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ام ب وا 


والتفليس أن يقل م ع عليه الدينٌ لانغايي عاو وميا يسن 1/1 
عليه بديونهم الحالة الزائدةٍ على قَدْرِ ماله : فللقاضي الحجرُ 7( عليه وبع ماله في حقهم 7" . 
فإن قيل : فلو كانت الديونٌ مؤجّلة ؟ ظ 

قلنا : لا ؛ لأنه لا مطالبةً في الحالٍ ٠‏ - ظ ظ 

والصحيح : أن الديونَ الول لان بالحجرعلى افلس ولا التو » وإ كانت 
يل بالموت .. 00 

فإن قل فإن لم تكن الديونُ زائدةٌ على و ؟ 

قُلنا 6 المساوية للمال وجهان 9 . وفي المقاربة للمساواة - وهي ناقصة - 
وجهان مرتبان © , وإن لم تقار 2١‏ فلا حجر [ عليه ] © بخلاف الميت » فإن الورثة 
متعُون من 7" التّركة بدح ع ا الي مسي 

احج حر حر رمي لحرا | 

قلنا : إن زاد ذَينْه له“ على قدر المال : أجيكء :وق ساوى أوقادت فعك الخلاق.. 


(0 في ( ب ) : ١‏ أن يحجر) . 
)١(‏ في هامش ( أ توعد حاص بمبها هو : « مراد بقوله : فللقاضي الحجر عليه واس دي 
الي هذه الشروط التى ذكرها لخبي لدم ضرب ب الحجر علية ») * ش 


© في (أ | ) : « قلنا : لنا ) . 


(4) والوجه الأصح عند العراقيين : أنه لا حجر » كما في الروضة. : 075/4 » مغني الحتاج 500 
نهاية عاج 01/4 . 

69 و أولى بالمنع من الحجر » كما في الروضة : 21١79/4(‏ )2 

(<) في (]أ) : ١‏ يقارب »© . 0) زيادة من (1) . 


(0) في (أ): «عن). ظ (9) في ( ]) : ١‏ دينهم ) . 


يسبب و ب ب سي سيت الققايس ركاه 


ولو”" النمس لفل "© بنفسه دون الغزماء قفي إجابته وجهان 90 أشيههدا 
بالحديث : أنه يُجاب ؛ إذ حجر رسول الله كلق على معاذٍ بالتماسه 29 » و أبو حنيفة ©» 
و 

ومُعقمدٌنا : حجزه - عليه السلام - ١‏ على معاذٍ © » وقول عمر - رضى الله 
عنه - في خخطبته : ألا إن أُسيفع © أسيفع مهَئيةٌ » رضي من دينه وأمانته بأن يقال : 
ا سَبَق الحائج © فادّان معرضًا فأصبح وقدرين به , 9 فمن كان عليه ذَيْنٌّ * فَليأتنا غدّا »© 
فإنا © بايغو ماله [ غدًا ] "١‏ ('' وقاضو دَيْنِهِ "2 » [ فمن كان له عليه دين 


(0 في (!) : ١‏ فلو» . 0 في (1) : ١‏ للمفلس » . 

202 ا الوجهين : أنه يجوز الحجر بالتماس المفلس دون الغرماء . لخر #روضة ة الطالبين )١١8/4(:‏ ) 
مغني امحتاج : )١407/1(‏ » نهاية المحتاج : (4/4١7ء )5١١‏ . ظ 

(5) انظر حجر النبى على معاذ وبيع ماله وسداد دينه في : سنن ابن ماجه : (؟/7/89) )1١(‏ كتاب 

الأحكام )١5(‏ باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه (7ه؟) » والحاكم في المستدرك : (807/0) 2 


والدارقطني : )58١ ٠ 5٠0/4(‏ »2 والبيهقي في السنن الكبرى : (48/5) كتاب التفليس - باب الحجر على 
المفلس وبيع ماله في ديونه » ومعرفة السنن والاثار : (8/؟56) حديث رقم : :1١١449(‏ ١881١١ا2ء»‏ 
. وراجع : التلخيص الخبير : (9//) حديث رقم : (1787) . 

(ه) مذهب الشافعية : أنه يجوز الحجر على المفلس بالتماس الغرماء الحجرَ عليه من القاضي إذا كانت 
الديون حالّة زائدة على قدر الدين »؛ وهو مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة . 

حبسه والحجر عليه » لم أحجر عليه . انظر : روضة الطالبين : ١77/4(‏ 178 ) » مغني انحتاج : (؟/ 
1 » نهاية امحتاج : (314/4) » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : )00١1١/١(‏ » الهداية شرح بداية 
المبتدي : (“/9 7٠٠6 , 0١‏ )ء الاختيار لتعليل الختار : (؟/18) » اللباب في شرح الكتاب : (07/9 . 
() ما بين القوسين : ليس في ( ب ) . 0 في (1) : ١‏ الأسيفع » . 

(8) كلمة « الحاج » : ليست في ( ب ) . (9) ما بين القوسين ليس في ( أ ) . 

. )( زيادة من‎ )1١( . » في (]) : « وإنا‎ )٠١( 

. )]( ما بين القوسين : ليس في‎ )١١( 


اي 2 بر 
فليحضرع 20 ع © , ظ 

ثم دين الغرماء ينقسم إلى ما يكون عن ثمنٍ مبيع والمبيعٌ قائم : وإلى ما يكون عن 
غيره 00 ظ ٠‏ 


جد ب 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 

(1) أخخحرجه مالك في الموطأ : (؟/.وه) (/ا") كتاب الوصية (8) باب جامع القضاء وكراهيته (م) ٠‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى : (45/5) كتاب التفليس - باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه » 
ومعرفة السنئن والآثار : (/؟5١)‏ حديث رقم : )11١807(‏ . وراجع التلخيص الخبير: 10/١(‏ »؛ 4 
حديث رقم: )1١١79(‏ . ظ 


5/4 

فيما إذا لم يكن من '' من مبيع أو كان ولكن المبيعٌ هالك ظ 

فالنظر في ثلاثة أحكام : 9 فيما امتنع لكيه بالحجر »: وفي بيع ظ 
مالهء وف حيسه 1( 1 

الحكم الأول : التصرف النمحجوز فيه 

وون 2 لسوتي عا لعاوف الال جرد عرد حوب لسر , 

ففيه ثلاثة قيود : 

الأول : ما يصادف امال : فيز الايد ع ارق في اللي ينها بالكاي : 
وإزالة بالخلع . 

وفي الدم استيفاءٌ بالقصاص » وإسقاطا بالعفو ‏ وفي النسب إثبانًا بالاستلحاق ‏ 
0 باللعان . وفي امال الجوين :3 باجتلاب 62 باحتطاب ' 3 امار 07 


ولوأ فى عين مال بأنه 50000 عنده 9) : ذكر الشافعيى - رضي الله 


(0 في (!): دعن»؛. 00220 (0) ما بين القوسين ليس في ( ب ). 
(0) في (]) : ١‏ احترزنا » . ا000 (5) في (أ) : ١‏ المجدد » . 
ووو 

(5) قوله : : ليس في (1) 

0000 


004 


التفليس وأحكامه 
عنه - 27 في القديم قولين 29 , ووجه القبول : نفيُ التهمة وكوئه أهلاً للإقرار 

فقال ا محققون : يجب طودُ هذا في الإقرار بالدين » حتى يُقَضَّى من المال مع سا 
الغرماء أيضًا لنفي التهمة » وإلا فلا فرق . ظ 

أما ما يُصادِف عينٌ المال » كالعثق » والبيع , ٠‏ والهبة » والرهن » والكتابة : كل ذلك 
فاسدٌ ولا يخرج [ ذلك ] 29 على عتق اراح دده حولم لان 
مثله مقصودًا » فإن في تنفيذه تضبيع الحقوق . 

ثم لو فَضَلَ العبدٌُ المعتقٌ أو المبيعٌ » أو أبرأ 25 عن الدين : ففي تنفيذ العتق قولان © , 
وفي البيع قولان مرتبان » وأولى بأن لا يَقْجَل الوقف ظ 

ووجه التنفيذ : أن البيع صَدَرَ من أهله وصادف محلّه » وكتًا نظئه دافعًا لحقٌ لا 
سبيلَ إلى دفعه » والآن تبِينّ أنه لم يحصل به دفعٌ محذور . 

وفائدةٌ هذا القول : أنّا ما دُمْنَا تجِدُ سبيلا إلى قضاء الدين من موضع آخر : نفعل : 
فإن © لم نجد : صَرَفْنَا إليه المبيع » ثم المكاتت » ثم المعتق فنجعله آخخرها » وهذا الترتيبُ 
مستحقٌ على هذا القول . 


.):١ا//1١5١‎ : انظر : الأم : (/18107) » روضة الطالبين :(2)077/5 المجموع‎ )١١ 

(؟) الأظهر من القولين في الإقرار بأن المال مغصوب »ء أو وديعة » أو الإقرار بالدين . الأظهر منهما هو : 
القبول في حق الغرماء » كما في الروضة :)»2 اججموع ١7/1١‏ :). 

5 زيادة من ب ).2 ظ (4) في ( أ) : ١‏ أبرى ) . 

| (0) قال في الروضة : « وإن كان غير ذلك » فإما أن يكون مورده عينٌ مال » وإما في الذمة » فهما 
نوعان : : الأول : : كالبيع » والهبة » والرهن ١‏ والإعتاق 4 والكتابة » وفيها قولان . أحدهما : أنها موقوفة ) 
إن فضل ما يصرف فيه عن الدين ؛ لارتفاع القيمة » أو إبراءٍ نفذناه » وإلا فتبين أنه كان لغوًا . 
وأظهرهما : لا يصح شيء منها , » لتعلق حق الغرماء بالأعيان » كالرهن ) . انظر إروجة علي : (4/ 
) ع مغني امحتاج . : 54/6 ل » نهاية اتاج : (215/4) . 


د في (أ) : دوإن 1 . 


:ل تت 25ت 00 ا 


القيد الثان : قولنا : المال الموجود عند الحجر : 
احترزنا به عما تجدّد [ يارث أو ] (© باحتطاب » أو وصية » أو انُّهاب » أو شراء إذا 

جيه الشزاة ٠‏ ففي تعدّي الحجر إليه ”© وجهان 7 دفمن قائك + التصره ادر 
عليه (4؟ في نفسه © . 

ومن قائل / يقول : المقصودٌ الحجد في المال » وعدا لم يكن موجوًا . < اط/ 

ثم إذا صححنا الشراءً » فهل للبائع التعلقُ بعين المبيع وقد أنه الك :فى .بال 
الحجر والإفلاس ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

يوق في الثالث بين أن يُعْلّمَ إفلاسه أو لا يعلم » والظاهر © : أنه إذا كان جاهلا 
ثبت الخيارٌ . 

فإن قلنا : لا يثبت الخياز ؛ لأن هذا الحجز لم يطب لأجله ؛ بلطت قلة فقي 
الثنمن وجهان : 

أحدهما 9 : ضير ولا تتارية يه فاتددية سنارن و والال 15 يُضْرَّف إلى دين جديد . 

والثاني : أنه يُضارب ؛ لأنه أدخل في ملكه شيئًا جديدًا بِدَيْنِهِ الجديد » وسائد 
الديون الجديدة من مهر نكاحه » وضمانه » وغيره لا تُقضى من ماله » إلا ما هو من 
مصلحة الحجر , كأجرة الكيّال والحمّال » فإنها تُقدَّمم على سائر حقوق الغرماء . 


. إليها»‎ ١: ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 0 في (أ)‎ )١( 
نهاية‎ » )١55/7( : فيه أصح هذين الوجهين : تعدّي الحجر, كما في الروضة : (4/؟؟١١) ؛ مغني امحتاج‎ 
. )19/4( : المحتاج‎ 
. )]( ما بين القوسين : ليس في‎ )4( 
/6( : ذكر في الروضة : أنه الأصح وليس الظاهر لكونها أُوْجَهًا لا أقوالاً . انظر : روضة الطالبين‎ )0( 
نهاية المحتاج : (15/4 . ظ‎ » 06١/5( : ء مغني المحتاج‎ ١ 

ظ () وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (17/4) ؛ مغني امحتاج : ١٠١١/5‏ » نهاية الحتاج : (219/4) . 


القيد الثالث 55 : مبتدأ : احترزنا به عن (© مسألتين : 

إحداهما : أنه ©» لو اشترى [ به ] ©) شيعًا ووبجد به عييا وكانت الغبطةٌ في رَده : 
فله ذلك » وليس للغرماء مَنْعْه مُه ؛ لأن سبب استحقاقه قد سبق . 

ولو تعذّر الردٌ بعيب حادث سس ستحق الأَوَشٌ » ولا يَنْقُذ إبراؤه كما لا ينفذ في سائر 
الديون ع لأنه إبطال حقٌّ .4 الغرماء 4 ولو أمكن رده ده ولكنه ع العيب يساوي أضعافٌ 
الثمن : فليس له الردُ ؛ لأنه تفويثٌ من غير غرّض . ظ < 
ل ظ 

الثانية : إذا اشترى بشرط الخيار ثلاثةَ أيام فحُجر عليه قبل مُضِيٌ المدة : 

قال « الشافعي - رضى الله عنه - © : له الفسحٌ والإجازةٌ دون الغرماء ؛ لأنه 
“ليس كستحدث 4 


من الأضحان ظ اران عاك ف انايد ولم يشتر ط عليه رعاية الغبطة ("2 . 


ومنهم من قال . يفرع على أقوالٍ الملك » فحيث كان بالفسخ أو الإجازة مزيل 


١: كلمة : « قولنا » : ليست في () . 0) في (أ)‎ )١( 
. لأنه » » والمثبت من (أ)‎ ١ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ 5 
زيادة من (00.61 (0 في (أ):(الحق)‎ 
. » وكذلك‎ ١ : في (أ)‎ )( 
. )*01//5( : انظر : الأم : (184/6) » مختصر المزني : (081/5) » الحاوي الكبير‎ /7 
. © ليس لمستحدث » ء وفي ( ب ) : ( تفليس مستحدث‎ ١ : )( في‎ )( 
. )]( زيادة من‎ )9( 


. )154/4( : وهذا الطريق هو الأصح » كما في الروضة‎ )٠١( 


الملك (2. 500-0000 » كما فى الردٌ بالغيسيت.: 
وحيث يكون جات ملك لا مزيل فلا حجو علي 4 إذ ليس عليه لاسا 
والتحصيل » ومن أطلق علّل بأن املك ل يقث بَعْدُّء فهو في 0©) الابتداء 29 ع 
فرعان : 

الأول '* : [ أنه ع © لو كان له على غيره دينٌ » فأنكر , فرِدٌ اليمينٌ عليه فتكل : 
أو كان له شاهدٌ ولم يحلف : فليس للغريم أن يَحْلِفَ ؛ إذ لاحن له على [ غير ] © من 
عليه الدينُ » ونصٌ الشافعي - رضي الله عنه - © على القولين 29 في نكول الوارث ‏ 
أن الغرمّ هل يحلف 2١‏ ؟ ظ 


فمنهم من خرّج هاهنا قولاء ووه : أنه لا يَتْطِلٌ حنٌ الغريم بالإبراء» فكذا7'© بالدكول . 


(0 في (أ) : « ملك ). 


با اا ا 


(5) قوله : : ليس في (أ) ظ 

اا ا (ه) في (أ): (أحدهما)». 
© زيادة من () . ظ 49 زيادة من () . 

)0( انظر : الأم 80١/5:‏ 1) . ظ (9) في ( أ) : ١‏ قولين » . 


)٠١(‏ قال في الروضة : « من مات وعليه دينٌ » فادّعى وارثّه ديئًا له على رجل » وأقام شاهدًا وحلف معه, ثبت 
الحق ومجيل في تركته . فإن لم يحلف لم تُرَدٌ اليمين على الغرماء على الجديد . ولو ادُّعى المحجود عليه بالفلس 
دينًا والتصوير كما ذكرنا لم يحلف الغرماء على المذهب . وقيل : فيه القولان . وحكى الإمام عن شيخه طرد 


ظ الخلاف في ابتداء الدعوى من الغرماء . وعن الأكثرين القطع بمنع الدعوى ابتداء » وتخصيص الخلاف باليمين 


بعد دعوى الوارث في المسألة الأولى ؛ والمفلس في الثانية . قلت : وطرد صاحب ١‏ التهذيب » القولين في 
الدعوى من غريم الميت إذا تركها وارثه » والله أعلم ) . انظر : روضة الطالبين : )١70/4(‏ . ش 


0١‏ في (أ): «وكذا). 


و 2 222222222222252 11/122222 
ومنهم من فرق بأن الوارتٌ ليس يدّعي الدينّ لنفسه , فهو والغريمٌ سواءٌ في أنهما يدّعيان 
ارايت عاج واباهاها ليواي "ار الزبد بن مكرايد 
وكذلك الأصح : أن الغرم هاهنا لا يتتحدئ بالدعوى 7” على الإنسان بِأَنْ للمفلس 
عليه حقًّا © » بخلاف الميت . 
وقال الشيخ أب ميحمد : إذا قلنا ‏ : يحلف له 0 أن يدعي ابتداء به 00 , 


الثاني لو أراد من عليه الدينُ سا : متعه تئ له دين حالٌ » ون له ديق موحل : 
فلا » بل يلازمه إن أراد مطالبته عند حلول الأجل . 

وفي سفر للغزو9؟) حلاف 0»؛ لأن المصيرإلى الهلاك الذي هو سببُ الحلول » وهو بعيدٌ» 
ولو طلب صاحبٌ الدين كفيلا أوإشهادًا : لم يلزمه » وفي لزوم الإشهاد وجةٌ بعيد . 

وفي سماع الدعوى بالدين المؤججل خلافٌ » وكذا بالدين الحال مع الاعتراف 
بالإفلاس » وكذا بالدين على العبد » وكذا دعوى المستولدة الاستيلاد [ على المبيع ع © 
قبل أن تُعرَضٌ على البيع . 


(0 في (أ) : ١‏ فالمستحق » . 

في (1) : :على | إنمافياق للنقلى عليه كن 6 

(6) قوله : : ليس في () . 

ا 
(, 2 والأصح أنه لا منع من السفر للغزو . انظر الروضة : )١175/4(‏ . 


(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (]) . 


14/4 التفليس وأحكامه 


الحكم الثاني : بيع مال المفلس وقسمته 
0 وللقاضي ذلك بشرطٍ رعاية الغِبطة والمصلحة » لخبي يمن الم ولا يدام اليه 
قبل قبض الثمن » وثتادِر إلى بيع الحيوان ء ولا يُطوّل مدةٌ الحجر » وببيع بحضور (" 
افلس فهو أبعدُ عن التهمة » ورب (" يَطَلِعُ المفلس على رَبُونٍ يشتري بزيادة . ويجمع أثمانَ 
السلّع ؛ لِيِفْسِمَ على نسبة الديون دَفْعةَ واحدة » فإن لم يَضصْبروا قَّسَمَ كلّ ما يحصل . 
ظ ولا يُكلف الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم ؛ اكتفاءً بأنه لو كان لظَهَرَ مع استفاضة 
الحجر» فلو ظهر غريمٌ بدينٍ قدي : لم يَنْقْض القسمة ٠‏ بل رجع 7" على كل غريم با يقتضيه التوزيغ 9 . 
ولو خرج مبيمٌ ©» مستحمًا : رجع المشتري بالثمن على الغرماء وتقدم بمقداره » لا بطريق 
الاو ااا ا ل 
لا يَبِيعُ جميعَ ماله ) ٠»‏ بل يد نف عليه ”» مدةٌ الحجر وعلى زوجته وأقاريه » وتكوك 
له عد ابيع فق مه وكذا لزوجته وأاريه وم يلق بالعسر 9© في مقاط فقة 
القريب عنه 9© في هذا اليوم » وَيْوكُ له وِسْتَ توب © يليق بمنصبه 220 + حتى 
الطَيِلّسَانٌ انف إن كان خطه عنه يَخْرِق ند مروءته 00 ظ 
وكذلك لو مات قُدّم تكفيئه وتجهيه : فإنه اده وقنه » ثم يقتصر على ثوب 
واحد. أم © لابِدٌ له من ثلاثة أثواب ؟ فيه خخلااف ذكرناه فى الجنائز . 


0 في (أ) : ١‏ بحضرة » . (0) في (أ) : « فربما » . 
5 في (أ): ديرجعع. 02 (8) في ( أ) : ١‏ الحساب » . 
(5) في (]) : ١‏ المبيع » . 0 )02١‏ في (]): 2 في 4. 
) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ المقلس » وهو خطأ ء والمثبت من (1) . 
(0) في ( ب ) : وعليه ). (5) في (]) : « ثياب » . 


. )]( يحرق » » والمثبت من‎  : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )1١( . ) لنصبه‎ ١ : )]( في‎ 2١ 
في (]) : «الروءته » . 09 في (أ):«أو).‎ )1١ 


والمذهب : أنه باع مسكثه وخحادمٌه (©: ونصٌ في الكمّارات على أنه يعدل إلى الصوم . 

وإن وجد خادمًا ومسكتًا » فقيل : يطرد القولين نققلًا وتخريججا . 
عويب اراي ابا ايا 
وقيل أيضًا : باع الخادمُ دون المسكن , ثم يقتصر على ما لي به في المسكن » و 


سس ويا » يُشْتَرَى له © إذا لم يكن 12 
يستكسب في أداء الديون ياجارته » خلافا لأحمد بن حنبل رحمه الله . 


وقال مالك : إذا 9) كان مثله يؤاجه نفشه كلف ذلك : 

وفي إجارة مستولدته وجهان : وكذا " إجارةٌ ما وُقِفَ عليه © . 

فإن قلنا : يفعل ذلك » فالحجرٌ يدوم إلى الوفاء بتمام الديون ؛ لأن ذلك لا مَرَدٌ له . 

ثم إذا اعترف الغرماءٌ بِأنْ لا مال له سوى ما قُسِم » فهل ينفك الحجز ء أم يُختاج 
إلى فكُ القاضي ؛ خيفةٌ غريم آخر يظهر 29 ؟ فيه وجهان "١‏ . 

وكذا الخلاف لو تطابقوا على رفع الحجر عنه » ومنه يتشكٌبُ يسكب خلاف في أنه لو لم 


انظر : مختصر المزني : 077/٠‏ » الحاوي الكبير : (/519 ».14م ء روضة الطالين : (#/له4١)‏ » 
عدا : (1/: )٠‏ عمغني انحتاج : (194/1) . 


(0) كلمة  :‏ مبني » زيادة من (أ) . © زيادة من (1) . 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ). ١١‏ (2) قوله : 9 له » ليس في ( ب ). 
0 في(أ):«إن2. [ 0 في (!) : « وكذلك ». 


2ن أصح لين الوجهين : إيجار المستولدة 4 وكذلك ما وقف عليه 4 كما في الروضة : )١545/5(‏ 7 
(9) في ( أ): ويطراً». 
05١(‏ أصح هذين الوجهين : أنه يحتاج إلى فك القاضي » كما في الروضة : )١47/4(‏ . 


106/4 ظ التفليس وأحكامه 
يكن له "2 إلا غريمٌ واحد » فباع (" مالّه منه بالدين الذي عليه © ؟ 

قال صاحب التلخيص : يصح ء إذ الحقٌ لا يَعْدُوهما » وفيه رفعٌ الحجر بسقوط الدين . 

وقال أبو زيد : لا يصح ؛ فربما يكون له غريمٌ آخر . 

قال الشيخ أبو علي : لو باع بإذنٍ الغريم من أجنبيئ » أو باعه من الغريم لا بالدين : 
لم يصح وفاقًا ؛ لأنه ليس فيه رفعٌ الحجر". 

قال إمام الحرمين : يحتمل أن يُقال : يصح ؛ إذ الحقٌ لا يعدوهما . 


د عد 


. قوله : « له » ليس في (أ)‎ )١( 
. » فباعه‎ «١ : في ( أ)‎ )١( 
. )١507/5( : انظر : روضة الطالبين‎ )5( 


التفليس وأحكابة 2233-33-3 سحب بجي 7 
الحكم الثالث : حبسه إلى ثبوت إعساره 


إلا كس ا لؤينة من نال ورقى بطل الدون »لاع بن مَنْ لا مال له ظاهء| 0 
واعترف : فيخس »ء فإن ظهر للقاضي عنادٌه في إخفاء المال » يترقى 0 إلى تعزيره با لا 
يد في كل نب على الح » إن أام ‏ ين على الإعسار "» مي في احال وأ إلى 


زيما 


هيسير 6 . 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا نُسمع ببنة الإعسار إلا بعد مُضِيٌّ أربعين 00 
أو شهرين في رواية 29 . ثم ليشهد مَنْ يَحْبْر بواطنَ أحواله «الميديد على لعي 
فإذا 9) قال الشاهد : حَبَرتٌ بواطت )١(‏ أحواله » كفى ذ 3 فإنه ع فيصدّق فيه ع 
كما فى أصل الشهادة » وكذا الشهادة على أنْ لا وارتٌ سوى الحاضر . [ 
ثم للغريم أن يُحلّفه مع الشاهد » فلعل له مالا لا يَطلِع الشاهدٌُ عليه » فإن قال : 
ع هبر 00# ش ش ش 9 أ 
لست أطلُبُ ييته » لم يُحلّف . وإن سكت » فالقاضي هل يُحلفه » ثم يُحَلِيه من 


. ) يتراقى‎ ١ : )]( في (1أ):دأوو. (0) في‎ 0١ 
. ) في ( ]) : « على الإعسار بينة‎ 5 
. مذهب الشافعية : أنه إذا أقام المديونٌ بين على إعساره لم يَجْرْ حبشه ولا ملازمته بل يُمْهَل إلى أن يُوسِر‎ )4( 
ومذهب الحنفية : أنه لا تقبل بينةٌ الإعسار إلا أن يحبس مدة يغلب على ظن القاضي أنه لو كان له‎ 
مال أظهره » فإن لم يَظْهَهِ له مال قبل تلك المدة حلي سبيلُه . وفي تقدير هذه المدة التي لا يجوز إخلاء‎ 
. فقيل : شهر » وقيل : شهرين أو ثلاثة » وقيل : أربعة » وقيل : ستة‎ ٠ قله لها انال‎ 
0 انظر : مختصر المزني : (؟005/5) » الحاوي الكبير : (787/5) » روضة الطالبين :2055/4 تح‎ 
» مختصر الطحاوي : (7ة) » الاختيار لتعليل الغختار : (؟/10)‎ » 08/١ : الوهاب بشرح منهج الطلاب‎ 
. )14/١( : اللباب في . شرج الكتاب‎ 
في (أ):«وإذا»).‎ 0 
. ) باطن‎ ١ : ) في ( ب‎ )3( 


14ح م ا سي تي اللفايس وا حكاقة 


ع #8 
00 الحبس ؟ أو (2© يُخَليه دون التحليف ؟ فيه وجهان 27 . 


0 .فمن قال : و القضناء ع .وآما 09 ذا عبجو عن إقامة ينه 
الإعسار » فإن حُهِدَ له من قبل يسار فلا يُعْنِيه إلا البينة ؛ وإن لم يُعهَدْ قط موسراء فثلائة أوجه جه 


أحدها 9 : القول قونه ؛ إذ الأصل الفقه » واليساد طارئٌ . 


والثاني : لا ؛ إذ الغالبُ على الحدٍ القدرةٌ . 


- 


والثالث : أن الدين إن لَرِمَه باختياره » فالظاهر : أنه لم يلتزم © إلا مع القدرة , 
لذ نالش ول تزه 
» كما 0 أبو حنيقة في ا . 


لابب 520ص 
2 . ا 50 ا وه>> و 0 
يُو كل به شاهدين يستخبران عن مَنْشْيِهِ ومولده ومُتُقلبه » ويَخصّل لهما غلبة ظنّ في 
إعساره بقرينة حاله فيشهدان على الإعسار . 


(0 في (أ):<أم). ظ 

)١(‏ قال في الروضة : « ويحلف المشهود له مع البينة ؛ لجواز أن يكون له مال في الباطن » وهل هذا 

التحليفث واجبٌ أم مستحب ؟ قولان 5 ويقال وجهان 5 أظهرهما : الوجوب 4 وعلى التقديرين هل 

يتوقف على استدعاء الخصم ؟ وجهان . أحدهما : لا . كما لو ادُّعى على ميت أو غائب » فعلى هذا هو 
من آداب القضاء . وأصحهما : نعم . كيمين المدعى عليه . قال الإمام : الخلاف فيما إذا سكت . فأما إذا 

قال : لست أطلب يميه » ورضيت ياطلاقه » فلا يحلف بلا حلاف »6 . انظر : روضة الطالبين :8/4١؟١1).‏ 

5 في (أ 6 : و أما » بدون الواو . ظ 

(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (177/4) » مغني اتاج : (7/هه١1)‏ » نهاية امحتاج :5 . 
(0) في ( ) : ١‏ يلزمه » . (<) في (أ) : ١‏ فإن »). 


فرع : في حبس الوالدين في دين الولد وجهان 9" : 

أحدهما : المنع ؛ لأنه تعذيت وعقوبةٌ » والولدٌُ لا يستحق عقوبة على والدَيْه (' 
وهذا ضعيف لأن المقصود منه الإرهاقٌ إلى قضاء الحق » ومَئْعُه يؤُدّي إلى أن يعترف 
الوالدٌ لالد © ان بالدين ويمتنع عن الأداء د اليسار 14 ويعجر عن استيفائه 5 

فإن قيل : يلازم إلى أن يؤدّي ؟ 

قلنا : إن لم تمتَْ عن تردٌّده في حاجاته © مع الملازمة © فهو تعذيبٌ للملازم » ولا 
يُجْدِي شيًا . وإن مُنِعَ من التردد إلى أن يَقْضِيَ الدينَ فلا معنى للحبس | إلا هذا والشجحان 
هو الملازم 4 


عد علد علد 


» قال في الروضة : « في حبس الوالدَيْن بدين الولد وجهان : أصحهما عند الغزالي : يحبس‎ )١( 
وأصحهما في « التهذيب » وغيره : لا ب : لا يحبس © ولافرق بين بين دين النفقة وغيره 4 ولا بين الولد الصغير‎ | 

والكبير » . انظر : روضة الطالبين : (004/4 وذكر النووي في كتاب كتاب الشهادات اذى ع ار لين 

بدَيْن الولد ثلاثة أوئحة أصحها : المنع . 

(0) في (]) : « والده » . 

(”) كلمة : ١‏ الوالد » ليست في ( أ) . 


(5) ما بين القوسين : ليس في ( أ ) . 


20/4 


القسم الثاني من الكتاب < 
فيما إذا كانت الديونٌ لازمة من أثمان السلع وهي قائمة 
فللبائع الرجوعٌ في عين متاعه ؛ ٠‏ لقوله لله ا ل ل 
( 'فصاحب المتاع " أحقٌ بمتاعه إذا وَجده بِعَييه » (© . 
وقال أبو حنيفة : لا يغبت الرجوع (*) 1 
وضَّبْط. المذهب © : أن يقدر استيفاء كمال العوّض الحال المستحقٌ في معاوضة 
محضةٍ سابقةٍ على الحجر بسبب إفلاس المستحق عليه » يثبت الرجوع على القَّوْرِ إلى 


عين المعوّض إذا كان قائمًا بحاله . 


(1) في (1) : « لما روي أنه - عليه السلام - قال » . 

() في (]) : ١‏ فصاحبه » . 

() أخرجه البخاري : (5/0/) (45) كتاب الاستقراض (14) باب إذا وجد ماله عند مفلس .. 
(5١٠55)ء‏ ومسلم : )1١91/5(‏ (57) كتاب المساقاة (ه) باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله 
الرجوع فيه (9هه١)»‏ وأبو داود ١85/5‏ 016 كتاب البيوع - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل 


متاعه بعينه عنده (5619١5ه5)ء‏ والترمذدي اده *وه) - كتاب البيوع (55) باب ما جاء 
إذا ذا أقلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه )1١75١(‏ 2 والنسائي : 5011/7 (44) كتاب البييوع ( 46) باب 
الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه (77/5) » واين ماجه : (؟/.5/) 079) كتاب الأحكام 55١‏ 
باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (زه"7 , وه )2 ٠‏ وراجع : التلخيص الخبير : 
مارم حديث رقم : (5؟؟١١1)‏ . 
(:) مذهب الشافعية : أنه من اشترى متاعاً ولم يُوَفٌ ثمئه ثم أفلس والمتائح قائجٌ عنده » فصاحبه أحق به 
من غيره من سائر الغرماء . 

ومذهب الحنفية : أن الغرماءَ في ذلك أسوةٌ » وليس بائعٌ المتاع أحقٌّ به منهم . 

لقان : الأم : 86/9 1) » روضة الطالبين : (14/54) »2 اجموع : (4794/1)ء فتح الوهاب بشرح 
منهج الطللاب: )٠١5/١(‏ » مختصر الطحاوي : (85) ء اللباب في شرح الكتتاب :(60/5). 


(0) في (أ) : (الا فيه » . 


ل ا 21 الت ري د 
والضبط مقيدٌ بعيود لابد من بيانها : 


القيد الأول + ؛ وهو مؤثرء فإه لو قر على استيفاء كمال الكمن بعد 
الور 0 المالِ مساويًا للديون : فلا رجوع له . 

ولو قال الغرماء : حُحَذ تمَامَ الشمن [ بعد الإفلاس ع (© فنحن تُقَدّمك به : تبَتَ 9 
الرجوع ؛ لأنه ربما لا يتقلدُ منهم (» ويحذر ظهور غريم آخر لا يرضى به » فالتعذر حاصل . 

أما الخال : فقد احترزنا به عن المؤْجَلٍ ( فلا رجوع به ؛ إ 0 الرجوعٌ ينبني على 
تعر الشمن » والتعذّمُ ينبني على تو الطب : وم وه الل 

وهم من قال . الع ا الت لى أن تل جم 

يست ا 
الحالّة "© » وهو بعيدٌ . ظ ظ ظ ظ 

5 :اَم ؛ فلو صرف امبيعٌ إلى حقوق الغرماء 75 200 
لجل قبل أن يتفق الصَّوفٌ إليهم : ففي ثبوت [ خيار ] 57 الفسخ الان وحياد + 
والأصح رم كما لو حل قبل الحجر . ظ 14 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . 0 في (1): ويثبت 6. 

5 في (أ) : ١‏ متهم ) . ظ ظ 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « إذا » » والمثبت من (أ) . 

(0) كلمة : ١‏ يقرر ) غير واضحة في ( أ ) . 

() زيادة من (أ) . 0 في (أ) : « كالدين الخال » .. 


(8) زيادة من ( ب ) . 


ا لح و ري ص 

وفي الفسخ [ بعد الحجر ع (2 إذا حل [ الدينُ ] 29 قبل الجر ؛ وجةٌ ضعيفف : أنه 
لا يثبت . من حيث إن البيع لم يَقْمَض حبس المبيع إذا كان الثمنٌ مؤجلا في العقد . 

أما قولنا : المستحق في معاوضة محضة , احترزنا به عن النكاح والخلع ) والصُلْح 
[عن الدم ع © » فإن تَعَذّرَ اليوض فيه لا يُوجِبُ الفسحٌ 5+ حوبا 9" به الإجارة والسلم . 
فإذا تعر العم فيه بإفلاس الم إليه رجع الم إلى رأس المال إن كان باقيا 
[ بعينه ] 7 » وإلا ضَارَبَ بقيمة المسلم فيه » فما يُسَلِمُ "2 له بالقسمة يشتري به جنسّ 
حمّه ويُسْلَمْ إليه إذ الاعتياٌ ' غير ممكنٍ عنه " . 

فلو سَلَّم إليه © مائةٌ درهم » "١‏ عار اد لب م بعشرة لانخفاض 
الأسعار : فعلى وجه : يُشتر ى له بالعشرة. كمال حمّه » والباقي يسنترك :. 

وعلى وجه : لا يُسلّم له كمال حقه » كما لم يُسلَّم للباقين » فيقدر كأن القيمة 
كانت كذلك [ في ع 207 حالٍ القسمة » فما يفضل منه يُرَدّ إلى الباقين » وهو القياس . 

وفي الإجارة إذا أفلس المكتري 2١١‏ بالأجرة » فمصادفة المكري عينٌ الدار أو 00 
الدابة المكراة كمصادفته عينّ مِلّكه ؛ فيفسخ العقدُ فيه ؛ لأن محل المنفعة قائعٌ مقامَ المنفعة . 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( . ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب‎ )١( 


(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ) . ١١‏ (4) قوله : 9 وجوبنا » غير واضح في ( أ) . 
(0) زيادة من ( أ ) . ظ (0) في (أ): «١‏ سلم). 
0) في ( ب ) : ١‏ عنه غير ممكن 6 . 0) في (أ):(له». 


(9) في ( أ) : « فصار المسلمُ فيه بكماله يوجد » . 

. )( زيادة من‎ 0٠١ 

. )]( المكري » وهو خطأ ء والمثبت من‎ ١ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )1١( 
في (15):دو)‎ 00 


وفيه وجه : أن المنفعة ليس (2 عيئًا حتى يقال : وجد عين متاعه » وهو ضعيف . 


ثم إن (© كان مكتري ©) الدابة في أثناء الطريق حيث أُفْلْسٌ فلا يضيعه © » بل 
ينقله إلى مأمن بأجرة المثلٍ » ويقدم بها على الغرماء » ولا يلزمه النقل إلى مقصده . 

وكذلك لو كان أرضًا فزرعها فليس له قلع © زرعه » بل يبقى الزرعٌ بأجرة المثل , 
ويُقدم بها على الغرماء ؛ لأن فيه مصلحة مال الغرماء وهو الزرع » " وليس هو“ كما 
لو باع الأرض ورجع فيها بعد زراعة المشتري » فإنه يلزمه تبقية الزرع بغير أجرة ؛ لآن 
المنفعة غيد مقصودة في البيع » بخلاف الإجارة . 

وفيه أيضًا وجه منقول عن ابن سريج : أنه يُطالب بالأجرة » كما لو بقي الغراس والبناء . 

أما إذا الس المكري والإجارةٌ واردةٌ على عين الدابة أو الدار : فالمكرى يستوفي 
لمنفعة فإن حقّه تعلّقَ بالعين . فيتقدم 2 به ولا © يتراخى عن المرتهن » ثم باع في حق 
الغرماء في الال إذا قُلنا والعار ع الي » وإن قلنا : تمنع » فيؤخر بيع كما 
يؤر بيع المرهون . 

أما إذا أورد "٠‏ الإجارةً في الذواك. على الذمة : فليس له 2١‏ إلا الرجوعٌ الي 
الأجرة إن قام © بعينها » أو المضاربة بقيمة المنفعة » فإن كانت المنفعة لا تتجرّأ 
كالقِصّارة في ثوب واحد » وكالحمل إلى بلد يودي تقطيعه إلى أن يبقى في الطريق 


وق 189 : والسك 0 0 في (أ) : « إذا» . 
في (أ): «مكري ).002020202022 (4) في (أ): ١‏ يضعه). 
(0) في () : « قطع ) . (3) في ( أ) : « فليس » . 
0) في ( أ) : ١‏ فتقدم ) . 0 0) في (أ) :دفلا ). 


(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ بمنع 4 » والمثبت من (أ) . 
0٠١‏ في (أ) ١:‏ وردت ). )١١(‏ قوله : وله » ليس في ( أ .)١‏ 
)1١‏ في (]) : ١‏ كانت قائمة » . 
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ضائعًا ؛ فله الفسحٌ بهذا العذر » ليضاربت بالاجرة.. 

أما قولنا : سابقة على الحجر : احترزنا به عما يجري سبث لزومه بعد الحجر» كما ' 
إذا باع من المفلس المحجور [ عليه ] 2 ؛ فى أنه هل يتعلّقٌ بعين متاعه ؟ وقد ذكرنا ذلك . 

وكذلك لو ”2 أفلس فلن اللكري ب والناة فل بدا للكتري قاتيادييت! اليك له ريدو إلى 
الأجرة ؛ وهل يُرَاحِمٌ به الغرماءً ؟ فيه وجهان : ظ 

منهم من قال : لا ؛ فإنه دينٌ 29 جديد . 

وميم مو قال ب 1901 لاتدميقه سارك وهو اغارف 

لح و ار ري ا 
بعتب » فله طلبٌ قيمة الجارية قطعًا ؛ ؛ لأنه أدخل في مقابلتها عَبدًا في يد الغرماء , 
ولكن هل يتقدّم بالقيمة » أم يُضاربُ بها ؟ ذكر القاضي وجهين » والأصح : المضاربة . 


أما قولنا : بسبب إفلاس المستحق عليه : احترزنا به 9» عن 0 مع 
القدرة , فذاك لا يعبت نبت الرجوع ؛ ؛ لأن السلطاث قادرٌ على استيفائه » فليس التعذّرُ مُحمًّا مَحومًا . 


وفيه وجه أخر ١‏ " : أنه ينبت » ولو كان بانقطاع جنس الدمن ء فإن درن 
لاعتياض عنه فلا تعذَّ © » وإن منعنا فيبت الرجوع ؛ لأنه تعدو محم : قّ » فكان في 
' معنى الإفلاس » وهو كانقطاع الْمسَلّم فيه ؛ فإنه يثبت الرجوع إلى رأس المال . 


. إذا»‎ ٠ : ) زيادة من () . ظ في ( ب‎ )١( 

(”) كلمة : « دين ») ليست في ( ب ) . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ٠64/6(‏ , 56 . 

(5) ما بين القوسين ليس في (أ) . (5) كلمة : « به ؛ ليست في (أ). 
(0) كلمة : « أخر » ليست في (أ) . 0) في (أ): ديعذرو. 
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لي د يثبت الرجوع على الفور : : احترزنا فيه عن التأخير » وفيه وجهان © : 
ظ أحدهما : أنه يتطل به 29 كالردٌ بالعيب » فإنه ‏ لدقم اعبرار * 

والثاني 0" : أنه على التراخي ف ا مجه الطلب بالثمن ادام الاك 
قائمًا كان الرجوحٌ ثاببًا مطالة لمرأة في الإيلاء بالطلاق . 

أما قولنا : إذا كان قائمًا : احترزنا به عن الهالِك والخارج عن ملكه » فإن تعذر 
موك واو يواسي ؛ لأنه لا فائدة 0 د 

وفيه وجه [آخرع 9 : أنه إذا كانت القيمةٌ زائدةٌ على الثمن فله الفسحٌ لَمُضارِب بها ء أما 
إذا زال الملك ثم عاد فهو مبنع على القولين في أنه كالذي لم يَرُلْ » أو كالذي لم يعد . 

راذا تعلق بالبيع سيق لازم + اكالرهن والكاية هر كرات الغين «تواحن او كاد 
فزال "© فلا أثرَ امي + نهواني الخال راجة عن ملك., 
والن التغير 07 5 ظ 

أما النقصان فينقسم إلى : نقصانٍ صفةٍ » ونقصان عين . 


. ) زيادة من ( ب‎ )١ 

' (؟) قال في الروضة : « والأصح : أن هذا الخيار على الفور » كخيار العيب والخلف . فإن علم فلم يفسخ 
5" ع ع 

بطل حقه من الرجوع 5 العين . وفي وجه : يدوم كخيار الهبة للولد ٠‏ وفي وجه : يدوم ثلاثة ايام ) . 

انظر : روضة الطالبين : )١417/4(‏ » مغني المحتاج : )١٠١8/9(‏ » نهاية المحتاج : (555/4) . 


(”) قوله : « به » ليس في ( ب ) . (5) في (]) : « يدفع به ضررًا » . 
(0) في (]) : « فالثاني » . 59) زيادة من (أ) . ٠‏ 


0 في (1) : « وزال » . 


ب 2 اسمس لزاون عات 

ظ أما نقصان الصفة : إن حصل بآفةٍ سماوية » فالبائعٌ إما أن يَفْتَعَ بعيبه » أو يُضَارِبَ | «اب ‏ 
[ مع الغرماء ] © بالثمن » كما لو تعيّب المبيعٌ في يد البائع قبل القبض . 

وإن تعيب بجناية أجنبئ فيرجع إلى الباقي فيضاربُ (© بقٍشطه من الثمن » ولا 
يُطالِثُ بالأؤش ؛ إذ ربما يكون الأرش مثلّ القيمة بأن يكون الجاني قد قَطَع يدَيْهِ َعَم 
كمال قيمته » وذلك يُكتبر في حق المشتري دون البائع . 

وإن كان بجناية المشتري فطريقان : منهم من قال : جنايتُه كجناية الأجنبئ . 
ومنهم من قال 5 بل كالافة المسسارية 0 

أما النقصان بفوات البعض كما اركب نه ردن" وفيكيدا على لساري 
فالئص أنه 3 جع إلى الباقي ويضارب بثمن التالف 20 . 

وقيل : إن إن أراة الرجوع فليأحذ * الاي يكل امن ؟ احترارًا عن تفريق الصفقة ‏ 


ولو باع عبدَيّْن بمائة وقبض خمسين » وتَلِفٌ أحدٌ العبدين وقيمتهما على الساوي : 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . ظ 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « فيضرب » ء والمثبت من (أ) . ظ 

(*) وهذا الطريق هو المذهب » وبه قطع جماعات » كما في الروضة : )١617/4(‏ » مغني المحتاج : (؟/10) »2 
نهاية اتاج : (7144/4) . 

(5) ما بين القوسين ليس في ( أ ) . 


(5) انظر : روضة الطالبين : )1١1/4(‏ » مغني اجاج ٠:‏ (١؟/‏ )2 » نهاية : افاج . 5/ 
3744 . ظ 


ظ (0) في (أ) : « فله أخذ » . 


فالنص أنه يرجع إلى الباقي » ويحصر 22 المقبوض في التالف ”© . 


وفيه قول مُخْرجٍ <2 : أنَا نَشِيعُ فنقول : يرجع إلى نصف العبد الباقي » ويضارب 
بنصف ثمن التالف » وما قَبَض مُوَرّع عليهما جميعًا . ظ 


ع ظ 

اشترى [ بعشرة دراهم © عشرة أرطالٍ زينًا وأغلاه حتى عاد إلى ثمانية أرطالٍ » 
ووحعت القدنة إلى بيع دراه : : فهو نقصاكُ صفةٍ ؛ لزوال الثقل © أونقصان عين ؛ 
لنوات بض المترد عليه :4 ليه ويدهان :80 .. 


أما التغيّر بالزيادة . فالزيادة تنقسم إلى 7 ا ا من عينه ) وإلى م اتصل به من خارج : 


أما الحاصل من عينه : فما هو متصلٌ من كل وجه » كالسمن وكبر الشجرة : فلا 
حكم لها . ويُسَلّمْ ذلك مجانًا للبائع » ولا أَثَرَ للزيادة المتصلة إلا في الصداق . 


والمنفصلةٌ من كلّ وجه : كالولد المنفصل » و ©" الثمرةٌ المنفصلة لا أَثْرَ لها أيضًا » 
بل تسلم للمشتري ويرجع البائع ان الأصل . 


وفي ادر إذا زرعه المشتري حتى كت 4 والبيض | إذا تفخ في يذه © 527 إذا 


(01) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ يحضر » » والمثبت من (/) . 

6 انظر : الأم : (/1079) » مختصر المزني : ومري حك لكج)عء الحاوي الكبير : (4/5 275 ١90‏ ) ) 
روضة الطالبين : )١61/4(‏ . [ 
(5) انظر :. روضة الطالبين : (1517/4) » مغني امحتاج : 001 » نهاية المحتاج : (544/4) . 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 60 في (أ) ١:‏ النقل ) . 

(7) قال في الروضة : « لو أغلى الزيتٌ المبيع حتى ذهب بعضّه » ثم أفلس فالمذهب وبه قطع الجمهور : 
أنه كتلف بعض المبيع » » كما لو الصب » فعلى هذا إن ذهب نصفه أخذ الباقي بنصف الثمن وضارب 
بنصفه . وإن ذهب ثلثه أذ بثلثيه وضارب بثلث الثمن . وقيل : وجهان : أصحهما : هذأ ٠‏ والثاني : أنه 
كتعيّب المبيع » فيرجع فيما بقى إن شاء » ويضع »؛ . انظر : روضة الطالبين : (:/8ه5١1)‏ . 


5 في (أ) : « حصل ») . 0) في (أ):«أو). 
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انقلب خمرًا » ثم [ انقلب ] 20 خلا : خلافٌ © أنه يُجِعَل كزيادةٍ عينية كما في ' 
الغصب » أم يُجْعَلُ موجودًا متجددًا ويُقال : المبيع قد عَدِمَ » وهذا غيده ؟ 

أما الزيادةٌ لمتصلة من وجه دون وجه : فهو الحمل , فإن 29 كان بُجْمَنا عند البيع 
والرجوع ع : التحقّ بالسَمّن » وإن كان مجتمًا حالةً البيع منفصلا حالةً الرجوع » فقولان : 

أحدهما : أنه يسلم للمشتري ؛ لأنها زيادةٌ حدثت بالانفصال » ولا حكع لوجوده قبله . 

والثاني © : أن الحملَ كان موجودًا ء وإنما الانفصال د وتغِر حال » وإن كان حائلا عند 
البيع وحاملا عند الرجوع » فالظاهر © : أن الحملّ يتبع في الرجوع » كما في البيع . 

وفيه وجه : أنه ينقى على مللك المشتري 4 لأنه زيادةٌ حادثةٌ على ملكه , والثمرةٌ ما دامت 
غير مِؤٌيَرَةٍ ذ لي لمرو يي ا وسار 
فروع أربعة : 

الأول إذا كان الول نفصلا » ففي رجوعه ” في الأم دون الولد تفريق بينهما + 
ففيه 9» وجهان : 

أحنهها : أنة ميو" ين المضاربة بشم أوأن يذل قبمة الود ؛ ليجع في عين الأم فإن 
لم يل فهو كالفاقد عي ماله إذ ١‏ تعلق به حقٌ لازم للولد ليس يمكنه قطغه عنه . 


20/04 


01 زيادة من () . ظ 

() الأصح عند لعراقين وصاحب 9 التهديب » : الرجوع فيه ؛ لأنه حدث في عين ماله أو هو عين ماله 
اكتسب صفة أخرى » فأشبه الوَدِئٌّ إذا صار نخلا . انظر : روضة الطالبين : (0550/4) . 

5 في (أ) :« وإن ). ظ ظ 

(4) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة : (070/4) . 

(5) ذكر في الروضة : أنه الأظهر وليس الظاهر . انظر : روضة الطالبين 5 ١/40‏ » مغني المحتاج : (؟/ 
» نهاية المحتاج : (0145/4 . 

(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الحمل امجتر ؛ » والمثبت من (أ) . 

0 في (أ) : «الرجوع . ظ (0) في ( ]) : ١‏ وفيه » . 

(9) في (]) : ١‏ يخير ) . ٠‏ ظ 0٠١‏ في (1أ) : «إذا). 


اموي واه مي ل ل ليث ب يي 264 
والثاني : أنه لا يُجْعَلُ به فاقدًا » بل ثباع الأمّ والولدٌُ ويُخصّص بقيمة الأم . 
الثاني : إذا قال البائع حك في الأشجار المبيعة قبل التأبير فَرَجَعُ (" الشمارٍ إلى 
وكدَّبه لفاس با القول :قرلة »| إذ الأصلّ استمراد ملك المفلس » فإن صدّقه الغرماكٌ لم 
ل ا ا 
فإن با وزعموا أنه حرام لم يمكنوا منه © ع بل عليهم القبول أو الإبراء . ثم إن لوا 
قللبائع الاسترداد منهم ؛ مؤاخذة لهم بقولهم » وكذا اس 9 
النجومَ في الكتابة » فال نح يقضوك 4 لأننقرله. للا ينبل على الكاتت: : 

فو قالوا : أعذتا حقونا » فله الإجباز ‏ لعجل كك الحجر عن نفسه » فله فيه غوض . 

إن قالوا : فككنًا الحجر» وقلنا ؛ إن يلك بفكهم , فينبني على أن مستحقٌ الدين 
هل يُجْبَرُ على القبول ؟ 

ولو صدقه ابعش وكذيه الع » تقرف الدرة إلى من ساق الفسن ؛ كيد 
يودي إلى الضَّرَر » فإن هذا ممكى  .‏ 

ذل كان للسطاق ال رقن أخنك. الفمرة مخمسواتة و :وامكدبي يشا أل 
و[قد] © بقي من المال خمسمائة » فالصحيح : أنه يُقَسَم بينهما أثلاثًا . 

وفيه وجه أن المعمدق يقول : ما أخذّتّه فهو حرامٌ برَعْمِك علي » فألفي باق 
كمال ©) بزعمك أْسَاويِك 0 وهو ضعيف . 

الثالث : : إذا بقي الثمار للمشتري» فليس للبائع م نه من لابو إلى أوان امنا فكذا ”5 
لايل رَوْعْه» فلو قال المفلس أيه لضي ديني بج يشترى به وك" الحجزعن نفسي » فلهذلك ؛ 
لأنه عرض صحيح ‏ » وإن كان 0 الحجد لا ينفك "© فهو ممنوحٌ ؛ لأنه إضاعةٌ مالٍ من غير فائدة . 


(0 في (أ): «فرجع. |( قوله : « منه » ليس في (]). 
() قوله  :‏ إليه » ليس في () . © زيادة من ٠)‏ 
() زيادة من (]) . 0 (5) في () : ١‏ بكماله ) . 

0 0 في (أ) : «١‏ وكذا). ظ (0) في (أ): ١‏ ولو). 


(9) في (أ) : ١‏ فأقك © . 0١‏ في (أ) : ولا ينفك الحجر » . 


20/4 التفليس وأحكامه 


الرابع : أنه إذا كان الرجوعٌ يقتضي عَوْدَ الثمار إليه » ولكن كانت الثماد قد تَلِفَتُْ 


فيرجع بحِصّةٍ الثمار من الثمن مضاربة » ويرجع في عين الشجرة ». وتعرف حصثه 
بالتوزيع على القيمة » ويُعتبر في الثمرة أقلّ القيمة في (© يوم العقد إلى القبض ؛ تقليلا 
للواجب عليه » 7" فإنه إن كان © يوم العقد (© أقلّ فلم © يدخل ما تناوله العقدٌ في 
معي اراي 0 


وفي الشجرة ” وجهان : أحدهما : زه :© عير أكثز القيمتين / من العقد إلى 
لبتي عب لابب اويا اويا موي 
والثاني © - ذكره القاضي - : أنه يُعتبر الأقلّ ؛ ؛ لأنه إن كان قيمةٌ © يوم العقد قل » فما 
زاد بعده عاد إليه بعود الشجرة » فهي زيادةٌ متصلة تُسَلّمِ *© له 20 مجانًا » فلا يحتسب 
عليه (''©» وللزيادة المتصلةٍ مراتبُ إن تلفت لا يطلب البائعٌ قيمئّها ء وإن بقيت فاز بها البائعٌ مجاثاء ولا 
ا يمه 7 وإن كان تقد قت ] © تخلف قي ره فهل يحتسب عليه ؟ في هذ الخلا . 


أما الزيادة المتصلة بالمبيع من خارج فثلاثة أقسام اع عض و ازاز مخض 
وما هو عين من وجه ووصف من وجه . 


(0 في (أ):«من». (0) في ( أ) : ١‏ فإن كان » . 
(5) في ( أ) : ١‏ القبض » » وفي نسخة أخرى : « القبض » » كذا على هامش الأصل . 
©) في (أ) : «دولم). . (5) ما بين القوسين ليس في ( ب ) . 


(7) قال في الروضة : ٠‏ وأما الشجرة » ففيها وجهان : أحدهما : يُعتبر أكثر القيمتين ؛ لأن المبيع بين العقد 


والقبض من ضمان البائع » فنقصه عليه » وزيادته للمشتري » فيأخذ بالأكثر ؛ ليكون النقصٌ محسويًا 
عليه » كما أن في الثمرة ة الباقية على المشتري يُعتبر الأقل ؛ ليكون النقص محسوبًا عليه . والثاني : يُعتبر 
يوم العقد قل آم كن » لآن ماازادبيعده فهو من الزياقات التصئلة +بوعين الأشتعار يافية ه فيفوز بها الباتت 
ولا يحسب عليه . وهذا الثاني هو المنقول في « التهذيب » و ١‏ التدمة ) » وبالأول جزم الصيدلاني وغيره» 
وصححه الغزالي » . انظر روضة الطالبين : )١155/4(‏ . 

0) في (أ)ء( بس ) ١:‏ وفيه وجه ثانٍ ). (8) في (]) : ١‏ قيمته ) . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ يُسلم » , والمثبت من (]) . 

(1) قوله +92 له » يسن في (1) . ظ 0١(‏ في (]): :ثم 0. 

(؟١١)‏ في ١ : )١(‏ بقيمتها ) . 1) زيادة من ( 1[ ) . 


)/ 


التقليتي وا جكافه سن ة تبح جح م م ل ل أ ا ب كت 321/4 


أما العين المحض : هو أن يبني في الأرض أو يغرس فيها » ففيه © ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن لمتغير به كالمفقود ؛ إذ يودي رجوعُه إلى الإضرار بالمشتري . 
والثاني : أنه واجدٌ عينٌ ماله ولكن لا يرجع فيه » بل جاع ويفوز بقيمة بقيمة الأرض دون البناء والغراس . 
والأضع” © هو الثالث : أنه يرجع في عين الأرض » ويتخيّر في الغراس بين أن 
يتملك ببدل » أو يَنْقضُ ويَعْرَمُ الأَرْشٌ » أو يبقى بأجرة ورأيْه في التعيين متبعٌ . 
هذا إذا كانت الزيادةٌ قابلةً للتمييز » فإن لم تقبل , اسيي ب يم 5 
من عنده » فإن كان ما عنده أردا » أو من جنسه : " فالبائعٌ يرجع " ' إلى مَكيله 
يينهما » فإن نقص وَصْفْه فهو عيبٌ حصل بفعل المشتري . 
وإن كان ما عنده أجودّ فقولان : أحدهما : الرجوع » كالصودة الأولى . 
وى "برا ارسي إضرارًا بالمشتري » أو تناقضًا(” في كيفية الرجوع . 
ومن الأصحاب من طرد قولا في منع الرجوع في الخلط باجنس » وهو خلاف النصٌ © . 


:)1( في‎ )١( 
» قال في الروضة : « هذا الذي ذكرناه في هذا الضرب » مو ل قي امن الطرق كلها‎ )١( 
: وهو الصواب المعتمد . وذكر إمام الحرمين في المسألة أربعة أقوال : أحدها : لا رجوع بحال . والثاني‎ 
تباع الأرض والبناء رفتًا بالناس . والثالث : يرجع في الأرض ويتخيّر بين ثلاث خصال : تملك البناء‎ 
والغراس بالقيمة » وقلعهما مع التزام أرش النقص » وإبقاؤهما بأجرة المثل » يأخذها من ملكهما . وإذا عين‎ 
صلة » فاختار الغرماء والمفلس غيرها : أو امتنعوا من الكل » فوجهان في أنه يرجع إلى الأرض » ويقلع‎ 
مجانًا » أو يُجبرون على ما عينه ؟ والرابع : إن كانت قيمة البناء أكثر » فالبائع فاقدٌ عن ماله . وإن كانت‎ 
قيمة الأرض أكثر » فواجدٌ . هذا نقل الإمام » وتابعه الغزالي وأصحابه على الأقوال الثلاثة لأَوَل » وهذا‎ 
.)158/4( : لتقل شاذ منكر ل يعرف » وليت شعري من أن أيعذت هذه الأوال؟ 1 » انظر : روضة الطالبين‎ 
في (آ |): د فليرجع». 0( ظ‎ 5 
1 وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (115/4) » مغني المحتاج : 117/1 » نهاية اتاج ليم‎ 66 
. © في (أ) : « تناقض‎ )0( 
الحاوي الكبير : (5949/3 70606 )»2 روضة‎ » )55١/7( : (56)انظر : : الأم لمم » مختصر المزني‎ 
| . )١159/4( : الطالبين‎ 


0 سح م لل سس التفليس وأحكامه 
فإن قلنا : يرجع , فقولان (© : 
أحدهما : [ أنه ] 7" يُباع الجميعٌ ويُورّع عليهما على 05557 
ظ والثاني : أنه يقشم الزيتٌ بنفسه على نسبة القيمة » حتى أنه لو كان مكيلةٌ البائع تساوي 
درهمًا » ومكيلةُ المشتري [ تساوي ] (© درهمين فللمشتري مكيلةٌ وثلث » وللبائع ثلثا مكيلة » 
وطرد ابن سريج القولين في تفصيل الرجوع في الخلط بالأردأ . 
وكان الشافعي - رضى الله عنه - © يميل إلى صيانة جانب المشتري ولا ثُيالى 
بنقصانٍ في جانب البائع . وابن سريج يسوّي يينهما . ظ 
وإن خلط الزيتٌ بالشّيْرَج » فالصحيح : أنه فاقدٌ عين ملكه 29 ؛.لأنه انقلب الجنسٌ به . 
القسم الثاني '"' : ما هو وصف من وجه وعين من وجه : كما لو صَبَعْ الثوب 
بره يداي اراسي مد بو اميا الوا 
فصار بالصبغ يساوي خمسة عشر مشر سنال مرهر : والالر دمت م 1ف 
عشرةٍ » والأربعة حصلت بالصنعة على الثوب لا على الصبغ ؛ لأن الصبعٌ ثبع © , 


)١(‏ قال في الروضة : « وإن كان امخلوط به أجود » فأقوالٌ : أظهرها : ليس له الرجوع » بل يضارب 
بالشمن . والثاني : : يرجع ويباعان » ثم يُورّع الشمنئُ على نسبة القيمة . والثالث : يُورّع نفس المخلوط يبنهما 
باعتبار القيمة . فإذا كان المبيعٌ يُساوي درهمًا » والمخلوط به درهمين أحَذ ثلفي صاع . وهذا القول 
أضعفهما ؛ وهو رواية البويطي والرييع » . انظر : روضة الطالبين : (159/4) . 

0 زيادة من (1) . ظ © زيادة من (]) . 

) في (5) ١:‏ إلى 1 . ظ ظ 

(ه) انظر : الأم : 10/2 » مختصر المزني : (771/6) » الحاوي الكبير : (35/3؟) » روضة الطالبين : (179/4) . 
(0) في (1أ) : د ماله ) . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الثالث » » والمثبت من (أ) . 

(0) في (1)  :‏ كان قيمة الصبغ درهمٌ » . 

(9) زيادة من ( ب ) . 0١(‏ في (أ):١أثر».‏ 


بابسسح ا ادبي 

نج عن أن لمن ب يلك بها مسلكٌ الأثر أم العين ؟ كما سيأتي . 

ظ القسم الثالث "1 : الأثر المحض : كما لو طحن الحنطة » وراض الدابةً » وقَصَرَ 
الثوب » وعلّم العبد حرفةٌ » ففيه قولان : ظ 
أحدهما 2 : أن له حكم العين » كما في الصبغ وقد سبق حكمُّه © . 

. والثاني : أنه أَنّو لا قيمةَ له » كما إذا صَدّر من الغاصب في المغصوب » بخلاف 
الصبغ فإنه عن » والفرق ظاهرٌ من حيث إن عَمَلَ المشتري محترمٌ » وقد (' 3 
6 5 يستأجر . عليه ببذل المال 5 متقوّمًا 4 وقدل الغاصب عدوانٌ لا د 
ا ا ل . وإن ارتفع 

قيمة الثوب دون القصارة كان الزائد حق البائع دون المكترى:. 

فرع : لو استأجر أجيرًا للقّصَارَةٍ وأفلس قبل أداء الأجرة والثوبٌ باقي : فإن قلنا : 
[إنع © القَصّارة أنه فليس للأجير إلا المضاربةٌ » وإن قلنا : إنه عينٌ » فله حقٌ حبس الثوب . ش 

فإن 92) كان قيمة الثوب عشرة 4 وقيمة التفيارة: خمسة 4 والرة درهمٌ ‏ ل 
فيختص البائعٌ بعشرةٍ والأجيدُ بدرهم » ويُصْرَف أربعةٌ إلى [ سائر ] ”© الغرماء . 


(1) في الأصل : ١‏ الرابع ) » والمثبت من (أ) ا 
(؟) وهذا القول : هو الأظهر كما في الروضة : (4/ 170 » مغني امحتاج : (17/5)» نهاية اتاج ليلد 


لاخر وسحمر) اببس فى 10 (5) في (أ) : ٠‏ حصّل وصفٌ » . 
() في (]) : ١‏ فإن 2 . ظ (5) في (أ) : ١‏ فيتضاعف ) . 
0) قوله : « منهما » ليس في (أ). )١( ١‏ زيادة من ( ب ). 


(0) في (أ) : « وإث ). 
20١‏ في ( أ) : « درهمًا » » وذلك على تقدير « كان » محذوفة . 


. ) زيادة من ( ب‎ )1١( 


ولو كانت الأجرةٌ خمسةً » وقيمةٌ القصارة درهمًا : فإن البائع يختص بعشرة ٠»‏ 
وضرف 22 الدرهمٌ م الزائد إلى الأجير » وله المضاربةٌ بالأربعة الباقية : هكذا نص الشافعي 
ظ - رضي الله عنه - 27 » ولم يحكم بأن الأجير وجد عينَ متاعه » وهو القصارة » 
فيفسخ ويقنع بها » زادت القيمة أو نقصت . 

ومن الأصحاب من قضى بذلك طَوْدًا لقياس ”© تنزيله منزلةً العين [ من كل 
وجه ] 49 » وهو 9 خلافٌ النصٌ فإنه لا يمكن الحاقه بالعين من كل 20 وجه » ولكن لم 
ير الشافعئ - رضي الله عنه - تعطيل حقٌّ المشتري » ونحصله أيضًا حقٌ حبس ووثيقةٍ © 
فيه وهو الأجيدُ . فأما أن نجعل عينَ سلعة حتى يفسخ العقد فيها فهو 0 بعيد" . 


+ جد جد 


1 . » ويصرف‎ ١: )]( في‎ )0١( 

؟) انظر : الأم : مكل -2 » مختصر المزني : (“/ركمء الحاوي الكبير : (707/5) . 
5 في () : ٠‏ للقياس » . (4) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . 

(0) في (!) : « وهذا ) . ظ 

() قوله : 9 إلحاقه بالعين من كل ©» مكرر في الأصل ونسخة ( ب ) . 

0 في ( أ) : ١‏ وثيقة » بدون الواو . (0) في (أ): 2 وهو ». 

(4) توجد حاشية في هامش ( أ ) غير واضحة ولكني قرأت منها : « أنكر بعض أصحابنا حجر النهي 
وهذا لا أصل له » ووجه تصاريف أحوال العبد تنقسم ثلاثة أقسام لله . وإن أدّى المولى فيه فالولايات 
قسم يستفيده دون حق المولى كالولاية في النكاح المأذون فيه » وقسم بدون إذن السيد وهو كابتداء .. 
على الأصح وغيرها . [ 
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مغر بده 


الحجر وأسبابه وأحكامه ا0ا0يايااااا ا ااا ا اااا0ا0ة00 0 3271/4 


أمنياف الحجر خمسة : الصبى » والجنون 2 والاق 3 وَالفْلَسٌُ وقد ذكرناها 0" 2 
والتبذيذ (© وهو عبارة عن الفِشقٍ مع صَوْفٍ المال إلى وجه ليس فيه غرضٌ صحيح / 
ديني أو دنيوي 0 ظ 

وأبو حنيفة 9» - رحمه الله - خالَقنا في هذا الحجر , وفي 0» حجر المفلس » وفيه 
اف : ظ ظ : 


)١١‏ توجد حاشية أخرى في ( أ) هي : ( إنما لم يلزم .... الصبي وضانا التكاليقن لسيبين : أحدهما : أن 
في مظنة الغباوة وضعف التعبد .... استقل بأعباء التكاليف . والثاني : دعوى عن البلية العظمى وهي 
الشهوة ثم ربط الشرع التزام التكاليف وتركب الشهوة .... وأما تركه الشهوة فإنه يعرض للبلايا العظام : 
ليس فيه غرض ديني 2520 0 

أقول : قوله : ( التبذيئ عبارة عن الفسق مع صرف المال ) فيما ذكره وهم فإنه لا يُشترط للتبذير 
الفسقٌ بالاتفاق » فإن من بذل ماله فى ملاذ الأطعمة والملابس التى لا تليق بحاله » أو كان يشتري ما 
0 اموي لامي ا مراع يعويايت بذل ماله في شرب 
داخلا في حقيقته 1 
(١‏ في الأصل والصيظة ١‏ ب ( : ( ودنياوي »© »2 والمنيت من (أ) : 
(:) مذهب الشافعية : أنه يجوز الحجر على السفيه » كما يجوز الحجر على المفلس كما سبق في كتاب 
التفليس . ظ ظ 


ومذهب الحدفية : أنه لا يجور الحجر لهذين السنبيين 4 وهما 5 السفه والإفلاس 2 وقال أبو يوسف. 


انظر : الحاوي الكبير : (5/؟:0) » الروضة : (4//ا/ا1) »2 المجموع 5لمم)ء الهداية شرح بداية 
المبتدي : (/9 91 2 » الاختيار لتعليل اختار : (/47: 47 ) » اللباب في شرح الكتاب : (71:18/1) . 


(5) قوله : « في ©» ليس في (أ) . 


8ب 2 


30/4 
الفصل الأول : فى السبب 

وهو يتُصل تارة بالصبئ » وتارة يَطَرَأُ بعد البلوغ . 

فإن انُصل بالصبيئ بأن بلغ الصبئ غير رشيدٍ ؛ اطرد حَححْجد الصبي » ويكفي لدوام 
الجر اعد المفنيين: .وهو القسق أو الإسرافٌ في المال ؛ لأن كل واحدٍ ينافي اسم 
ارفس وقد قال الله تعالى : هلو فَإِنَ اشم عَنْهُمَ رَشدًا # (" . 

وان طراً بعد أن بلغ رشيدًا فلاب من مجموع الأمرين 9 » 7 فإن طرأ التبذيه بأن 
كان يصرف امال إلى مَلَذ الأطعمةٍ على وجهٍ لا يليق به اقتضى الحَجرَ " . 

ثم فى عَوْدٍ الحجر أو الحاجة إلى إعادة القاضي وجهان » أظهرهما ©) : الحاجة 
(“إلى الإعادة © » فإنه يُذْركَ بضرب من الاجتهاد . 
على وجه لا يليق به ] 29 : ” ففي اقتضائه الحجر وجهان . 0 


والمذهب اله 1 التي 1 ا 1# 112371511011511 


)01( سورة 2 النساء ) الآية ) .)1١‏ ظ 


2( قال في الروضة ١‏ واعلم أن الغزالي صرح في الوسيط » و ١‏ الوجيز ) بأن عودٌ د التبذير وحده لا أثر 
اله » وإتما المؤثر في عود الحجر أو إعادته عود الفسق والتبذير جميعًا » وليس كما قال » بل الأصحاب 
متفقون على أن عود التبذير كاف في ذلك كما سبق . قلت : أما « الوجيز » فهو فيه كما نقله عنه » 


وكذا في أكثر نسخ ١‏ الوسيط » . وفي بعضها حذف هذه المسألة وإصلاحها على الصواب . وكذا وجد في أصل 
الغزالي » وقد ضرب على الأول وأصلحه على الصواب ء والله أعلم » . انظر : روضة الطاليين : (187/4) . 
() ما.بين القوسين ليس في () 

(4) ذكر في الروضة أنه أصحهما ؛ لأنهما وجهان . انظر : روضة الطالبين 1 

(هم في (أ) : ١‏ للإعادة » . (1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . 

) ما بين القوسين ليس في ( أ ) 


7 الخوراياله وأحكامه ب بببب يي 39 


بخلاف ما لو اتصل بالصي 00 ' لأن الحجر كَمْ © مسقن ” فلا يق إلا بيقين © 
ولا يتِينُ الرشدُ * مع الفسق 6 , والإطلاقٌ هاهنا مستيقن » فلا يعاد الحجو إلا بيقين . 


. وليس من الإسراف أولا *» صرف امال إلى وجوه الخيرات » فلا سَرَفَ في الخير . 
ثم ولي لبذ وامجنونٍ أَبوُهِ أو جَدّه » إن اتصل الجنونٌ " والتبذيد بالصبيٌ م 
وان عاد بعد زول ولاية الول » فوجهان © : 000 
أعنهيا +اأندى 0 كان فى بجالة الشكر .. 
والثاني ن القاضي ؛ لأنه صارَ مستقلًا بنفسه فلم يكن تبعًا لأصْله . 
ومهما عُرِفٌ رشده قبل البلوغ » فبلغ : انفك الحجوٌ بمجرد البلوغ . 
وأسباب البلوغ أربعة : 


الأول 0 : السَنْ » وهو خمسّ عشرة 37 في الغلام والجارية 5 


)١(‏ انظر : روضة الطالبين : (187/4) » الجموع : ضنةا7ة 3 مني المحتاج : .17ح » نهاية. 
اتاج : (5/) ظ 

0) في () ١:‏ ثَكَةَ ». ا 000000000 

(5) في (]) : « مع واحد من الأمرين » ١.‏ (2) كلمة : « أولا » ليست في (]) . 

(1) قوله : « الجنون و » ليس في (]) . (0) كلمة : ١‏ بالصبي »6 مكررة في ( أ ) . 
(4) قال في الروضة : « وأما الذي يلي أمْرَ من حجر عليه للسفه الطارئٌ » فهو القاضي إن قلنا : لابد من 
حجر القاضي . وإن قلنا : يصير محجورًا بنفس السفه فوجهان » كالوجهين فيما إذا طرأ عليه الجنونٌ بعد 
البلوغ : أحدهما : الأب . ثم الجد كحال الصغر ء وكما لو بلغ مجنونًا . والثاني : القاضي ؛ لأن ولاية 
الأب زالت فلا تعود . والأول : أصح في صورة الجنون » والثاني : أصح في صورة السفه 4 . انظر: 
روضة الطالبين : (4/؟185) . 


(9) في (أ):«لمن ». | 0١١‏ في (أ) : وأحدها ). 


سس ببسب الجر وأسيابه وأحكامه 


وقال أبو حنيفة (© : ثمانٍ (© عشرة سنة » وفى رواية اقتصر في الجارية على سبع 

عشرة [ سنة ] 9" . ظ ظ 
. ومُعتمدنا ما روى الدارقطنيع 9 أنه قال عَكله © : « إذا استكمل المولودٌ خم 

عشرةً سنةٌ » يب ماله وما عليه » وأقيمت عليه الحدودٌ » © . 

الثاي : الاحتلام ؛ ويُصدّق فيه الصبئٌ ؛ إذ احافف يمكن [ فيه ع (4) المع فةٌ إلا 
بقوله » وفي احتلام الصبئة وجهان ؛ لخماء خروج الماء منها 9 في الغالى ٌ 

فقيل : أقيم الحيضٌ مقا ذلك في حقها . 

ثم قال الأصحاب : إذا احتلمت 55 بالاغتسال 
كما نأمّئها 20 بالوضوءٍ من الحدث » وكما إذا احتلمت بعد البلوغ . 


0 - الشافعية : أن من أسباب البلوغ السنٌ فيبلغ الذكرٌ والأنثى باستكمال خمس عشرة سنة 
وقال أبو حنيفة : لا بيلغ الذكو: لزه تنو عر ماه زاذااية فى ارد ضع تر اعنة: 


انظر : الأم 1/5)» يتنر الزن : 07/9 »ء الحاوي الكسر و الروضة : )١7,/8/:5(‏ » 
الجموع : )0١-19/1‏ » الاحتيار لتعليل اختار : (45/7) » اللباب في شرح الكتاب : )5١1/9(‏ . 


0) في (أ) : ١‏ ثمانية » . (5 زيادة من () . 

(4) في ( أ) : ١‏ عنه - عليه السلام - أنه قال » . 

(0) في (]) : ( خمسة © وهو خطأ . 

)١(‏ ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير : (47/5) حديث رقم : )1١141(‏ . وقال : أخرجه البيهقي في 
الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف ولعله في الأفراد أو غيرها للدارقطني فإنه 
ليس في السنن مذ كورًا » وذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا إسناد وقال : إنه ضعيف . 
0 في (رأ) :دلم 2 (0) زيادة من ( ب ) . 

(9) في (]) : ١‏ المني عنها ) . 0٠١‏ في (]) ١:‏ أمرنا ) . 


لمكن واسهايه واحكافة 11/4 
الثالث : الحيض في حق النساء . 
الرابع : نَبَاتُ ''' العَائّة في حق صبيانٍ 6 إذ أمَرَ - عليه السلام - 
بالكشْفٍ عن مؤترّرهم , وكان يَقّْلُ من أنبت منهم 9 
.وفي تعدفب ذلك في صبيان المسلمين خلاف » والأظهر © : أنه لا يبع ؛ إذ هي 
أمارةٌ لقنا بها ©» للعجز عن معرفة سِنّهم واحتلامهم | لا بقولهم » ثم لاسَّكُ أن بقول 
الوجه وإنبات الإبط أبلعٌ في الدلالة . 
ظ وأما انفراق الأوئية : ونَهُودُ الذي وبحوحة 9 الصوت : فلا تعويل عليه . 


فرع ٠‏ الختتى إذا احتلم فوج الرجال » أو حاض بفرج النساء : 0 يُخكم ببلوغه ؛ 
للاحتمال » فإن اجتمع الأمران فوجهان : 


(0 في (أ) : « إنبات ) . 

)١9‏ انظر حكم سعد على بني قريظة بذلك وإقرار الرسول له في : البخاري : (091/5) (05) كتاب 
الجهاد والسير )١58(‏ باب إذا نزل العدو على حكم رجل ٠١4:7‏ » وأطراقه : ( 8٠.04‏ 
01١‏ ) ومسلم : معد وح ورمع كتاب الجهاد والسير (؟١)‏ باب جواز قتال من نقض 
العهد ١74(‏ 026 > وأبو داود : )١89/4(‏ كتاب الحدود باب في الغلام يصيب الحد »44١04(‏ 
ه. ء والترمذي : 07١/4(‏ (790) كتاب السير )١9(‏ باب ما جاء في التزول على الحكم (1587 - 
07 » والنسائي : (8/؟1) (47) كتاب قطع السارق إفله باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها 
الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد )448١(‏ » وابن ماجه : (844/7) (0؟) كتاب الحدود (4) باب من لا 
يجب .عليه الحد (2541) » والبيهقي في معرفة السنن والآثار : 2175/8 لد . وراجع التلخيص 
الحبير: (47/9) حديث رقم : .)١1472011747(‏ 


0 في الروضة : و قلت : ويجوز النظرٌ إلى منبت عانة متى احتجنا إلى معرفة بلوغه بها ؛ للضرورة : 
هو الصحيح . وقيل : تمس من فوق حائل . وقيل : يلصق بها شمعٌ ونحوه ؛ ليعتبر بلصوقه به 
فيو اي ا بو ييا ا 0 


(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « به وء والمثبت من (أ) . 
(0) في (]) : ١‏ ثقل » . 


آذ م يج ينتار كوا ارقاو ا عكاعة 
أحدهما لا؛ تعارض 0 العلامة ؛ إذ اه والجد أبقكا سن الآخر . 

لويد : 55 ظاهها © أن 8 2( بالبلوخ بأحدهما © » كما 0 بالذ كورة 

والأنوثة بأحدهما © ؛ بناءٌ على ظن غالب » ثم نَنْقَضُ ذلك الظنّ إن ظَهَرَ نقيضّه . 


+ جا 0# 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 

0( وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (179/4) » مغني المحتاج : (1717/5) » نهاية امحتاج : (730/4) . 
(7) بعد كلمة : 9 ظاههًا » : توجد كلمة غير واضحة بهامش الأصل . ' 

(4) في (]):( نحكم). 
(ه) في (أ) : « بآحادهما » . 


(3) في (1أ) : « بأحادهما ؛ . 


41/4 

الفصل الثانى © : فيما يَنْفُدْ من التصرفات و[ ما ] ”2 لا ينفذ 
والضَّبِطُ فيه : أن كلّ ما كان لا يَدُْلُ تحت > حجر الولي في حق الصبي ؛ » كالطلاق » 
والشهار»والخلع » واستلحاق النسب ء والإقرا مما وجب القصاص أو الحدٌ ما لا يتلق بامال مقصودا: 
فهو مستقل به لأنه مك مكلفٌ والمقتضي للححخر صيانة ماله » وذلك لا يقتضي الحجر في هذه التصرفات . 


وما تعلق بامال ينطو فيه » فما هو [ في ] 7" مَظة الضرر اللرسارت سات 
فيه ) كالتبرعات 7 والبيع ) »؛ والشراء 7 والإقرار بالدين . 


ولو عينٌ له الوليٌ تصِقًا » أو وكله أجنبع 9©) : ففى سلب عبارته حلاف 2 
والظاهر: صحةٌ عبارته 9» » كما في الطلاق وغيره . 

وقيل : إنه مسلوب العبارة ؛ لأن الحجرّ قد اطَرَدَ فى المال فلم يُوَثّر البلوغ فيه » 

ومنهم من قال : نصح عبارته في التكاح دون الأموال 4 وعلى العبارة يحرج قبوله 
الهبة والوصية ؛ فإنه لا ضررٌ فيه 


فأما تَذبِيده ووصيثه » ففيه قولان مرتبان على الصبي 3 وأولى بالنفوذ 1 


(0 في (أ) : ١‏ الخامس و. - زيادة من (]) . 
(9) زيادة من ( ب ) . (4) في (]) : ١‏ آخر ». 
(0) قال في الروضة : و هذا كله إذا استقل بهذه التصرفات » فأما إذا أَذِن له الول » فإن أطلق الإذنَ فهو 
لغو» وإن عينٌ تصرفا وقدر العوض » فوجهان : أصحهما عند الغزالي : الصحة » كما لو أذن في التكاح . 
فإنه يصح قطعًا » وإن كان بعضهم قد أشار إلى طرد المخلاف فيه . وأصحهما عند البغوي : لا يصح كما 
لو أذن للصبي . قلت : هذا الثان ي لمع نل الا كزين متهم الأرجاي + ولعي يرن ).ا رجتم 4 
الروياني في ١‏ الحلية ) ا . انظر ' : روضة الطالبين : (184/5) . 


04--- - سس سب يبيب بي سب الحيجر وأُسبابه وأحكامه 
فروع ثلاثة ٠‏ 
الأول 7 : لو أقَدٌ بإتلافٍ مال الغير » فيه وجهان : 
القياس : المنع كالصبي () 
واقاني : [ أنه ع © يُقْبل » لأنه مكلّفٌ قادد على الإنللاف ؛» فلَيَقْدِوْ على الإقرار . 


| الثاني 23 لسار الذي تلى بيه لصحيح : لاذه 7 جر 2 قبل 3 » وإنما 
لوغ ] 0 من غير حاجة 7 إنشاءٍ الك . 0 ظ 


ولو بلغ غير رشيدٍ ثم صار رشيدًا » فالأظهر © : أنه ينفكُ أيضًا من غير حاجةٍ إلى 
إنشاء الفك . ظ 


الثالث : لو أحرم بالحج : انعقد إحرائه » ثم إن كان عن فَِضٍ إسلامه » هيأ الول 
أسيانه والأمتعة من الزاد والراحلة 4 لم ١‏ فيه وجهان 20 


(0 في (أ) : « أحدها » . 

/4( : ذكر في الروضة : أن هذا هو الأظهر » ما يدل على 9 و . انظر : روضة الطالبين‎ )١١ 
| ٠ . "509/4: 0 مغني امحتاج قؤلف6 » نهاية‎ »)45 

5) زيادة من () . 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) : 

).6 ذكر في الروضة أنه الأصح . وليس الأظهر ؛ لكونهما وجهين . انظر و عقا :(85/4)» 
مغني امحتاج : (170/7) » نهاية امحتاج : (4/ه5"") . 

(5) قال في الروضة : « ثم المذهب وبه قطع الأكثرون : أنه 0ظ : لدم 
الإحصار يدل 1 لأنه تمنوع من المال » ونقل الإمام فيه وجهين : هذا . والثاني : أن عجزه عن النفقة لا 
يُلْحِقُه بال محصر » بل هو كالمفلس الفاقدٍ للزاد والراحلة » لا يتحلل إلا بلقاء البيت © . انظر : روضة 
الطالبين : (18/4) » مغني امحتاج : )17/١(‏ » نهاية المحتاج : (30/7/4) . 


الحكر وأسبابه وأحكامه 150/4 


أحدهما : أنه كا صر عا 
والآخر و ل إلا بلقاء البيت . 
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4لوه 
الباب الأول : / في الصحيح والفاسد /٠٠ 0١77‏ 
ظ والصلح عند الشافعي (© - رضي الله عنه - ليس عقدًا مخالقًا للبيع ' أو 
للهبة 2 ولكنه إن كان بمعاوضة فهو ببعٌ يصحٌ بلفظ البيع » ويصحٌ البيعُ بلفظه . 
ظ واستغنى صاحبُ التلخيص الصلخ عن أَوْشٍ (© الجنايات » فقال : لاايصِحٌ بلفظ البيع . 
واستثنى بعضٌ الأصحاب البيع ابتداءً من ن غيرٍ تقدّم خصومة » فقالوا : لا يصح 
بلفظ الصلح فلا يُطلق لفظّ الصلح إلا بعد [ تقدُمٍ ] ©» خصومة » فلا يَحْسْيٌ أن ن يقال 
لصاحب المتاع : صالحني عن متاعك على كذا . ظ 
أما استثناعٌ صاحب التلخيص [ فقد ع ©© استدرك © الشيخ أبو علي عليه © 
وقال 9 : هو بِيعٌ دَيْن » ويجوز أن يُستعمل فيه لفظ البيع إن كان معلوع القَدْرٍ والصفة . 
ولا يجوز لفظ الصلح أيضًا إن 0000 الهقدر والصقة 3 وإن كان معلومَ القدر 
مجهولَ © الصفة - كإبل الدية - ففي جواز بيعه بطريق الاعتياض عنه وجهان 7 
بلفظ الصلح والبيع جميعًا . 
نعم » لو قلنا : مُوجِبُ العَمَدٍ القَوَدُ المحضٌ » فالمصالحةٌ عنه على مالٍ جائز » ولا 
يصح إطلاقٌ لفظ البيع فيه . ظ 


/5) انظر : الأم 9ل مخصر الرني : (/4 057 » الحاوي الكبير :+0 + اروظرة الطالبين‎ )١( 
. )07/15( : ء المجموع‎ 09+ 


في (1أ) « والهبة ح ٠.‏ ظ 5 في (أ):«أروش © . 

(9) زيادة من () . ظ (0) زيادة من (أ) . 

(5) في (أ) : ١‏ عليه الشيخ أبو علي » . 

(0) انظر : روضة الطالبين : )١158.194/6(‏ . 

(8) كلمة : « مجهول ») ليست في ( ب ) . 

(9) أصح هذين الوجهين المنع » كما لو أسلم في شيء لم يصفه » كما في الروضة : (155/4) . 


- 50/4 


الصّلح وأحكامه 

وأما استثناء الأصحاب - وهو إطلاقٌ لفظ الصلح ابتداءً (© أيضًا - 7" خالف 
فيه '» بعضٌ الأصحاب [ أيضًا ] (2, وقالوا 9 : إنه جائرٌ ‏ فتحصّلنا فيه ”© على وجهين . 

الاستثناءٌ الثالث : أن يُصالح على بعض المدَّعَى » فالظاهد : صحيّه » ويكون هبةٌ للبعض 
فيؤذي معنى الهبة » ولفظ البيع لا يحصل به هذا الغرض » فصلحٌ الخطيطة بلفظ البيع باطلٌ . 

ومن الأصجاف من حكى ١‏ عنه أن © الشيخ أبو علي منَّع هذا ؛ لأنه يعر عن 
المعاوضة - أعني لفظ الصلح - ولا معاوضةً هاهنا . 

هذا إذا صالح عن عين » فإن صالح عن دين » تُظِرَ : فإن صالح عن 27 دين آخر 
فلابد من التسليم في المجلس ؛ فإنه بيع كالئ بكالئ . وإن صالح على عن وسَلَّم في 
المجلس : صحٌّ » وإن لم يسلم . فالأظهر © : الصحة ؛ لأنه عين . [ 

و وا ظ 

الخطيطة في الدين بمعنى الإبراء عن البعض صحيح , ولكن في افتقاره إلى 

0 خلاف 29 , كما في الإبراء بلفظ الهبة . 
فرع : : لو صالح من ألفٍ حال على مول : فهو باطلٌ ؛ لأنه وعد محضٌ لا يلزم » ومن المؤجل 
على الخال وعد من انب الآخرء وكذا من الصحيح على شر »ومن اللكشر على الصحيح . 


. » كلمة : « ابتداء » ليست في (أ) . () في (1) : « فيه خالف‎ )١( 

© زيادة من (]) . (5) في (1) : « وا » » وهو خطأ من الناسخ . 
(5) قوله ويه لس في (1)- () في (]أ)::عن). 

0 في (أ) : « على » . ظ 


(8) ذكر في الروضة : أنه الأصح وليس الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (096/4 » مغني المحتاج 0/ 
+لالمء نهاية المحتاج : (640/4 . 


(9) ولا يشترط القبول على الصحيح » كما في الروضة : )١40/4(‏ » مغني المحتاج : (175) » نهاية 
المتاج : 08/4 . 
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الصّلح وأحكامه 
ولو صالح من ألفٍ صحيح على خمسمائة مكار (©. كان إبرائ عن خحمسمائة ”" ووعدًا _ 
من الباقي © وكذا عن أل حال على خمسمائة ئة مؤجلة © , فإما 29 عن ألفٍ مؤْجَلٍ على 
خمسمائة جالَة » أوعن ألف مشر ")على خ+مسمائة صحيحة : ففاسدٌ ؛ لأنه َل )عن قذّرٍ 
للحصول على وصفي زائدٍ » فهو فاسدٌ ولا يصح نزوله ؛ إذ لم يسلم له ما طمع فيه . . 
ولو اعتاض عن ألم درهي [ له ] 9 عليه ألفا [ درهم ] © وخمسين ديناًا ؛ 
فالأصح 9 : صحثّه ويُجَعَلُ مستوفيًا للألف ومعتاضًا عن الباقي خمسين دينارًا . 
وفيه وجه [ آخخرع 207 : أنه مسألةٌ مد عجوة ؛ لأن لفظّ الصلح للمعاوضة . هذا 
كله في الصلح على الإقرنر . فأما "١‏ الصلح على الإنكار : فهو باطلّ عند الشافعي - 
رضي الله عنه - 29 إن جَرَى مع المدَعَى عليه على عين أخرى . 


(0) في () : ومكسرة 00.6 (0) في ( ]) : « ووعد في الباقي » . 
5 في (أ) : « مؤجل » . ا () في (أ) : « وإما » . 

(0) في (]) : ١‏ مكسرة © . 0 () في ( أ) : « ترك ». 

0 زيادة من () . ظ () زيادة من () . 


(9) قال في الروضة : 9 له في يد رجل ألفُ درهم وخمسون دينارًا » فصالحه منه على ألفي درهم الا 
يجوز . . وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا درهم » ومائة دينارء وهي في يد أحدهما » فصالحه الآخر من 
نصيبه على ألفي درهم : لم يَجْرْ . ولو كان المبلغ المذكور ديئًا في ذمة غيره فصالحه منه على ألفي درهم 
جاز. والفرق : أنه إذا كان في الذمة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه » فيجعل مستوفيا لأحد الألفين , 
ومعتاضًا عن الدنانير الألف الآخر . وإذا كان معيئًا كان الصلح عنه اعتياضاً » فكأنه باع ألف درهم 
. وحمسين دينارًا بألفي درهم . وهو من صور مد عجوة . ونقل الإمام عن القاضي حسين وها في صورة 
ظ الدين بالمنع تنزيلا على رم . انظر روضة الطالبين : (1917/5) . 


.» في (أ) :«أما‎ 0١( . زيادة من (1أ)‎ 0١ 


5١)انظر‏ : الأم )»2 مختصر المزني : (/74)ء الحاوي الكبير : (519/5) »؛ روضة الطالبين : 
(094/5)ء المجموع : (١١/لا/ا)‏ ء مغني المحتاج : )18١/5(‏ . 
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الصّلح وأحكامه 
وفي صلح الحطيطة على الإنكار » وجهان (© : 
ووجه الصحة : أنه بمعنى الهبة والإبراء » وذلك ليس يستدعي عِوَضًّا » فإذا سَلَّم 
له2"© البعض » واتفقا على أنه ملكه ؛ إذ يملكه برَعْم المدّعَى عليه بكونه هبة » وبزعم 
الملدعي بكونه مستحمًا : لم يَبِقَ إلا الخلاف في الجهة . 
الا سويواب وي اساي عرسراف اساي له . فلو قال : 
ولو قال : صالحني عن 7 ٠»‏ فهل عل إقرارًا بعت الصلح على الإقرار ؟ 
فوجهان » الظاهر ”© : أنه ليس مُتَه 


أما الصلحح على الإنكار مع 0-2 ؛» إن © قال الأجنبي : هو مقدٍ وأنا وكيلّه : 
صحّ لتقا المتعاقديّن . 


وإن "© قال : هو منكدّ ولكثي أغرفٌ أنك محقٌ » وإنما أصالح له » فوجهان © , 


)١(‏ قول الأكثرين : أنه باطل » كما في الروضة : )1١959194/5(‏ 2 مغني امحتاج 4/7 ناية 

المحتاج : 15/4" . 

0) في (أ) « إليه ) . 

() ذكر في الروضة أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : )١58/4(‏ » مغني انحتاج : (160/7) » نهاية 

امحتاج ا ظ ظ 

() في (1) : « إذا » . "5ك 

(7) قال في الروضة : « فإن قال : هو منكر » ولكنه مبطل ‏ فصاحني له على عبدي هذا لتنقطع الخصومة ْ 

بينكما » فوجهان : قال الإمام : أصحها : لا يصح ؛ لأنه صلخ إنكار . ظ 
والثاني : يصح ؟ لأن الاعتبار فى شروط العقد بمن يباشره وهما متفقان . هذا إذا كان المدّعَى عينًا 3 

فإن كان ديئا » فقيل على الوجهين . والمذهب : القطع بالصحة » . انظر : روضة الطالبين : ٠٠١/4(‏ 

١)ء‏ مغني المحتاج : )181/١(‏ » نهاية المحتاج : (291/4) . 


الصّلح وأحكامه - 7 
يُنظر في أحدهما إلن إقرار متعاطي العقد ٠‏ وفي الثاني إلى مَنْ يقع [ العقُ 6 0 له . 
فإن كان المدّعَى دَيْنَا » فوجهان مرتبان » وأولى بالجواز ؛ لانه مستقلٌ بقضاءٍ دَيْنِ ‏ 
غثِره دون قوله » فلا يؤثر (' إنكاره فيه © 
فرعان : 
أحدهما : لو قال الأجنبئ : أنت محقٌ » وأنا أشتريه (© لنفسي فإني قادرٌ على 
الانتزاع من يده » ففي صحة شرائه وجهان © . وجه المنع : أن الشرع ينع 
الانتزاع ؛ فإن ظاهرٌ اليد يَدُلُ [ على أن ذلك ع © له » والعجرٌ الشرعي ماكي 
الثاني : إذا أسْلّم على عشرةٍ نسوةٍ » ومات قبل البيان : فالميراتُ موقوف بينهن » 
ويصح الاصطلاح على عين التركة » ويكون التفاوثٌ فيه محمولا على المسامحة والهبة » 


وذلك مكل وإن: كان مجهولا للغترورة . 
ولو جرى على غير الشركة لم ؛ يمد ؛ لأن ه َنْ أخذ عوضًا فلابدٌ وأن يبت له ملك 
في معوض . 
د 
)١(‏ زيادة من ( ب ) . 0 في (أ) : ١‏ فيه إنكاره » . 


5 في (أ) 9 اشتره )- 
66 الأصح صحة شرائه » كما في الروضة : (0701/4 ء مغني المحتاج 56 2 2.00 


(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من ١‏ أ 2 
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الباب الثاني : في التزاحم على الأملاك 

والنظر فيه يتعلق بالطرق (2 » والجدار الحائل بين الملكين » والسَمفٍ الحائل بين 
الشفُل والعُلو . ظ 

أما الطرق 0 () , لا 0 بها الاستحقاق © . 

فلو انفرد بالتصرف في الشوارع بفتح باب إليه لم يكن : جاز 2 » وكذا لو أخرج 
جَنَاحا لا يَضُّدُ بالمارٌة ؛ لأن الهواءَ بقي على أصل الإباحة » والاختصاصٌ بالأرض 
للشروع » فليوضع © الجناخ إلى حيث لا يمنع المحمل 20 مع الكنيسة . 

وأبعدَ مبعدُون فقالوا : إلى أن لا يمنع الرمخ المنصوب / في يد فارس . 000 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - 29 : وإن فعل ذلك فلآحادٍ المسلمين المن » وإن 0 


. » فالشوارع‎ ١ : )]( في ( أ) : « الطريق » . (0) في‎ ١ 

5 في (أ) : ١‏ إلا استحقاق » وهو خطأ . ظ ش 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : 9 جاد » » والمثبت من (]) . 

() في (]) : ١‏ فليرفع » . (5) في (أ) : ١‏ الحمل » . 

(0) مذهب الشافعية :آنة ليس لأحد أن يتضرفئ في الطريق النافذ بما ييطل المرور » ولا أن يشرع فيه 

جناحا , أو يتخذ على جدرانه ساباطا يضر بالمارة . فإن لم يضر فلا منع منهما . وهو مذهب أبِي يوسف 
وقال أبو حنيفة : إذا أشرع الرجلٌ جناحا على طريق نافذ فله الانتفاحٌ به ما لم يمنعه من ذلك أحدٌّ أو 

يخاصمه فيه أحد » فإن منعه من ذلك أحدٌّ أو خاصمه فيه لم يَسَعْه الانتفاٌ به وكان عليه نَرْعُهِ . 
انظر : الحاوي الكبير : (7077/7) » الروضة : (4/4 ٠١‏ » المجموع : )60/١(‏ حسعيكه ار 20 


(0) في (أ ١ا):«فإن‏ »). 


الح وأحكامة   _‏ ب بحجحجحححججحجحجي بجي اب 
2 فله الاعتمادٌ على السكوت . 

أما التصرف في أرض ل الشوارع بنصب دكة » أو غرس شجرةٍ حيث ('2 لا يُضصَيْنَ 
على المارّةِ » فيه وجهان (© : 

قال القاضي : الشوارحٌ كالموات فيما عدا ا ٠»‏ فلا نمْتعُ إلا مما يُتَطِلٌ الطروق . 

وقال آخرون : بل تُعين الأرضٌُ للطروق ” فلا تُصْرَف © إلى غيره » فالرُقَاقَ قد 
يتضايق فيؤدٌي إلى الضرر . 

أما الشكةٌ امنُسَدَّةٌ الأسفلٍ : فهي كالشوارع عند العراقيين » وهو بعيدٌ ؛ إذ 5-5 
أن يجوز أن يُفْتَحَ إليها بابٌ 29 وإن لم يكن » وفيه ضرر حاضد (© » وتجويرُه بعيد . 

والمراوزة قالوا : هو مِلّْكُ مشتركٌ بين الشكان . 

ومن هو 29 في أعلى السكة » هل هو شريكٌ فيما دون باب داره إلى أسفل الشكة ؟ 

فيه وجهان 29 من حيث إنه قد يَدُور في جميع السكة لأغراضه » فعلى هذا يمتنع 40 
إحداثٌ زيادة انتفاع لم تكن 7 إلا برضاء الشركاء » فإن رَضُوا : فهو إعارة ولهم الرجوعٌ . 


فمن فتح باب جديدًا » أو أشرع ” د جَناحًا فلمن تحته الاعتراض » وفيمن ( © فوقه وجهان . 


.) بحيث‎ ١: في ( أ)‎ )١( 

. مغني اتحتاج : 018/0 » نهاية لحتاج او‎ ٠ 4/4 أصح هذين الوجهين 5 كما في الروضة‎ )١( 
. » في (1) : « ولا يصرف ») . ظ (4) في ( أ) : « بابٌ دار‎ 5 

في (أ) : دوخاص ». (5) قوله : « هو » ليس في (]) . 

(0) قال في الروضة : ٠‏ ثم هل الاشتراك في جميعها لجميعهم » أم شركةٌ كل واحدٍ تختص بما بين رأس 
السكة وباب داره ؟ وجهان » أصحهما : الاختصاص ؛ لأن ذلك هو محل تردده » وما عداه فهو فيه كغير أهل 
السكة ؛ . انظر : روضة الطالبين : )٠١1/4(‏ » مغني اتاج : )184/١(‏ » نهاية اماج : .)5٠0١/9(‏ 2 
(0) في (أ) : ١‏ يمنع ». (9) في ( !) : « يكن » . 

.) ومن‎ ١ : في (أ)‎ )0١( شرع2.‎ ١: )]( في‎ 0٠١ 


1164 ب سب املح وأحكامه 
ولوعداناث القديمّ » وفتح:بابًا [ جديدًا ع 2 أقرب إلى 3 باب ع © الدّدب : فلا 


مَنْع منه » وإن ترك ذلك الباب فوجهان 27 من حيث إنه قد يجتمع الدوابٌ والناسٌُ على 
الباب الآخرء فكأنه © زيادةٌ انتفاع » . 
وكذا الخلاف 7 إذا فتح ') إلى داره باب دار أخرى ملاصقة له كان بائيها | إلى 0 0 
الشارع » فإنه يكاد يكون زيادةً في الانتفاع » فأما 5 تخ الكؤة ةِ للاستضاءة : يه 
وما الجداز الحائل : إن © كان ملك واحدٍ ء فليس للآخر التصدفٌ فيه إلا 
يإذنه» فإن (*) استأذن في وَضْع جذّع عليه فليس عليه الإجابةٌ إن تضكر . 
وإن 0 لم يتضرر » فالجديد () . أنه لا 030 ؛ وهو الْمَياسٌ 5 


والقديم : وجوبه ؛ لقوله 20 - عليه السلام - : « مَنْ كان يُؤمِنُ بالله واليوم الآخر 


. )( زيادة من (]) . (5) زيادة من‎ )١( 

ال اع لسارو 0 ١‏ واه أ بح غره ‏ فإ كان ما تح أب من 
وباج و وي وو عو أ 
سد الأول جازء وإلا فكما إذا كان أبعد ؛ لأن الباب الثاني إذا انضم إلى الأول أُؤْرَثٌ زيادةً زحمة الناس 
ووقوف الدواب » فيتضررون به ) ٠‏ انظر : روضة الطالبين (8/5 يم عه : (186/7) » نهاية 


امحتاج ١7/5‏ . ظ ظ 

(5) في (1) : « زيادةٌ في الانتفاع » . (5) قوله : « إذا فتح » مكرر في (]) . 
في (1أ): «في). 0 0 0 في (أ) : و إذا» . 

() في ( ب ) : « وإن 2). ااا ا (5) في (أ) : «١‏ فإن ). 


. )517/5( : والجديد هذا هو الأظهر » كما في الروضة‎ )٠١( 

: مختصر المزني : 4/9 07)»ء الحاوي الكبير : (291/7) » روضة الطالبين‎ » ٠١/5 : انظر : الأم‎ )١١( 
. )08/١( : (00/4)»ء اللجموع‎ 

6 وهوله‎ ١: )1( في‎ )0١( 
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فلا يََْنٌ جاره من أن يَضَّعْ ند حَسَّبَةٌ على جداره » (© . ولعله تأكيدٌ للاستحباب . 

التفريع : إذا 5 يوجب » فلو رضي فهو إعارةً » فلو انهدم الجداد » فالظاهر : 
الخد الإعارة 4 فيفتقر إلى إعادتها . وإن 0 رجع قبل الانهدام فله ذلك 4 وفائلته : 
ْ التتسلط على النتقض بشرط أن يَعْرَمَ ارس إذا بنى ياذنه 5 

وقال القاضي : فائدته : المطالبة بالآخرة في المستقبل » " فإن 95 الآخر” في 

الملك الخالص للمستعير » فلا يمكنه أن يَنْقَصّ ذلك . 

أما ال حدار المشترك : فالنظر في الانتفاع 4 والقسمة 0 4 والعمارة , 

أما الانتفاع : فلا يجوز إلا بَعْدَ التراضى » كسائر الأملاك المشتركة » وأما الاستنادٌ 
إليه ففي المنع منه ترددٌ "© ؛ لأنه عنادٌ محض . 

أما القسمة : فجائزة بالتراضي في الطول والعرض جميعًا » ثم لا يتصرف كل 
واحد بما يَضّدْ بصاحبه "© ؛ لأن الأملاك لافقا و رولة قود عا اققيمة دار فى كر 
الطول ونصف العوض ؛ لأنه لا يسلط على الانتفاع بوضع الجذُوع » ولأن القُوِعةَ قد 
1 تخرج على لقي تعيض المراد 1 


6 أخرجه البخاري : (ه/ 0 (45) كتاب المظالم 220 باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خحشبة في 
جداره )١475(‏ » وأطرافه : (99ده . 578 ه) » ومسلم : )1١50/6(‏ (57) كتاب المساقاة )١9(‏ باب غرز 
الحشب في جدار الجار (05.5) » وأبو داود : )8١4/6(‏ كتاب الأقضية أبواب من القضاء (5074©) ؛ 
والترمذي : (6/ه075) فد 52 الأحكام (1) باب. ما جاء في الرجل يصع على حائط جاره خشهًا 
)2 وابن ٠‏ ماجه م سدنة كات الأحكام :20 باب الرجل يضع حشبة على جدار جاره 
(ه 7 2 7684 . 18907) . وراجع التلخيص الحبير : (45/5) حديث رقم : (074. 

ص في رأ :د ظإن تل 5 ما بين القوسين ليس في (/) . 
(4) في (1) : « وللقسمة » . 
(ه) الأصح : لا يمتنع » كما في الروضة : (4/4١1)ء‏ مغني المحتاج : (؟/189) ) ونهاية المحتاج : )41١/4(‏ . 
(5) في (]) : ١‏ صاحبه ») . ظ 


205/4 


الصّلح وأحكامه 

[ وقال صاحب التقريب 27 ع (" : لا قوعةً » بل يتعينٌ لكل واحَدٍ جائئه » أما فى 
جميع الْعَرْضٍ وبعض الطول فالإجبارٌ عليه يُتتّى 2 على المعنتِينٌ فإن الانتفاع يتعدد 
. للاتصال مح ا ظ 
فغريب نا يكلم أنفون : 

أما العمارة : فإذا اسْتَرَمٌ الجدائ » فهل لأحد 5155 أن يُجْبِرَ الآخر على 
العمارة ؟ فيه قولان : ظ 

[ أحدهما - وهوع © القديم - : بلى ؛ للمصلحة » حذارًا من تعطيل الأملاك . 

والجديد : لا ©" ؛ لأنه ربما يتضوَدُ هو © بصَّدْفٍ ماله إلى العمارة » إذا كان لا 
يتفرغ © له فالضررٌ متقابل » فعلى 200 هذا ليس له منغ الشريك إلا 2"10 من الاستبداد 
بالعمارة ؛ لأنه عنادٌّ محض . 


وكذا الخلاف في أن صاحب حب العو هل له أن ي: يُجيرَ صاحب السَفْلٍ على إعادته 
ليبني عليه عُلَوّه ؟ ولا خلاف في أن لصاحب ا الاستبداة ببناء الشفل - وإ كان 


ا 00 
الأصل . 

) في (أ) : ٠‏ وصاحب التقريب قال 2.6 (©) في (]) ١:‏ بيتنى ». 

(4) في (أ) : ١‏ الاتصال » . [ (0) في ( أ) : ١‏ تتعدد ) . 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . ظ 

0) والجديد هذا هو الأظهر عند جمهور الأصحاب , كما في الروضة : (5152516/4) »2 مغني 
امحتاج : 0150/0 » نهاية اتاج : )41١/4(‏ . 

(0) في (أ): ٠‏ وهوع. (9) في ( ب ) : ١‏ يتفرع ») . 
2٠١‏ في () ١:‏ وعلى ». )1١(‏ في (]) : ١‏ الآخر» . 


الصّلح وأحكامه 2/4 
مُتَصَّدِهًا في ملك غيره - دفعًا للضرر . 
فروع ثلاثة 

أحدها : الجدائ المشترك » إن أعاده أحدّهما فالنقض 22 المشترك عاد مشتركا » ولو 
أعاد الشَمُْلَ بالنتقض الذي كان عاد ملكا لصاحب السفل . فلو 27 هَدَمَه بعد أن بناه عَرِمَ 
له ؛ لأنه دَحَل في ملكه مَبِييًا » ولصاحب السفل أن ينتفع به . 

وكذا لو أعاد صاحبُ العلوٌ بنقض نفسه » فلا ممنع صاحب السفل من السكون في 
ملكه » وإن أحاط به جدران غيره . 

52 القزييه اله أن كنتقه عند إلى أن يغرم له القيمةً » وهذا يَلِيقُ 
بالقول القديم . ثم على [ القول ع 9 القديم لا يجبره إلا على القَدْرٍ الذي يُخرجه عن 
كونه حََرَابَا ضائعًا » وللقاضي أن يستقرضٌ عليه إن كان غائبًا » فالشريك لو استبدٌ 
بالاتفاق دون إِذنٍ القاضى » ففي رجوعه ثلاثة أوجه » يُمَمَقُ في الثالث بين © أن لا 
يكون في البلد قاض فيكون معذورًا » أو يكون . 

الثان 0 © أعاد أحدٌ الشريكين الجدارَ بالنقض تدك » بشرط أن يكون 


6 في ( وا‎ )١( 

0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فهل » » وامثبت من (/) . 

(") في ( أ) : « قال » بدون الواو . (5) زيادة من () . 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « من 4 » والمثبت من () . 

(<) قال الحموي : ١‏ قوله في كتاب الصلح : ( لو أعاد أحد الشريكين الجدار بالنقض المشترك بشرط أن 

يكون له ثلث الحائط : جاز » فكأنه جعل له سدس ذلك أجره على عمله ) . ظ 
قال المصنف : ما ذكره الشيخ هاهنا مخالفٌ لما ذكره معظم الأصحاب لإنيع اتكروااق تب 

المذهب أن الصلح لا يصح هنا أيضًا » فإنه نقل في باب الإجارة عن الأصحاب في أن المرتضع المشعرك 

وامرأة مرضعة وإنسان إن استأجرها على الرضاع :له يجوز )» وقال :. لأن عملهما لا يصادفه خاص 

ملكه» ثم قال : وفيه نظر . ولاشك بأنه لا فرق بينهما » وقوله : ١‏ وفيه نظر » يُشْعر يسعر بأن هذا من خاصية - 


الصّلح وأحكامه 
ثلنا”" الملك له في النقض : جاز » فكأنه جَعَلَ سدس النقض أجرةً له على عمله . 

ولو تعاونا » وشرطا التفاوتٌ » قال الأصحاب : لا يجوز © ؛ لأن النقصّ 
متساو 7 والعمل متساو 5 < 

وفيه » وجه ؛ إذ لأحدهما أن يتبرع بالعمل على الآخَرِ » ويبذل للآخر 20 على 
عمله الذي صادف مِلْكه عِوَضًا من النقض » وكل ذلك يجوز بشرط أن يملك النقضٌ ‏ - 
دون الجدار 01 فإن ذلك يودي إلى تعليق الملك / في العوض . ١ ٠‏ 

الثالث : مَنْ له حقٌ إجراء الماء في أرض لمر فليس عليه العمارةٌ إذا اشكر 
الارض :6 وكذا إن كان من جهة الماء على الظاهر [ من المذهب ع 00 : 

أما السقف الخائل بين العلو والسفل : فلصاحب العلو الجلوسٌ عليه » 
ولصاحب السَفْل الاستظلالٌ به » وإنما يعَصَد يتِصَوّرُ ذلك بأن بيع صاحبُ الفل حق البناء 
على سطحه من غيره » فيبني الغيدُ . 
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مسألة الإجارة دون مسألة الجدار » والفرق يينهما عسير . 

قلت : ما ذكره الشيخ - رحمه الله - فهو منقول في كتاب ١‏ النهاية » في كون الصلح صحيحًا : 
وذلك يعضد ما ذكره الشيخ » ولعل صاحب ١‏ النهاية » اطلع عليه نقالا عن الشافعي . وأما قوله : ( فيه 
كم 0 ذلك ام 0 م 
525005 خاص ملكه ٠‏ وبه عجر 0 
(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ه ثلثي » وهو خطأ » والخبت من (1) . 
ل يه : (518/5) » مغني المحتاج : (؟/. » نهاية امحتاج :(17/4). 
١ 5‏ (5) في (]) : « متساوي ) » وهو خطأ . 
(0» في (أ) : «١‏ وله ). (<) في () «١:‏ الآخر ». 


00 ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 


010601104 


مره 
وقال المزني : هذا ابيع باط 0" ؛ إذ لا مبيع ؛ :وقا عو إجارة لليؤلك + وكيد هنا 
بالاعتياض عن 0 المشرع © في دار الغير » فإنه ممنوتٌ » والشافعي - رضي الله 
عنه - 29 جور أن اال كان مقصودًا:'» كعين 9) الملك في حقٌ امم 
ومجرى الماء ومَسِيله » وكذلك 7 حقٌّ وضع 0 690 , 
فروع :/ 
الأول : اختلفوا في أن هذا هل ينعقد بلفظٍِ الإجارة مع ما فيه من التأييد 9" . 
الثاني : يجب عليه أن يَعلّمَ موضع البناء وقَدْرّهِ » وأن اللَّبِئَاتِ في الجدار منضّدَةٌ . 
أو متجافيةٌ الأجواف » ولا حاجة ا ا ا 
الأرض » (1 فإنه لا يحتاج ' إلى ذِكرٍ تنضيدٍ اللبنات أيضًا ؛ لأن الأرض لا تتأثر به 
الثالث : صاحب السْفْل [ إذا هَدَّم السفل غَرِمَ ‏ [الماحيب انار “0 بو 
البناء ] ©01١١‏ رلك ميك ف اسك اله غالتٌ على هذا العقد . فإذا أعاد السفل استرد 
ما عْرِمّه ؛ إذ كان ذلك للحيلولة . 


.)77١١7١9/4( : روضة الطالبين‎ » )4١8 ؛‎ :١١/5( : انظر : مختصر المزني : (م/ه؟3 55م » الحاوي الكبير‎ )١( 
المشروع » . ظ‎ ١ : )]( في‎ )0( 

ف انظر : مختصر المزني . 02-5 » روضة الطالبين 6( 

(4) في (أ) : دلعين» . ظ (ه في (1أ): «وكذا)». 

رم في (أ) : د الجدار» . [ 

207 الأصح : أنه ينعقد بلفظ الإجارة » كما في الروضة ٠. )051١/4(‏ ( 

() قال في الروضة : على الصحيح . انظر : روضة الطاليين : (11/4) . 

() في (أ) : « فلا حاجة ) . 

0٠١‏ في (]):«له2. 


. في نسخة أخرى / إذا هدم العلو غرم له حقٌ البناء » » كنا على هامش الأصل‎ )0١( 


4 - : الصّلح و اشكانة 


وكذا الآأجيه (0) يَعْرَُ في الحال ما يشتري به حقّ البناء » ثم يسترد 0 عند إعادة 
الستفل. : ظ : 


ننيا اننبا أن 


. الأجنبي » . كذا على هامش الأصل‎ ١ : في ( أ) : « الأجنبي » » وفي نسخة أخرى‎ )١( 


. ) يسترده‎ ١ : في ( أ)‎ )١( 


الياب الثالث : في التنازع 


وفيه مسائل خمسة 5 0 
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الأول : إذا اذُعى رجلان دارًا في يد ثالث رَعَمَا أنهما شريكان فيه ٠ )١(‏ فصدّق 
أحدهما : يُسَاهِمْه المكذّث في العَدْر الذي 3 © له إن اذّعيا عن جهة إرث » وإن 


اذّعيا عن جهة شرائَين » أو هبتين » [ أو جهتين ] 29 مختلفتين : فلا يساهم . ؛ وإن اذّعيا 


عن جهة شراءٍ واحدٍ » أو هبةٍ واحدة » فوجهان : 


أحدهما : لا ؛ لأن الصفقةً تتعدد بتعدّد المشتري . 


٠‏ 0 الي 7 8# ا 
والثاني : بلى 9 ؛ لأن العقدّ اقتضى الملكُ في كل جزءٍ على الشيوع ؛ * فعلى 
هذا يلتفت ما إذا © باعا عبدًا مشتركا فأخذ أحدُهما نصيته من الثمن » هل يَستيدٌ به ؛ 


ع 2 
أم يقال : كل جزء من الثمن فهو © مشتركٌ إلى القسمة ؟. 


ولا خلافٌ أن كلّ جزء من التجُوم في العبد المشتركِ - إذا كويّت - 


تنجيز العتق فى نصيب أحدهما مُضِدٍ بالآخر . 


ل ع 
مشترك ؛ لان 


الثانية : اذّعى رجلّ على رجلَينٌ دارًا فى يدهما » فأقةٍ أحدّهما : ثبت نصيئه . 
فلو © صالحه على مال وأراد المنكد أحَذَّه بالشفعة : فله ذلك إن تعدَّدٌ جهةٌ ملكيهما 9 . 


وإن كان عن جهةٍ إرثِ فلا ؛ لأنه بإنكاره كذَّبه في أصل الدعوى » فبطل الصلحح 


برَعْيه » وبقى الملك لشريكه » فهو مواد بقوله » وفيه وجه . 


 .ءملسو‎ : في (أ) :2 فيها ) . 0 في رأ‎ )0١١( 


(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ )3 
(54) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (551/4) . 


(ه) في (أ) : ٠‏ وهذا يلعفت على ما إذا » . (0 في (أ):دهو). 


0) في (1) : : « ولو ) . ظ (0) في ( ]) : « ملكهما » . 


2333-64 -ت5 39ال 97ت سس ببسب الصٌلح وأحكامه ( 
الثالثة : إذا تنازعا جدارًا حائلا بين ملكهما ء فالظاهر : أنه في يدهماء فيِحُكمُ بالشركة . 
قاو انض ادف الجدا ربصا رخالض لحني اتصال ميك عار ف ماعت اليس « 
وكذلك لو كان على خشبة » [ و(" أصلٌ تلك الخشبة داخلٌ فى خالص ملك أحدهما . 
ولو كان لأحدهما عليه جذوعٌ لم تكن اليدُ له [ خلاهًا لأبى حنيفة ع ( ؛ لأنه 27 اختتصاصٌ 
بزيادةٍ انتفاع » فضاهى ما لو تنازعا دارًا[ و] © همافيهاء ولأحدهما فيها أقمشةً » وليس كمالو 
تنازعا دابةٌ ” أَحَدُهما آخدٌ يلجامها © والآخد راكب : فإنها في يد الراكب ؛ إذ ليس نّم علامةٌ 
ااا 
اللبنات في 9 أحد الجانبين » فلا مبالاة بشيء من ذلك . 
فرع : لو شهدت بيندٌ لأحدهما بملك الجدارء وتنازعا 0 الأى ١‏ هالأشهرة لمنضان ‏ 
صاحب اليد في الأسٌ ؛ إذ ليس الأنسٌ حائلا بين الملكين » حتى يُقال : الاشتراك فيه 
ظاهد » بخلاف الجدار إذا كان عليه جِذّعٌ . 
الرابعة 5 تنازع صاحبٌ العلَد والشفْلٍ في السَقْفٍِ : فهو بينهما ؛ ؛ لأنه حل د 
ملكيهما » وهو لأحدهما وض وللآخر سماةٌ . 


وذلاك إذا كان يمكن إحداثه بعد بناءٍ العلو بوضع أطراٍ توه عليه 07 في 


.. )( ما بين المعقوفتين زيادة من‎ )١( 0 6 الواو زيادة من ( أ‎ )١( 

() مذهب الشافعية : أنه لو كان جدارٌ مشتركا بين اثنين وكان لأحدهما عليه جذوعٌ لم يُرجْح ملكها 
له ؛ لأن وضعها هكذا لا يدل على الملك . ظ 

لصاحيها دون الأخرى . انظر : الأم : 0٠0/9‏ » مختصر المزني : )2١4/(‏ » الحاوي الكبير : (5/ 
8 )» روضة الطالبين : (5/4؟١؟١))‏ مختصر الطحاوي :(99). 

(4) الواو زيادة من ( أ) . ظ (0» في 6 : و أَحَذ أحدّهما لجامها » . 

(3) في (1) : ١‏ إلى » . 0 تُلمة : « عليه » ليست في (1) . 


الصلح وأحكامه  --------------‏ ب ب بل 65 
ه20 الجدار » فإن لم يمكن ١‏ إلا قَبِلَ "© بناءِ العلو فهو متصلّ بالسفل اتصال 
ترصيف » فالَيدٌ لصاحب السفل » ثم | إوالطواتا! كر في در التعليق لصاحب 
السفل منه ثلاثة أوجه : 

أحدها : الجواز ؛ ؛ مكافأةٌ لصاحب العلو فإنه يستبد بالجلوس عليه 

والثاني : المنع ؛ لأن ذلك القذر ضرورة 8 حقه . 

والثالث : أنه إذا © افتقر إلى شي السقف بِوَتَدٍ 9) لم يَجَرْ . وإلا جاز له ذلك » 
فإنه حقيقةٌ المكافأة على التساوي . 

الخامسة : إذا كان علو الخانٍ لواحدٍ وسُفْلُه لآخر © وتنازعا في العتوصة » فإن 
كان الموْقّى في أسفل الخان : فالعرصةٌ في يدهما . وإن كان في وسطه : فالعَوْصَةٌ إلى 
المؤقّى في يدهما » وما تحته فيه وجهان 29 » وكذا لو كان في الدَّمْلِير . 

أما إذا كان خارججا : فالعرصة في يد صاحب الشفل . 

ولو تنازعا في نفس المرقى » فهو في يد صاحب العلو , لا إذا كان تحته بيت 
ا ع سي وا ليوا 


يدهما . 
+3 جد 
(0 في (أ): دقشب). (0) في (]) : ١‏ بَعْدَ ). 
5 في (أ) : د إن2. (؛) كلمة : 9 بوتد » ليست في (]) . 


(0) في (1) : « للآخر» . 
(3) أصح هذين الوجهين : أن ما تحته لصاحب السفل » كما في الروضة : (707/4) . 
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2 
الباب الأول فى أركان الاستحقاق 
وهي ثلاثة . المأخوذ 4 والآخذ 4 والمأخوذ مئهة . 
الركن الأول : المأخوذ 
١ 2‏ 
أما قولنا : « عقارًا ) » احترزنا به عن المنقولات » فلا سُفْعَةَ فيها ؛ إِذْ لا يَتَأَيْدُ الضرار 
فيها » فلم تكن في معنى العقار 
نَعَمْ ؛ يستتبع العقارَ الجدرانٌ والأشجارُ ؛ لاتصالها بها على اليد . 


ولا يتعلق حقٌّ الشفيع بالثمار المؤبّرة » [ و ع () سوام تأَبّرتُ بعد العقد أو حال 
العقدٍ » مهما كانت مُوَبَرَةَ عند الاخذ . وإن لم تكن مؤيّرةٌ فقولان » سواء كانت 
موجودةٌ حالة » العقدِ أو وُجدتٌ بعده إذا بقيتُ عند الآخذ غير مُوْبََةِ : 

أحدهما : يأخذه الشفيعٌ ؛ لأن ما يتبع في العقد يتبع في الشفعة » كأغصانٍ الشجر 2 . 

والثاني : لا ؛ لأن الأغصانٌ تبقىفي معنى الثوابتِ بخلافيٍ الثمار . 

وأما © قولنا : « يُجبر فيه على القسمة » » احترزنا به عن الام » والطاحونة : 
والبر التي 1200 يُسقى بها التُواضح إذا 5 كانت : صغيرة )١‏ : فلا شُفْعَةَ فيها 7 » إِذْ ليس 
ها" ضرا مؤنةالقسمة » وتضسي المرافق » وهو من الع » ولأجله لم كدث للجار . 


. » زيادة من () . ظ في (أ) : « حال‎ )١( 


(') قيل : وجهان أو قولان . وهذا الأول هو الأصح . انظر الروضة : (ه / 54 ) » مغني المحتاج : (؟ / 
اذك نهاية المحتاج : ( ١90 1595/٠‏ ). 


وق الأصل وسخة ىع #غاماه » والقيت من و1 
(0) في ( ب ) : ١‏ الذي » . (7) في (أ) : «١‏ كان صغيرًا » . 


©7) في (5أ): 2 فيه ) . (0) في (أ) :0 
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وقال ابن سريج : تَعْبِتٌ فيه الشفعةٌ ؛ لضرار المداخلة على التأييد . 


ونعني بالمنقسم : ما تَقى منفعثُه بعد القسمة ولو على تَضَايُقٍ . فيبقى حمامًا 
[[فيه] (© / وطاحونة © . رن 


وقيل : المعنى ‏ أن يبقى فيه © منفعة ما » ولو للشكون . 

وقيل : أن تبقى تلك المنفعةٌ من غير تضايق » كالدار المَيْحَاء » وعَرَصَةٍ الأرض . 
فروع [ ثلاثة ] !4) : 

أحدها : من له في © الدار الصغيرة عُشْدْها ليس له إجبارٌ صاحيه على القسمة ؛ 
لأنه تَعنّتٌّ من غير فائدة » فلا يُجبر صاحب العُشْر على القسمة » ولصاحب الكثير 
غرض ؟ [ فيه ع 9© وجهان © ؛ فإن مُنع : فلا شفعةَ من الجانبين . 

الثاني : الأشجار إذا بيعت مع قرارها دون البياض المتحلل بينهما - في ثبوت 0 
الشفعة للشريك فيها » وكذا الجدار العريض إذا بيع مع الأس - وجهان : 


(0 زيادة من (1). 2 )١(‏ وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (ه/١7)‏ . 
0) في ( ب) : ١‏ فيه أن يبقى ) . (89) زيادة من (أ) . 


(ه) في الأصل ونسخة من ( ب ) : « من » » والمثبت من (أ) . 

(5) زيادة من () . 

(0) قال في الروضة : « ولو اشترك اثنان في دار صغيرة » لأحدهما عُشْوْها وللآخر باقيها » فإن أثبتنا 
الشفعةٌ فيما لا ينقسم » فأيهما باع فلصاحبه الشفعةٌ » وإن منعناها فباع صاحبٌُ العُشْر » فلا شفعة 
لصاحبه » وإن باع صاحبٌ الكبير » فلصاحبه الشفعةٌ على الأصح تفريعًا على الأصح : أن صاحب الأكثر ظ 
يُجَاب إلى القسمة © . روضة الطالبين : ( ه / 7١‏ ) . 


(0) في الأصل ونسخة ( ب ) «١‏ وثبوت » » والمثبت من (1) . 
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اااي 
الثالث : دارُ سُْلُها لواحدٍ » وعُلَوُها مُشتر 
إن كان السقن لصاحب الشثل فلا شفعة في الأو لأن لا أرض له » فلاثات . 

وإن كان السقفٌ لشركاء العُلّوَ فوجهان . 
ووججة المنع : أنه لا أرضٌ له » والسّقفٌ لا ثبات له 29 . 


)0غ( وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( ه / ١٠/ا).‏ 


(؟) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( ه / )7١‏ » مغني المحتاج : ( ؟ / 997؟ ) ٠‏ نهاية المحتاج : 
١‏ ه/لا9ا). ظ 


220--للل....ظطظطءطغم ءدبل لل الشّفعحة وأحكامها 


الركن الثانى : الا 

وتثبت (2 الشفعةٌ لكل شريك فى الدار » وإن كان كافرًا » إلا إذا كانت ش ركه 
بالوقف » فإن قلنا : لا يملكه (2 الموقوف » فلا شفعة . 

وإن قلنا : يملك » فوجهان مُبنيان على أنه هل ب ُقسَم ‏ الوقفٌُ والملّك © ©) ؟ 

ولا تثبت للجار » وإن كان ملاصمًا » وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : نيت للجار 
[وع ”© وإن لم يكن شريكا 2 . ظ 

وقيل : للشافعي - رضي الله عنه - قول مثله © » وجي عن ابن سُرَيْجٍ » وهو 
خراصحح + 

نعم » لو قَضَى عَتَفِي لشَفْعَويٌ © به » فهل يحل له باطنًا ؟ فيه وجهان 9 . 
فرع : [ 

الشريك فى الممدٍ إذا لم يكن شريكا في الدار » لا شفعة له في الدار , 


< . وثبتت » » والمثبت من (أ)‎ «١ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )١( 
. © الملك والوقف‎ ٠ : لا يملك © . ظ (0) في (أ)‎ «١ : في (أ)‎ )0( 
. ) 74 / المذهب : أنه لا شفعة لمستحق الوقف . انظر : الروضة : ( ه‎ )4( 

(ه) زيادة من (أ) . 

ردم مذهب الشافعية : أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك في رقبة العقارء ولا شفعة للجار غير الشريك » 
ومذهب احنفية : أن الشفعة تثبت لجاز عقالقا سراد كان شريكا أو الو يكن برس نيت تنبت أو لا 

للشريك الذي لم قاسم » ثم يليه الشريكُ الذي قاسم ويقيت له شركة في الطريق » ثم الجار الملاصق . 

انظر : روضة الطالبين : (ه / 7٠١‏ ) » مختصر الطحاوي : ( ١٠١‏ ) » الهداية شرح بداية المبتدي : (4 / 

و)» شرح فتح القدير : 9 / 59ء .30 ) » اللباب في شرح الكتاب : 51/50 ) 

”© في (أ) : ١‏ قول قديم ) . (8) في (أ) : ١‏ لشافعي ») . 

(9) والأصح : أن قضاء الحنفي بشفعة الجوار لا يحلها باطنًا لشافعي المذهب . انظر : الروضة : (ه / 71) . 


وإذا 27 يبع م وهو لو مس الأسل؟ إل قب لقسمة - أي لا مص للد 
بعد القسمة - فلا شفعة سفْعةَ على المذهب . 

وإن كان يَنقسم , تر 09 ٠‏ فإن كان للمشترني 1 في غير الأعوة ع 0* طريق آخمر 
إلى داره سوى الممر نَبتَت © الشفعة » وإن لم يكن فثلاثة أوجه : 

أحدها : لا ؛ لأن فيه ضررًا بالمشتري فى غير المأخوذ بالشفعة © . 

الل ا ا 

والثالث : أنه إن أراد الأخدّ وبحب له تجويرٌ الاختيار ريم ون ل 
وإن أبى ذلك فلا سَفْعةَ له . 


. © نظرت‎ ١ : في (أ) : « فإذا ) . 0) في (أ)‎ )١( 
. ) تثبت‎ ١ : زيادة من (أ) . (5) في (أ)‎ )0( 


اا ااا 2211001111100 
المتاج : (ه/ 149 ) . [ 


04 لل سحب بسب الشفْعة وأحكامها 
الركن الثالث : المأخوذ منه 


وهو كل من استفاد الك اللازمَ بمعاوضة في الشّقص المشاع . 

أما « المعاوضة ) : فقد احترزنا بها عن الهبة » فلا شُفعةَ فيها » كما في الإث ؛ 
لأنه لا عِوَضُ حتى يُؤخذ به . 

وقال مالك - رحمه الله - : يُوْخذْ بقيمته 29 . وحوينا فيه السّمص إذا مجعل أخرة 
في إجارة » أو صَداقًا في نكاح » أو عِوَضًا في مُلّع » أو كتابة » أو صُلْح © عن وَمٍ » 
أومتعة (2 » فيؤخذ بالشفعة بقيمة مقابله ؛ فإن الشرع قد قَوّمم جميع ذلك . 

وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : لا يُوّخذ إلا المبيع ©) . 

وقولنا : « بمعاوضة ») احترزنا به عن الملك العائد بالإقالة والردٌ بالعيب » فإنه لا 
يُؤخذ بالشفعة » كما إذ أسقط (© الشفيع حتى باع المشتري وعاد إليه بإقالة © : ذلا 
يتجدد الح ؛ لأن العائد هو ملك [ المشتري بذلك ] ”© الشراء » فليس حاصلًا بخروج 


)0 مذهب الشافعية : أَنّ الشفعة لا تثبت 5 تثبت إلا في المعاوضات »ء فإن ملك يإرث أو هبة أو وصية فلا شفعة . 
ومذهب المالكية : أنه لاتثبت الشفعة في الإرث » وفي الهبة قولان : قيل : تجب الشفعة » وقيل : لا تجب » وإن 

كانت هبةً بشرط الثواب ثبتت فيها الشفعة . انظر : روضة الطالبين : (ه ///ا) » مغني اتاج :(58/7) نهاية 

المحتاج : (ه / 149 ) » القوانين الفقهية : ( ١95‏ ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ( / 187 ) . 

0 في رأ : وصلحًاو». 200200 ”) في (أ) : ( منفعة ) . 

6 مذهب الشافعية : أن الشفعة تجب في المعاوضات كالبيوع ؛ وكذلك تثبت الشفعة إذا مجعل الشقصٌ أجرةٌ » أو جغلاء أو 

رأس مال في سَلْمٍ » أو صداقًا أو متعة » أو عوض خلع » أو صلححا عن دم أو مال » أو جعله المكاتب عوضًا عن النجوم . 
ومذهب الحنفية : أن الشفعة لا تجب في المعاوضات إلا فيما هي معاوضة بمال » فإذا كان العورض 

ليبس بمالي كالتكاح » والخلع ؛ والإجارة . والصالح عن دم : فلا تجب الشفعة » ولاتجب في غير المعاوضات مطلقا . 

انظر : روضة الطالبين : ( ه / 8/,) » مغني انحتاج : ( ١‏ / 2794 99؟١)ء‏ نهاية الغحتاج : ( ه / ١٠)؛‏ 

مختصر الطحاوي : ( ١1١١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار : ( ؟ / 7؛ ) » اللباب في شرح الكتاب : ( ٠١/7‏ ) . 

(20) في (أ): وسكت ). ظ (5) في (أ) : ١‏ بالإقالة » . 

0) زيادة من (أ) . 


الشفْعة وأحكامها 


الثمن عن ملكه على طريق اليد . 

وقولنا : « لازم » احترزنا به عن المبيع في زمان الخيار إذا كان كار للبائع لم 
يؤخذ ؛ إذ لا سبيل إلى البائع للشفيع . 

وإن كان للمشتري وحده فطريقان 20 : ظ 

أحدهما : أنه لا يؤخذ ؛ لأنّ العقد لم يَسْتقِء بعد » وربما قلنا : لا ملك له . 

والثاني : أنه يوج على القولين في أنه لو ود به عيبا فهو أولى بالرد [ على البائع ] (» 
أو الشفيع بالأخذ ؟ فيه قولان : 

أحدهما :الشف أو ؛ لح نايت بالعقد» ولا ضرر علي ذا سلم له كمال الشمن 9 . 

والثاني : المشتري أولى ؛ | إذ [ لاع ©© يَحِقّ © للشفيع إلا بعد العقد زرا يكود 
للمشتري غرضٌ في عين ثمنه . ظ 

فإن قلنا : الشفيع أولى » فلو حضر بعد الردّ ففي رده 9 الردٌ وجهان .: 

فإن قلنا : يرد » فهو بطريق تبين البطلان » أو بطريق الإنشاء في الحال ؟ فيه 
وجهان © : ويقرب من هذا أن الشقص المشفوع إذا كان صادقًا » وهع الشفيع بِأَّحْذِهِ ؛ 


060/4 


١١‏ الأظهر : أن له الأخذ بالشفعة إن قيل : إن المللك في زمن الخيار للمشتري » وإن قيل بو كي 
فالأصح : أنه لا يأخذ بالشفعة . انظر : روضة الطالبين : (/ 4) » مغني امحتاج : (؟/5؟)» نهاية امختاج : (0/ ٠٠‏ 

(0) زيادة من (أ) . 

(0) وهذا القول هو الأظهر , انظر : الروضة. : (ه //)» مغني اتاج : 0/5 ء نهاية امحتاج (ه/ ١٠١‏ 

(4) زيادة من (1) . (0) في (أ) : ١‏ حق ) . 

() كلمة : « رَدُّه » ليست في (أ). ظ 
(0) قال في الروضة : ١‏ ولو رَدّه بالعيب قبل مطالبة الشفيع » ثم طلب الشفيع » فإن قلنا : المشتري أولى 
عند اجتماعهما فلا يُجاب » وإلا فيُجاب على الأصح » ويفسخ الردّ . أو نقول : تبينًا أن الردّ كان 
باطلا ) . انظر : روضة الطالبين : (ه / هلا 5لا ). ظ 


اس يت ل ا بي يج و سه الشيقة واحكامها 
فطلق الزوجٌ قبل المسيس » قال أبو إسحاق المروزي : الزوج أولى ؛ لأنّ سببه سابق . 
وقال ابن الحداد : لو أفلس مشتري المشفوع بالثمن » فالشفيع أولى بالأخذ من 
لع بارج 
فقال الأصحاب 27 : هما جوابان متناقضان » ففى المسألتين للشيخين وجهان 29 . 
فإن قلنا في مسألة الإفلاس : الشفيع أولى » فالبائع هل يختص بالثمن ؟ فيه وجهان . 
واختيار ابن الحداد : أنه يُضَاربِ ؛ لأن حقه قد بطل ©© . ظ 
فروع عشرة : 
الأول معي وي يي ياي حا و رن 
شركةٌ » فلا يحكم بالشفعة ؛ لأن الشراء الفاسد لا يُفيد الملكَ » فملكه قائم 
را نلا الدع بدن ستنين سهد عزن القوية الم تله ارا للت دروا اده 
واعترف به » ففيه وجهان : 
الثاني : سلم العبد عن نجوم الكتابة شقصًا » ثم رُدّ إلى الرق » ففي بطلان حق 
الشفعة وجهان من حيث إنه كان عوضًا أولا » ثم خرج عن كونه / عوضًا © . 8ب 
الثالث : أوصى انكو لدتة بشقص 02 إن حدمت أولادّه شهرًا 2 ففى الشفعة 


«البا سا 0ة 

ف و صحُ هذين الوجهين في المسألتين : أن الشفيع أولى : الروضة : ( ه / 5 ). 

(9”) واخختيار ابن امب واو [ 

(4) زيادة من (أ) 2( ب). 

(5) وأصح هذين الوجهين : أنه يبطل حق الشفعة لخروجه عن العوض . انظر : الروضة : ( 8 /78) . 
9( م ا : « بدار » » والمثبت من (1) . 


ا اح ال ا 0 2 1 05 1 رز 
وجهان ؟ لأنه مردد 000 بين الوصية والمعاوضة 000 

الرابع : العبد 9" المأذون » له الأدٌ بالشفعة إن ©» كان شريكا ؛ لأنه من التجارة : 
وإن © عفا لم يسقط حقٌّ سيده » وإن 20 عفا سيده لم يكن له الأخذ وإن كان بعد 
ْ إحاطة الديون بك . 
الخامس : الوص إن © اشترى للطفل شقصًا وهو شريك فله أخذه » وإن باع 
فأخذ من المشتري لم يجز ؛ لأنه مُتَّهَمْ فيه » فكأنه يبيعه © من نفسه » وللأب ذلك ؛ 

وقيل : إنه يحتمل التجويز في الموضعين ؛ لأن الغبطة لا تخفى . 

والوكيلٌ بالبيع » هل يأخذ ما باع بالشفعة ؟ فيه وجهان : 

ووجه - المنع - التهمة 5 والأصح الجواز 3 ظ 

السادس : يجب على الأب أن يأخذ بالشفعة لطفله إذا كان فيه مصلحة » فإن لم 
يفعله فعله القاضى » فإن (0© أسقط الأب الشفعة كان للصبن الطلبٌ بعد البلوغ . 
وإن 21 بيع [ بشيء فيه غبطة للصبي ] "22 » ففي وجوب الشراء وجهان . 


. ) في (]) : ( متردد‎ )١( 


: وأصح هذين الوجهين : أنه لا تثبت الشفعة » لأنه وصيةٌ مُعتبرة من الثلث . انظر : روضة الطالبين‎ )١( 


( 8/0لا). ظ ظ 

(5) كلمة : ١‏ العبد ) ليست في ١‏ ب) . ©) في رأ : «إذا) .. 
(ه في (أ) : ١‏ فإن ). ظ (7) في (أ) : ١‏ فإن ) . 

0) في (أ) :2 لو). ظ (8) في (]) : ١‏ سيع ) . 

() في رب) : «وجهع. )0٠١(‏ في (أ): ١‏ وإن ). 


. زيادة من (أ)‎ )0١ .)» فإن‎ ١ : في (أ)‎ 01١ 
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والفرقٌ : أن الشفعة تثبت » وفي الإهمال (© تفويتٌ » والتفويت ممتنع وإن لم يكن 
الاكتسابٌُ واجيًا . 

السابع : إذا كان المشتري أحدّ الشركاء في الدار » فلا يُوْحَذ الجميع منه » بل يترك 
عليه ما كان © يخصه لو لم يكن مشترثًا .0 

وقال ابن سريج : يُؤخذ الكل ؛ لأنه يؤدي إلى أن يأخذه الشفعة امن افص 
وهو محال 4 والشراء ا يو جب ملكا لازمًا فى المشفوع 4 فليو خحد 4 والمذهبٌ الأول 5 

الثامن : حكى القفال عن ابن سريج : [ أنه قال : ع 29 أن عامل القراض إذا 
اشترى بمال القراض شقصًا » للمالك فيه شركة » فله الأخذ , ثم أنكر القفال ‏ وقال : 
كيف ” يأخذ ملك نفسه؟ 

وفيه احتمال من حيث إن العامل يستحق بيعه لينض المال 29 وفي ذلك إضرار به » 
فله دفع هذا الضرر » كما لَه دَفَُ ضرر أصل الملك . 

التاسع : إذا باع المريض شقصًا يساوي ألفين بألف من أجنبي » و[ ثلث ع (" ماله 
واف به » ولكن الشفيع وارث » فلو © أخذه لوصلت امحاباة إليه » ولصار ذلك ذريعة : 


أحدها : يصِحٌ » ولا 22 يثبت الشفعة حذارًا 2 من وصول المحاباة » والشفعة على 


. )1( الإمهال » . () قوله : « كان » ليس في‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. في (أ) : « الشفعة ؛ . ظ (4) زيادة من (أ)‎ )( 

(ه) في (أ) : ٠‏ قال : وكيف » . ظ (5) في (أ) : ١‏ الثمن © . 

0) زيادة من (1) . ظ (8) في () : ١‏ ولو). 


(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ فلا » » والمثبت من (أ) . 


0٠١‏ في الأصل : « حذرًا » » والثبت من (أ) »(ب). 
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الجملة تسقط بأعذار » فهذا من جملتها ("© . 

والثاني : يصتم » وتثبت الشفعة » وتكون المحاباة من المريض مع الأجنبي لا مع 
الوارث » وححشمٌ الحيل غير ممكن 29 . ظ ظ ظ 

والثالث : لا يصمُ البيع ؛ إذا لو صح لاستحال (© نفيئ الشفعةٍ واستحال إثبانّها 
يسنا .وها ادق إن مال اقيق محال ظ 

والرابع : أن هذه الإحالة في النصف » فيصحٌ البيع على النصف بألف » وتبطل في الباقي . 

والمخامس : أن الإحالة في حق الشفيع » فيأخذ النصف بألف » ويترك الباقي على المشتري . 

العاشر : تساوق رجلان إلى مجلس الحكم » [ و © هما شريكان في دارء 
يزعم كل واحد [ منهما ع © أنه السابق في الشراء » وأنه يستحق نصيب الآخر 
بالشفعة : فيعرض 22 اليمين © عليهما » فإن تحالفا أو تناكلا : تساقط قولهما . وإن 
حلقل أعذلهيا ؟ اخل تضيب: الاخر . 

وإن أقام كل واحد بينة ؛ نظر إلى التاريخ » فإن دحا بيوم واحد فوجهان : 

أحدهما : يتساقطان » فكأن لا بينةَ [ على الآخر ع © لأنه لا فائدة ' 

الثاني : أنه يحكم بهما » وِيُقدّر جريانُ العقدين معًا ؛ فلا شفعة لأحيهما على 
الآخر ؛ إذ ليس أحدّهما قديًا بالإضافة إلى الآخر © . 


(1) في الأصل ونسخة ( ب )  :‏ جملته » » والمثبت من (1) . 
(؟) هذا الوجه الثاني هو الأصح . انظر الروضة : ( ٠‏ / 6 ) . 


م في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ استحال » ع والمنبت من (أ) . () زيادة من (أ). 


(0) زيادة من (1) . (5) في (أ)ء ( ب) : ١‏ قتُعْرض ) . 
0) كلمة : « اليمين ) ليست في ( ب). (8) زيادة من ( ب ) . 


(9) قال في الروضة : « ولو عَيِدَتِ البينتان وقنًا واحدًا » فلا منافاة ؛ لاحتمال وقوع العقدين معًا » ولا 
شفعة لأحدٍ منهما ؛ لوقوع العقدين معًا . وفي وجه : تَشْمّطَانٍ . واللّه أعلم » . انظر : روضة الطالبين : (© 851). 
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الباب الثانى : فى كيفية الاخذ وحكم المأخوذ منه ع 09 
( وفيه ثلاثة فصول ) 
[ الفصل ] 7" الأول : فيما يحصل به الملك 

ظ ولابد من رضا الشفيع ؛ فإنه غير مجبر » ولا يُشْترط رضا المشتري » فإنه مقهور , 
ولا يكفي قول الشفيع : أخذتٌ وتملكتٌ وأنا طالب » بل يحصل الملك 29 بأمرين 9©) : 

أحدهما : بَذّل الثمن . 

والآخر : تسليم 29 المشتري الشقصٌ إليه راضيًا بذمته . 

فإن وُحِدَ الرضا دون تسليم الشقص والثمن » فوجهان : 

أحدهما : يحصل 4 لأنه معاوضة » فبعد التراضى الشترط القبض 0 , 
والثاني : لا ؛ إِذْ لا عبرة برضا المشتري وهو مقهورٌ » فلابد من أمر زائدٍ » وهو 

ولو رفع الشفيعٌ الامرّ إلى القاضي وطلب وقضى له القاضي » ففي حصول 
الملك وجهان © . 

ولوأشهد على الطلب » ولم يَقُضِ القاضي » فوجهان مرتبان » وأولى بِأَنْ لايحصل . ثم إِنْ 
01 زيادة من (أ) . (0) زيادة من () . 
(5) كلمة : « الملك » ليست في (أ) . (4) في (أ) : « بأحد أمرين © . 
(0) في (أ) : ١‏ أن يُسلم » . ظ 
(7) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 6 ) ء مغني المحتاج : 7٠0/7‏ ) . 
0) في (أ) : ١‏ فطلب © . ظ [ 


(8) وأصح هذين الوجهين هو حصول الملك . انظر : الروضة : (ه / 6ح )ء مغني المحتاج : (؟  )83.0/‏ 
نهاية انحتاج : ( ه / ٠١‏ ) . 
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قصّر في تسليم الشمن بطل ملكه يطريق التبين [ له ] © أم بطريق الاتقطاع ؟ فيه وجهان . 
< هذا إن (© رضي المشتري » فإنْ أبى إلا أَخدَّ الشمن » فهل يبقى خيارٌ الشفيع إلى أن 
يسلم الثمن ؟ فيه وجهان » والأظهر : أن الملك لا يحصل بالقضاء والإشهاد . 
وإن حصل » فلا يبقى الخيار » ويمتنع 000 
وعلى الأحوال [ كلها ] © فللمشتري حَدِسٌ الشقص إلى تسليم الشمن » بخلاف البائع 
فإن فيه أقوالا ؛ لأنه رضي بزوال لملك . 


فرع : 
هل تلتحق معاوضةٌ الشفيع © بالبيع في ثبوت خيار امجلس من جانب الشفيع بعد 
التملك ؟ فيه وجهان ذكرناهما في أول البيع 29 . 
ووجه الفرق : أن إثبات خيار المجلس من أحد الجانبين بعيد . ولا خلاف في أن 
خيار الشرط لا يثبت . ظ ظ ْ 
وكذا الخلاف في أن تصرف / الشفيع قبل القبض وهه املك ل 110367 
ووجه الفرق : أنّ ملك الشفعة كأنه ملك بناء قهري يُضَاهِي الإرثٌ » بخلاف 
ابييع . وكذا ثبوت © الملك بالشفعة فيما لم ير فيه حلاف مرتب على البيع » وأولى بالثبوت . 
فإن أنُبتنا الملكَ » فله الخيار عند الرؤية » وللمشتري الامتناحٌ عن قبول الثمن إلى أن 
| يراه الشفيع ؛ فإنه لا يثق بالتصرف في الثمن . 


01 زيادة من (أ) . 0 في (أ) :١(أو)‏ 

5 في (أ) : « إذا » . 64 زيادة من 6119 
ا ظ 

(5) قال في الروضة : ١‏ بيش على اشع على الاضع التصبرمن + وعلى هذا ينك إلى مكار 
الس . وهل يتقطع بأن يفارقه المشتري ؟ وجهان . قلت : الذي صححه الأكثرون : أنه لا خيارٌ 
للشفيع » وثمّىْ صححه صاحبٌ ( التنبيه ‏ والفارقي ‏ والرافعي في « امحرر» وقطع به البغوي في كتابيه 9 التهذيب ) 
وو شرح مختصر المزني » » وهو الراجح أيضًا في الدليل » واللّه أعلم » . انظر : روضة الطالبين : (© / 85) . 
(/) الأصح : أنه لا ينفذ . انظر : الروضة : (ه / 8 ) » مغني امحتاج : (؟1/ )70١‏ . 

() كلمة : « ثبوت »© ليست في (أ). 
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الفصل الثاني : فيما يبذل من الشمن 

وفيه مسائل : 

الأول لى : أن الشفيع بأخذ الشفْص با بذلهالمشتري » إن كان يا فبمئله » وإن كان 
مُتقوّمًا فبقيمتِه يوم العقد لُجبر ما فات عليه إذا أخذ ما حصل له . 

وإذا © كان الثمنٌ ماثةٌ ما "© من المينطة : قال القمّال والأكمة : يُكال ويُسَلّم مثله 
كيلا ؛ فإن الممائلة في الرّبويات بمعيار © الشرع 

وطردوا هذا في إقراض اليْطة بالوزن » ومنعوه . 

وقال القاضي : يَكفى الوزن في مسألتنا © » إِذِ المبذول في مقابلة الشّقْص وقدر 
الشمن معياره لا عِوَضّه » وكذا في القَوْض » فإنه لو كان معاوضة لَسُرِطً التقابضٌ في المجلس . 

الثانية : اشترى شقصًا بألفٍ إلى سنة , فثلاثة أقوال : الجديد - وهو الأصح © - 
الشفيع يتخير © بين أن يُعجل الألف ويأخذ » أو يؤخر إلى حلول الأجل فيأخذ ويسلّم 
بعد الحلول ؛ إذ | إثبات الأجل عليه يَصُر بالمشتري » فإنه قد لا يرضى بذمته . 


و 2ع 


وعلى هذا . إن أثر وأشْهد © على الطلب لم تبطل شفعثه . وإن لم يُشهد 
فوجهان 2 ووه بقاء الشفعة : أنه معذور . ظ 


.) وإن »). 0 0) في (أ) :2 مَنِ‎ «١ : في (أ)‎ )١( 

(9) في ( ب ) : ١‏ معيار ) . 

(4) وهذا الأصح . انظر : مغني امحتاج : ( ١‏ / 701 ) » نهاية لمحتاج : زه / 704) . 

() ذكر في الروضة أنه الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (ه / اه ء د ) » مغني المحتاج : (؟ /7.1) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : 9 يخير » » والمثبت من (!) . [ 

0) في (أ) : ١‏ فأشهد » . 


23/4 
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والقول الثاني حكاه حَرْمَلَةُ : أنه يملك الشفيع بثمن في ذمته مؤجل » كما لو ”7 
ل 00 » سلم إليه الشقص » الا 
وهو مذهب مالك 00 , 

ومن الأصحاب مَنْ لم يشترط الكفيل واليسار » وقال : هو كالمشتري . 

الغالث - حكاه ابن سُريج - : أن الشفيع يأخذ في الحال بعوض يساوي ألقَا إلى 
أجل » إِذِ التأخيد إضرارٌ » وتكليفه 9 النقدّ إضرارٌ » وتنقيصٌ النقد عن المبلغ وقوحٌ في 
الربا » فهذا هو الأقرب : 

الثالغة : إذا اشترى شَّقْضًا وسيقًا بألف » وقيمةٌ السيف مائةٌ » وقيمةٌالشمُص 
مائتان » أخخذ الشّقْص بذلثي الألف » وترك السيف بالباقي » ثم لم يكن للمشتري خخياز 
التبعيض ؛ لأنه دخل ©© على بصيرةٍ من الأمر . 

ولو انهدم 29 الدا ر قبل الأخذ ؟ نقل المزني : أنه يأخذ بكل الثمن © , ونقل 


)١(‏ قوله : « لو » ليس في (أ). (0) قوله : « أو ) ليس في (أ). 
(0) مذهب الشافعية : أن من اشترى نصيبًا تجب فيه الشفعة بدين - كأن اشترى شقصًا بألف إلى سنة 
متلا ا ع بالشفعة » ففيه ثلاثة أقوال : 


ليها : أن الشفيم شخي إن شاء جل العم وأعرد اله الحال » وإن شاء صبر إلى أن د 
يتحخيّر عجل الثمنّ و ل في 
ا 00 الألن » ويأخذ الشقص اه يأخذ بأُلفٍ مؤجل . 


والثاني : أن الشفيع له الأخد بألفٍ مؤجل إن كان مَلِيًا » أو لم يكن وكان له حميل مليّ ثقة فيسلم 
إليه الشقص » وإلا فلا . وهذا هو مذهب الالكية . 


والقول الثالث : أن الشفيع يأخذ بعوض يُسَاوي ألا إلى سنة . انظر : روضة الطالبين : (ه / 80 ؛ 
» مغني المحتاج : (؟ / 701 ) » نهاية المحتاج : ( ه / 75١‏ ) » الكافي : ( 45: ) » حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير : ( / 8/!؛ ) . ظ 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ تكليف » » والمثبت من (1) . 
() كلمة : « دخل ») ليست في (أ). (0) في (أ) : ١‏ انهدمت » . 


0 انظر : مختصر المزني : ”١‏ / 1ه ) 
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الربيع : أنه يأخذ بحصته . فاختلف 20 طرق الأصحاب في تنزيل النصين » والأقربُ من 
جملة ذلك : أنه إن ارتجحت الدار ولم ينفصل منها شيء فهو عيبت محض » فيأخذ بكل 
الشمن كما يأخذ المشتري المبيع قبل القبض إذا تعيب . 


وإن انهدم نظر » فإنْ فات بعضٌ العرصة بسيل يغشاه (© مع بعض البناء » أخذ 


فإن 7 كان جميع العرصة باقية » نُظِرَ » فِإنُ تلف بعض 7 النقض »ء فيبني على ©) 
أن السقوف 2 من الدار » كاليد من العبد ؟ أو كأحد العبدين في مقابلته بقسطه © من 
الثمن ؟ فيه قولان : ظ 

فإن قلنا : كاليد » فهذا © تعيّْبٌ . فيأخذ بالكل » كما قله المزني . 

وإن قلنا : كأحد العبدين . فيأخحذ الباقي بخحصته 9©) . ظ 

وإن كان النقض قائمًا » فقد صار منقولا في الدوام » ولا © شفعة في المنقول , 
ففي بقائه في الاستصحاب قولان ذكرناهما » ويدل عليهما هذه النصوص 2١‏ , 

فإن قلنا : يُؤؤخذ النتقض » فيؤخذ الجميع بكل الثمن » إذ يبقى الانهدامٌ عيبا مَخضًا . 

وإن قلنا : لا يؤخذ النقض ' وجعلناه كأحد العبدين ٠‏ أخذ الباقي بحصته . 


وإن قلنا : إنه كاليد » احتمل القولين » إذ يبعد أن يفوز المشتري بشيء مجانًا . 


. ) تغشاه‎ «١ : في ( ب)‎ )١( واختلف » . ظ‎ «١ : في (أ)‎ )١( 

5) في (أ) : «١‏ وإن »). ظ (4) كلمة : ٠‏ بعض » ليست في (أ) . 
(©) قوله : « على » ليس في (أ) . (9) في ( ب) : ١‏ السقف 6 . 

0) في (أ) : «١‏ بقسط » . (8) في (ب): ١‏ فهو ). 


(9) هذا هو الأصح . انظر : الروضة : (١‏ / 5م) . 
)0٠١(‏ في (أ)ء(ب): دفلا ). 


. ) 25/ أظهر هذين القولين : أن الشفيع يأخذ النقض . انظر : الروضة : (ه‎ )١١( 


ا ل ل ص سم ا فض فرطصيي بن 5 


وكذا الخلاف لو تلف النقض بجناية أجنبع وحصل الغرم للمشتري . 

الرابعة : إذا اشترى الشقصٌ بألف (2 » ثم انحطت مائة ىد (5) #قالخط أريعة أسيات: 

الأول : أن يكون بإبراء البائع 4 فإن كان بعد الأزوم فهو مسامحةٌ مع المشتري لا 
يلحق الشّفيع ؛ خلاقًا لأبي حنيفة رحمه اللّه 29 . 

وإن كان في زمان ار : فالأظهرٌ أنه يلحقه . 

ش وقال 0 يَثبني 29 على أقوال المنّك » فإن قلنا : الخيار لا ينع الملْكُ فيصح 
الإِبْراءً 4 وفي ما بالعقد والشفيع وجهان 7 

وإن قلنا : يمنع الملك » فلم يستحق ق البائء ع © الشمن » ففي نفوذ الإبراء خلاف » فإنْ 

صَحّ فيلحق الشفيع . والأصح «ضحة الأيراء:واللحوق :3 لاه [ يمكنه ] 2 في الابتداء 
[ أن ع 9" تصير ير الزيادة وسيلة إلى دفع الشفعة » فيباع بأضعافت الثمن ودرا في اجامن.. 


السيب الثان ؛ أن يجد البائع بالشمن عييا . 
فإن سسا ا و ووو ا لكا انيف 


. ) في (أ): 0) في (أ) : ( عشرة‎ )١( 

(0) مذهب الشافعية : أنه إذا حط البائعُ ثم عن المشتري بعض الثمن - وكان ذلك بعد لزوم العقد - فإن 

00 و وا بوكنلاك الخال بلسي الرياد 
اله : أنه إذا حط البائ م عن المشتري بعض الثمن ؛ فيسقّط ذلك الجزء من الثشمن عن 

الشفيع » وإن حط جميع الثمن فلا يشقط عن الشفيع ‏ » وإذا زاد المشتري البائع في الشمن فلا تلزم الزيادة 

الشفيع . انظر: روضة الطالبين : (ه / .4 ) » الاختيار لتعليل الختار : ( ؟ / +4 ) » اللباب في شرح 

الكتاب : (١؟‏ / ه25 55). (4) في (أ) : ١‏ يُبنَى 1 

(5) كلمة : « البائع » ليست في ( ب). (5) زيادة من (أ) . 

0 زيادة من (1) . 


() في الأصل ونسخة ( ب ) : « أو » » والمثبت من (أ) . 


مجك ل ير ابيص رعس 


مرّبان على المشتري إذا أراد ردٌّ الشقص بالعيب . 
والأؤلى ها هنا تقديمُ البائع » فإنه لا حقٌّ للشفيع عليه » ولم يُسلَّم له العبد © . 
وإن © وجد العيب بعد أَخحذ الشفيع » فالصحيحُ : أن الشفعةً لا تنقض 7 
ولكن يرد العبد ويرجع إلى قيمة الشقص 4 فإن كان تسعمائة » أو كان/ ألما ١9‏ /ب 
ومائة » فهل يجري التراجع من (4) الشفيع والمشتري بالزيادة والنقصان ؟ وجهان 
أحدهما 5-7 لأن الشفعة بناج على العقد » وهذا أمه حادث 9 , 
والثاني : نعم » يرجع الشفيعٌ على المشتري لاس + ولافتو طال لاقي إن إن 9) 
زاد) إِذ صار هذا مقام الشقص , به على المشترى , 
السبب الثالث : المسألة بحالها » وقل طرٌ على العبد عَيِبٌ حادث منع الردّ » 
فطالب البائعٌ المشتريّ بالأرش » فقد " استمر بمقدار " الثمن . ظ 
فإن رضي بالعيب » فهل يُقتصر من الشفيع بقيمة 9 المعيب ؟ فيه وجهان 29 من 


)١(‏ الأظهر عند الجمهور : أن الأولى تقد م الشفع » وما ذكر اغالي محكي عن الإمام طريًا ارقا 
انظر : روضة الطالبين : ( ه / هلاء ثلا. .)9٠.0‏ 


في (أ) : دفإن ». (") وهذا هو المشهور . انظر : الروضة : (ه / 0 ) . 
() في (أ) : ١‏ بين )2 . (ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (0/ 10) . 
(5) في ( ب) : ( إذا ) . 0) في (أ) : ١‏ استقر مقدار ) 


(م في (أ) : « على قيمة 6 . / 
(9) قال في الروضة : ١‏ ولو رضي البائعٌ ولم يردّه » قفيما يجب على الشفيع وجهان : 
: أحدهما : قيمة العبد سليمًا . 


والثاني : قيممّه معيا » حتى لو بذل قيمة السليم » استرد شط السلامة من المشتري » وبالأول قطع 
لبغوي » وغلّط الإمامٌ قائلّه » . انظر : روضة الطالبين : ( © / 4١‏ ) . 
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حيث إنه قد يُظنٌ أن هذه 20 مسامحةً مع المشتري على الخصوص . 

السبب الرابع © : أَنْ يجد المشتري 7 عيبًا بالشقص © : 

فإن كان بعد أذ الشفيع : فلا رد له ولا أُوْشٌ ؛ لأنه روّج على غيره كما روّج 
عليه » إلا © أن يرد الشفيع عليه بالعيب » فعند ذلك له الردٌ على البائع 

فإِنْ وجد العيب قبل أَحْذٍ الشفيع وقد حدّث به عيبٌ مانع » فاستردٌ الأرش » فهذا 
يلحق الشفيع قطعًا ؛ لأنه موجب العقد في عين الشقص . 

ولو © تصالحا على عوض - وصُححح الصلح - : ففي لحوق ذلك بالشفيع 
وجهان 22 ؛ إذ قد يظن أنه عوض عن حق الخيار . 
ظ الخامسة : إذا اشترى بكفٌ من الدراهم مجهولة 0 المقدار : نصّ الشافعى - 
رضي الله عنه - على سقوط الشفعة ؛ إِذِ الخد بالمجهول غير ممكن © . 

نعم » لو ادعى على المشتري العِلمَ به » فيحلف على تفي العلم . 

وقال ابن سريج ٠:‏ لا تسقط 200 الشفعة » بل يع يعن الشفيعٌ قدرًا ويحلف المشتري 
عليه » فَنْ أَصَهُ على قوله : لاأعرف » مجعل ناكلا » ولف 20 الشفيعٌ . 

فإن حلف على مقدار يُظْنَ ١١‏ أنه صَدَّق '2©2 فيه » فقد استحق 
(0 في (أ) : دهذا). : (؟) كلمة : « السبب © ليست في (أ). 
5 في 1 ب) :و بالشقص ,عييا 0.. (5) في (أ)ء(بس) :« إلى ). 
(0 في () : و فإن ). ظ [ 
(7) أصح هذين الوجهين : أنه يلحق بالشفيع . انظر : الروضة 56 
0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « مجهول » » وامثبت من (أ .)١‏ 
(8) انظر : روضة الطالبين : ( ه / ؟95). (9) في ( ب ) : ( يسقط ) . 
(20 في (أ) : «١‏ ويحلف » . 


0١‏ في الأصل ونسخة ب) : «له6ء والثبت من (أ). 
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وإن حلف المشتري على 7" أن ما عَيْنَه الشفيعٌ هو دون ما اشتراه به © » ولكنه لا 
يَذْري قَدْرَ الزيادة » فيقال للشفيع : زد واذع , ؛ إلى أن يحلف المشتري أو يكل » وهو 
كما لو ادعى ألقّا على إنسانٍ دَيْنَا » فقال المدعى عليه : لا أدري مقدارّه » فإنه لا يُسمعع 
بل يُجعل ناكلا إن استمة عليه يه . والمذهب : : الأول 000 ْ 

اا ابر سي سيو يا 

01110100 

لم0 ا ا 

عو 50 
العقَدٍ وانتفامٌ الشُفعة . 

وإن خخرج ثمنٌ الشفيع مُستحمًا بعد أن أخذ » فإن لم يعرف الشفيع فهو معذور , 
والقول قولّه أنه لم يعرف . 

ولكن ع » هل يتبينٌ أنه لم يحصل ملكه بذلك الثمن » وإنما يحصل بالثاني ؟ فيه © 
وهات ++ 


. )1( قوله : « على ) ليس في (أ) . (6) قوله : « به » ليس في‎ )١( 

(5) انظر : روضة الطالبين : (ه / 45 ) » ومغني المحتاج : 7.7/1 » 08.")» ونهاية المحتاج : (0/ 7١28‏ ) . 
(4) في ( ب ) : «١‏ الشفيع ») . (0) في (1أ) : « فلو ) . 

(5) قوله : « فيه ) ليس في (أ) . 


0 انوي جاه ايل والعليةء ؛ إذا قلنا : لا ييطل حقه » هل نتبينٌ أنه لم يملك بأداء 
المستحقٌّ » فتقر إلى تملك جديد » أم تقول : قد ملكه والثمنٌ دَيْنٌ عليه ؟ فيه وجهان . قال الغزالي : 
أصحهما عرساو و ا و يي 
الطالبين : ( ه / 58 ) » مغني امحتاج : ( 708/١‏ ). 
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الشُمْعة وأحكامها 

وإن عرف كوه مستحقا » ففي بطلان شفعيه بتقصيره وجهان '"» ووججة بقاع 
الحق : أنه لم يمعصر في الطلب والأحد 0 ٠‏ 

ثم في تبيين بطلان املك بالثمن المستحق وجهان مرتبان 5500505 
ويقال : حصل لملك بالثمن الثاني . 

وتظهر 29 فائدة ذلك في ارتفاع الملك 49 وزيادته . 

.ولو ف خرج الثمن زيوفا 00 لا ييطل الملك الخاصل 6 ولا حَئٌَ الشفعة 000 م لأنْ 
ذلك عا كن النطناو 0 يه ظ 
فرع : لو خرج الشقص مستحمًا بعد أَنْ بنى فيه الشفيغ ‏ تَقَضِ المستحقٌ بنائه مجانا . 

قال القاضي : ويرجع الشفيع على المشتري بأرش النقض إذا قلنا : يرجع المشتري 
على الغاصب ؛ أخدًا من قاعدة الغرور . 

وفيه إشكال ؛ ؛ لأن المشتري مقهورٌ ها هنا ء فكيف يخال الغرور إليه ”؟ ؟ ثم قد 
يكون جاهلا . 


. )]( ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

22 والأصح : أن الشفعة لا تبطل . انظر : الروضة ( ه / 15 ) . 
0) في الأصل ونسخة (ب) : « الأظهر » » والمثبت من (أ) . 
(4) في نسخة أخرى : 9 القيمة » » كذا على هامش الأصل . 
(0) في (أ) : « فلو ) . 

() في (أ) : ١‏ ربويًا ). 
7 في (أ) : ( للشفعة © . 

(0) في (أ) : ١‏ الرضا » , د الهمزة . 

() في (1) : « عليه » . 
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فإن 2 كان مقهورًا لم ينقدح الرجوع » وإن رضي بالثمن أو طلّبه © : انقدح . ثم 
إن كان جاهلا انقدح أنْ يرجع هو به على البائع » فإنه منشأ الغرور . 

السابعة : [ أن ] ”2 يزيد الشمن على الشفيع ؛ بأَنْ يبني المشتري © ويغرس » 
فليس له قَلعُه 7 مجانًا . بل عليه أن يبذل قيمته » ويتملك عليه » أو ينقضه بأرش » أو 
يبقيه بأجرة » كما يفعل المعير بالمستعير 29 » خلاقًا لأبى حنيفة - رحمه اللّه - فإنه قال : 
ينقضه مجانًا 9" . 

فأما 9© رَوْعُه فَيُتْقيه بير 8 ؛ لأن أَمَدَه بأ ' في المنفعة كالمستوفاة 
لبائع ؛ وفي وين ا 


وقد اعترض المزني على المسألة وقال : عند الشافعى - رضى الله عنه - لا يثبت 


.)» في (أ) : « وإن‎ )١( 


(0) في (1) و وطليه ) . 5) زيادة من (أ) . 
(5) كلمة : ١‏ المشتري © ليست في ( ب). 
(5) كلمة : « قلعه » ليست في (أ). (7) في ( ب ) : ١‏ مع المستعير ») . 


(0) مذهب الشافعية : أن المشتري إذا ب: بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة والتمييز» » ثم علم الشفيعٌ لم 
يكن له قله مجانًا » وإن لم يختر المشتري القع فللشفيع الخيار بين إيقاء ملك المشتري في الأرض بأجرة ؛ 
وبين تملكه بقيمته يوم الأخذ . وبين أنْ ينقّضه ويغرم أَرْشَ التقض . 

ومذهب الحنفية : أن المشتري إذا نى أو غرس في نصيبه ثم قُضي للشفيع بالشفعة . فهو بالخيار : إن 
شاء أَخَدَ بالشمن وقيمة البناء والغراس منقوضًا » وإن شاء كلف المشتري قَلْعَ البناء والغراس الذي أنشأه 
دون مقابل . انظر : روضة الطالبين : ( ه / 44  :‏ 40 ) » مختصر الطحاوي : ( ١74 » 1١‏ ) » الاختيار 
لتعليل الختار : ( ١‏ / 44 ) » اللباب في شرح الكتاب : ( ؟ / 258 14 ) . 


«) في (أ) : « وأماء . 
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شفعة الجوار» ولا يتتصور البناء على المشترك إلا بالرضا » فإن لم يكن رضًا فهو عدوانٌ منقوض )١7‏ 
فقال الأصحاب : يتصور بأن يقاسم الشريك المشتريّ على ظَنٌ أنه وكيل البائع » 


أو يكون غائبًا فيقسم القاضي عنه » أو يكون قد وكل وكيلا في القسمة وهو غائب » فلا 
يسقط حقه بشيء من ذلك . 


0 : فلشفعة ارق ضر مؤقة الاستسام؛ وكيف 99 كان قد ع 


قلنا : ذلك يعتبر حالة الاستحقاق » ودوامه حالة الأخذ لا تعتبر . 

فإن قيل : فلو باع نصيبه مع الجهل بالشفعة » ففي بطلان الشفعة حلاف لانقطاع السبب 
عن الأخذ » فالانقطاحٌ بالقسمة هلا كان كالانقطاع بالبيع حتى يُحْجٍ على الخلاف ؟ 

قلنا : قطع الشافعي - رضي الله عنه - / ها هنا ؛ لأنه إن 2 زالت الشركة بقي ١٠1/أ‏ 
الجواز » » وهو نوحٌ اتصالٍ كان شركة في الابتداء » فلا ينقطع حكمها ما لم يزل ثمام 
الاتصال » فكأنٌ الجواز يصلح للاستصحاب إن لم يصلح للابتداء 5 

أما تصرفاتٌ المشتري بالوقف والهية والوصية ١‏ كني منقوضة . 

وإن باع » فالشفيعٌ بالخيار بين أن يأخذ بالثانى » أو ينقض الثاني ويأخذ بالأول . 

وعن أَبِي إسحاق المروزي : أنه لا ينقض بيعه ؛ لأن الأخذ به ممكن [ كما ] 29 لا 
الوك مجانًا © . ظ 


ل 

(0) في () : ١‏ لدفع ) . (0) في (أ) ( فكيف ) . 

(5) قوله : « إن »© ليس في (1). (0) في (أ) : ١‏ الجواز ») . 

(5) زيادة من () . 0 انظر : روضة الطالبين : ( ٠‏ /55). 
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المشتري ؛ لأنه أعرف به » والملكُ ملكه , فلا يُرَال إلا بحجة . 

وإن أنكر المشتري كونه شريكا ء فعليه إِنْباثُ كونه شريكا » وإلا فالقول قول المشتري 
يحلف على 7" أنه لا يعلم [ له ] (© في الدار شركاء ”© » ولا يلزمه ابت ء بخلاف ما لوادعى 
ملكا في يده » فإنه يجزم اليمين على تفي ملك الغير ؛ لأن هذا تل منزلة َي فعلي الغير . 
ظ وإن أنكر المشتري الشراءً » فإن كان للشفيع ييّنة أقامها وأخذ الشقص » والشمن 
يُسلّم إلى المشتري إن أَقوّ» وإن أصدٌ على الإنكار ففلاثة أوجه ٠:‏ 

أحدها : أنه يبقى في يد الشفيع ©) . 

والثاني ©) : يحفظ كما يحفظ المال الضائع . 

والثالث : أنه يجبر المشتري على القبول اي ابيا ا النقيو يسبل ل لالت 

أما إذا لم يكن له بين » وكان البائع مقا : 

فاختياز المزني : أنه تثبت الشفعة ؛ لأن البائع والشفيع متقاران 2 أن قرار © 
الملك للشفيع » فلم يمتنع بقول ©(" مَنْ لا قرار لملكه . 

والثاني - وهو اختيار ابن سريج » ومذهب أبى حنيفة - : أنه لا يقبت ؛ لأنه فرع 


المشتري » ولا يثبت الشراء إلا بقول المشتري أو بحجة 


)١(‏ قوله : « على » ليس في (أ) . (؟١)‏ زيادة من (أ). 
(5) في (أ) : «١‏ شركة ) . 


(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (؛ / .ره" , وه« ). (ه/4م)ء مغني اللحتاج : (؟ / 
52١‏ 20 ه3565 ). 


(5) في الاصل ونسخة ( ب ) : «١‏ والآخر » ء والمثبت من (1) . 
(5) في الأصل : «١‏ إقرار » » والمثبت من (أ) . ( ب ). 
0) في (أ) : « يقول »؛ . 
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إن قلنا : له الشفعة » فماذا يصنع بالئمن ؟ نظر » إن 7( قال البائع : ما قبضتٌ 
الشمن » فيسلم إليه » وفي كيفيته وجهان : ظ 
أحدهما : أنه 5 إليه ابتداءٌ ؟ لأنه الأقرب 0 
والثاني : أنه ينصب القاضي عن المشتري نائبًا » ليقبض له » ثم يُسلم (© عن جهته 
إلى البائع . اا 
وفيه إشكال ؛ إِذْ نَصْتُ النائب عمن ينكر الحقٌ لنفسه بعيدٌ . 
وإن قال البائع : قبضتٌ الثمن » فوجهان : 
| أحدهما : أنه يترك في يد الشفيع » فلعل المشتري ثُقِ 9© . 
والثاني : يحفظه ©) القاضي » فإنه ضائع . 
وقيل : إنه تسقط الشفعة إذا أقد البائع بالقبض ؛ لِعْشْرٍ الأمر . 


د عد عد 


(0 في (أ) : « فإن » . 

) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 54 ) 
في (أ) : « يسلمه » . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( 54/٠‏ ) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ يحفظ ٠‏ » والثبت من (أ) . 
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الفصل الثالث : في الأخذ عند تزاحم الشركاء 
وله ثلاث أحوال : 
الحالة الأولى (© : 


إذا توافقوا في الطلب ء وَزَّعَ القاضي عليهم بالشويّة » فإن تفاوتتٌ حصصّهم » فقولان : 

أحدهما : أنه يوَرّع على عدد الرؤؤوس » وهو القول القديم 5 وهو مذهب أبي حنيفة 

والثاني . أنه يُوَرّع على الخصص » وهو الجديد ( وتوجيهه مذ كورٌ في الخلاف إفة 1 

الأول : إذا مات الشفيع وخلف ابنّا وبنثًا » وقلنا : الشفعةٌ على قدر الرؤوس » 
فها هنا في التفاوت وجهان » ومأخدّه : أنّ الوارث يأخذ بشركته الناجزة » أو يرث حقٌّ 
الشفعة ؟ والأأصح . أنه يرث ويتفاوتان للتفاوت ىق الإرث ١‏ 

والثاى 9©» : مات رجلّ وخلف ابنين ودارًا بينهما » فمات أحد الابنين وخلف 
ولدين فباع أحدهما نصيبه : 


)١‏ كلمة : ١‏ الحالة ) زيادة من ( ب ) . ظ 
(؟) مذهب الشافعية : أنه إذا تساوى نصيبٌ الشركاء - الشفعاء - مَيِوَرّعَ الشقصٌ المشفوع عليهم 
بالسوية . وإن اختلف نصيبٌُ كل واحدٍ منهم » فقولان : 00 

أظهرهما - وهو الجديد - : أنَّ الشفعة بينهم على قَدْرٍ أنصبائهم . 

والثاني : أَنَّ الشفعة ينهم على عدد رؤوسهم لاعلى تقديرأنصيائهم » وهو مذهب المزني » ومذهثُ الحنفية . 

انظر : روضة الطالبين : ( ه / ٠٠١‏ ) » مغني المحتاج : (؟ / 05 ) » ونهاية المحتاج : (ه/ ١١؟)ء‏ 
مختصر الطحاوي : ( ١7١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار : ( ؟ / 5: ) » اللباب في شرح الكتاب : (55/51) . 
() وهذا القول هوالأظهر . انظر: الروضة : (ه/ ٠٠١‏ » مغني المحتاج : (؟/ .")» ونهاية المحعاج : (51/0). 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) :« ولو » بدلا من كلمة : « والثاني » » والمثبت من (1) . 


0 


2 


الشقئة واحكافه ام م ا ا ا ل 525/4 
فالجديد - وهو القياس الحق - : أن الشفعة يشترك فيها © أخوه وعمّه . 
والقول القديم 5 أن الأخ مقدم ع لقرب الإدلاء 00 الي ») وهو بعيك . 

٠‏ الغاللت 9) : إذا باع أحدُ الشريكين نصيته من شخصين في صفقتينٌ متعاقبتينٌ » » ( “فإن 
المشتري ؟2 الأول شريكه 9 عند الشراء الثاني ؛ فهل يُساهم الشريك القديم 7 في 
الشفعة مع أن حصته التي بها استحقاقُه معرضة لِنَفْضٍ الشريك القديم © ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا ؛لأنه ملك مُرَلْل ‏ مُعوْضٌ للنقض تكب لقص بيد عرزو وهو غير 
مَصُونٍ عن النتقض في نفسه ؟ ‏ 

والثاني : نعم ؛ لأنه شريكُ حالة الشراء » فتوقُعُ زوالٍ ملكه لا تيُنعه من الحق . 

والثالث : أن الشّريك القديم إن عفا عن الشفعة في نصيبه فقد استقر ملكه » فله 

الأخذء وإن كان يأخذه © فلا يَحْسْن الأخذ بالمأحوذ فى نفسه 29 . 
الحالة الثانية ‏ : أن يعفو بعض الشركاء . 
عله :أ ةل عق عن عض د سقط 1 سق لأن التجرئة إضرار 

بالمشتري » وما امتنع تجزئيه فإسقاطً بعضه إسقاطً كله كالقصاص » وفيه وجهان غريبان : 

أحدهما : أنه ل يسقط شى أصلًا ؛ لأن مَبنى القصاص على السقوط , بخلاف الشفعة . 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ فيهما » » والمثبت من (أ) . 

0) في (أ): « لأنه أقرب للإدلاء » . 

م في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الثاني » » والمثبت من (أ) . 

(:) في (أ) : ١‏ فالمشتري © . (0) في (أ) : ١‏ شريك » . 

(7) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

0 في (أ) : « متزلزل » . (0) في ( ب) : ١‏ يأخذ بعض »© . 


() وهذا الوجه هو الأصح . انظر: الروضة : »)١ .١/(‏ مغني المحتاج : (7/ 08.0 » ونهاية المحتاج : (117/5). 


الشفُعة وأحكامها 


2526/4 
والثاني : أنه يسقط ما أسقطه » ويقى الباقي إن رضي به المشتري 27 . 
أما إذا عفا أحدٌ الشركاء » فالمذهب : أن الشريك الآخر يأخذ الكل » ويسقط حقٌّ المشقِط . 
وقيل : إنه يأخذ الثانى نصيبه . 
وقيل : لا يَشقط نصيب الآخرين » كما في القصاص . 
ٌ# 0 
وقيل : لا يَشقط حقٌّ المسقط . والكل بعيدٌ . ' ظ 
الحالة الثالثة : إِنْ تغب بعض الشركاء : فالحاضر يأخذ ؛ حذادًا من التشطير على 
المشتري ؛ فإذا حضر الآخر شاطر الارل: فإن حضر ثالث قاسمهما / فإن أخو الأول واد 
75 ع -- ِ 
تسليم كل الثمن » وقال : أؤخر إلى حضور الاخرين » ففي بطلانٍ حقه وجهان 7 . 
ثم إذا أذ الثاني من الأول لم يطالبه بالغلة للمدة الماضية ؛ لأنه متملك عليه كما 
أن الشفيع متملك 27 على المشتري . 
فرع ' 
لا يجوز التبعيض على المشتري مهما اتحدت صفقتّه » فإن تعددت الصفقة 9©) بتعدد 
البائع » أو بتعددٍ المشتري » فله أَحَذْ مضمونٍ أحدهما . وفيما [ إذاع © اتحد المشتري 
وتعددّ البائعٌ وجه : أنه لا يأخذ إلا ©© الكل . 
أما ذا اشترى شقصين من دارين » والشريكُ فيهما واحدّ » ففيه وجهان . 
أحدهما ‏ : يأخذ الكل ؛ حذارًا من تفريق الصفقة وهي متحدةٌ . 


والثاني : له الاقتصارٌ على واحد , كما لو لم يكن شريكا إلا في أحدهما © . 


.) 7١4/٠5 ( : مغنى امحتاج‎ »)١٠١١٠1١١ / 5 ( : انظر : روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) أصح هذين الوجهين : أنه لا ييطل حقه . انظر : الروضة : (ه/ ٠١١‏ ) »ء مغني اللحتاج : (؟ / 
م نهاية اماج : 2 .)7١4/‏ 


(0) في (أ) : «١‏ يتملك »© . (4) كلمة : « الصفقة 6 ليست في (أ). 
ب 
(ه) زيادة من (أ) . (5) قوله : « إلا ) ساقط من (أ). 


ظ 007/0 وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ١ه‏ / ٠١5‏ )»ء مغني المحتاج 2 


2927/4 
الباب الثالث : فيما يسقط (© به حق الشفعة 


وقد اختلّف في مُدَّتهِ قول الشافعي - رضي الله عنه - 29 » فالصحيح © - وهو 
عِِ م و ل 
الجديد - : أنه على الفور 9 ؛ لقوله - عليه السلام - : « الشفعة كل العقال )ع 
ولأنه قريبُ الشبهِ من الردٌ بالعيب » فإنه نقض ملك لدفع ضرره 7 


والثاني - وهو الذي رواه حرملة - : أنه يتمادى [ ! إلى ع 9" ثلاثة أيام ؛ لأن التأبيدَ 
إضرارٌ بالمشتري » وإيجابٌ الفور إضراك 9 ير » فإنه قد يحتاج إلى رَويّةَ » ومدة 
النظر في الشرع ثلاثة أيام ؛ بدليل مدة الخيار ظ 


ويطرد هذان القولان 5 فقتل 5 4 وتارك الصلاة 4 59 امؤلى » ( ونفي الولد 
باللعان 4 وفشخ الزوجة ياعسار الزوج 4 وخيار الأمة إذا ع عَتَصَتَ 

والثالث : أنه على التأبيد » كحق القصاص » وهذا القول لا يطرد إلا فى خيار الأمة . 
)١(‏ في (ب) : « سقط ) . ظ ظ 
(1) أنظر : الأم : (/ 570 ) » مختصر المزني : (/ .5 ) » وروضة الطالبين : (0/ )7:١‏ » مغني المحتاج : (/ 7.07 . 
(0) في (أ)ء( ب) : ١‏ والصحيح ) ظ ظ 
(5) وهذا هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (ه / ٠١١‏ ) » مغني المحتاج : ( ؟ / 007 ) » نهاية امحتاج : 
(ه/ل ه١205 .)١35‏ ظ 
(ه) الحديث أخرجه ابن ماجه : ( ؟ / ه88 ) ( 17 ) كتاب الشفعة ( ؛ ) باب طلب الشفعة ( ٠‏ )»6 
والبيهقي في السنن الكبرى :(5/م كانت الكلفيرة > باني رواية القافل مدكرة :ل كريها دض النقياء 
فشكل العقية ب رانطار د كين العيال [لوطلاي 0 وه 8م تطيية رقم :10د ورانيع + 
التلخيص الخحبير : ( ”“ / 5ه ) حديث رقم : ١718‏ ). ظ 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير : إسناده ضعيف جدًا » وقال البزار في راويه محمد بن عبد 
الرحمن البيلماني : مناكيره كثيرة » وأورده ابنُ عدي في ترجمة محمد بن الحارث رواية عن ابن 
البيلماني » وحكى تضعيفّه وتضعيفٌ شيخه » وقال ابن حبان : لا أصل له . وقال أبو زرعة : منكر 0 
البيهقي : ليس شابت .200 (3) في () : ١‏ ضرر ) . 
0 زيادة من (أ) . ْ (8) كلمة : « إضرار » ليست في ١‏ ب). 


رودا ست القٌفة وأحكامها 

وعلى هذا اختلفوا في أمرين : 

أحدهما : أنه يسقط بصريح الإبطال » وهل يسقط بدلالة الإبطال؛ كقوله : بعه 
من عام شئت ؟ فيه وجهان : 

والثافي : أن المشتري هل يرفع الشفيع إلى القاضي ليأخذ أو يسقط ؛ حتى يكون 
على ثقة في (© التصرف ؟ فيه قولان . 0 

والتفريع بعد هذا على الصحيح » وهو أنه على الفور . فيسقط بكل ما يُعَدّ " في 
العرف © تة تقصيرًا في الطلب » وما لا يُعد تقصيرًا » فلا . وبيائه بسبع صور : 


الأول : أنه © | إذا يله اخبر فبيني أن ينهد على الطلب .ب وبنيض إلى طلب 
المشتري » أو يبعث وكيلا . 


فإن كان عاجرًا عن طلبه بمرض » أو حبس في باطل » فإنه إن كان في دَيْن حقٌ 
وو لاي رحا ون المشتري غائبًا » ولم يجد في الحال رفقةٌ يخرج 
فإن 29 كان المشتري خاطر) > ترب فيه وم يشهن تالاه : أنه ليس 
بتقصيرء وإن لم يخرج بنفسه لعذر © » وقدر على التوكيل فلم © يوكل » فثلاثة 


)١‏ في (2:)5«من). 

. قوله : « في العرف » ليس في (أ) . (6) قوله : « أنه » ليس في (أ)‎ )١( 
. قوله : « غير 6 ليس في (أ)‎ )4( 

(0») في (أ) : «١‏ وإن 6 . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « بعذر » » وامثبت من (1) . 

ظ 0 في (أ) «١:‏ ولم». 


الشقدة أشكايها سم عع ب و ا ا 009/11 
أوجه 2 » الثالث : أنه كان يلزمه فيه © مِنّة أو مؤنة © » فهو معذور » وإلا فلا . 
فإن عجز عن التوكيل فَلَيُشْهد , فإن لم يفعل فقولان : 
أحدهما : أن الإشهاد مستحب © ؛ قطعًا للنزاع » لا فلا حاجة إليه . 
والثاني : أنه في الحال لا أقل من الإشهاد إذا لم ينهض لفرت 
الثانية : [ أنه ] * لو كان في حتمام » أ على طعام » أو في نافلة » فالأصح © : أنه لايازمه 


القطع ومخالفة العادة » بل يجري على المعتاد . وفيه وجه : أنه يلزمه ذلك تحقيقًا للبدّار . 


ع 


الثالثة : أنه 9 لوأَخُر ثم قال : إنما أخرتٌُ لأنى لم أَصَدّق الخير . نظر 29 , فإن 


وإن أخخيرة عدل واحد أو عبيد » ومن قبل روايتّه لاشهادتة فاقنة . والأصح : 
أنه لا يُعذر . ظ 


ولو كذب امخبر وقال : بِِعَ بألفين » فإذا هو بألف » أو بالصحيح فإذا هو مكب 5 


)0( أصح هذه الأوجه : أنه تبطل شفعته لتقصيره . انظر : روضة : الطالبين (ه/ا١‏ ). 
(0) قوله : « فيه » ليس في (أ). 0 0 في ( ب ) : ١‏ مؤنة أو مّة » . 
(8) في (أ)ء(ب): ( يستحب ) . 


(5) إذا عجز الشفيع عن التوكيل فَلَيِشّْهد : ؛ فإن لم يُشْهِدٌ » قال في الروضة : ٠‏ سهد على الطلب » فإن 
لم يُشْهد بطلت على الأظهر أو الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (ه )٠١9/‏ . 


(5) زيادة من (1) . 


(0) ذكر في الروضة : أنّ هذا الوجه هو الصحيح .انظر : روضة الطالبين : ( ٠١8/0‏ ) » مغتي المحتاج : 
(؟ ل/ى١؟)ء‏ نهاية المحتاج : ( 3١097 / ٠‏ ) . اال 


(8) قوله  :‏ أنه » ليس في (1) . (9) في ( ب) : ١‏ نظرت © . 


. ) فهو معذور‎ ١ : في (أ)‎ 2٠١ 


ات ل 2ح يت الشفعة وانيكانها 


أو بالمؤجل فإذا هو حال » أو بالعكس » أو ببع من زيد فإذا [ هو ] (© من عمرو ‏ 
أوقيل : اشترى النصفٌ بخمسين , فإذا هو اشترى الكل بمائة » أو بيع بالدراهم فإذا هو 
بالدنانير » أو بالعكس فَعَفا ثم تبينٌ كذِب الخبر » فحمّه باقي وله الطلب . ولو أخبر أنه بيع 
بألف » فإذا هو بألفين فعفا ثم طلب فلا ؛ لأنَّ مَْ رغب عن ألفيٍ فهو عن ألفين أرغب . 
ولوقال : جهلتٌ بطلانَ الحق بالتأخير » وكان ممن يَشْتبه على مثله » فهو أيضًا معذورٌ . 


الوداات ايمر : السلام علياك » جكت طاا . ان 


اساي 


حقه ؛ لأنه إقافة سَنَة . 
ولوقال : اشتريتٌ رخيصًا وأنا طالب : بطل حقّه لأنه اشتغل بفضول لا فائدة له فيه . 
فإن 49 قال : بارك اللّه لك © في صفقة يمينك » وأنا طالب . 


قال 7 : لا يبطل 29 ؛ لأنه "© تهتئة » وقياس المراوزة الإبطال لأنه فضول في 
هذا الموضع 0 

ولو قال : و3 اشتريت ؟ قال العراقيون : يبطل 0 ١‏ 

وقال المراوزة : لا ؛ لأنّ له غرضًاء فلعله يستنطقه بالإقرار ويبيٌ المقدار ؛ إذ )0١(‏ 
عليه تبتنى رغيتُه في الطلب الى 


(1) زيادة من (]) . 0) في (أ) : ١‏ لقي » . 
9 في (أ) : «تبطل ؟. 00 (4) في (أ) : ١‏ وإن » . 
(5) قوله  :‏ لك ») ليس في (ب). 2 (7) في (أ) : ١‏ لا تبطل ) 


0 في (أ) : « لأنها » . 

(8) وقول العراقيين هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / ١١١‏ 

(9) في ( ب) : ١‏ تبطل 6 . 0٠١‏ قوله : « إذ ) ليس في (أ). 

.)١ ١8/5١: مغني احتاج )ل نهاية امحتاج‎ »)١١١ قول المراوزة هو الأُصح . انظر : الروضة : (ه/‎ ١١ 


الشقغة وأحكاكها ب يح ري سس يد يك 101/14 

الخامسة : إذا زرع المشتري الأرض » ثم علم الشفيعٌ فأَخّر تسليع الشمن ؛ لأنه لا 
ينتفع في الحال الأببال بجت ؛ لال لا رعسل ملي الدالي تلا ؛ ولكن ينبغي أن 
يعجل الطلب ويؤخر الثمن . 

السادسة : لو باع ملكه ‏ قبل الأخذ » مع العلم بالشفعة '» فهو إسقاط للشفعة ‏ 
وإن كان جاهلا فقولان : ظ ظ 

أحدهما : يسقط ؛ إذ لم يَيِقّ / شريكا © » فلا [ يبقى ع © ضرر عليه ©© . ظ أ 

والثاني : أنه لا يبطل ؛ لأن الحق ثبت » ولم يَجَر إسقاطه (*© فيبقى . 

ومثُله جار في الأمّة إذا لم تشعر حتى عَتّق العبد » والمشتري إذا لم يشعر بالعيب 
حتى زال . ظ 

السابعة : لا يجوز أخذ العوض عن حق الشفعة » ولا عن [ حق ] 9© حدٌ 
القذف . ولا عن مقاعد الأسواق . 


وقال أبو إسحاق المروزي : أنا أخالف الأصحاب في هذه المسائل الثلاث © . 


والمقضوذ : أنه لو صالح الشفيع بطلتٌ شفعتةٌ » ولم يش يغبت 00 العوض إن كان عالاً 
بالبطلان 5 فإن 9 ظُنٌ الصحة فوجهان 6 والأولى أن لا يبطل 5 


. ) ما يين القوسين : ليس في ( ب‎ )١( 
.)1( في (أ) : « شريك ) . © زيادة من‎ )0( 


(8) في (أ) : « عليه ضرر » . وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (5/ )١1١١‏ » مغني المحتاج : 
(؟ /ح٠١سء‏ و.ععء نهاية اتاج : (ه / م١١‏ ) . ش 


(0 في (أ) : وإسقاط ).2 . (5) زيادة من (1) . 
0) انظر : روضة الطالبين : ١ه‏ / .)١١١‏ (0) في (أ) : « تثبت » 
(9) في (أ) : «١‏ وإن ). 


ل يبب سب الشفْعة وأحكامها 
5 [ 
٠‏ إذا تنازعا في العفو فالقول قول الشفيع أنه عفاء ١‏ فلو أقام © يبنةً على أنه أخذ ‏ 
بالشفعة » والشيعٌ في يده » وأقام المشتري بينة على العفو » فوجهان © : 

أحدهما : يينة الشفيع أولى ِ لأنه صاحب اليد 1 

والثاني : بينةٌ المشتري ؛ لأنه يشة © على مَزِيدٍ » وليس فيه تكذيبٌ الآخر © . 

فلو شهد البائعٌ على العفو قبل قبض الثمن لم يجز ؛ إذ بَقِيَ له علقة الرجوع 
بالإفلاس . 

وبعد القبض فوجهان © من حيث توقعٌ التراد بالأسباب . 

ولو شهد بعضٌ الشركاء على البعض بالعفو » فإن 29 كان قد عفا الشاهدٌ قبِلَتْ 
شهادثّه » وإلا فلا » فإنه يَجْدُ إلى نفسه نفعًا » واللّه أعلم بالصواب . 


. ) ففيه وجهان‎ ١ : في (أ)‎ )١( . ©» ولو قامت‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. » لأنها تشتمل‎ ١ : في (أ)ء( ب)‎ 5 

(؛) في (أ) : 9 الأخرى » » وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ه )1١8/‏ . 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وجهان » » والمثبت من (أ) . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : 9 إن » » والمثبت من (أ) . 
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1053/4 
اليباب الآول : في أركان الصحة 
وهى ستة : العاقدان » والعوضان » ورأس المال » وصيغة العقد . 
عمر دع وعبيد الله ون 0 خهر كا انصرفا من عزوة 00 نهاوند أتحفهما والي العراق 
| .م و ِ 0 
يإقراض مالٍ من بيت المال ؛ لِيَشْتَرَيَا به أمتعة فيربحان عليه » ويُسَلمانَ قدر راس المال إلى 
عمر ‏ فكلفهما عمر - رضي الله عنه - رَدَّ الربح وقال 9 : ما فل ذلك إلا لمكانتكما 
مِئي © » فقال عبد الرحمن بن عوف : لو جعالته قراضًا على النصف ؟ ! فأجاب إليه © . 
فدل ذلك على أن القراض ”كان بينهم معروفًا "© مفروًا منه © . 
ولعل مستندهم فيه صحةٌ المساقاة ؛ إِذْ كل واحد منهما معاملة يحتاج إليه "© وت 
المال لتنميته » وهو عاجز عنه بنفسه لقصوره » وعن 200 استعجار غيره لجهالة العمل . 
فنبداً بالر كن الأول » وهو رامن المال » وله أربعة شرائط : . 


. ) ابني‎ ١ : )( قوله : « بن عمر ) ليس في (1) . (؟) في‎ )١( 

9 في (أ) : «غزاة ) . (4) في (أ) : « فقال 6 . 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب) : «المكانكما ني » » والمثبت من (أ) . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ : (0/ 5١9‏ ) (88) كتاب القراض ( ١‏ ) باب ما جاء في القراض » والبيهقى 
في السنن الكبرى : ( 5 / )١١‏ كتاب القراض » ومعرفة السنن والاثار : 2755/4 ) حديث رقم : 
١11055617058 (‏ ). وراجع : التلخيص الحبير : ( * / اه ) ادا تك : وروآه الدارقطني من طريق 
. عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه . 


0 في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ منهم كان معروفًا » » والمثبت من (أ) . 
| 9© في الأصل ونسخة ( ب) : ( عنه 6 » والمثبت من (أ). 


(9) في (أ) : ١‏ إليها ») . 20٠١(‏ في (أ) : «١‏ عن » بدون الواو . 


ا ل يلي رض لطقاه 

الأول : كونه نقدًا » فلا يورد القراض إلا على النقدين » وهي اللراخر والدنائير 
المسكوكة "© ع أما التُّمرة وسائر العروض فلا . 

وكذا على المغشوش - على الصحيح - لأن النحاس فيه سلعة » ولا يورد على 
الفلوس قطعًا 

أحدهما : أنَّ مقصود العقد الاتجارٌ » وإنما جوز رخصةً » وفى الإيراد على العروض 
تضييقٌ » فقد لا تروج (© في الحال . 

والثاني : أنه لابد عند القسمة من الردٌ إلى رأس المال ليتبين الربح . فلو أورد على 
وقر حنطة » وقيمثه في الحال دينارٌ » فقد يربح تسعة ثم تغلو الحنطة فلا يوجد الوقر29 إلا 
بعشرة دنانير فصاعدًا فيحبط الربح لا بخسران © في التجارة . 

الثاني : أن يكون معلومَ المقدار » فلو قارض على ” صُبْرةٍ من الدراهم © بطل ؛ 
لان جهله يؤدي إلى جهل الربح وهو عوضٌ في العقد . 

الثالث : التعيين : فلو أورد على ألف لم يُعَين : قَسَدَ » إلا إذا عين في المجلس 

ولو سَلّم إليه ألفين في كيسين » وقال : أودعتّك أحدهما » وقارضتك [ على ع © 
الآخر » ولم ثعبن » * فوجهان في الصحة " 


و فى الأصل وتضيعة من بودي + امسر كة وو وفيت من 1 

0) في (ب): (١‏ يروج ). ظ 6 في (أ):١وقر).‏ 

(4) في (أ) : ١‏ لخسران » . () في (أ) : ( صبرة دراهم ) . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) ؛ «٠‏ الدرهم بالدرهم » » والمثبت من (]) . 

0 زيادة من (أ) . ظ (8) في (أ) : ١‏ ففي الصحة وجهان ) . 


القراض وأحكامه 
أحدهما خور ع للتساوي ٠‏ والثاني لا لعدم التعيين 00 , 


01/704 


البو 0 
احدهنا: :ل كارن 
والثاني : نعم ؛ لأنّ الأمانةَ مقصودةٌ في هذا العقد » فهو 2" إلى الوديعة أقربٌ 9" . 
وفي طريقة قة *) العراق ذُكو الوجهان *» في صحة القراض » ولعله غلط ؛ إذ لا مُستنة 
لاشتراطٍ عدم الغصب »ء فإذا صحت الوديعةً والرهنٌ والوكالة فَبِأَنْ يَصِحٌْ القراض أولى . 


الرابع : أن يكون رأس المال مُسَلّمًا ” إلى العامل © يدّا لا يداخله امالك بالتصرف 
واليد ٠‏ فلو شرط لنفسه يدا ء أو 29 تصرفا معه فهو فاسد ؛ لأنه تضييق » وكذا إذا © 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( 1١8/٠‏ ) » مغني امحتاج : (؟/ )5٠١‏ » نهاية التحتاج : 
(8/؟7؟). ظ ظ 
0) في (1) : ١‏ فهي ) . 
(0) قال في الروضة : « ولو كانت دراهم في يد غيره وديعةً » فقارضّه عليها : صَحٌ . ولو كانت غصبًا : 
قلت : معناه : لا يبرأ جرد القراض . 
أما إذا تصرف العاملٌ فباع واشترى : فيبرأ من ضمان الغصب ؛ لأنه سلّمه بإذن المالك » وزالت عنه 
يده » وما يقبضه من الأعواض يكون أمانةً في يده ؛ لأنه لم يوجد منه فيها مُضمن ء واللّه أعلم » . انظر : 
روضة الطالبين : ١ه .)١١8/‏ 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « طريق » » والمثبت من (أ) 
(ه) في (أ) : « ذِكد الوجهين » . (0) في (أ) : ١‏ للعامل ؛ . 
0 في (أ): ١‏ و). (0) في (أ): و لو). 


101/4 القراض وأحكامه - 
شرط مراجعته في التصرف أو (© مراجعة مشرفه . ولو شرط أن يعمل معه غلامه ‏ 
فالنصٌ : الجوازٌ في المساقاة والقراض جميعًا » وفيه وجه ؛ لأنْ يد الغلام يَدُ المالك 29 . 

الركن الثاني : عمل العامل ؛ فإنه أحدٌ العوضين » وفيه ثلاث شرائط : 

الآول : أن يكون تجارة أو من لواحقها . أما الحرف والصناعات فلا . 

فلو سَلْم إليه دراهم ليشتري حنطة » فيطحن ويخبزء» ويكون الربح بينهما فهو 
فاسد . وليس له إلا أجرة ”2 المثل » بل إذا لم يشترط عليه فاشترى الحنطة وطحن وخبز 
انفسخ القراض ؛ لأن الربح حصل 9©) بالعمل والتجارة جميعًا » 5 وما ليس تجارة لا 
يُقابل بالربح ‏ المجهولٍ ١‏ والتمميرٌ غير ممكن . 

أما النقل والوزن 9 تساف انا 
م ا 0 ا 7 
السفر فى التجارة ترددوا فيه "© . 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ومراجعة » » والمثبت من (أ) . 

.) 7١7/٠ ( : نهاية المحتاج‎ » )*١١ /5( : مغني امحتاج‎ » )١١5 / ٠ ( : انظر : روضة الطالبين‎ )١( 
. 6 في (ب):(أجره. (5) في (ب) : «يحصل‎ ©” 

(5) في (أ) : ١‏ والتجارة لا تقابل بالربح » . (5) في (أ): ( يُضم ). 

(1) قال في الروضة : ٠‏ الثانية : قارضّه على أن يثقل امال إلى موضع كذا » ويشتري من أمتعته ثم يبيعها 
هناك » أو يردّها إلى موضع القراض » قال الإمام : قال الأكثرون بفساد القراض » لأن تَقْلَ المتاع من بلد 
إلى بلد عمل زائد على التجارة » فأشبه شَّوْط الطحن والخيز » » ويخالف ما إذ أذن له في السفر ء » فإن 
الغرض منه نَفْْ الحرج . وقال الأستاذ أبو إسحاق وطائفة من المحققين : لا يضر شرط المسافرة » فإنها 
الركن الأعظم في الأموال النفيسة » . انظر : روضة الطالبين : (ه / 1407+ .)١48‏ 


القراض وأحكامه -----52-- ل ل ب سس ب 0109/4 
فرع : 

لو قال : قارضتّك (2 على الألف الذي عليك فاقْبِضُه لي من نفسك » واتجر فيه . 
فهو فاسد ؛ إذ لا يصح قبضّه له من نفسه © » فلا يملك . فلو 2 اشترى له بدراهم 
نفسهِ شيثًا » فهو كما لو قال : اشتر لي هذا الفرس بثوبك فَمَعَل » ففي وقوعه عن الاآمر 
وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن عوضّه ملك غيره . 

والثاني : بلى » ولكن يُقَدْر تقال املك في اعوض ضمت إما هية وأا © قرضًا ؛ 
وفيه 1 أيضًا + ©» وجهان . 

الشرط الثاني : أن لا يُعَينَ العمل تعييئًا مضيًا » فلو قال : لا تتجر إلا في اخخر 
الأدكن والخيل الأبلق 29 : فسد 

وكذلك إذاعين للمعاملة شخصًا ؛ لأنه قد لا يربح عليه . ولوعين جنس البزأو الخرّ : جازء 

٠‏ الثالث : إطلاق القراض .. قال الشافمي . - رضى الله عنه - : لا يجوز القراض إلى 
مدة ‏ » فاتفق الأصحاب أنه لو أقّت إلى سنة وصَبّح بمنع البيع بعده فهو باطل ؛ إِذْ قد 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « قارضت » »ء والمثبت من (أ)‎ )١( 

)١(‏ قال الحموي : ١‏ قوله في القراض : ( ولو قال : قارضتك على الألف الذي لي عليك فاقبضه لي من 
نفسك واتجر فيه فهو فاسد إذ لا يصح قبضه له من نفسه ) فإن قيل : لا تَعلَّنَ لهذا الفرع بالركن . 
الم ا 0 


ال ا 


5) في (أ): ١‏ ولو»ة. () في (ب): وأو ». 
(0) زيادة من (أ) . ظ (7) في () : ١‏ البلق 6 . 


0) انظر : الأم : ( م / 785 ) ء مختصر المزني : (8/ .)3١‏ 


104 القراض وأحكامه 


لا يَجِدُ راغبًا قبله . 
وإن قال : لا تشتر بعده » وبع أيّ وقتٍِ شعت » فوجهان : 
أحدهما : لا ؛ لأنه تضييق . 


والثاني : ٠‏ يجور ؛ ؛اذك لق من اشر مهما أد؛ لبس له الع من ايع 0ه 
أَنْ يؤقت في الابتداء ماله أن يفعل في الدوام . 


07 وقال : قارضتُك سنةً » فطريقان : 

أحدهما : البطلان ؛ تنزيلا على الصورة الأولى . 

والثاني : الوجهان ؛ تنزيلا على الأخيرة © وترجيحًا لجانب الصحة © , 

ولو قال : لا تتصيف إلا فى الرطب » فالمذهتبُ جواره » وإن كان ذلك يتضمن 
تأقيئًا بحكم الحال . 1 ظ 


:ا عإد عبد 


(1) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : 17١/0‏ ؟١١)‏ » مغني الحتاج : (0/ )7١‏ » ونهاية 
امحتاج : (ه / 510 ) . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « الأخير » » والمثبت من (1) 

(”") قال في الروضة : 9 ولو اقتصر على قوله : قارضتك سنة : فسد على الأصح . وعلى الثاني : يجوز . 
ويُمل المنع من الشراء » استدامة للعقد » . انظر : روضة الطالبين ١١77/6١:‏ ). 


القراض وأحكامه 111/4 
وهو العوض المقابل للعمل » وجهالتُه والغرد في وجوده ؛ للحاجة » وله أربعة © شرائط : 
الأول : الاستهام 29 » فلو شرط للمالك فهو فاسدٌ . 


وهل يستحق أجرةً المثل على تصدفه » فإنه يصح التصرف 0 الإذن ؟ اخحتياد 


المزني أنه لا يستحو يستحق ؛ لأنه خاض في العمل غير طامع في الربح © 

وقال ابن سريج يتتتحق ؛ لأ العقد يقعضي العو بوطيه » َع لنفي لا 
فيه كالمهر في النكاح . 

ولو شرط الكل له فهو فاسد » والربيح كلّه للمالك » وليس للعامل إلا أجرة المثل 
فإنه طمع في عوض . 

ولو قال :ف لال وتصيف فيه" وكلُ البح لك لك *) : فهو منزل على القرض » 
فيكون الربح للعامل . 


وإذا ذكر لفظ « القراض » لم يُتَرٌّلُ على القرض على الصحيح من المذهب . 
ولو قال : على أنّ النصف لي » وسكت عن جانب العامل : لم يصمٌ على 
المذهب ؛ لأنّ الإضافة إلى العامل هى النتيجة الخاصة للقراض . 


وقال © ابن سريج : يصح ؛ أخذا من الفحوى والعرف . 


. أربعة » ليست في (أ)‎ ١ : كلمة‎ )١( 

0 في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الاستفهام » » والمثبت من (أ) . 

(5) انظر : مختصر المزني : 11/7 17 ) » واختيارٌ المزني هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 175) . 
(5) في (1) : « والربح كله لك © . ظ 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فقال » » والمثبت من (أ) . 


القراض وأحكامه ‏ 
ولو قال : على أنّ التصف لك » فالمذهث صحيّه » وفيه وجه بعيد . 


112/4 


الثاني : أَنْ لا يُضاف جزءٌ إلى ثالث . فإنه إثْباتٌ استحقاق بغير مال ولا عمل » إلا 
أن يضاف إلى غلام أحدهما » فهو كالإضافة إلى مالكه . 


الثالث : أن لا يقدر الريح . 

فلو قال : لك من الربح درهم أو ألف ل ا ا ا ال 
ذكره(© » فيختصٌ الكل جَنْ شرط له . 

وكذلك '" إذا قال : لي درهم » أولك درهم من الجملة ” والباقي بيننا © . 

وكذلك إذا قال : على أن لي 29 ربح العبيد من مال القراض 

ولو قال : على أن لي ربح أحدٍ الألفين © وهو مختلط : 

قال ابن سريج : لا يصح ؛ للتخصيص 22 . 


الحو انو ون : لي ربح النصف ”© » أو نصف 


الرابع : أن يكون الجزء المشروط معلومًا : 
فلو قال : على أن لك من الربح ما شَّرَطه فلانٌ لفلانٍ » وهو مجهول لهما 
ولي الأصل وسيفة وبع : « ذكر وء والمثبت من (أ). 

في رأ : «دوكذاع). (9) قوله : « والباقي بيننا 4 ليس في ( ب). 
(4) قوله : « لي » ليس في (1). 
609 في الأصل ونسخة (ب) : « ألفين » » والمثبت من (1) . 
() وهذا هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 4١١)»ء‏ مغني المحتاج : (؟ /018©) » نهاية المحتاج : (/9107؟) . 
0 في (أ) : ١‏ للنصف » . 


القراض مم غ2 131/4 
أو لأحدهما » فهو فاسد كنظيره في 27 البيع . . 

ولو قال : على أن لك سدس تسع عشر الربح » وهو ليس حيسوبًا يفهم معناه في 
الحال » فوجهان © . ووجهُ الصحة : أن اللفظ معروف والقصور فيهما . 

ولو 29 قال : على أن الربح بيننا » فوجهان : 

أحدهما : يصح ء ويُتَرّل على الشطر © . 

والثاني : لا ؛ لأنه © لا يتعين للتشطير 29 » فهو مجهول . 


نط نط تنا 


)0١(‏ في (أ):«من). ظ ظ 
(؟) الأصح صحة القراض .انظر : الروضة : (/ ؟١)‏ » مغني لمحتاج : ( ؟ / )7١8‏ » نهاية المحتاج : 
(ه/7ا؟؟). ٠‏ ظ 

5) في (أ) : « وإن ). 


(4) في (أ) : ١‏ النظير ؛ . وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (5/ )١١‏ » مغني امحتاج : (؟ / 
017 )2. ظ ظ 


(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أنه » » والمثبت من (أ) . 
(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : « للشطر » » والمثبت من (أ) . 


4- القراض وأحكامه 
الركن الرابع 

وهو أن يقول : قارضتّك » أو ضاربتك » أو عاملتك » على أن لك من الربح كذا . 

فيقول : قبلتٌ . ظ 


اقول بالفمل ٠‏ كنظيره ه في الوكالة . وهوها هن د إْ فيه معنى العاوضة . 


+ جد عد 


القراض وأحكامه 115/4 


الركن الخامس والسادس 
وهما العاقدان : ظ 


ولا 20 يُشُترط فيهما إلا ما يشترط 7 في الموكل © والوكيل بالأجرة . 


وهل د اد ا نا لا يصح قراضٌ العامل مع عامل آخر يإذن 
المالك » فعلى وجهين ©) 
فرعان : 

أحدهما : لو كان المالك مريضًا » وشرط له أكثر من أجرة المثل » لم يُخسب 9©) 

بولسا سي م كو ييا ظ 
تزوج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل » فيجوز 7 

الى نظيره من 7(" المساقاة وجهان «*) “11111 - على 

قد يحصل 220 دون العمل بخلاف الريح . 

الثاني : إذا تعدّد المالكُ » وقارض رجلا واحدًا : : صحّ اينترط 4 كيء والباني 

بين المالكين على نسبة الملك » لا يجوز فيه شرط تفاوت  .‏ ظ 


وإن كان العامل متعددًا فهو أيضًا جائز» فإن التعاون على مقصود واحدٍ لا يُفَوّت مقصود العقد . 


)١(‏ في الأصل ونسخة اب ) ل لتر 

0) في (أ) : « للموكل »© . 

م الأصح : أنه لا يصح قراصٌ العامل مع عامل آخر يإذن المالك ؛ لأنه يُشْترط كون المقارض مالكا . 
انظر : مغني المحتاج : ( ؟ / 7١4‏ ) » نهاية انحتاج : ( ٠‏ / 7378 ) . 

(4) في (]) : ( يحتسب ) . (ه) في (أ) : « وكذلك ») . 

(7) في ( ب ) : ١‏ يجوز ) . 0) في (1أ) : ١‏ في ) . 

(8) أصح هذين الوجهين : أن الزيادة على أجرة المثل تحسب من الثلث . انظر : الروضة : (ه /0؟١)‏ » 

مغني المحتاج : ( 8١4 / ١‏ ) » نهاية النحتاج : ( 715/5 ). 0 

(9) في (5أ) : « والثمرة © . )0٠١(‏ في (أ) ١‏ تحصل © . 


126/4 
الباب الثاني 
في حكم القراض 

وفيه مسائل : 

الأولى : أن العامل وكيل في التصرف . 

فيتقيد تصرفة بالغبطة » فلا يبيع بلع » ولا يشتري بالزيادة » ولا يبيع بالنسيئة إلا 
إذا أذن فيه ؛ لآن الناس يتفاوتون / في الرضا به » وفيه غرر» ولا يشتري بالنسيئة ؛ لأنه ربما يفوت ١١٠‏ / )أ 
رأس المال فيتعلق العهدة بالمالك » بخلاف ولي الطفل فإنه قد يفعل ذلك عند المصلحة . 

ولا شك في أنه يشتري ويبيع بالعرض » فإنه عينٌ التجارة . 

فإذا 29 أذن [ له ع (') ( في البيع بالنسيئة يلزمه الإشهاد , إن فات الثمن يإنكار وقد 
قصر في الإشهاد » ضمن . 

وله أن يشتر تري المعيب إذا كان فيه غِبطة » وإن 29 اشترى على أنه سليم : فلكلٌ © 
واحدٍ منهما الردٌ . فإن اختلفا » قَدّم ما يقتضيه المصلحة والغبطة . 

ولا يعامل ربٌ المال بمال القراض » فإنه ملكه » كالعبد المأذون لا يعامل سيده . 

ولايشتري بجهة القراض بأكثر 27 من رأس المال » فإن سلم إليه ألقًا فاشترى بعينها عبدًا : 
تعب الألفٌ للتسليم . فلو اشترى عبدًا آخر بعينه بطل . ولو”© اشترى في الذمة وقع عنه لاعن القراض . 

ولو 9» صرف إليه مال القراض ضمن » كصرفه إلى عببٍ نفسه . 


ظ (0 في (أ) : « وإذا ») . 0 زيادة من (1أ) . 
ص في رأ : «وإذا» . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولكل » » والمثبت من (أ) . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « أكثر » » والمثبت من (1) . 


(7) قوله : « ولو ؛ ليس في (0ب0). 22 0) في (أ) : « فلو » 


قراو أي ع وى رت ع ع وي حوبي 117/4 
وعلى الجملة : هو فى هذه القضايا يقارب الوكيل » وقد استقصينا حكمه فى الوكالة . 
الثانية : لو اشترى مَنْ يُغْئّق على المالك بغير إذنه : لم يقع عنه ؛ لأنه على نقيض التجارة . 
ولو اشترى زوجتّه » فوجهان »2 من حيث إن الربح فيه مكن » ولكن ضرر انفساخ 
النكاح لاج 2“ فبالحريٌ أن يخرجه (5) عن عموم اللفظ 0(" . 
5-6 7 1 و 
والوكيل إذا قيل له : اشتر عبدًا » فاشترى مَنْ يُغْتق على الموكل » فيه وجهان » يُنْظر 
في أحدهما إلى عموم اللفظ 9 » وفي الثاني إلى الضرر » كما في شراء زوجة المقارض 7" . 
أما العبد المأذون إن قيل له : اتحرء فهو كالعامل » وإن قيل : اشتر عبدًا» فهو كالوكيل » وإن اشترى 
من يعتق على المالك يإذنه : صَحّ وعتق وسَرَى 22 إلى نصيب العامل إن كان فيه ربح » وغرم له المالك . 
وإن قلنا : لا يملك بالظهور ؛ لأنه 9 يملك ”* عند الاسترداد © » وهذا في حكم 
استرداد المال ع وسيأتى 000 
وإن اشترى العاملٌ قريت نفسه ولا ربح في المال » صِحٌ . - 
فإن ” ارتفع السوق عتق نصيبه ولم يَسْرٍ ؛ لأن ارتفاع السوق ليس إلى اختياره » فهو كالإرث . 
)١(‏ وأصح هذين الوجهين : المنع من شراء زوجة المالك » وأن هذا الشراء لا يقع عن المالك كشراء مَنْ يعتق على 
المالك . انظر : روضة الطالبين : ( ١٠0.159 / ٠‏ ) » مغني امحتاج : (؟ /70107) » نهاية اتاج : ( 7374/0 ) . 
(0) في (]) : 7 يخرج ) . ظ 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « اللغة ) » والمثبت من (أ) . 
(:) في الأصل ونسخة ( ب ) : « العموم » » والمثبت من (1) . 
(ه) قال في الروضة : « لو وكل بشراء عبدٍ » فاشترى الوكيلٌ مَنْ يُعْتَقُ على الموكل : صَحْ ووقع عن 
الموكل على المذهب » وبه قطع الجمهور ؛ لأن اللفظّ شاملٌ » بخلاف القراض » فإنّ مقصوده الرئح 
فقط ء وثَقَل الإمام وجهًا : أنه لا يقع للموكل » بل يطل الشراء إن اشترى بعين المال » ويقع عن الوكيل 
إن كان في الذمة » . انظر : روضة الطالبين : ( ه / )١( .) ١١‏ في (أ): «يسري ). 
0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « فلأله » » والمثبت من (أ) . 


(8) في (أ) : ١‏ بالاستراد » . (9) في (أ) : د وإن ). 


00 
اس : [إنه ع "© لا يلك بالظهور » فهو كما إذا لم يكن 
. وإن ©9© قلنا ‏ ا 
ووجه ب : بُعْدُه عن مقصود التجارة © 
فإن صححنا » ففي نفوذ العتق وجهان ‏ » ووجه المنع : أن نصيبه وقاية لرأس المال 
ْول تعلّقُ حقّ المالك به منزلةَ تعلّى © الرهن به © . 
فإن قلنا : ينفذ » فيشري ؛ لأنّ الشراء باختياره . 
فرع : ليس لأحدهما الانفرادُ بكتابة عبدٍ ؛ لأنه بعيدٌ عن التجارة . 
فإن توافقا عليه » ولا ربح في © المال : ففي 0 القراض وجهان » 
والأظهر 9 : أنه يستمر على بذله . 
١‏ |[ [ز ز[ز |[ ز[ز ز[ [ 1 1 #7757575ش”*”1' 
الثالثة : إن عَامَلَ عَامِلُ القراض عاملا آخر يإذن المالك لينسلخ هو من القراض » 
ويكون العامل هو الثاني : صمح » ويكون هو وكيلا في العقد . 


وإن أراد [ أن 1 ان ينزل العامل منه منزلته من المالك ليكون له م00 


. )( زيادة 000 ظ ظ (؟) زيادة من‎ )١( 

0 في (أ) : «فإن »). ظ 

(4) والأصح : صحة الشراء . انظر : الروضة : (ه/ )١5١‏ . 

(5) وأصح هذين الوجهين : أنه يُغتق عليه بقدر حصته من الربح . انظر : الروضة : ( ه / )١١‏ . 
(5) قوله : ٠‏ تعلّق » ليس في (أ) . (0) قوله : « به 4 ليس في (أ). 
(8) في الأصل ونسخة ( ب ) : « عن » » والمثبت من (1) . 

(9) قال في الروضة : « الأصح » . روضة الطاليين : (ه / +18) . 


. ) في (أ): من حيث حصته‎ )١1١( زيادة من (أ).‎ )١١( .) ملكهما‎ ١ : في (أ)‎ 2٠١ 


القر اض لكان لات و ا و عي ا حر جع رت 118/17 


حصته : فوجهان ذكرناهما . 

ووجه المنع : أن وَضْعْ القاض أن يجري بين مالك وعاملي 99 وإن فعل ذلك بغر 
إذن المالك فهو فاسدٌ . ظ 

وإن 2" اتجر العامل الثاني ميهج على اتجار الغاصب في المغصوب » وفيه قولان » أحدهما : 
النفودٌ مهما كثرت التصرفاتٌ وظهر الربح ؟ نظا للمالك ؛ حتى لا يفوته الربح فله الإجارة . 

فإن 0 قلنا لا وبي ا ار : ها هنا لِرَبٌ 
الما نصفٌ الربح 0 ؟ » والنصف الآخر يق العاملتق تحيفين كما شرط ل 

فإن قيل : فقد طمع العامل في نصف الكل ؟ قلنا : هو منزل على نصف ما رزق 
اللّه - تعالى - لهما » ونصفٌ الكل هو رزقهُما . 

ومن الأصحاب مَنْ قال : يرجع بأجرة العمل في النصف الذي فاته » ونخالف المزنيٌ 

فإن قيل : وَلِمَ استحق العامل 9 الثاني والأول © شيمًا » وتفريع القديم في الغصب 
يوجب أن يكون الكل للمالك ؟ 

قلنا > لأنه درق ها اتوننا مساردلة اردانو وي كلوز اثرل علي المطلصا., 
وفي الغصب لم مجر © مشارطة [ ومراضاة ع 200 . 
(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 1١+‏ ) ء مغني احتاج : (؟ / 14 » نهاية المحتاج : 
(©/9؟؟). 
0) في (أ) : « فإن ). ظ 5 في (أ) : دوإن). 
60 كلمة : « القول » ليست في (أ أ). ظ 
(ه) وهذا هو الصحيح » وهو أن لِرَبٌ المالٍ يَصْفٌ الربح . انظر : الروضة : ( ه/ ١١7‏ ) . 
(1) هذا هو الأصح : وهو تقسيم النصف الثاني من الربح يين الاين بالسوية قر : الروضة : (ه / 
+20 مغني انحتاج : 7١4/5‏ ). 
0 في (1) : ١‏ الأول والثاني » . () في (أ) الال 


(9) في (ب): ١‏ يجر). 0٠١١‏ زيادة من (أ). 


ااسبتبتبتبصبببيبتت- _ بيي ربررييبتتتت تت تي سين رازن سكاف 


جرةٌ (© مثله ه على الأول ١‏ ف4) 
قال بعض 00 الأصحاب : هذا غلط ؛ إذ الربخ على ا للغاصب 1 والعامل 
فكأنّ الأول هو الشتري ء كما أن الغاصب ع التي د ظ 
الرابعة : ليس للعامل أن يُسَافر بمال القراض دون الإذن » فإنه اقتحامُ خطرء فَإِنْ فَعَلّ صَمٌ 
تصرفائه » ولكنه ”*» يضمن 2" الأعيان والأثمان جميعًا ؛ لأن العدوان بالنقل يتعدى إلى الشمن . 
وإن سافر بالإذن جازء ونفقةٌ التقل وحفظ المال على مال القراض » كما أن نفقة نفقة ( الوزن 
والكيل ' والحمل الثقيل © الذي لا يغتاده التاجر أيضًا فى البلد » على رأس المال . 
فإن تعاطى شيفًا من ذلك بنفسه » فلا أجرة له . 
وأما نشر الثوب وطيّه » وحمل الشىء الخفيف » فهو © عليه ؛ للعادة . 
فإن استأجر عليه فعليه الأجرة » وكذا عليه نفقته وسكناه / فى البلد وأجرة الحانوت ليس عليه 1١.‏ / ب 
أما نفقتُه في السفر : فقد نَصّ الشافعى - رضى الله عنه - أن له نفقته بالمعروف © . 
)١(‏ في ( ب) ١:‏ أجر » . 
)١(‏ وهذا هو الأصح . انظر : الروضة : (0ه/©١)‏ » مغني المحتاج : (9/ 4 )8١‏ + نهاية لمحتاج : (580/0) . 
وانظر مختصر المزني : (5/ 514) . 
(0) كلمة  :‏ بعض » ليست في (أ)٠(‏ ب). 
(:) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولكن » » والمثبت من (أ) . 
(0) في ( ب ) : ١‏ ضمن ) . (7) في (أ) : ١‏ الكيل والوزن © . 
وا اا (0) في (أ) : « فهذا ) . 
(9) انظر : مختصر المزني :559 ). 


القراض وأحكامه 121/4 
ورَوى البويطي أنه لا نفقة 
257 
على أجرة لكر وال حمل » ومنهم من قال : قولان 7" . 


57 الفرق : أنه 8 6 متجردٌ 0 الشغل دو دون عير ؛ 00 "© الحرة 


وعلى هذا » فلو "© استصحب معه مال نفيه » تور © النفقة على الال . 

وإن لم يستصحب »© ففى مقدار الواجب قولان 5 

أحدهما : ما يزيد بالسق 9 . والثاني : جميع النفقة , 

ولو فاصله المالك » أو لقيه فى بلد : ففى لزوم نفقة إيابه إلى البلد 9© وجهان 9 : 

والمذهب : أنه إذا عاد إلى البلد ردٌّ السفرةً والمطهرة وبقايا 9 آلات السفر إلى المالك 7 . 

الخامسة : اختلف قولُ الشافعي - رضي اللّه عنه - في أن العامل يملك الربح 
بالظهور ٠‏ أو با مقاسمة ؟ 


(1) قال في الروضة : « وفي السفر ء قولان : أظهرهما : لا نفقة له » كالحضر . 

والثاني : له . وقيل بالمنع قطعًا . وقيل بالإثبات قطعًا » . روضة الطالبين : ( ه / ١9‏ ) 
(0) في (أ) : ١‏ فيضاهي ) . 5 في (أ):«لو). 
(5) في (أ)2(ب): 9 يوزع ). 
(ه) هذا هو الأصح . انظر : الروضة : ١١6/60‏ ) 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « بلد » » والمثبت من (أ) . 
(0) وأصح هذين الوجهين : أنه لا تلزم نفقةٌ إيابه إلى البلد . انظر : الروضة : ( ١55/8‏ ) 
(0) في (!) : « وبقاء ») . ظ 
(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ للمالك » » والمثبت من (أ) . 


أحدهما : أنه بالظهور ؛ فإن موجب (2 الشرط : أن ما © يحصل من ربح فهو 
لهما » وقد حصل . ظ 

والثاني : لا ؟ ؛ لآأن العمل 0007 ولم يَدِمٌ 1 له ا ع 
55 و يكن نصيبه وقاية الخسران 29 , وهو اختيار لني 
إن قلنا : لا يملك . فلو أتلف امالك المالّ غرم حصته ؛ لأن الإتلاف كالقسمة 
والاستيفاء > , وكذا إذا أتلف [ العامل ع 29 شيمًا غرم نصيبه . 

ولو أراد العامل التنضيض لتحصيل نصيبه » لم يمنع . 

ولو مات قام ذريثّه © مقامّه ؛ لأن الحق متأكد ء حتى لو كان في مال القراض 
جارية لم يَجْوْ للمالك وطؤها ؛ لتأكدٍ حقّه . 

وكذا إ! إذا لم يكن له © ريح ؛ لأن الربح بارتفاع السوق 0© لا 07" يوقف عليه ؛ 
والوطءٌ يحرم بالشبهة . ظ 

وإن قلنا : يملك بالظهور فلآ يستقر » بل هو وقاية ٠1١‏ 5 ارم 
0ه فإ فسخ وقسسم : استقر . وإن كارك ناض » ولم يُقسم 29 بعد 


122/4 


كا رجي لت ا 

() في الأصل ونسخة ( ب) : ١‏ إما )» والمثبت من (5أ) 

5 في (أ) : « للخسران » . ظ 

(4) وهذا القول هو الأظهر . انظر: الروضة : »)١6/(‏ مغني المحتاج : 01/5٠‏ » نهاية المحتاج : زه / +0 . 


(5) قوله : « والاستيفاء » ليس في (1) . ظ (5) زيادة من ١أ).‏ 
0 فيا : د ورضه 0.6 (8) قوله : ١‏ له » ليس في ( ب). 
(9) كلمة : ١‏ السوق © ليست في (أ). 0٠١‏ في (أ): و مما ع). 


. للخسران » » كذا على هامش الأصل‎ ٠ : في (أ) : « الخسران » » وفي نسخة أخرى‎ )1١( 
. ) ينقسم‎ ١ : في (أ)‎ )١9 .) في (أ): «فإن‎ )١١ 


فالصحيح 7(" الاستقرار . فإن فسمخ 5 والمال عروض » فإن قلنا : العامل يُجُبر على البيع : 
فلا استقرار » وإن قلنا : لا يجبر كما سيأتى » فوجهان 7" . 


السادسة : في الزيادة والنقصان العينية . 


4/ظ1>2 


أما الزيادة : فهي 9 من مال القراض » كما إذا تتجت شَاةٌ أو أثمرت حديقةٌ » أو 
ولدث جارية فهو هن فال القراض » ويُعَدٌ ذلك من الربح . 

وكذا أجرة المنافع إذا آجر دوابٌ المال » أو تعدّى غيره باستعمالها ©© . 

وكذا مهر الجارية إذا وهس ار نيا السيدٌ معِلَ مُشترًا ذّا مقدار العفّر : 
ولو استولدها كان مستردًا قَدْرَ الجارية » وهل يضاف إليه العقد أيضًا ؟ فيه تردد . 

وأما © النقصان : فما 29 يقع بانخفاض الأسعار فهو خسرانٌ عليه جَيْرُه , 
وكذلك ©" ما يقع بتعيّب المال ومَرَض الدواب . ظ 

0 
جَبِره ؛ لأن التاجر بصدد ذلك » وقد حسبنا له الزيادة العينية » فيحسب عليه النتقصان 
العيني أيضًّا» وكما حسبنا عليه اتيت ١‏ في الصفات » هذا إذا كان بعد التصرف الثاني . 


يادي ب وروت عه مو و10 

(؟) وأصح هذين الوجهين حصول الاستقرار . انظر : الروضة : ( ه / ١07‏ ) 

6 في (أ): «فهو». ظ ظ ظ (5) في (أ) يننا 
(ه0) في (أ) : وأما 2 . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب) : « مما » » والمثبت من (أ) . 

0 في رأ : «وكذا و .0 (0) زيادة من (1) . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « و»ء والمثبت من (أ) . 

. ) 738/0 ( : قال في مغني امحتاج : 9 الأصح » . انظر : مغني المحتاج : (/714) » نهاية المحتاج‎ )٠١( 
التعيب ) . ظ‎ ١ : )1( في‎ )١١( 


فإن 7 كان قبل التصرف بن سلم إليه ألفين » فتلف ألفٌ وبقي ألف » فرأسٌ المالٍ 
ألفٌ أم ألفان ؟ فيه وجهان © : ظ 

وقتحة قرلا : ألف » أن ذلك فات قب الخوض في التجارة » فل تكون أ السجاة 
متناولة له » فلا يجبر . 

ظ وإن اشترى بألفين عبدين » فَقَبْلَ بيعهما تلف أحدُهما : توجهاد مرتبان » وأولى 
بان ديسر لان خاض في التصرف . 2 

5200111111 
فرع : ظ 

إذا سلم إليه ألقًّا » فاشترى عبدًا » فتلف الألف [ تُظرَ ع © : إن اشترى بعينه 
انفسخ » ”7 وإن اشترى في الذمة لا ينفسخ *©. 7 وفي انصراف "© العقد إلى العامل وجهان (© : 

فإن قلنا : لاا ينصرف . فعلى المالك تسليمُ ألفٍ آخر » ثم إذا سلم فرأسٌ المالي ألف 


1.4 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وإن 4 » والمثبت من (1) . ظ 

/ ء مغني المحتاج : (؟‎ ) ١١4 / أصح هذين الوجهين أن رأس المال ألفٌ . انظر : الروضة : (ه‎ )١ 
ورم نهاية اتاج : ره / م58 ) . ظ ظ‎ 

(5) في (ب): ١‏ يكون ). (4) زيادة من (أ). 

(©) ما بين القوسين : ليس في ( ب ). 

(5) في ( ب ) : ١‏ وإلا ففي انصراف » . 

0) قال في في الروضة : 9 وإن اشترى في الذمة » قال في ٠‏ البويطي 0 : يرتفع القراض ويكون الشراء 
للعامل . فقال بعضُ الأصحاب : هذا إذا كان التلف قبل الشراء ؛ فإن القراض - والحالة هذه - غَيْدُ باقي. 
عند الشراء » فينتصرف الشراءٌ إلى العامل . 

أما لو تلف بعد الشراء » فالمشترى للمالك . فإذا تلف الألف اعد للشمن لزمه ألفٌ آخر . وقال ابن 
سريج : يقع الشراء عن العامل » سواء تلف الألفٌ قبل الشراء أو بعده » وعليه الشمنٌ ويرتفع القراضٌ ؛ لأنّ 
إذنّه ينصرف إلى التصرف في ذلك الألف » . انظر : روضة الطالبين : 9/ .)١4.‏ 


اللاي تي تر ير يي تبي تت 1 وول 


ع 


م ألفان 2 ؟ فيه وجهان مرتبان » وها هنا أولى بأن يكون رأس المال ألها ؛ لأنه لم يت - 
نما يتناوله 00 العمَد الأول . - شيءٌ » هذا إذا تلف بافة سماأوية . 
أما إذا تلف () 9 المال أو بعضه ياتلافي أجنبي : فالقراض مستمر دل ثابت 
فى ذمته . 
وإن أتلفه المالك » فهو مسترد » وعليه حصة العامل . 


وإن كان يإتلاف العامل انفسخ ؛ إذ لا يدع البدل في ملك المالك إلا بقبضه 


3 3 د 


)1غ( قوله : 9 ألف أم ألفان » غير واضحة في الأصل » وواضحة في (أ) . 
في (أ) : تناوله » : 
”) في (أ):«ظهر)ا. 


126/4 


الباب الثالث في حكم التفاسخ والتعازع 
وفيه أربع مسائل : 


ا يه : إذا إذا انقسيع القراض بفسخ أحد لعاتدين » فإنه جائز من الجانبين » 


ب : أن يكون 2001100 
يكن للعامل مَنْعْه مَنْغُه ليستربح . وإن كان ربح عمل بموجب الشرط . 

الحالة الثانية : أن يكون عُروضًا » فإن لم يكن ربح » فهل للمالك إجبارٌ العامل 
على الردٌ إلى النضوض ؟ وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن العقد قد انفسخ . وهو لم يلتزم © أمًا . 

والثاني : نعم ؛ لأنه ملتزم أن يرد جدْس ما أخذ منه © ليخرج 29 عن العهدة © . 

فإ رضي امالك بأن لا يباع » فأبى العاملٌ إلا البيع » فهو ممنوع منه » إلا إذا 
صادف زبونا يشتري بزيادة يستفيد به ربححا على رأس المال » فعند ذلك يمكن . 

فلو لم يبع ورَدّ العروض » فارتفعت الأسواقٌ وظهر ربح بعد الردّ » فوجهان : 

أحدهما : له © / طلبٌ نصيبه » فإنه ردّ على ظنٌ أنه لا ربح فيه "© وقد ظهر الآن . 15 

والثاني : لا ا ظهورٌ بعد الفسخ ( . 

وإن ‏ كان في المال رب وجب على العامل أَنْ ينض رأس امال » فيبقى الباقي 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يُلزم » » والمثبت من (أ) 

() في (أ) ١:‏ فيه ». 0 في (1) : ١‏ يخرج ) . 
(5) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/؟4١).‏ (5) قوله : وله » ليس في (أ) ؛ ( ب).. 
(5) قوله : « فيه » ليس في (أ) (٠‏ ب). 


(/) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه .)١47/‏ (8) في (أ) : « فإن ) . 


القراض وأحكامه آ 1/1/4 


مشتركا . وليس عليه يَيِعُه » فإنه لم يلتزمه . 
. وإن امتنع العامل من البيع أَجبر ؛ فإن الربح لا يظهر إلا بظهور قدر رأس امال بالتنضيض . 
فإن قال : دعوني » فقد تركتٌ ربحي » فإن قلنا : ملك بالظهور » فلا يَشقط 
بالإسقاط » وإن قلنا : لا يملك » فوجهان : 
احدههاة تاد الف قل القسمة + 
والثاني : لا؛ لأنّ الغنيمة غيد مقصودة في الجهاد ('2 الذي هوإعلاء كلمة الله - تعالى - 3 
والريخ مقصودٌ » وقد تأكد سيئه . ظ ظ ظ 
فإن قلنا : لا يسقط » فعليه البيع . وإن قلنا : يسقط . فهو كما إذا لم يكن ربح » 
ففيه وجهان. 0 


بردّه إِنْ طلب المالك 1 والمالك بخروجه عن جبر الخسران إن طلب العامل . 


الحالة الثالثة : أن يرد امال إلى نقد لا من جنس رأس المال . 

فيلزمه (© الردّ إلى ذلك الجنس » وإن كان هو النقد الغالب ؛ لأن الربح لا يظهر إلا به . 

فإن كان مكسًا " ورأسُ المال صحاح » فيشتري بها مثله © إن وجد وإلا فيحذر 
[ من 7" الربا » ويشتري به الذهب [ إذا كان رأس المال فضة غير مكسرة ] "© وبالذهب الصحاح . 


فلو اشترى به عَرَضًا ليبيعه بالذهب » فهل يمكن ؟ فيه وجهان " : 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « بالجهاد اك والمنبت من (أ). 


(0) في الأصل ونسخة ( ب) : ( يلزمه ) . والمنبت٠‏ من (أ) . 


(” في (أ) : ١‏ وإن كان مكسورًا ؛ . (4) قوله : ١‏ مثله » ليس في () . 
(5) زيادة من (أ) . ظ (5) زيادة من (أ) . 


) والأصح : الجواز . انظر : الروضة : ( ه / )١4١‏ . 


1174 سسسب ب ببسب لاض وأحكامه 


ووجه المنع : أن العرض قد يصير معوقًا عليه . 

( المسألة الثانية ) : إذا تفاسخا - وكان امالك قد استردٌ من قَبِلُ طائفةٌ من - 
الملل - فإن لم يكن وقت الاسترداد لا ربح ولا خسران فلا إشكال ؛ إذ رأسٌ المال هو 
الباقي » وإن كان فيه ربح فما استردّه وقع شائعًا » فالقدر الذي يخص الربح يستقر 
العامل اتعويه 7ه 06د يصع يعلة وللق بكسرات .+ 

بنك كان لذأ مرا ع فنا ا ررد بع رو ار ل ب 
العامل جَبْدُ القدر الذي يخص امستردٌ من الربح الذي بعده . بيانةُ صورتان : 

إحداهما : المال مائةٌ » (' وربح عشرين " , فاسترد المالكُ عشرين ثم خنسر عشرين 
فعاد إلى ثمانين : فليس للمالك أن يأخذ الكل » ويزعم أن رأس المال كان مائةٌ ؛ لأنه إذا 
استرد عشرين وهو سدسٌ جملةٍ المال » فسدس العشرين ربح وهو ثلاثة وثلث » فقد 
استقر للعامل نصفه (© وهو درهم وثلثان 2 » فلا يلزمه جَبْدِ ذلك » بل يأخذ هذا القدرَ 
من الثمانين 5 الباقي . 

الثانية : الما مائة » وحََسِرَ عشرين » واسترد [ المالك ] © عشرين فصار ستين» ثم 
ربح عشرين فترقى إلى ثمانين : فليس للمالك أن يقول : ربح عشرين بخسران عشرين 
والكلّ لي ؛ لأنه حَسِرَ ولا عشرين [ فتوزع ع © على الباقي وهو ثمانون » فيخصٌ كل 
واحد من عشرين خمسةً » فلا يلزمه جَبِدُ تيك الخمسة » فكأنه 29 بقي المال خمسة 
يعن 117و اذا صار الآن ثمانين » تكون 9 الخمسة فضلًا فيقسم يينهما نصفين ؛ 


. » والربح عشرون‎ «١ : في (أ)‎ )١( 


)١(‏ في الأصل ونسخة ( ب) اا رح بوم 


6) في (أ) : «١‏ وثلثا درهم ) . شاد عن را 
(0) زيادة من (أ) . (7) في (أ) : ١‏ وكأنه » . 
ا (0) في (أ) : « فإذا ) . 


(9) في (أ) : ( فيكون ) . 


ا يي ير ير 1 10 
حتى يفوز المالك بسبعة وسبعين ونصف من جملة الثمانين الباقية 

( المسألة الثالثة ) : القراض ينفسخ بالجنون والموت : 

فلو مات المالك اوساو سا سين حبية االابار// 01 
فسَحّه بنفسه وهو حيع » ثم يُقدَّر ربح العامل ولا يُضْر ف إلى ديون المالك ؛ لأنَّ حقّه - 
وإن لم يملك بالظهور - لا يتقاعد عن حق المرتهن » فيقدم على الديون . فلو أراد وارثُ 
المالك تقريره » فقال : قررئّك 7' على ما مضى "© » » فقال : قبلتٌ » ففيه وجهان يجري 
مثلهما في الوراث إذا قال : أجزتٌ الوصية » وقلنا : إنها ابتداء عطية » ووجه المنع ظاهرٌ ؛ 
لأن ما مضى قد بطل فلا معنى للتقرير " ظ 

ووجه الجواز : أن التقرير يبنى على ©) إعادة مثل ما سبق ؛ حتى طردوا هذا فيما إذا 
قال البائع 7 7 للمشتري بعد فسخ البيع '© : قررتك على ما مضى » ولم يسمح بهذا 
في النكاح بحالٍ ؛ لما فيه من التعُدٍ . 

هذا إذا كان المال ناضًا » فإن كان عرضًا فوجهان © . ووجه الجواز : أنه عرض 
هو اشتراه » فلا يضيق عليه » وقد تعينٌ جدس رأس المال من قبل » فأمكن الرجوع إليه 
بخلاف العقد على العروض 27 ابتداء . ظ 

أما إذا مات العامل فقد انفسخ العقد » فإن قرر المالك وارثه فالخلاف الواقع *) 
في لفظ التقرير » كما مضى . 


)١(‏ قوله : « لو » ليس في (أ). (0) قوله: على ما مضى » ليس في (أ). 
() أصح هذين الوجهين : الجواز . انظر : الروضة : ( ه / ١1648‏ ) » مغني المحتاج : 1/15 8708). 7 
(5) في (أ) : ١‏ عن). (ه) كلمة : « البائع » ليست في (1) . 

(5) في (1) : ١‏ بعد فسخ البيع للمشتري © . ظ 

(0) وأصح هذين الوجهين : المنع . انظر : الروضة : (ه / ١4‏ ) . 

(8) في (1) : ١‏ العرض »© . (9) قوله : « الواقع » ليس في (أ). 


وي 5 ج2227 2222 2222 يس راي اكات 


أما إذا كان المال تروضًا لم يَجْرْ ؛ أن وارث العامل لم يَشْتر الملل بنفسه » فيكون 
العروض كلا عليه » وإن 3 يكن على العامل المشتري . 
يتجويز استئناف اران ماران كان في امال ربح إذا و ا ناما : ا 
أن القراض مع الشريك جائز إذا كان العامل مستبدًا باليد » فيقسم الربح على نسبة 
الملك » ثم يقسم الباقي بالشرط . [ 

فأما إذا كان الشريكان متعاونين على العمل » وال مال في يدهما لا يجوز تغبيك نسبةٍ 
الملك بالشرط . ولو اختصٌ أحدهما بمزيدِ عمل » ففي جواز ذلك وجهان  ./‏ ؟4١١/ب‏ 

( المسألة الرابعة 3 في التنازع » وله صور : 

الأول : . إذا نا عازما في لان للالد» التول ترك العام »لأ أبون. جا لم ين 
كالمودّع » وإن (" تنازعا في الردّ فكذلك . 

وقال العراقيون : في الردّ وجهان » وزعموا أنه لا يلحق في هذا بالمودّع على أحد الوجهين © 

الثانية : لو اختلفا في قدر الربح المشروط فيتحالفان ؛ لأنه نزاحٌ في قدر العوض » 
فإذا تحالفا سلّم كل الربح للمالك , وليس ”© للعامل إلا أجرة المثل © . 

الثالثة : [ إذا ] © اختلفا في قدر رأس المال - ولا ربح - فالقول قول العامل ؛ 
لأنه نزاع في القبض » والأصل عدمُه . 

ون كان لله ربع فهو كذلك © على الأصح 500 : إنهما يتحالفان ؛ لأن ‏ 


(0 في (أ) : « إذا ). 

2/0 ( : الثانية : لو ادّعى الردٌ صُدّق بيمينه على الأصح » . انظر : روضة الطالبين‎ ١ : قال في الروضة‎ )١( 
. ) 7١84 / بي عاج : 55/5")ء نهاية المحتاج : ( ه‎ 1 

5 في (1) : « فليس » . (4) في الأصل ونسخة ( ب) : و الأجرة »٠‏ ولليث من (1) . 
(0) زيادة من (أ) . (5) في ( ب) : ١‏ فكذلك » . 


اراق وا عاق يي ا سح يك 131/410 
الرابعة _ : في امال عبد ؛ فقال المالك : اشتريته للقراض » وقال العامل : بل )١(‏ 
فى + أو بالفكين ..+فالقول ون العاف 2 لأنه أعرفت سه 
الخامسة : لو قال مج ع ا ا ار لي و0 
عدم النهي . 1 ظ 
السادسة : تنازعا في الربح ووجوده 0 فالقول قول العامل « فإِن أقر بالربح كلم 
وإن قال : صدقتٌ» ولكن خسرتٌ بعده » فالقول قولّه . 
السابعة : سلّم رجلان » كل واحدٍ © ألا إلى رجل » فاشترى لكل واحدٍ عبدًاء 
والتبس واعترفوا بالإشكال » فقد نصّ الشافعى - رضي اللّه عنه - على قولين©” : 
أحدهما : أنه يُباع العبدان » ويُّقسَم الثمن عليهما بالسويّة . ظ 
والثاني : أنهما يَثُقلبان إلى الوكيل » ويغرم هو لهما [ قيمتهما ع 29 بالشوية 99 . . 
فإن زاد فذاك » ؛ وإن نقص غرم قدر النقصان » وكأنه مقَصٌّه مُقَصّدٌ بالنسيان + وهذا فيه مَزيد 
نظر ذكرناه في المذهب البسيط . واللّه أعلم بالصواب . 


# ع 8# 0 


(1) قوله : « بل » ليس في (1) . ظ 

() في الأصل ونسخة ( ب) : 9 ووجوبه ؛ » والمثبت من (أ) . 

(5) في « 6 : ( ينزع 24. (4) كلمة : « واحد » ليست في (ب). 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ القولين » » والمثبت من (أ) . 

(0) زيادة من (1) . 


(0) انظر هذين القولين في روضة الطالبين : ( ه / .)١4921١48‏ 
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125/4 
الباب الأول : في أركانه 


وهي أربعة : 
الركن الأول : في الأصل الذي يُغقد عليه العقد ء وله 1 


الأول : أن يكون شجرًا . والنخيل هو الأصل ؛ إذ ساقى رسولٌ الله يكلم أهل خيبر 
على النصف مما يخرج من كر ورّع 0 » وهذه المعاملة قريبة من القراض » ولكن 
تخالفها في اللزوم والتأقبت » فإنهما لا يليقان بالقراض » وفي أن الثمار تملك بمجرد 
الظهور » فإنه ليس وقاية للنخيل بخلاف القراض ٠»‏ وفي طريقة العراق وجه : أنه 
كالريح » حتى يُخْرّجٍ على القولين . ثم لا خلاف [ في ] 7" أن الكرم ” بمعنى النخيل © 
لأن العمل عليهما يتقارب » والزكاة تجب فيهما » وفي سائر الأشجار المثمرة قولان : 
أحدهما : أنها في معناهما ؛ للحاجة إليه . 


والغاتي :+ لآ 4 الأن العمل عليهما يقل ع فيمكن الامعجار هيد :6 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري : (/1714) 4١(‏ ) كتاب الحرث والمزارعة () باب المزارعة بالشطر ونحوه 
(1554(:)5554)» ومسلم : (/71()1188-1187) كتاب المساقاة )١(‏ باب المساقاة والمعاملة بجزء من 
الشمر والزرع ( ١155١‏ ) » وأبو داود : (8 / بن حي الجاتة زر #50 -94105)) 
والترمذي : (7337/5 15 ) كتاب الأحكام 4١(‏ ) باب ما ذكرة في المزارعة ( ١787‏ ) » والنسائي : (7/ 
؟5()0) كتاب الأيمان والنذور(1) باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة 7515 59) وأبن 
ماجه : (؟ / 8554 )150 ) كتاب الرهون ( )١4‏ باب معاملة النخيل والكرم 7845825714517 ) . 


وراجع : التلخيص الحبير :9 5ه ) حديث رقم .)١78.١/ 1١١94:‏ 

(؟) زيادة من (أ) . ظ (0) في (أ) : « كالنخل » 
(54) قال' في الروضة : « الضرب الأول ا لاجر كات ارا ور ووس راع حمطا 
وفيهما قولان : القديم : جواز المساقاة عليها . 

والجديد ا » ومنعها غيره اقلت 
الأصح : المنع » واللّه أعلم » . انظر : روضة الطالبين : (ه / )١6١‏ . 


كت ص ين ةي حت اللا قاة و كانه 


ونعني بالشجر : كل ما (© يثبت أصلُّه في الأرض ويفصل (© ثمره . 

أما المزارع وقصب السكر والبطيخ والقثاء والباذنجان » فلا يعقد عليها هذه المعاملة ؛ 
لأن جميعها 7 معنى., المخابرة والمزارعة 8 

والمخابرة : هي طبور هذه المعاملة على الأرضل 4 والبذرٌ من العامل , 

وقد نهى رسول الله عَكلتمٍ عنهما » وسَاقى 9" . 

فقال الشافعى - رضى الله عنه - : لا يُرَدُ إحدى الِبَبِينَ بالأخرى © ؛ خلامًا 
لأبى .حنيفة - رحمه اللّه - حيث أبطل المساقاة ؛ قياسًا على المزارعة © . 


فاق الأصن وسكةاواع و علاطا والقبت من ودب 
() في (1) ١‏ وانفصل © . 
(©) الحديث أخرجه البخاري : (ه / 11)( 5 ) كتاب الشرب والمساقاة 17 ) باب الرجل يكون له تمر 
أو شرب في حائط أو نخل ( ١88١‏ ) » ومسلم : )1١()117 / ١‏ كتاب البيوع )١5(‏ باب النهي 
عن الحاقلة والمزابنة وعن امخابرة ( ١55‏ ) » وأبو داود :  (‏ / 5559 ) كتاب البيوع باب في الخابرة 
(5404)ء والترمذي : (8 / هله ) ( 1) كتاب البيوع ( ده ) باب ما جاء في النهي عن الثنيا ١50‏ )» 
١١‏ )» والنسائي : 57١/7‏ ) ( 4؛ ) كتاب البيوع (4) باب بيع الزرع بالطعام 550 ) » وابن 
ماجه :( ؟/ 815 ) (+1 ) كتاب الرهون (7) باب المزارعة بالثلث والربع ( 545٠‏ ) . وراجع : التلخيص 
الحبير : ( * / 9ه ) حديث رقم : .)1١١85721787 21١١481١01‏ 
(4) انظر : الأم وم / م" ). 
(ه) مذهب الشافعية : أن المساقاة جائزة » ولا يجوز المزارعة ؛ لورود السنة بذلك . 

ومذهب الخنفية : أن المساقاة يجزء من الثمرة باطلة أيضًا كالمزارعة . وقال أبو يوسف ومحمد : إن 
المساقاة في النخل وحدائق الأعناب وسائر الأشجار التي تُثْمر جائزةٌ إذا كانت على مدة معلومة . انظر : 
الأم : /8؟) » وروضة الطالبين : (ه / ١٠١‏ -158) » مختصر الطحاوي : (57 ) » الهداية شرح 
بداية المبتدي : ( 5 / 7885) » الاختيار لتعليل امختار : ( / 78 ) » اللباب في شرح الكتاب : (187/5). 


المساقاة وأحكامها 4/آ12 


م البقل من قبيل الزرع » وإن ثبتث أصولّه © . 

ا عن و ا ري ا يا وي 
بقول تصح المزارعة تبعًا للمساقاة في الأرض 22 المتحللة ©) بين النخيل بخمسة شرائط » 
اثنان متفقٌّ عليهما : 

وهو : أن يكون العامل علىالنخيل والزرع واحدًا ٠‏ . 

والثاني : :أن تكون الأراضي بحيث لا يمكن إفرئها العمل ؛إذيسفيه وفله بتفع الدخيل © . 

250 في ثلاث شرائط © : 

أحدها : اتحاد الصفقة » فلو عقدها في صفتقتين » فثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه يصح . ثم إِنْ أخرت المزارعة تبعت المساقاة السابقة » وإن قدمت 
كانت موقوفة الصحة على المساقاة بعدها . 


والغانى : لا يصح مطلفًا ؛ لانعدام التبعية بالتمييز © 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أصولها » » والمثبت من (أ) . ظ 

0 الحديث أخرجه البخاري : (ه / 4١ ( ) ١7 - ١4‏ ) كتاب الحرث والمزارعة () باب المزارعة بالشطر 
ونحوه (7878: 7879 ) ء ومسلم : 1143/8 -75()1188) كتاب المساقاة ( ١‏ ) باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ( ١55١‏ ) » وأبو داود : 8 / .51105 ) كتاب البيوع - باب في 
المساقاة وم .4" - ؟41)ء والترمذي : (8 / +++. 77+ ) )١(‏ كتاب الأحكام :١(‏ ) باب ما ذكر 
في المزارعة ( +188 ) » والنسائي : (7ا/ مه)(75) كتاب الأيمان والنذور ( 45 ) باب ذكر اختلاف 
الألفاظ المأثورة في المزارعة ١‏ 9؟وع , .+89" )» وابن ماجه : (5/ )١13()8114‏ كتاب الرهون )١4(‏ 
باج امه الحخيل والكرم 7410/7 3211) . وراجع التلخيص الخحبير : (* / 59 ) حديث رقم : 


(ولاكلطء ٠8؟١).‏ 


في (أ) : ٠‏ الأراضي » . (4) في ( ب) : « المتخللة » . 
(ه) في (1) : « النخيل » . (0) في (!) : « شروط ») . 


0 في (5) : ١‏ بالتمييز » . 


1205/4 القراض وأحكامه . 


والثالث : إن قدمت المزارعة فسدثٌ ؛ إذ لا متبوع » وإن أخرت صححت صكحت 20 , ثم لو 
ظ ا ل ا ا 
جزعًا 9 آخر - أقل أو أكثر - ذة ففيه أيضًا ترددٌ ؛ لأن التغاير يكاد يقطع حكم التبعية © . 

والثاني : أن لا تكثر الأراضي ؛ فإن كثرت - إما بكثرة الارتفاع بالإضافة إل 
النخيل » أو باتساع السّاحة بالإضافة إلى مغارس النخيل - فوجهان » والأصح الصحة 
مهما لم يمكن إفرادُها 29 بالعمل مع الكثرة . ظ 

الثالث : أن يكون البذر من رَبٌ النخيل 29 » فإن كان من العامل فقد حصل نوعٌ 
مغايرة بين الجنسين » ففي انقطاع التبعية وجهان . 

الشرط الثاني : أن يكون شجرًا غير بارزة الثمار عند المساقاة : فإن برزت الثمار 
نص في القديم أنها فاسدةٌ ؛ إذ لم تخرج الثمار بعمله » وهو موضوع العقد . ونصٌ في 


. في الأصل ونسخة ( ب) : « صكٌ » ء والمثبت من (أ)‎ )١( 
وقال في الروضة : « أحدها : اتحاد الصفقة » فلقط المعاملة يَشُمل المزارعة والمساقاة . فلو قال : عاملتك‎ 
كفى . ظ‎ ١ على هذا النخيل والبياض بالنصف‎ 

وأما لفظ المساقاة والمزارعة » فلا يغني أحدُّهما عن الآخرء بل يُساقي على النخيل , ع على لياه 
وحينئدٍ إن قدَّم المساقاة نُظِرَ إن أتى بهما على الاتصال فقد اتحدت الصفقةٌ ووُّجِدَ الشرط . وإِنَّ قَصَل بينهما ء 
فقيل : لا تصح المزارعة ؛ الحصولهما لشخص . والأصح : المنع ؛ لأنها تع » فلا تُفْرد كالأجنبي . 

وإن قدّم المزارعة فسدت على الصحيح ؟ لأنها تابعة وقيل : تنعقد موقوفة . فإن ساقاه بعدها بانت 
صحيها » وإلا فلا » . انظر : روضة الطالبين : ١‏ ه / ١17١‏ ) 
(9) زيادة من (أ) . ظ (5) كلمة : 9 جعل ») ليست في (أ). 
(5) في (أ) : ( جزعء ) . ظ [ 
() والأصح : الجواز . انظر الروضة : (ه / 1٠١‏ ) » مغني المحتاج : (7/ 00 » نهاية المحتاج : 0 /144) . 
(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : « إفراده » » والمثبت من (أ) . 
2 في الأصل ونسخة ( ب ) : « المال » » والمثبت من (أ) . 


ا ب ات تا بير روم 


صار موثوًا به 90 . 
الشرط الثالث : أن تكون الحديقة مرئية : 
فإِنْ ساقاه » على ما لم ير ء فطريقان / :0 ْ 0 
أحدهما : فيه قولان كبيع الغائب 
والثاني : البطلان ؛ لأنه عقدُ غرر فلا يُختمل فيه هذا الجهل 2 . 
الركن الثاني : ف المشروط للعامل وهو الثمار : 
فليكن مشروطا 0 على . الاستهام » ومخصوصا بهما » ومعلومًا باجزئية لا 
بالتقدير» كما ذكرناه في الربح في القراض » وَنُّتبْهُ ها هنا على * أمورٍ ثلائة “© : 
الأول : أنه لو ساقى على وَدِيٍّ نظر 0 : مُحَذّه واغرشه » 
فإن علق فهو بيننا » فهو فاسدٌ ؛ لأنه تسليمٌ بذر » فهو في معنى المزارعة . ظ 


فإن9© قال لقره واه وماحسل من الندا لهو يغاء هايا قاد | إذ الغرسٌ ليس 
و أعجال نكت فكان كما إذا ضع غير 0 إليها » في القراض . 


60 والقول: الجديد هو الأظهر . انظر : الروضة : ( ه / ١١7‏ ) » مغني امحتاج : ( 77/5 ) » نهاية 
لمحتاج : ره / 55١‏ ) . وانظر : الأم : )35١8/(‏ . 


في (أ)ء( ب) : ٠‏ شساقى » . ظ 

© وهذا القول الثاني هو المذهب . انظر : الروضة : (ه / )1١6١‏ . 

(4) في الأصل : ٠‏ مشروط »© . (0) في (أ) : «١‏ ثلاثة أمور » . 
(5) في (أ) : ١‏ وإن ). ظ 

0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « إليه » » والمثبت من (1) . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ إليه » » والمثبت من (أ) . 


04 م اي و ري ا ل7بتت بأ نا لاوا شكال 

وفي الصورتين وجه : أنه لا يصح . حكاه صاحب التقريب . 

أما إذا كان مغروسًا تُظرَ » فإن ساقاه عليه مدةً لا يُنُمر فيها إلا بشمرة تحصل بعد 
المدة فهو باطل » إذ ما © يحصل بعد مضيئك 7" المدة لا يتعلق به العقد . 

وإن 29 كان يعلم حصوله فى المدة ولو فى آخر السنين » وساقاه على عشر سنين - مثلا - 
فهو صحيح . وخملة أول المدة عن الثمار كخاة اول السنة الواحدة . 

وإن كان يَتَوَهَم الثمرة ولا يَغلم » قال القاضي : إن غلب الوجودٌ صحٌ » وإن غلب 
العدم بَطَلَ » وإن تساوى ©) الاحتمالٌ فوجهان . ظ 

وقيل : إن غلب العدمٌ بطل » وإن غلب الوجودٌ فوجهان 29 . وقيل عكشه أيضًا 9" . 

أما إذا كان بحيث يثمر كلّ سنة » فساقاه عَشْرَ سئين على جزء من ثمرة السنة 
الأخيرة » فوجهان : 

أحدهما : أنه يجوز ء ولْيُقَدّر ما سبق معدومًا . 


عاد اء ١‏ ا د 5 2 
[ و] '" الثاني : لا ؛ لانه 2 تعرية العمل عن العوض في مدة وجود ما حقه 9) 
أن يكون عوضًا فى هذا العقد 2 . 


0 في رأ :«لا). 2 () كلمة : ٠‏ مضي » ليست في (أ). 
5) في (أ) : « فإن ). [ (5) في ( ب ) : ١‏ تساوت ») . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وجهان » » والمثبت من (أ) . 


(5) قوله : « أيضًا » ليس في (أ) ( ب) . والأصح : أنه إِنْ قدّر بمدةٍ تحتمل الإثمار وعدمه لم يصح . 

انظر : روضة الطالبين : ( ه / ؟6٠‏ ) » مغني المحتاج : 55/5١(‏ .7507 ). ظ ظ 
0 زيادة من (15). 2 (0) في (أ): «لأن ». 

(9) في (]) : ١‏ وضعه ) . 


.) 768/7 : ء مغني المحتاج‎ ) ١٠١ / وهذا الوجه هو الصحيح . انظر : الروضة : ( ه‎ 0٠١ 


القراض وأحكامه ه4894ة+>9هي 325539399 ااا 


ش وفي أصل زهادة مدة لمساقا على سن كلام يجري مثله في كل إجارة » وسيأني في ٠‏ 
كتاب الإجارة . 

الأمر الثاني : لو كان في (2 البستان عجوة رصحاتق » فقال : ساقيتك على أن 
و و د الامو 0 

وإن شرط النصف منهما » فلا يُشترط هذه المعرفة . وكذلك إذا ساقى رجلان 
واحدًا على أن له النصفٌ من نصيبهما » ولا يُشترط معرقته بقدر 29 النصيبين » وإن 
تفاوت الشرط وجبت الغرفة . 

ولو قال : ساقي على النصض إن سقيت 9 باللطح » أو الربع إن سيت بالسماء 
فهو فاسدٌ ؛ لأنه مرددٌ بين جهتين . 

الأمر الثالث : أن أحد ا النخيل © لو ساقى شريكه على أن يتعاونا 
على العمل فهو فاسد ؛ إذ رَبٌ النخيل لا ينبغي أن يخوض في العمل . 

ولو كان الشريكٌ العامل يستبدٌ بجميع العمل » صحت المساقاة بشرط أن يشترط 
له مزيدًا 9© على ما تقتضيه نسبة الملك . 

فلو كان بينهما نصفين » فشرط له النصفٌ فلم يشرط ”© له شيء فتفسد المساقاة » 
ولا يستحق أجرة المثل عند المزني » ويستحق عند ابن سريج . 


. ولو شرط له الكل فيفسد © » وفي أجرة المثل وجهان 29 » مأخذّهما : أنه 


. » قوله : « في »6 ليس في (أ) . ظ () في (أ) : « الصيحاني والعجوة‎ )١( 
. ©» قدر). (4) في (أ) : 9 أسقيت‎ ١ : في (أ)‎ )0 

(5) في (أ) : « النخل ) . (5) في () : ١‏ مزيد ) . 

0) في (]) : ١‏ يشترط © . (8) في (أ)ء(ب): ويفسد). 


(9) وأصح هذين الوجهين : أن له الأجرة . انظر : الروضة : ( ه )١١*“/‏ 


4|بييي ب تس كت لحي د يي اي سس عت القر اهز نو ا حكامة 
بعمله مستأجره » فضاهى 22 الأجير في الحج » إذا نوى بعد التلبية صرف الحج إلى 
نفسهء فلا ينصرف إليه » وهل تشقط أجرتُه ؟ فيه وجهان . ظ 
الركن الثالث : العمل الموظف على العامل : 
003 وله شرائط ينبه عنها (© ما ذكرناه في القراض . ظ 

الأول : أن [ يكون ع 27 لا يشترط عليه عمل ليس من المساقاة . 

الثافى : أن يستبدٌ باليد فى الحديقة ؛ ليتمكن من العمل ليلا ونهارًا . فلو شرط 
الاالك الي النفية فقة .ولو سل لفقا إلنفء بولكن بيقرطك 0 أن مدعل هر أرقا 
ففيه » خلاف » والأصح 29 الجوارٌ . 

ظ الثالث : أن يعرف بتأقيت مدة العقد لا بتعيين العمل . ثم يجوز التعريف بالشّنة 

العريية » وهل يجوز التعريف يإدراك الثمار ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه يتفاوت ©9© بالبرد والمه © . 

والثاني : نعم ؛ لأنه المقصودٌ وهو متقارب © . 


. ) في (أ) : 3 فيضاهي‎ )١( 
. )( في الأصل ونسخة ( ب ) : « عليه » » والمثبت من‎ )١( ش‎ 


5) زيادة من ب ). ظ (#) في (أ) : «١‏ شرط ) . ظ 
(0) في (أ) : ١‏ فيه ». )١(‏ قال في الروضة : « الصحيح »؛ . 


0) في ( ب ) : ١‏ تتفاوت ) . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح عند جمهور الشافعية . انظر : روضة الطالبين : (ه / 1١5‏ ) » مغني امحتاج : 
(8/5؟)ء نهاية المحتاج : ( ه / ٠٠5‏ ) . 

١‏ في الأصل : « متفاوت » » والمثبت من (أ)ء ( ب). 
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من الثمار 5306 المدة 0 ا لمكيل د د فيما برز في مدة عمله . 

الشرط الرابع © : أن ينفرد العامل بعمله » وأن لا يشترط ©© مشاركة امالك في 
العمل » فإن شرط فهو فاسد ؛ لأنه تغيير الموضع © كما في القراض . 

وإن شرط أن يعمل غلام المالكِ معه » فقد نَصّ الشافعي - رضي الله عنه - على 
الجواز 00 ؛ وذكر الأضحاب ثلاثة أوجه . 

أحدها : المنع ها هنا وفي القراض ؛ لأنّ يَدَ العبد يَدُ المالك » فيبطل الاستبدادٌ باليد . 

والثاني : الجواز ؛ لأن العبد يكون مستعارًا © على التحقيق » فالإعانة به 0 
كالإعانة بالثيران » ولا خلافٌ في جوزاها شرطا . ظ 

والثالث : أنه يصح في المساقاة ؛ إذ مِنَ الأعمال ما يجب على المالك » كبناءٍ 
الجدران وحِفْظٍ الأصول كما سيأتى © , بخلاف القراض فلا عمل فيه على المالك . 


. 4 في ( ب : ( سنتين‎ )١( 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « والعامل » » والمثبت من (أ)‎ )( 
. )» في ( ب) : « الثالث » . (4) في ( ب ) : « وأن لا يشرط‎ 
. ) الوضع‎ ١ : في (أ)‎ )0( 
. ) 7 / 5 ( : انظر : الأم : 788/8 )ء مختصر المزني‎ )3( 
كلمة : « مستعارًا » ليست في (أ).‎ )0 
ظ موا ا د‎ 


وجهان 0 . هذا إذا شرطا ا الغلام 0 ويكون نحت تدذيير العامل , فلو شرطا د في 
التديير » ويعملان ما اتفقا عليه لم يجز بلا خلاف » . انظر روضة الطالبين : ( ٠.6188 / ٠‏ 22 
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التفريع © : إذا حكمنا بالجواز » فنفقةٌ الغلام على من ؟ 
إن شرط على المالك أو أطلق » (' فهو عليه ” ؛ لأنه شرطً إعانة . 
وإن شرط على العامل » ففي جواز ذلك وجهان : 
أحدهما : لا ؛ لأنه قطع لنفقة الملك عن امالك . 
والثاني : نعم ؛ لأنّ الأصل أن العمل عليه » فلا يبعد أَنْ ينفق على مَنْ يعينه 29 
وفي طريقة العراق : أنه يتبع / فيه الشرط قطعًا . ظ 5 
وإن 29 أطلق فثلاثة أوجه : أحدها : أنه على المالك © . والثانى : أنه على 
العامل . ظ 0 


والثالث : أنه من الثمرة » وهو بعيدٌ ؛ إذ ردّ الشافعى - رضى الله عنه - على مالك 
رحمة اللّه - تحر أو نون ع العبيد 02 على العامل عند الإطلاق 4 فمَال 00( : 
أوّجبٌ أجرة مثل أجرة 4 العبيد إن كدت تُوجبُ النفقةٌ 29 ., 


. 6) فعليه‎ ١ : في (أ)‎ )١( . التفريع » ليست في (أ)‎ ١ : كلمة‎ )١( 

() وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / )١١6‏ . 

(4) في (أ) : ١‏ فإن ) . ظ 

(5) وهذا الوجه هو المذهب الذي قطع به الجمهور . انظر : روضة الطالبين : ( ه / ه٠21 .)١١6١5‏ 
(5) في ( ب ) : ١‏ العبد ) . ظ 0 
0 في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ وقال » » والمثبت من (أ) . 

() كلمة : « أجرة » ليست في () . 

(9) مذهب الشافعية : أنَّ نفقة الغلام الذي يُعاون العامل : إن شرطت على المالك جاز . وإن شرطت 
على العامل جاز على الأصح . وإن لم يتعرض امالك ولا العاملُ للنفقة أصِلًا » فالمذهبُ والذي قطع به 
الجمهور : أنها على المالك » وفي وجه : أنها من الثمرة » وفي وجه : أنها على العامل . وهذا الوجه الأخير - 
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فرع : لو شرط أن يستأجر العامل أجيرًا » والأجرة على المالك لم يجز إن 2" لم يَبِقَ 
للعامل عمل » وإن بقى له الدهقنة والتحذق في الاستعمال فوجهان © . 
الركن الرابع : في '' الصيغة : 

وهي 29 أن يقول : ساقيتّك على أنَّ لك نصف الثمار » أو عاملتك » فيقول : 
قبلتٌ » أو أن يقول : اعْمَلٌ على هذه النخيل من الثمار فَقَبل © . فلابد 29 من القبول . 
فإن هذا العقدّ لازم بخلافٍ القراض والوكالة » ففيهما وَجَْهٌ تقدّم . - 


ولوقال : استأجرتك على العمل بالنصف . فالظاهر البطلانُ ؛ لأنه يستدعي شروطا 9" . 
وفيه وجه : أنه يجوز ؛ لانه نينا قاة ولكن بلفظ الإجارة ' ظ 
نعم » لو كانت الثمار 7 بارزةٌ وعَينٌ العمل » واستأجره بجزءٍ من الثمر 2 جاز بعد 
بُدُوٌ الصلاح » وقبله غيد جائز ؛ لأنه شرط القطع أيضًا » فَمَطعٌ الشائع غيرٌ ممكنٍ إلا 
لي كن كن عض ار 


- هو مذهب الالكية . ودويّ عن مالك أيضًا أنها على المالك إلا أن يَشْترطها على العامل » وروي عنه أنه 
كره اشتراطها على العامل . انظر : الأم : (/ ٠9‏ ) » مختصر المزني : (5 / 78 ) » وروضة الطالبين : 
ره / ١٠١٠‏ )ء الكافي : ( 885 ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (" / ١4ه‏ ) . 


(0 في (1) : «لأن». 


)١(‏ قال في الروضة : ه ولو شرط استعجار العامل مَنْ يعمل معه من الشمرة بطل العقد سس 
أجرة من يعمل معه على امالك بطل على المذهب » وبه قطع الأصحاب » وس الغالي فذكر في جوازة 
وجهين © . انظر : روضة الطالبين :(ه/١5١١).‏ 


(”) في ( ب ) : ١‏ الركن الرابع : الصيغة © . 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : 9 وهو »ء والمثبت من (1). (ه) في (أ) : « فيقبل » .. 
(5) في (أ) : «١‏ ولابد » . (١‏ في (!) : « مشروطا ) . 


(0) في (أ) : ١‏ الثمرة » . (9) في () : ١‏ الثمرة ) . 


164 
الباب الثاني : في حكم المساقاة الصحيحة 

ولها أحكام ستة : 

الحكم الأول : أن العامل يمه كلّ ما يتعلق به صلاحٌ الشمار © مما يتكرر في كل 
سنةٍ ؛ كالسشقي وتقليب الأرض » وقطع القضبان » وتنحية الحشيش » وكنْس البكر 
والنهر» ' وتصريف الجريد ”© ونقل الثمار إليه © . 

وما لا يتكرر في كل سنة » بل تبقى فائده سنين © كنا ايعان شرا 
الثيران 2 ونَضْبٍ الدولاب 4 وحفر الأنهار : والمَنّى الجديدة .» فهو على المالك » وترددوأ 
في حفظ الثمار بالناظور 2 » وفي جذاذها 29 , ٠‏ وفي ردم ثَلْمِ يتفق في أطراف الجدران : 
فمنهم من رأى ذلك على العامل في العرف 7" . 

ومن هذا ذكر خلاف في صحة المساقاة المطلقة دون تفصيل الأعمال ؛ لاضطراب 
العرف في هذه الأمورء والصحيحٌ : الصحةٌ عند الإطلاق . ثم يحكم كل فريق بما يراه 
لائقا بالعامل (© . 

الحكم الثاني : إذا هرب العامل قبل تمام العمل . فالقاضي يستأجر مَنْ يعمل , 
ويقترض 223 عليه . 


. ) الثمرة‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

. )1( وتصفية الجرين » » والمثبت من‎ ١ : ) وتصريف الجرير » » وفي ( ب‎ ٠ : في الأصل‎ )١( 

5) في (أ) : « إليها ) . (4) في (5) : ١‏ للسنين © . 

(0 في (أ) : ١‏ التاظور » . ظ 

0 والصحيح : أنه يلزم العامل جذادُ الثمار » وبه قطع الأكثرون . انظر : الروضة : (ه / )١٠9‏ 
69 والأصح : اتباع العرف في رَدْم الثلم التي تتفق في الجدران . انظر : روضة الطالبين : (ه٠/١1).‏ 
(8) في (أ) : « بالعمل © . 

(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يقرض » » والمثبت من (1) . 
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فإن عمل المالك بنفسه » أو استأجر عليه » أو استقرض : فهو مُتَبْوْعٌ ولا 29 رجوعٌ . 
له » وكلٌ الثمار للعامل . 

هذا ! لاس عى الركوع إلى القاضي ان لم بشعر وعد يفيه 19 أى ايتاجر 
عليه » فثلاثة أوجه : 

أحدها : لا يرجع ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون حاكمًا لنفسه على غيره . 

والثاني : نعم ؛ للضرورة . 

والثالث : إِنْ أَشْهَدَ يرجع » وإلا فلا © . 

ثم له أن يفسخ عند هرب العامل . 

فإن عجز عن استيفاء المعقود عليه » فلو ©» قال الأجنبيئ : لا تَفْسَحْ حتى أنوب 
عنه : جاز له الفسحٌ ؛ فربما لا يرضى بدخوله بستائه ©© . 

فلو عمل الأجنبيئ قبل أن يَشْعر + الك » فلشمرة © للعامل » والأجيئ برع 
عليه لااعلى لشن 

ثم إذا فسخ » فإن كان قد مضى شيء من العمل » فللعامل أجرةٌ مثلٍ ذلك المقدار, 
ولا نقول : تُوَرّع الشمارٌ على نسبة أجرة المثل ؛ إِذِ الشمارٌ ليس معلوم © المقدارٍ في أول 


.) في (أ) : « قلا ). ظ ظ () قوله . : « بنفسه 6 ليس في ( ب‎ )١( 
قال في الروضة : « وإن فعل المالك بنفسه ء أو أنفق عليه ليرجع » يُنْظر : إن قدر على مراجعة‎ )*( 
الحاكم - أو لم يقدر . وقدر على الإشهاد فلم يفعل - لم يرجع » لأنه عذر نادر . ومحكي وجه : أنه‎ 
. يرجع وإن تمكن من الإشهاد » وهو شاذ‎ 


وإن أشهد رجع على الأصح ؟ للضرورة . وقيل : ل ثلا يصير حاكما لنفسه ) . انظر : روضة 
الطالبين : (ه / .)1١١‏ 


(5) في (أ) : «١‏ فإن ) . (0) كلمة : ١‏ بُستانه » ليست في () 
(0) في (أ) : « فالثمر » . 0) في (أ) : « معلومة ») . 
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العقد ؛ حتى يقتضى العقدٌ فيه توزيعًا . 

الحكم الثالث : إذا ادّعى المالك عليه خيانةَ أو سرقةٌ » فالقول قله ؛ فإنه © أمين . 

فإن أقام حجة نُصِتبَ عليه مشرفٌ ”© إن أمكن أن يحفظ به ء وألَا تزال يده » وشتأجر - 
عليه » ثم أجرة المشرف على العامل إن : نبت 7" خحيانه بإقراره أو ببينةٍ » وإلا فعلى المالكِ . 

الحكم الرابع : إذا مات المالك لم ينفسخ العقدء وبقي مع الورثة . وإن 45 مات 
العامل لم ينفسخ أيضًا » قطع به المزني 29 » وهو المذهب » وفيه وجه . 

لول الررات 1 الل عن اباد وأا سيا )"1 لمارا قي رام 
يكن [ له ] " تركةٌ فله أَنْ يتمم لأجل الثمارء فإِنْ أَبى لم بيُ: يجبر يُجبو عليه '" ؛ إذ لا تركة ». 
لا يلزمه عمل غير » هذا إذاأُورتِ ”© المساقك على الذمة وهو شرطها» فإنأُورتُ على 
العين » ففي صحتها نظر ؛ لأن فيه نوع تضبيقٍ . فإِنْ صحح » فينفسخ بموت العامل . 

الحكم الخامس : إذا خرجت الأشجاة مستحقة بعد تمام العمل : يرجع ١‏ 
العامل بأجرة مثله على الغاصب 2١‏ . ظ 

وقيل : إنه يخرج على قولي الغرور . 
وأما الشمار - إِنْ بقيت - فكلّها للمالك . 


(0) في (ب) : «الأنه » . (0) في (أ) : 9 نَصَبَ عليه مشرفا ) . 
0) في (أ) : ١‏ تثبت ) . ّْ (5) في (أ) : ١‏ فإن ). 

(5) انظر : مختصر المزني : 707/1 ) » روضة الطالبين : (ه / )15١‏ » مغني الحتاج : (/ 581) . 
زيادة من و1  .‏ 0) زيادة من (1) . 

(8) قوله : « عليه » ليس في (أ) . (9) في () : «١‏ وردت ) . 

0٠١‏ في (أ): «رجع). 

. ) 738١/51 : وهذا هو الصحيح . انظر : الروضة (ه / 54١)ء مغني المحتاج‎ )١١( 


لواف و اكات ع ل م جني نه 149/1 
وإن تلفت بعد أن قسم » فما قبضه العامل لنفسه مضمونٌ عليه (© » ويشتقر عليه 
الفتماق: ؟ لأنه أحذه © عِوَضًا كالمشتري . 
آنا حصية الشاضيب إن تلف قبل القسمة » أو على الأشجار » أو تلف شيء من 
الأشجار » ففي مطالبة العامل ره وجهان 9 ظ 
أحدهما : نعم ؛ لأنَّ أقل درجاته أن. يكون كالمودع فيه . 
والثاني : لا ؛ لأنّ يدّهِ تبت على الأشجارٍ ونصيب امالك تحقيقًا وإنما هو عامل 
عليها » ويَّدٌ المالك مستدامة 9© حكمًا » وهو ضعيف . 
الحكم السادس : إذا تنازع العاقدان في القدر المشروط من الثمار تحالفا وتفاسخاء 
ومحكمٌ تنازعِهما ما ذكرناه في القراض . 


اعد عداعد- 


. )!( قوله : « عليه » ليس في‎ )١( 
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كتاب الإجارة 

والإعارة تصلق من البود ع مورذها | قعل ٠.‏ 

وصحتُّها مجممٌ عليها . ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان » والقاساني . 

. ويدل على صحتها : قصةٌ شعيب واستكجاره موسى - عليهما السلام - » وقوله - تبارك 


تعالى - : «# ون أَيصَعْنَ لك فَعَانوهنّ ورهن 4 02 وقوله علق 4ل أخطوا لاحي اخدة 
وام د او ا : وثلاثة أنا 


حَصّمُهم ) ؛ ومَنْ كنت حَضّمّه [ فقد ] 9» خصمته خصمئه : رجلٌ باع حوًا فأكل ثمته » ورجل 
استأجر أجيا فاستوفى منفعته ولم يود أجبره ١‏ ا 6 أعطاني '» صفقة يمينه ثم 
عدر ) 0 ظ 


. )0( : سورة الطلاق » أية‎ )١١ 


إفة الحديث أخرجه ابن ماجه : (8107/1) (17) كتاب الرهون (:) باب أجر الأجراء رقم : (514433) » 


والبيهقي فى السنن الكبرى : (1/1؟0) كتاب الإجارة - بابُ إثم من منع الأجير أجره » ومعرفة السنن 


والاثار : 0 5 وأورده الزيلعي فى نصب الراية : (9/4؟01) من كتاب الإجارات » والهيثئمى فى 
مجمع الزوائد : (917/4) . وراجع : التلخيص الخحبير : (59/5) حديث رقم : )١15184(‏ . 


5 زيادة من ( ب). 0000 (4) زيادة من (]) . 
« أجرته ) . ظ (0) في ( ب ) : « ورجل أعطي إليه » . 


(0) الحديث أخرجه لببخاري : (؛/لاه؛) (4) كتاب البيوع )٠١(‏ باب إثم من باع خررًا (107) » وابن 


(0) في (1) : 


ماجه : (؟/815) )١١(‏ كتاب الرهون (4) باب أجر الأجراء (؟5414) » وأحمد في مسنده : (؟/758) » 
والبيهقي في السنن ومعرفة السئن والآثار : 1ه حديث رقم : .)١5١١9(‏ وراجع ِ التلخيص 
الحبير : (0.0/0) حديث رقم : (584؟١).‏ 


1 


124 
. الباب الأول : في أركان الإجارة . 

وهي ثلاثة : الصيغة » والأجرة » والمنفعة . 

أما العاقدان : فلا يخفى أمرهما . 

لركن اذ الأول : الصيغة () : 

وه 0 

إحداها 0 : الإجارةٌ والإكراق ؛ فإذا قال : أجرئُك الدار © أو أَكَرَيمُكَهَا . فقال : 
قبلتُ » صَحّ » وشرطها : الإضافةٌ إلى عين الدار لا إلى المنفعة . 


الثانية : لفظ التمليك » فإذا قال : ملكتك مناقع الدار شهرا ؛ صَحّ » وشرطها : 
الإضافةٌ | إلى المنفعة لا إلى الدار . 


الثالئة : لفظ البيع » فإن قال : بعتك (* الدار يث شهرا» فهو بيع "© مؤقت فاسد ؛ 
وإن 29 قال : بعك منفعة الدار » فوجهان : 


أحدهما : الجواز ع 5-8 التمليك » وهو اختيار ابن سريج ! 

الركن الثان : الأجرة : 

وحكمها| ١‏ مدل اليه كر امو عرز كانه سيلا كر اي اويية 
شرائطهما 4 ونئئة كُ الآن على ثلائة أمون +* 


.) الصيغة ») ليست في ( ب‎ ١ : كلمة‎ )١( 

0) في (أ) : «أحدها » . () كلمة : ١‏ الدار » ليست في () . 

(8) في (أ) : ١‏ بعت ). (5) كلمة : ١‏ بيع ) ليست في (أ) . 

«) في (أ) : «فإن ». 

20 قال في الروضة : ١‏ الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (107/0) » مغني امحتاج : (058/6 . 


الإجارة وأحكامها 1525/4 


الأول : أن الإعلام شرطٌّ » فلو أجر الدار بعمارتها لم يجز ؛ فَإِنَ العمارة مجهولة , 
ولو أجر بدراهم معلومةٍ ليصرفها إلى العمارة لم يصح ؛ لأنّ العمل في الصرف إلى 

الا ل 10 ا ظ 

ول وأشار إلى صُْرَةٍ من الدراهم » أو من الحنطة جزافًا وجعلها أجرةً » منهم مَنْ أ حق بالمبيع 
فَجَوَرَ "2 » ومنهم (2 من ألحق برأس المال 29 في الِسَلّم » لأنه عقدُ غرر فَحَوج على القولين . 

الثاى : إذا استأجر السلاخ بالجلد بعد السلخ ‏ © وحكال الجيفة © بجلد الجيفة , 
والطحان بالنخالة » فهو فاسد ؛ لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن قفيز الطحان 9" . 
ولأنه باع جزءًا متصلا بعين المبيع قبل الفصل فهو 000 كبيع نصفٍ من الفصل ل ) 

ولو استأجر المرضعة بجزءٍ من المرتضع الرقيق بعد الفطام » ومُجتني الثمار بجزء من 
الثمار بعد القطاف » فهو أيضًا فاسدٌّ لما سَبَقّ . * 


3 


أما إذا جعل الأجرةً جزءًا من الرقيق فى الحال » وجزءًا من الشمار قبل القطاف » فقد 
أطلق الأضهانة إننناقه6تيدريه] عن دما سيق ..: 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فيصير » » وامثبت من ( أ ) . 

(0) في (]) : ١‏ فيجوز ) . -- 

فيه المذهب : الجواز . انظر : الروضة : (ه/ه0007) » مغني المحتاج : (084/5) . 

(5) في (أ) : ١‏ مال ». ظ (0) في (أ) : (أو). 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « الجيف » » والمثبت من ( أ ) . 

١ الحديث أخرجه البيهقي في السنن كبرق : همس كتاب البيوع - باب النهي عن عسب الفحل‎ (7١ 
. © عن أبي سعيد الخدري قال : نهى عن عسب الفحل زاد عبيد الله : « وعن قفيز الطحان‎ 
: والدارقطني : (47/5) حديث رقم : (140) من كتاب البيوع . وراجع : التلخيص الحبير لابن حجر‎ 
٠ . )1585( : حديث رقم‎ )60/0( 

(0) الأصل ونسخة ( ب ) : « وهو وء والمثبت من (أ) . 


() في (أ) : « نصل » . 
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وزادوا فقالوا . المرتضع المشع لك بين امرأة مرضعة ورجلٍ الا يجور لرجلٍ 
استئجارٌها على الرضاع لأن عمليا ل تضادف خا فلك اشير :0 

وهذا فيه نظي واحتمال ؛ إذ قطعوا في كتاب المساقاة بأن © أحد الشريكين 

ولكن قيل : ما يخص المستأجر يستحق به الأجرة » فهو محتمل هاهنا [ أيضًا ] © . 


و2 
ع ص ع 


الثالث : الأجرة إِنْ الخلت :الف ون أطلقثٌ تعجلت عندنا ؛ خخلاقً لابي 

ثم إذا أجلت رت لد عند الأجل » فلعيرةٌ بحالة العقد » ولو تغير التقد في 
الجعالة عند العمل فوجهان : الأظهر 6 أنها كلا إجارة 29 . 
الركن الثالث : [ فى ع ”" المنفعة . 


ولها شرائط : 


)١(‏ قال في الروضة : ١‏ ولو استأجر المرضع بجزءٍ من الدقيق في ا حال » أو قاطف الثمار بجزء منها على 
رؤؤوس الشجر ؛ أو كان الرقيق وامرأة 95 فاستأجرها لترضعه بجزع منه ) أو بغيره » جاز على الصحيح 2 
عباتيو ربوا لا اويا واي وي 
٠‏ انظ : روضة الطالبين : (//11) . 

5 في (أ):١أن).‏ ظ 5 زيادة من  .)1(‏ ظ 

(4) مذهب الشافعية : أنه إذا شط في الأجرة التأجيلٌ أو التنجيم كانت مؤجلةٌ أو منجمة » وإن شّرط 
فيها التعجيل كانت معجلةً » وإن أطلق فمعجلةٌ » وملكها المكري بنفس العقد » واستحق ق استيفاءها إذا 
9 العين إلى المستأجر . انظر : روضة الطالبين : (ه/1074) » مغني المحتاج : (784/7) . 

(0) في (أ) : « أظهرهما » . 

(7) قال في الروضة : ١‏ وفي الجعالة الاعتبار بيوم اللفظ على الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (ه/ه10) . 


007 زيادة من (أ) . 


الإحارة و اكات م سس ل اي يي سس ل ا ب ا و 197/0411 


الأول : أن تكون مب متَقَوّمةٌ » فلو استأجر تفاحةً للشمٌ » أو طعامًا لتزيين الحانوت م ظ 
يصح ؛ إذ لا قيمة لهذه المنفعة . 
ظ وكذا إذا استأجر بياعًا على كلمة لا تَعتِ "© فيها ؛ لترويج سلعته » فإن ذلك أَحْدٌ 
مال هال اليه لاع اليل 40 ظ 
إحداهما : استئجار الدراهم والدنانير للتزيين » وكذا اسيعجار الأشجار لتجفيف 
الثياب عليها أو للسكون 297 فى ظلها » وكذا استعارتها » وفيه © ثلاثة أوجه : 
أحدها : الجواز ؛ لأنَّ هذا قد يُفُصَد . 
والثانى : لا ؛ لأنه لا يُقْصَّد بعقدٍ © . 
والثالث : أنه يصح (© الإعارةٌ دون الإجارة ؛ لأنه 20 لا يُقُصد بمال » ويُقُْصد بالمسامحة . 
الثانية : استكجار الكلب . وفيه وجهان © . ووجه © المنع : أن إباحتّه 
لضرورة © » فهو كالميتة 7" . 


الشرط الثاني : أن لا يتضمن استيفاءً عين قصدًا : 


(0 في (أ) ١:‏ يتعب ). ظ (0) في ( 1 ) : ١‏ العملين ) . 

5 في (]) : ١‏ السكون » . 0 (4) في ( ب ) : ١‏ فيها ) . 

(ه) هذا الوجه هو الأصح في استئجار الدراهم والدنانير للتزين » وكذا استئجار الأشجار لتجفيف الثياب 
عليها أو السكون في ظلها » ولم يذكر في الروضة حكم استعارتها «الررروية لاون 0117/1 
) في (أ) : 9 تصح ). 0 في (أ) : و لأنها » . 

(0) في (]) : «١‏ مسألتان » . (9) في ( ب ) : ( وجه). 

. )]( في الأصل : « لضرورته » » وفي ( ب ) : « للضرورة » » والمثبت من‎ 0٠١( 

. أصح هذين الوجهين : أن اسعجار الكلب باطل . أنظر روضة الطالبين : (1078/0) » مغني امحتاج : 7ه‎ 0١1١ 


4 احج ع ا يي ع بود ب و سي يساس يزيج لو جا رق و أحكاتها 
وفيه ثلاث مسائل : 
الأول اليو اود الأشجار لنمارها » ولا المواشي للبنٍ والصوف والنتاج ؛ 
لأنها أعيان بيعت بيعت قبل الوجود 5 
العاديه 5 استعجارٌ امرأة للحضانة والورضاع جائر 4 واللبن تابعٌ » وهو كالماء فى 
د على مجرد الإرضاع دون الحضانة فوجهان : 
أحدهما : لا 0 » كاسيمجار الشاة بلبنها 9) لإرضاع السّخلة . 


والثاني : يجوز ؛ لأنَ لَبنَ الآدمية لا يُقصد منفصلًا » فهو في معنى المنفعة » 
والحاجة تمس إليه © . 


ثمن عسب الفحل 9 , ولأنه غرٍرٌ لا يُقدر © عليه . 


الشرط الثالث : أن تكون المقعة مقدورًا على تسليمها حسًا وشرعًا 5 


. » للبنها‎ ١ : )1( أنه » . (5) في‎ ١: في (أ)‎ ١ 

(*) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (179/5) » مغني المحتاج : (؟/ه4 . 

69 الحديث أخخر جه البخاري : (84/4ه) (7”) كتاب الإجارة (١؟)‏ باب عسب الفحل (0584) » 

ومسلم بلفظ : « نهى رسول الله ينمي عن بيع ضراب الجمل ... ) )0١7( )١١917/7(‏ كتاب المساقاة () 

باب ريم فضل بيع الماء ... وبيع ضراب الفحل (56ه١)»‏ وأبو داود : 0/9١‏ كتاب البيوع ىَ باب 

في عسب الفحل (5459) » والترمذي : (/١/7ه) )١7(‏ كتاب البيوع (45) باب ما جاء فى كراهية 
عسب الفحل (1777) » والنسائي : (330/7) (44) كتاب البيوع (44) باب بيع ضراب الجمل 45171١(‏ - 

7 » وابن ماجه : (771/5) (17) كتاب التجارات (5) باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي 

وحلوان الكاهن وعسب الفحل )5١5١(‏ . 


(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يقدر » » والمثبت من (أ) . 
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وفيه أربع مسائل : 

الأول 7إزا اتتاحر [ عرس (لاتعلى التتاوى.» أو لجعي عا لقا بالاعاد زو 5 بر 
استأجر مَنْ لا يحسن القرأن على التعليم 4 إلا إذا وسّع / عليه وقتا يقدر فيه فيه (") م 
التعلم [ أولا ] (2 ثم على التعليم » ففيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنّ العجر مُحَمَةَ مُحقق 49 » والتعلّمُ قد لا يكفِق ا 

والثاني : ني كاله © يضاهى سَلْمَ المفلس . 

الثانية : استأجر قطعة أرض لا ماءً لها في الحال » نظر : 

فإن لم يتوقع لها ماءٌ أصلا » فإن استأجر للزراعة قّسَد » وإن استأجر للسكون جاز . 
وإن أطلق فكان على قَلَةِ جبل لا يطمع في الزراعة يُتَرْلَ © على السكون . 

وسوس ب سور وا 0 
وان مر 


ووجه المنع : أن مفهوم اللفظ مطلقًا فى مثل هذه )1١(‏ الأرض للزراعة "© ما .لم 


0 في (]) : ١‏ أخرسًا ») . (1) قوله : « فيه » ليس في ( أ) . 

م زيادة من (5). 000 (5) في () : « متحقق ) . 

0:2( في 55 : ( يتهيا ) . ظ (2) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة (ه/0180 . 
0) في (أ) : ١‏ فكأنه » . (0) في (أ) : « نزل » . ظ 


92 في الأصل ونسخة ( ب ) ا بيت عن ا 
(١ :‏ أصح هذين الوجهين المنع . انظر : الروضة : )١181/0(‏ . 
)1١(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « هذا » » والمثبت من (]) . 
(10) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الزراعة » » والمثبت من ( أ) . 
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يُصَرِح بنفي الماء . 

أما 2 إذا كان يتوقع : إن 20 كان نادرا » فالعقدٌ في الحال للزراعة فاسدٌ » وهو 
كبيع الابق توقع عَوْدِهِ . 

وإن كان لوقا المطر والسّيل بما يحصل المقصود ويتَوَهُم خلاقه ع بام كلام 
الشافعئن - رضي الله عنه - © وهو اختيار القفال : فساده ؛ لأن العدم في الحال 
معلومٌ » والوجودٌ موهومٌ من بعد ء بخلاف ما لو كان للأرض ماء غد . وشِوْبٌ معلومٌ , 
فإن الانقطاع موهومٌ ) ولكن الوجود مستصحب ' 

وقال © القاضي : يجوز ؛ لأن الماء الموجود فى النهر لا يبقى بعينه إلى وقت 
الزراعة » ولكن يَغْلْبِ تَجَدُدُ مله » فكذلك هاهنا يغلب وفاء المطر والسيل فلا ©© فرق © . 

أما إذا استأجر قطعة أرض على خط ديل ؛ والماءُ زائدٌ » وقد استولى عليها » 
وانحساره [ عنها ] © موهوم ‏ فالعقدٌ باطل . 

وإن كان ناقصًا . والزيادةٌ موهومة » فالعقد في الحال صحيح . 

وإن كانت الزيادةٌ مُتَيمنت © فلا . ظ 

5 كان الماء مستويًا عليها ولكن الانحسار معلومٌ » قال الشافعي - رضى الله 
ع - لعقدٌُ صحيح © . 
05250 
() في () : « فإن »2 وهي ليست في ( ب ) . 
ف انظر : الأم : (/45 0 » مختصر المزني : (40/6) . 
(4) في (1) : « قال ») . (0) في (أ) : «ولا). 
(1) اختيار القاضي حسين هو الأصح . انظر : الروضة : )16١/0(‏ . 
0) زيادة من راب ٠.)‏ (0) في ( ) : ١‏ مستيقنة ) . 


(9) انظر : الأم : (0547/9) ء» مختصر المزني : (40/7) » روضة الطالبين : )18١/0(‏ . 
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فإن قيل : فالأرض غيدٌ مرئيةٍ ؟ 
. قلنا : لعله فَدَعَ على قولٍ صحةٍ شراء الغائب » أو فرض فيما إذا تقدمت الرؤية » 

أو0"© كان الماء صافيًّا لا 2 يمنع الرؤية . 

فإن فرض خلاف ذلك كله لم يصح . ظ 

فإن قيل : وإن (© تقدمت الرؤية » ففي الحال لا يمكن الانتفاع بها ©© ؟ ‏ 

قلنا + هو كامجار دار مشحوزة بالأقمشة © » واستعجار أرض 22 في الشتاء : 
فإنه فى الحال لا يزرع . ولكن يتسلط عليها المستأجر بالإجارة والتصرف الممكن . 

وذكر الشيخ أبو محمد وجهًا فى إجارة الدار المشغولة بالأمتعة » بخلاف بيعها ؛ 
الأن المنفعة تتراخى © فيصير كإجارة © [ السنة ع ©© القابلة . 


الثالثة © : إجارة الدار للسنة "١0‏ القابلة فاسدة ؛ خلاقًا لأبى حنيفة - رحمه 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « إذا 4 » والمثبت من () . 
0 في (ب):ولم». 

ض في رأ : دطاذالت. 200 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « به ؛ء والمثبت من (أ) . 

(0) في ( ]) : ١‏ بأقمشة ) . 0 ظ 

(5) في (أ) : ١‏ الأرض » . 

0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يتراخى » » والمثبت من ( أ) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ كالإجارة » » ولمثبت من (أ) . 
(4) زيادة من () . ظ 

ظ 0١‏ في (أ) : ١‏ الثانية » . 

. 6 السنة‎ ١ : )]( في‎ )1١ 


أ ل تنيت الإججارة واعكافها 


الله - 20 ؛ لأن التشاغل بالاستيفاء فى الحال غير ممكن » فيتراخى ١‏ التسليط على "© 
لتقل الزازة اق متقعة عفد 7 ظ [ 
اقرعان: 0000 
أحدهما : لو أجره شهرًا » ثم أجُر الشهر الثاني منه لا من غيره » فوجهان : 
أصحهما : المنع ؛ لأن العقد الأول قد ينفسخ يسبب » فشرط العقد الثاني لا 
يتحقق بالأول . ظ [ 
والثاني : الجواز ؛ لتواصل الاتصال » فهو كما لو أبجر (© شهرين في صفقة واحدة 9) . 
الثاني : إذا قال : استأجرتٌ هذه الدابة لأركبها نصف الطريق » وأترك إليك النصفٌ : 
قال المزني : هو فاسد ؛ إذ لا يتعين له النصف الأول » فينقطع © بحكم المناوبة : 
ويصير 2 كالإجارة للزمان القابل . 


ومن الأصحاب من صحخ وتَرّل على استئجار © نصف الدابّة » وأحال التقطء 
على موجب المهايأة والقسمة » لا على العقد . 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن إجارة العين لا يصح إيرادُها على المستقبل » كإجارة الدار السنة المستقبلة ؛ 
والشهر الآتي . 
ومذهب الخحنفية : أنّ مَنْ استأجر عيئًا » كالدار لسنةٍ لم تدخل بَعْدُ » فالإجارة جائزة . 

انظر : روضة الطالبين : (ه/085) » مغني انحتاج : (/2؟” » نهاية المحتاج : (ه/[ه707) ) مختصر 
الطحاوي : )1731١(‏ . 
0) في (]) : ١‏ التسلط عن » . 5 في (]) : « أجرة »؛ . 
(4) هذا الوجه هو الأصح ‏ على خلاف ما رجح الغزالي رحمه الله . انظر : الروضة : (ه/187) » مغني 
المحتاج : (؟/98” » نهاية المحتاج (ه//ا0) . 
(0) في ( ب ) : ١‏ فيقطع ») . (5) في ( ب ) : ١‏ وتصير ) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الاستمجار » » والمثبت من (أ) . ْ 


الإتخارة واحكافها: صم ءئطبتءآط!ط ‏ بآ نت وي وص تي /14/ 1163 


ولو صرح باستكجار نصف الدابة » فالظاهه صحيُه فهو (© كما لو استأجر نصف 
دار . وفيه وجه [ آخر ] 27 : أنه يفسد ؛ لأن الجمع غير ممكن » فيؤدي إلى لى التقطع . 
يخلااف لاز الواحدة 4 ركل الدابة 4 إذ يحتمل ناه عليه الفريكاد فلك ينقطع . 


ب 7 
المسجد » أو © المسلع على تعليم القرآن لذميغ لا يُوجى ”© رغبيُه فى الإسلام » أو على 
تعلّم السحر أو الفحش والخنا » أو تعلّم التوراة والكتب المنسوخة » فكل ذلك حرام : 
والعقدٌ عليه فاسدٌ ؛ لان عجو شرعًا عن تسليمه 29 . 


(0 فى (أ): «وهو). )١(‏ زيادة من () . 
) في (]) : ١‏ يجتمع » » وفي نسخة أخرى : ١‏ يجتمع 4 » كذا على هامش الأصل . 
(5) في (أ):92و)2. 0 في (]):0 
(3) في ( ]) : ١‏ تُرجى ») . 
(0) قال الحموي : « قوله في باب الإجارة : ( ولو استأجر على قلع سِنٌّ سليمة ) إلى قوله : ( أو على 
تعلم السحر أو الفح أو اللخنا أو تعليم التوراة والإنخيل والكتب المنسوخة فكل ذلك حرام » والعقد عليه 
حرام ؛ لأنه معجورٌ عن تسليمه شرعًا ) . 
قال المصنف ل 
ايا ا لظ 
قال الحموي : وإن كان كذلك إلا أن الشيخ إنها ذكر أيضًا في كتاب الجنايات وقال : ( إن كان فيه 
ارتكابُ محذور كذكر كلمات الكفر فهو حرام ؛ لأنه يبذل الأجرة فى مقابلة ما ليس بجائز » فإنه أعانة 
على المعصية فصار كاستعجار المرأة للزنا » وإن لم يكن فيه ارتكابُ محذور فذلك جائر من حيث إنه 
مباح ) وإذا كان كذلك كان ما ذكره الشيخ في باب «١‏ الإجارة ) على القسم المحرم دون الب كد 
ذكرناه ) . مشكلاات الوسيط (15/ ب -ا(اا/اً). 


آذ آ#آ#ت تت ا و يت تج الا جارة واحكاتها 


أما إذا كانت السَنٌ وَحِعَةٌ » أو اليدٌ متآكلةٌ » فالأصح جواز ١‏ القلع والقطع © , 
وصحة الاستعجار . | 

فرع : إذا استأجر منكوحة 7" الغير على عمل دون رضا الزوج : فَسَدَ » فإنها 
مستحقة التعطيل لحقٌ الزوج » ويإذنه يصح . 

ولو استأجرها الروجٌ لإرضاع ولده جاز . وذكر يننا وجها : أنه تمنوع 3 لأنه 
مستحق له 4 اوهو ضعيف 1 

أما إذا التزمت عملا في الذمة » صحت © الإجارة دون إذن الزوج . ثم إن 
وجَدتث فرصة وعملثتٌ بنفسها استحقت الآأجرة . 

وفي إجارة الحائض لكنس المسجد 9 احتمالٌ » مأخدّه صحةٌ © الصلاة في الدار 
المغصوبة . ولكن المنقول ما ذكرناه . ظ 

الشرط الرابع :5 حصول المنفعة للمستأجر 59 

الأولى : لا يصح استكجار دابة ليركبها المكري ؛ إن العوضين يجتمعان له . 

وكذا لا يجوز استئجاره على العبادات التي لا تجري النيابة فيها فيها » فإنها تحصل له 
بخلافٍ الحج وغسل الميت » وحفر القبور © ودقُنٍ الموتى » وحمل الجنائز » فإن 


أما الجهاد / : فلا يجوز استكجار المسلم عليه ؛ لأنه داخل تحت الخطاب فيقع عنه . ١١١/أ‏ 


0 في () : « القطع والقلع ) . ظ (0) في (]) : ١‏ امرأة » . 
0 في الأصل ونسخة ( ب ) : و صحٌ » » والثبت من (1) .0 

(5) في (]) » ( ب ) : ١‏ المساجد » . 0 في (أ) : ١صَكْت‏ ». 
5١‏ في ( ب ) ١:‏ للموآجر » . 0 في ( أ) : ١‏ القبر ».. 


الإجارة وأحكايها سمي سه تآ ب يوي 7 اج ا 1615/14 


ويجوز للإمام استئجارٌ أهل الذمة على الجهاد ؛ لأنهم لم يدخلوا تحت خطاب الجهاد . 
ظ وكذلك لا يجوز الاستئجار على الإمامة في فرائض الصلوات . 

.أما الاستعجار على الأذان » فثلائة أوجه : ظ 

أحدها : لا 29 » كالجهاد فإنه من الشعائر . 

والثاني : نعم ؛ لأن فائدته تحصل للناس في طلب وقت الصلاة 29 .. 

والعاتك 9 يون 9 للقاضى والإناء “مولا يجزر (# احا الناضى “©4:. 

وفي الاستئجار على إمامة التراويح خلاف » والأصحٌ المنعٌ ؛ إذ لا يتميز المستأجر 
بفائدة مقصودة عن الاجير . ظ 

أما الاستئجار على التدريس في جنسه » وكذا اسعجار المقرئٌ على هذا الوجه , 
متردد بين الجهاد ؛ انه عو فروض الكفايات » وبين الأذان لأن فائدته تختص بالاحاد . 

أما الاستئجار على تعليم مسألة معينة من © شخص معين » فلا خلاف في 
جوازه " فلا يتعين "© ؛ كامرأة أسلمت ولزفنها تعلّه 0 الفاتحة » فنكحها رجل على 
التعليم » ولم يحضر ” سوى ذلك الرجل “ , ففيه خلاف . والأصح الصحة ؛ إذ ليس 
يتعينٌ عليه التعبُ مجانًا » بل يجب يََِذّلٍ » كما في بَذْلِ المال في صورة 20 المخمصة . 

وعلى الجملة » فكل عمل معلوم مباح يَلْحق العاملّ فيه كلْفةٌ » ويتطوع به الغير عن 


() قوله : « لا » : ليس في ( ب). (0) في ( ]) : ١‏ الصلوات ») . 

ت في رب) :«الالث 2.6 < (؛) في ( أ) : ١‏ للإمام والقاضي © . 
(0) في ( أ) : ٠‏ للآحاد » . ظ 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « في » » والمثبت من (]) . 

0 في (أ) : « إلا إذا تعين و  .‏ (0) في ( أ) : ١‏ تعين ) . 

(9) في ( ]) : « رجل سواه » . ظ 0١‏ في (أ): ١‏ ضرورة ). 


604 0 000000 ...مسب الإجارة وأحكامها 


الغير » فيجوز الاستفجار عليه » ويجوز جغلّه صداقًا . 
٠‏ الشرط الخامس : كون المنفعة معلومة : 

وتفصيلّها ببيان (2 أقسام الإجارة » وهي ثلاثة [ أقسام ] 9© : 

( الأول ) : استصناع الادمئ 5 ظ 

وذلك يُعْرف إما بالزمان » أو بمحلّ العمل » كما إذا استأجر على الخياطة فيعينٌ 
. الثوب » أو يقول : استأجرتك يومًا للخياطة . ولو جمع بينهما وقال : استأجرتك لتخيط 
هذا الثوب في هذا اليوم . "١‏ فيه وجهان © : 

أصحهما : المنع ؛ لأن تفريع الجواز يُقْضي إلى حَبِطٍ » إِنْ تم العمل قبل مُضِيٌ اليوم 
ع ظ 

ولو استأجر على تعليم القرآن : إما أنْ يُثغرف بالزمان » أوبمقدار الشوّر وتعينها ‏ ولا 
يشترط أن يجبر فهم المتعلم » ولا فائدة أيضًا في شرط رؤيته . 

ولو استأجر على قدر عشر آيات ولم يعين السورة فوجهان : 

ووجه 9 لمنع : تضادتها [ أيضًا ] © في شر الحفظ وبشره 9© . 

ووجه الجواز : أن رسول الله عِكقدٍ قال : ٠‏ زوجتكها (" بما معك من القرآن » © , 


(0) في (]) : ١‏ تنقسم ) . ظ 0 زيادة من () . 

” في (]) : ١‏ فوجهان » . (4) في ( ]) : ١‏ وجه). 

(ه) زيادة من (]). ظ ظ 

(1) هذا الوجه هو الأصح : انظر : الروضة : (ه/050 » مغني المحتاج : (041/5) » نهاية المحتاج : (ه/85) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « زوجتك » » والمثبت من (أ) . 

(8) الحديث أخرجه البخاري : (04/9) 7) كتاب النكاح )١4(‏ باب تزويج المعسر:(5.0417) » ومسلم : 


)١5(8٠١411١40/5(‏ كتاب التكاح (16) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. )١490(‏ » وأبو داود 
274/٠‏ 48 5) كتاب النكاح باب في التزويج على العمل يُغمل )١١١١(‏ » والترملري : 473١/7(‏ 22 


الإجعارة وأسكاتها سسسب 167/4 


ولم يُعين [ السورة ] (2 » وقيل : إنه كان 7" عشرّ آياتٍ © من أول البقرة . 

والاستئجار على الرضاع : يُغرف ”2 فيه المدةٌ والصيئ ؛ لأن الغرض يختلف به 
اختلافا ظاههًا ) والموضع الذي فيه الرضاع . 

ولا ف يالى بم يتطدق إليه من جهالة بسيب تعؤض الصبيٌ للأمراض ٠‏ وزيادة 
حاجته ونقصانها َ وهذا يدل على نوع من التساهل في الإجارة للحاجة . 

) اا الثاني ) :[ ف 60 استئجار الأراضي : 

وفيه صور 

الأول : أن يستأجر لون ؛ فَيِشْترط أنْ يَغرف من الدار والحانوت 2 والحمام 
كل ما تختلف به المنفعةٌ » فيرى في الحمام © : الببيوت 2 » وير الماء » والقدر » ومطرح 
الرماد » ومبسط القماش » و[ موصيم ] 4 الوقود والأَيُون ومجمع 9 فضلات الماء ع 

كما يراه المشتري » ويُغرف در مويه بالمدة . ا 


؟40) () كتاب النكاح )١1١١14(‏ » والنسائي : )١١7/6(‏ (51) كتاب النكاح (17) باب التزويج على 
سورة من القرآن (و ٠‏ » وابن ماجه : ٠ 8/١(‏ (4) كتاب النكاح )١7(‏ باب صداق النساء )1١886(‏ . 
وراجع : التلخيص الحبير ال )٠‏ حديث رقم : )1١15188(‏ . ظ ا 

(0 زيادة من (6)1. - (5) في (أ) ١:‏ خمس عشرة آية » . 

0 في (أ) «١:‏ تعرف ». () في ر(ب) : دقلاع». 

(5) زيادة من (أ) 2( ب ). 

(7) ما بين القوسين الس تن زان 

0 في الأصل ونسخة ( ب )  :‏ البعر» » والمثبت من (أ) . 

(8) زيادة من ( 6 


() في الأصل ونسخة ( ب ) : « مُجتمع » , والمثبت من () . 


ا ل ل يي و مسي توي /|الإهارة والحكافها 


فإن استأججر سنةٌ فذاك » وإن زاد فثلائة أقوال : 
والأصح ١‏ ' : أنه لا يتقدر بمدة » بل ب يتبع التراضي ؛ إذ لا توقيفت في التقدير 0 . 

والثاني : أنه لا يزيد على سنة ء فإنه أثبت للحاجة . 

والثالث : أنه ينتهي إلى ثلاثين سنة ولا يُزاد عليه ؛ لأنه يصير في معنى البيع . 
التفريع : اا 

إذا جوّزنا الزيادة وهو الصحيح » فلو أجر سنين » فهل يُشْترط بيان 7 حصة كل 
سنة في الأجرة ؟ فوجهان : 

أحدهما : لا ء كبيان الأشهر في ©» سنة واحدة 0 < 

والثاني : نعم ؛ إذ يغلب تفاوت أجرة المثل » وربما 29 تمس الحاجة إلى معرفته في 
التفاسخ إن اتفق . ظ ظ 
فرع : 

لو ”© قال : أجرثُك سنة » فالأظهر : أنه يصح 9" » وينزل على السنة الأولى بالعرف . 
01 في الأصل ' : ٠‏ الأصح » بدون الواو » وهي زيادة من (أ) . 


(3١‏ ذكر و في الروضة : أن القول المشهور والذي عليه جمهود الأصحاب : : أنه يجوز سنين كثيرة » بحيثث 
يَكْقَى إليها ذلك الشيءٌ غالبًا . انظر : روضة الطالبين : (155/0) . 


() كلمة : « بيان » ليست في () . 

(5) في (]) : « من »). 

(5) الذي ذكره ة في الروضة : أنهما قولان . وأن الأول هذا هو أظهرهما . انظر روضة الطالبين رتنه 
نهاية المحتاج : (05/0) . 

(5) في ( ب ): «فربا ) . 0 في (أ) : «٠‏ إذا » . 


1: في الروضة : أن هذا هو الأصح وليس الأظهر » انظر : روضة ة الطالبين اكت ) مغني امحتاج‎ )8( ٠ 
. )586٠١0/ه(‎ : نهاية المحتاج‎ 0 5 


لخدا روا عن صل دز تس يوي مز 169/4 


وقيل : إنه فاسد ١‏ لأنه لم يصرح بالتعيين . ظ 

ولوقال : أجرتّك كل شهر بدينار» ولم يقدر عدد الأشهر : فهو فاسد "© » إذ لا مَرَدٌ له . 

وقال ابن سريج : 0 0 الأول 3 الأنه معلوم , 0 0 » وهو 

959 اا الأرض للزراعة » فلو قال بابي لتنتفع كيف شكت » 
صحٌ ع وجاز البناء والغوَاس والزراعة 4 وكل م أمكن من المنفعة 

ولو(" اقتصر على قوله : أكريتك (© فسد ؛ لأنه لم ين منفعة » ولا قَوّضٌ إِلى مشيكته 19 , 

ولو قال : أكريتك للزراعة ولم يعين جنس اربع » فوجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن الذرة أضر من القمح : 

والثاني : نعم » ويحمل الإطلاق بعد التعرض لجنس الزرع على ما يشاء 27 . 

الثالثة : إذا قال : أكريتك إن شعت فائرغها ؛ وإن شكتٌ فاغرشها » فالظاهر 
ب ٠‏ كما إذا قال : انتفغ كيف شكتٌ . وقيل : إنه فاسد » كما لو © قال : بعك 

سكم شكت مكسرةً » وإن شقت صحيحة . 1 ٠‏ 


5 إذا قال . أكريئك فازرعها ا واغرسها » ولم يبين قدر ما يزرع فيه » اخحتيار 90 


)١(‏ ما بين القوسين اليس في زا 
() في (أ أ وظلوة. ظ 
5 في (ب) : : أكريتك للزراعة 6 وهو خطأ ء أي قوه ٠:‏ الزراعة» . 
(5) في ( أ أ ١:‏ سببه ). . 


(0) هذا الوجه هو الأصح . . انظر ا : (ه/١٠٠)‏ » مغني المحتاج : (147/1) #قيناية المحتاج : (ه/ 
لجسيل لي 3 0000 ام في (أ) : «إذا». 


0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « اختار » » والمثبت من (]) . 


تت يي يسك الإجارة واشكايها 


المزني وابن سريج : بطلائه ؛ لجهالة القدر © . 
الرابعة : إذا أكرى الأرض للبناء » وجب بيانُ عرض البناء » [ و ] <© في التعرض 
للارتفاع والقدر خلافٌ , والأظهر : أنه لا يشترط © . 
( القسم الثالث ) : استئجار الدواب : 
© تستاجر لأربع جات : 
'وهي جر ربع جهات . 
الأولى : الركوب » فيشترط أن يَغْر ف المستأجز الداية بأن يراهاء وإلا فهو إجارة غائب 
والآاخر يعرف [ قدرع © الراكب » برؤيته أو بسماع 00 والضخامة ؛ 
حتى يَعْر ف وزنه 3- تخميئًا 4 ولا اه اله لتحقيق بالوزن 1 
ويعرف امحمل بالصفة في السعة والضيق » وبالوزن © / » فإن ذكر الوزن دون 7١١1/ب‏ 
الصفة » أو الصفة دون الوزن » فوجهان © . 
وقال أبو إسحاق المروزي : إن كانت محامل بغداد » فالإطلاق يكفى ؛ لأنها 
متقاربة وتُتزّل منزلة 29 السرج والإكاف » فإنها لا تُوصّف ؛ لتساويها . 
ظ| وم الجعيان الاق :وابرو ستريع نهو لض . انظر : الروضة : (ه/. مت : (/5:5) » نهاية 
امحتاج (ه ]ام ؟) . وانظر : مختصر المزني : 38/9) . 
(0) زيادة من (1) . 5 زيادة من (]) . 


(4) وفي الروضة أن الأصح أنه لا يُسُترط . انظر : روضة الطالبين : (ه/١٠٠)‏ » مغني المحتاج : ١ )541/١(‏ 
نهاية المحتاج : (ه/584) . 


(0) في (]أ) : ١‏ وهو ) . (5) زيادة من (1) . 
0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « والوزن » » والمثبت من ( أ) . 
2 الأصح : أنه لا يكفي ذكر الوزن دون الصفة » أو الصفة دون الوزن . كما في الروضة (ه/01) . 


(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « منزل » » والمثبت من (أ) . 


الأليا ره يال ا م ل يبي 1/41 17 
ويذكر تفصيل المعاليق » فإن ذكرت من غير تفصيل » قال الشافعي - رضي الله . 
عنه - : القِياسٌ أنه فاسد ؛ للتفاوت » قال : ومن الناس (2© مَنْ ينزله على وسط مقتصد 7" . 
قبع الأصسضاني» فى عتعل هذا ت أنكا جه قرلا لها 
وأما تقدير الطعام في السفرة (" : ففيه وجهان مرتبان » وأولى (*» بوجوب 7" التعريف » بل 
الصحيح وجوبه , لأنه يتفاوت تفاوثًا لا ينضبط , ويجب ذكر تفصيل الشير أو 29 الشرى » 
ومقدار المنازل إن لم يكن مضبوطا بالعادة » وإن انضبط بالعادة تُرّل 0 عليهما . ظ 
هذا إذا كانت الإجارة على عين الدابة » فإن أورد على الذمة فَيُشْترط وَصْفَ الدابة 
أفرس » أم © بغل , أم 9» جمل (20 ؟ وهل يُشْترط التعرض لكيفية السير ؟ مثل كونه 
مهَمْلَجًا » أو بحرا » أو قطوفا ؟ فيه وجهان 2١‏ . ظ 
ويدخل التأجيل فيه » فيقول في احرم : ألزمتك أن تركبني 25 غّة الوم 29 ؛ 
لأنه في الذمة فأشبه السَلّم » ولفظ الإجارة في الذمة أن تقول : ألزمت ذمتك إركابي 
كذا 9" فرسحًا » أو ألزمثٌ ذمتك تسليع مركوب إل أركبه كذا فرسحًا » فيقول : التزمت . 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الأصحاب » ء والمثبت من ( أ ) وهو أصح . 


. » السفر‎ ١ : )( انظر : الأم مزدمم .. 5) في‎ ١ 
. ) وجوب‎ ١ : )( والأولى » . (0) في‎ ١ : في (أ)‎ )5( 
. )» ينزل‎ ١ : )]( في (أ):2و). 0 في‎ 0 


(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : «١‏ أو »ء والمثبت من (أ) . 

(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أو »ء والمثبت من (أ) . 

0٠٠١‏ في (أ): «حمار). 

001 الأصح : أنه يشترط . انظر الروضة : (ه/١١7)‏ » مغني المحتاج : (؟/747) » نهاية المحتاج : (ه/188) . 
)1١(‏ في (]) : ١‏ تكريني ) . ١0‏ في (أ): ١‏ صفر». 

(15) في (أ) : « بكذا ) . 


4أ 7 تت د م ا يس مسا سيطحطيوويي الأخارة واحكامها 


الجحهة الثانية : استكجار الدابة للحمل 8 

وحكمه حكم الركوب » إلا في أمرين : 

أحدهما : أن معرفة وزن المحمول تحقيقًا شرط إن كان غائيًا » بخلاف تحقيق وزن الراكب . 

وإن كان الحمل حاضرًا فَشَالَهُ باليد وعَرَفٌ قَدْرَه تخميئًا : كفى . 

والثاني : أنه إن كان في الذمة لا يشترط ذكر جنس الدابة » أَبَغْنّ » أم فرسٌ ؛ إلا 
إذا استأجر لخمل زجاج فقد يختلف الغرض به . ظ 

الجهة الكالئة : الاستقاء 2 . 

وهو كالحمل فعاف قدر الماءء , ويريد أنه كر فيعرف قدر كل كرة 4 ويعلاف 
عمق البكر ع أو 0( درم ظ وقد تحتاج فيه إلى التعيين إذا كان لا ينضبط بالوصف 


الجهة الرابعة : الحراثة : 
فإن قدر بالزمان لم يجب تعريف الدابة ورؤيتها ‏ 5000 وَجَبَ 
معرفةٌ © الدابة على المكتري 2*9 » ومعرفةٌ © الأرض على المكري 7" أهي سَهْليّة » أم جبلية ؟ 
فإن ””" كانت مستورة © بالتراب فلا 8 يكفي النظر إلى وجهتها ما لم يَغرف جِنْسَها . هذا 
تفصيل العلم » والعرض إنما يتفاوت المقصود به 0 تفاونًا لا يتسامح بمثله في المعاملة ؛ وجب 
وه واكذا حل ولتصيله لاير 10/56 ها لم تزكر 01 نويا ها عليه 
)١(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الاستيقاء » » والمثبت من (أ) . 
0( في (أ) دو). 0 في (أ) : ( تعريف ) . 
() في (!) : ١‏ المكري » . (0) في ( ]) : ١‏ منفعة ) . 
: (5) في (]) : « المكتري © . ظ ظ 
(0) في الأصل ونسخة ( ب )  :‏ كان مستورًا » » والمثبت من (أ) . 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « لا » » والمثبت من (]) . 
ظ (9) قوله : « به » ليس في (أ) . 0١‏ في (أ) : ١‏ ذكرناه » . 
0١‏ في (] ): «يذكر ). ظ 


13/4 
الباب الثاني 
في بيان حكم الإجارة الصحيحة 
( وفيه فصلات ) 
الفصل (2 الأول 
في موجب الألفاظ المطلقة لغة وعرفا 
5 انظ فيه بأقسام الإجارة. ٠‏ وهي ثلاثة : 
القسم الأول : في 0 : - مسألتان : 
وإن 9) 7 كر ؛ للف 0 
واستئجار الحاضنة للحضانة هل يستتبع الإرضاع » وكذا الاستغجار للإرضاع » هل 
يستتبع الحضانة ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : لا ؛ إذ كل واحدٍ يمكن إفرادُه بنفسه على 
ظاهر المذهب ؛ كما سبق » فإفرادُ أحيهما بالذكر يَدُلَّ على تخصيصه 22 .. وعلى هذا 
ليس على المرضعة إلا وَضْعُ الندي في فم الصبي , وباقي الأعمال في تعهد الصبي على 
شخصانٍِ » بل يتلازمان . والثالث - وهو اختيار القاضي - : أنه إن استؤجرت للإرضاع استتبع ©) 


. كلمة : « الفصل » ليست في (أ)‎ )١( 

ؤ (0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فإن ؛ » والمثبت من (]) . 

() هذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (ه/8١٠)‏ » مغني امحتاج : (؟/ه04) » نهاية المحتاج : (ه/195) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تبع » » والمثبت من () . 

(0) في () » ( ب ) : ١‏ تبعت 6). 


4ع ل ل سسسم بيب الإجارة وأحكامها 
الحضانة ؛ كي لا تبقى الإجارة في مقابلة مجرد العين » فإن الأصل في الإجارة المنفعة . وإن استؤجرت 20 . 
للحضانة لم يستتبع 7 الإرضاع . 
وأما الحبر في حق الورّاق » والصبغ في حق الصبّاغ » فيه طريقان : 
منهم من قال : هو كاللبن في حقّ الحاضنة » فيخرج على الخلاف [ في ] 9" 
اتباعه» وإن 2 لم نحكم بالتبعية فإن شرط فيه وهو مجهول جاز ء. كما في اللبن . 
| 5059 ِ 3 
ومنهم مَنْ قطع بان الحبر والصبغ مستقل » وهو 7 مستتبع لا تبيع © » فإن شرط 
فلابد وأن يذكر ويعرف » ثم يكون جمعًا بين بيع وإجارة » بخلاف اللبن فإنه لا يُفْرّد اعتيادًا 29 . 
فرع : لو انقطع لبن المرضعة » ففيه ثلاثة أوجه : 
ع ع 2 َُ 
احدها : أنه ينفسخ ؛ لان اللبِنَ كل المقصود . والباقي تابعٌ . 
والثاني :. يثبت الخيار ؛ لأن الأصل عَمَلُ الحضانة . وهذا عيتٌ . 
والثالث أن كن انيل مقصودٌ 4 فهو كما لو استأجر عبدين فتلف أحدهما 0 
المسألة الثانية : إذا نّسِىَ المتعلّم ما حفِظٌ : ظ 
قيل : إن كان [ ماع 9 دون سُورة : يجب على المعلّم إعادته . 
ا 0 ْ _ | 2 ش 
وقيل : 7 ما كان © دون أية . وهو تحكمٌ . ظ 


ولعل الأصح : أنّ ما نُسي في مجلس التعلّم يجب إعادئه » وكأنه 20 لم يشبت في 


. ) استؤجر » . (0) في (]) : 7 يتبع‎ ١ : في ( أ)‎ )١( 

© زيادة من (أ). «(4) في (أ) ١:‏ فإن»). (ه) في (]) : ١‏ صبغ لا يتبع » . 
(7) قال في الروضة : ١‏ فيه ثلائة طرق . أصحها : الرجوع إلى العادة . فإن اضطربت وَجَب البيانُ » وإلا 
فيبطل العقد » . انظر : روضة الطالبين : (ه/09٠)‏ » مغني المحتاج : (47/9") . 

0) هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : (ه/08) . (0) زيادة من (]) . 

. » فكأنه‎ «١ : في (أ)‎ 0١ . ) إن كان ما‎ «١ : في (أ)‎ )8( ٠ 


الأسارة وا كاهها مسا يي م 1271941 
في نفسه بَعْدُ » وما نُسي بعد مجلس التعلّم فهو من تقصير الصبي (© . 

القسم الثاني : في استئجار الآراضي والدور : 

أما الو ففيها مسألتان : 

إحداهما : إقامة جدار مائل » وإصلاح جذع منكسر » وما يجرى مجراه من مرمة 
لا يحتاج فيها إلى تجديد عين : يجب على المكري إدامُه ؛ لتوفيرٍ المنفعة . 

فإن افتقر إلى إعادة جدار [ مائل ع 2 أو جذع . فإِنْ فعل استمرت الإجارة ولا 
خيار » وإن أبى فللمكتري الخيادُ . وهل له إجباره على إعادته ؟ 

قال العراقيون : لا 9© » وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - لأنه إلزامٌ عين 
جديدة لم يتناولّها / العقدٌ . 0 ظ ظ 

وقال القاضى والشيخ أبو محمد : يُجبر عليه وفاءً بتوفير المنفعة ل" 

وكذا الخلاف إذا غصبث ©" الدار وقَدّر المكري على انتزاعها 29 » هل يلزمه.؟ 
وكذا [ الخلاف ع © إذا ضاع المفتاخ » هل يجب عليه إبدالّه ؟ 


|/1 


6 ذكر في الروضة هذه الأوجه الثلاثة » ثم ذكر وجها رابعًا , وقال : إنه الأصح . وهو : أنه يُرجع في 
ذلك إلى العرف الغالب . على خلاف ما صححه الغزالي رحمه الله . ولعل ما رجحه الغزالي إذا لم يكن 
هناك غوف غالب كما في مغني امحتاج . انظر : روضة الطالبين (ه/151) » مغني امحتاج : )241/١(‏ . 
0 زيادة من (). 000 5) في () : ١‏ ليس له » . 

(:) مذهب الشافعية : أنه إذا امتنع المكري عن إعادة جدار » أو جذع 538 اقيقر إليه . فذهب 
العراقيون » ومنهم المتولي والبغوي : بأنه لا يُجبر على أداء ذلك لأنه إلزام عين لم يتناولها العقد » وهذا هو 
مذهب الحنفية » وقال القاضي حسين وأبو محمد : يُجبر ؛ توفيًا للمنفعة » وقال الإمام والغزالي 
والسرخسي : يُجبر . إذا كانت مَرَمَّة لا تحتاج إلى عين جديدة » كإقامة جدار مائل » وإصلاح منكسر » 
أما ما يحتاج إلى عين جديدة » كبناءٍ » وجذع جديد » فلا يُجُبر عليه على الأصح . انظر : روضة 
الطالبين : )51١/5(‏ 2 مغني امحتاج : كعم . ظ 

(0 في (أ): ٠:‏ غصب ». (ج في ( أ) : د إتراعها  ..»‏ 


0 زيادة من () . 


4 7 آت تت أ رت م جد لجار واحكافتها 


ولا حلاف في أنّ تسليم المفتاح واجبٌ » ولو ضاع في يد المكتري فهو أمانةٌ : 
وليس على المكري إبداله . 

والدعامة لني تمنع [ من ] 00 الانهدام إذا احتيج إليها » في معنى جذع 0000 
في معنى إقامة مائل ؟ فيه تردد . 
فرع : لو أجر دارًا ليس لها باب ومرزاب 27 لم يلزمه إ- إحداثه 29 قطعًا قطعًا ؛ إذ لم يلتزه 49) 
أصلا . 

نعم » إن جهِلّه المكترى © فله الخيار . 
المسألة الثانية : تطهيدُ الدار عن الكناسة . والأثُون عن الرماد » وعرصة الموضع 
عن الثلج الخنفيف : على المكتري . ظ 

وتطهير 29 السطوح عن الثلج ليس على المكتري » بل إن فعله المكتري فذاك » وإن 
تركه فهو المستضِب به » فإن © انهدمت © به الدار فللمكتري الخيار . 

وأما ثنة اي والحشٌ 4 ففية وجهان : 

أحدهما : أنه على المكتري » ككنس العرصة © . 


(0 زيادة من (أ) . (0) في (]) : ١‏ ميزاب » . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ إجداده » » والمثبت من (1) . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ يلزمه »» والمثبت من (1) . 

)2( في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ المكري » ء والثبت من () . 

(5) في () : ١‏ وتنظيف » . 0 في (أ): «إن». 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ انهدم » » والمثبت من (أ) . 


(9) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (1/0١571؟١2)1»‏ مغني المحتاج : (407(7 0 ء نهاية المحتاج : 
(ه/..م 


الإنجارة وأحكانها سس 177/4 


والثاني : على المكري ؛ إذ به (' يتهياً للانتتفاع دي 

ولا خلاف [ في ] 7" أنه إذا انتقضت المدة » لا يطالب المكتري بالتنقية عند الخروج 
من الدار » ويُطالب بتنقية العرصة من الكناسات . 

وقولنا في دوام المدة عليه 2 أردنا به : إن أراد الانتفاع لنفسه . ظ 
٠‏ فرع : لو طرح في البيت ما يتسارع إليه الفساد 29 » هل ُمْنع [ منه ] 9 ؟ فيه وجهان » 

و الصحيح 22 : أنه لا يمنع » فإنه معتاد © في الدور . ظ 

( أما الآراضي ) » ففيها ثلاث مسائل : 

الأولى : إذا استأجر أرضًا للزراعة ولها شرب » اتبع موجب الشرط في الشرب » 
وإن لم يكن شرطّ فالعرفٌ » فإن لم يكن عُوفٌ فاستؤجرت ©© للزراعة » فوجهان : 

أحدهما : الاتباع لأن لفظ الزراعة كالشرط للشرب » إذ لا يُشتغنى 5 

والثاني : وهو الصحيح 9 ع أنه لا اتباع ؛ إذ موجبٌ اللفظ يزاد عليه بعرفٍ غير 
مضطرب . فإذا اضطرب اقتصر على موجب اللفظ . 


ومنهم من قال : تَفُسد هذه الإجارة ؛ أن المقصود صار مجهولا بتعَارْضٍ 00" 


(0 في (أ) : « تهيا الانتفاع »  .‏ (5) زيادة من (أ) . 
() في الأصل ونسخة ( أ) : ١‏ الفار » » والمثبت هو الصواب . 
(5) زيادة من (]) . ظ (ه) حرف : 2 و)ليس في (أ). 


(7) وفي الروضة : أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : (0/؟١7)‏ . 
0) في ( أ) : ١‏ يعتاد » . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ واستؤجر » » والمثبت من (]) . 
(9) في الروضة : أنه الأصح . انظر روضة الطالبين : )7١7/5(‏ . 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « يتعارض » » والمثبت من ( أ)‎ 0٠١( 


خا ل ا يست الإتجارة و اشكانها 


هذين الوجهين . 
. المسألة الثانية 2'7 : إذا مضت مدةٌ الإجارة » والزرحٌ باق نُظِرَ . 
فإن كان السبب تقصير المكتري وتأخيره فللمكري قَلْعُه مجانًا » وله إبقاؤه بأجرة . 

وإن كان السبب بردٌّ الهواء وإفراطه فلا يقلعه ('© مجانًا ء بل يتركه بأجرة ؛ لأنه غير مقصر . 

وفيه. وجه : أنه يقلع مجانًا كالتقصير .. 

ون كان السبب كثرة الأمطار المانعة من المبادرة إلى الزراعة » فهذا متردد بين 
التأخير وبين برد الهواء . 

وإن كان السبب قِصّر المدة المشروطة » كما إذا استأجر الأرض لزراعة القمح 
شهرين » فإن شرط القلع مجانا فله ذلك » فلعله ليس يَبغي إلا القصيل . 

وإن شرط الإبقاء فالإجارةٌ فاسدةٌ ؛ لتناقض التأقيت وشرط الإبقاء . 

وإن سكت ء قال الشيخ أبو محمد : يُتَرّل على شرط الإبقاء » فيفسد ؛ لأنّ الزرع 
يُقَصَّد ليبقى في العادة » فهو كما إذا استأجر دابة يومًا ليسافر بها 7" إلى مكة من 
بغداد 2 » وإليه يُشير نص الشافعي رضي الله عنه . 

ومنهم مَنْ قال : إنه يصحٌ ؛ لأنّ المدة معلومةٌ » وقد يقصد القصيل ©) . 

عي جرار اع رجهام : 

أحدهما : لا يقلع مجانًا ؛ كالإعارة المؤقتة . 

والثاني : يقلع ؟ لأن فائدة تأقيت © الإعارة طلب الأجرة بعد المدة » وهاهنا 
12 في (أ) : ١‏ الثالثة » . (0) في ( أ) : ١‏ يقلع » . 
5 في ( ب ) : ١‏ من مكة إلى بغداد ) . ظ 
(4) وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (ه/514) . 


(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تأخير؛ » والمثبت من (أ) » ومن نسخة أخرى » كذا على هامش الأصل . 


179/4 - 


الإجارة وأحكامها 


ع 


ال جرةٌ في المدة لازمةٌ » فلا تظهر فائدةٌ سوى القلع . 

وعلى الجملة : نقل وجه من هاهنا إلى تأقيت الإعارة مُتّجَهٌ » وكذلك (2 في إجارة 
الأرض للبناء والغراس في جواز القلع بعد المدة هذا الخلاف » مع القطع في العارية المؤقتة 
بأنه لا يجوز القلغُ بعد المدة » والتسويةٌ متجهة . 

ثم إذا ونا على أن الإجارة المؤقتة كالعارية (" المؤقتة قة © وأن القلع مجان بعده 29 لا 
يجوز » فيتخيّر بين القلع بش أو الإبقاءِ "© بأجرة » أو التملكِ بعوض كما في العارية . 

فإن اختار القلع » فمباشرةٌ القلع أو بدل ©© مؤنته على من © ؟ ‏ 

في كلام الأصحاب فيه تردد » يحتمل أن يقال : على المكتري 7" » فإنه تفريغ "© 
' الملك » وهو الذي شغله » وإنما على المالك أرش النقصان . 

ويحتمل أن يقال : إن أراد المالك القلّع » فَلْتبَام شِْه » وعلى هذا لو أبى المكتري 207 
القلّع 9" أو التمكينّ منه » ذكرنا في العارية أنه يقلع مجانًا » وذْكرَ هاهنا وجة يطرد 
أيضًا ] 19" في العارية : أنه يقلع ويغرم له » » كالمالك إذا منع المضطدرٌ الطعامَ لا يبطل 
ا : يؤخل قهدا بعوضص . 


(0 في (1) : « وكذا». ٠‏ في ( ب ) : ٠‏ كالإعارة » . 
(6) كلمة : ١‏ المؤقتة » ليست في () . (4) قوله : « بعده » ليست في ( أ) . 
(ه) في ( ب ) : د والإيقاء 6 000 (0) في ( ب ) : ١‏ أو بذل » . 


(0) الأصح : أنها على المستأجر . انظر : الروضة : )7١6/0(‏ . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « المكري » ء والمثبت من (]) . 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تفريع » » والمثبت من (]أ). 
0٠١‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « المكري » ء والمثبت من (]) . 
)1١(‏ كلمة : « القلع » ليست في ( ب ) . 


00 زيادة من (أ) . 


00 تت أت ل ا 7 وي نيس الجا رفوا كانه 


المسألة الثالفة 29 : لو استلجرها (© للقمح فليس له زراعة الذرة . 

ولو استأجر للذرة » فله زراعةٌ القمح ؛ لأنّ ضرره دونه . 

ولو شرط امالك المع عن القمح » فثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يُتْبع الشرط ؛ فهو المالك . 

والثاني : يَفُسد الشرط . فهو كقوله : أجرت بشرط أن لا تلبس إلا الحرير . 

والثالث © : أن العقد يفسد ء كما لو شرط أن لا يؤاجر الأرض المستأجرة 0 

ولو نَقَى الذرةً » فَرَرعَها » فللمكري امبادرةٌ إلى القلع في الخال ٠.‏ 

ولو زرع ما ضررُه دون ضرر كرو 45 يطول بقاؤه » فهل له في الحال 
له ؟ وجهان : 

أحدهما : لا ؛ إذ لا ضر في الخال . 

والثاني : نعم ؛ لأنه مَضِءِ « © في جنسه بطول البقاء . 

فرع : لو شرط القمح ». فَرَّرع الذرةً » فلم يقل حتى مضت المدة : 

قال الشافعي - رضي الله عنه - : يتخير بين أن يطالب بأجرة المثل » أو يطالب 
بالمسمى وأزش 0 نقصان الآر ضْ لذ" 


)١(‏ في ا ب) : « المسألة الثالئة لوي اي ل ل 
العبارة ؛ لا بها من خلل في المعنى . 


() في الأصل : « استأجرها » » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 

0 في (١ب):(‏ والثاني » . (4) هذا الوجه هو الأقوى . انظر : الروضة : (ه/117؟) 
(5) في ( ب ) : ٠لا‏ مضرة ») . (5) في () ء ( ب ) : «٠‏ النقص في الأرض »© . 
ف4 انظر مختصر المزني : (49/6) . ظ ظ 
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قال المزني : الأؤلى بقوله 9© » المسّى وأرش النقص 22620 . 
فمن الأصحاب / من قال : هذا يدل على اضطراب قولٍ » وحاصل ما [ فيه] ©) ثلاثة أقوال : 8١١/ب‏ 
أحدها : أنه © ب 5000 وأَرشٌ النقص ؛ إذ صَححت الإجارة » ولم يعدل عن 

جنس الزراعة » فهو كما لو استأجردابةٌ لحمل "2 خمسين فحمل مائة » يثبت المسمى وزيادة . 

والثاني : تتعين أجرةٌ المثل ؛ إذ ترك المعقود عليه » فصار كما لو استأجر للزراعة © 
فبى ‏ ظ 

والثالث : أنه 9 يتخيّر » كما قال الشافعي - رضي الله عنه - ؛ لأن الذرة 
يُضتاهي 29 القمخ من وجه » ويُخالفه من وجه » فالخيارٌ للمالك 7 . 

ومن الأصحاب مَنْ طرد الأقوال في العدول عن 2١١‏ الزرع إلى البناء والغراس 

القسم الثالث : في استئجار الدوابٌ . 

وفيه سبع مسائل : ظ 

الأول : يجب على مُكري الدابة تسليمٌ الحزام والثْعَر » والإكاف . وفي الإبل : 
البرة والخطام والبرذعة . 
)١(‏ كلمة : ١‏ بقوله » ليست في (أ) . 


() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ النقصان » » والمثبت من () . 


(5) انظر مختصر المزني : /937) ٠‏ (5) زيادة من ( ب ) . 
(0) في (أ) : « أن ). 0 في ( ب ) : « نزل ) . 
0 في (1) : « للررع 6 . (8) قوله : « أنه » ليس في (أ) . 


(ة) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يضاهي » ء والمثبت من ( أ .)١‏ 


)٠١(‏ هذا هو المذهب . وهو نصه في امختصر كما سبق . انظر : مختصر المزني : 10/0 » روضة 
الطالبين : (ه//ا١؟ ‏ 8١5؟).‏ 


. من » »ء والمثبت من (أ)‎ ١ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )1١( 


74ا ل يي ا ا و هس ل لح لجاز ةو استكافها 


وفي السرج خلافٌ في إكراء الفرس » والمتبعٌ في كل ذلك العرفٌ . 

أما المحمل والمظلة والغطاء » والحبل الذي يُشَّدٌّ به أحدُ المحملين إلى (© الآخر : على المكتري . 

أما آلاثٌ النقل ؛ كالوعاء » فعلى 7(" المكتري إِنْ وردت الإجارة على عين الدابة , 
وإن التزم ادر متاعه فعلى المكري 00 ظ 

والدلو والرشأ في الاستقاء » كالوعاء » والمتبع في كل 9©» ذلك العرفٌ . 

الثانية : إذا استأجر للركوب ولم يتعرض للمعاليق » ففي اقتضائه تعليقٌ المعاليق وجهان : 

556 : لي ؛ للعادة ©©2 , 

والثاني : لا ؛ إذ رب راكب لا معلاق له . 

فإن قلنا : إنه يقتضيه » فهو كما لو ذكر المعلاق وم يفصله 00 + وقد ذكرنا خلا 
في أنه مجهول + أم يكم فيه © العرق ؟ 

فوع ٠‏ الصحيح أن الطعام يجب تقديره ‏ فلو قدر عشرين متاء فإذا فتي هل 0 
يجوز إبداله ؟ فيه ثلاثة أو جه : 

أحدها : نعم » كسائر المحمولات . 


والثاني 3 ؛ لذن العادة في 5 أن 0) تنز فه الدابة إذا 8 00 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « على » » والمثبت من (أ) . 

0 في(أ):هدعلى 0.٠1‏ 5) في (]) : « المكتري © . 
(5) في (أ) : « جملة » . (0) في (]) : ١‏ العادة » . 
(3) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يفعله » » والمثبت من (أ) . 

0) في (أ): (به). (0) في (أ): «١‏ فهل » 
(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أنه » » والمثبت من (أ) . 
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والثالث : أنه يبدل 7 إن فني الكل » وإن فني شيءٌ منه فلا يبدل كل ساعة 22" . 

الغالئة 27 : كيفيةٌ السير والسرى يُتَدّل فيه على العادة أو الشرط » وكذا النزول 
على العقبات » يقتضيه مطلق الإجارة . ظ 

فلو © تنازعا في المنزل » فإن كان في صيف فالصحراء » وإن كان في شتاء 0) 
ففي القرى . وقد يختلف بالأمن والخوف » فينزل في وقت الخوف في القرى © وفي 
الأمن في الصحراء : ظ ظ 

فإن لم يكن عُوفٌ » فسدت الإجارةٌ إن لم يشتر 

والنزول عن الدابة » والمشئ راغا معناد ٠‏ فإن أت فهل يُجر عايه ؟ 

فيه وجهان » ووجه المنع : أن العادةً 152011111 

الرابعة ٠‏ يجب على المكري إعانةٌ الراكب في النزول 29 والركوب » إن كان 
الراكب هريضًا أو 'شيحًا أو امرأة . | 

| إذا التزم بتبليغ © الراكب المنزل في الذمة 1 
فإن أورد على عين الدابة وسلم 9 ففيه خلاف » ولعله يختلف باختلاف أحوال 


. ) ما بين القوسين : ليس في ( ب‎ )١( 


)7١١9‏ قال في الروضة : « وإن قَنِي بالأكل » فإن مني كله أبدله على الصحيح » وإن فَني بعضّه أبدله على 
الأظهر . ويُقال : الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (70/0) . 


5) في (1) : ١‏ الثالث » . ١‏ () في ( ) : « ولو ). 
(ه) في ( أ) : ١‏ الشتاء ) 

(2) في الأصل ونسخة ( ب ) : « للتزول » » والمثبت من (]) . 

0 في ( أ) : ١‏ تبليغ » . 

(0) في (]) : ١‏ فيسلم » . 
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المكتري (2 فى العادة . 
أن الإعانة على الحمل » فالصحيح : أن يجب ؛ إذ لمر فيه عو مخلتي ؛ 
والاستقلال بالحمل غيرُ ممكن » بخلاف الركوب . 
ورَفْعُ ا حمل وحطه - أيضًا - على المكري » كالإعانة على الحمل . 
وشد أحد المحملين إلى الآخر : "في الأخداء على امن ؟ في بويجهان + من بحيت إن 
مردد بين تنضيد الأقمشة - وهو على المكري - وبين لجع والّفع 0 
ظ ثم 8 قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن تنازعا في كيفية الركوب في المحمل جلس لا 
مكبوتًا ولا مستلقيًا » أي مستويًا غير مخفوض 7 أحد الجانبين من أسفل أو من قدام © . 
الخامسة : إذا استأجر للحمل مطلقًا » فله أن يحمل ما شاء . 
والأظهر : أن اختلاف الحديد والقطن والشعير » كاختلاف القمح والذرة » حتى 
ترط التعرض له في وجه . ثم إن شَرَطَ الشعير حمل الحنطة - إذ لا قوق - ولا 60 
يحمل الحديد . ولو شرط الحديد حمل الرصاص والنحاس ؛ للتقارب » ولا يحمل 
القطن » وكذا إذا شرط القطن لا يحمل © الحديد » لاختلاف جنس الضرر . 
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. في الأصل ونسخة ( ب ) : « المكري » » والمثبت من (أ)‎ )١( 

كدق الأصنل وسنخة و مد :و بالكعر و لفك مويو 1 

(5) أصح هذين الوجهين : أن شد أحد المحملين إلى الآخر على المكري . انظر : الروضة : زه/1:915؟) . 
(4) قوله : « ثم » ليس في (1) . 

9 في الأصل ونسخة ( ب ) : و محفوط » ء والمثبت من ( أ) . 

() انظر : الأم : 0/5 ء مختصر المزني : (4/6م) ء روضة الطاليين : (ه/67 . 

0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولم »ء وامثبت من (أ) . 

(0) في ( ب ) : «١‏ تحمل » . 


الإجارة سستتا ست 151/4 
فالوعاء وراءه » فإن تمافلت الغراير فى العرف سه الظرف . 
فإن 27 قال : احمل 0 مائة من » فالظاهر أنه مع الظرف . وفيه وجه أنه كالصورة الأولى . 
ولو قال : أحمل عشرةً ضع بدرهم » وما زاد فبحسابه » فهو في عشرة [ آصع ] © 
و اي 
لبس بياس يايو ردني "», وكذا إذا وَجَدَ بها 
عيبا لم يكن له الفسخ . كما إذا وجد بالمُشلّم فيه عيبًا » نعم . يفيد القبض في الدابة وإن 
لم يعين في العقد تَسَلّط المستأجدُ على إجارتها » والاختصاص بها إن أفلس المكري ؛ 
حتى يقدم على الغرماء بمنافعها © . 
ولو أراد المالك إبدالها في الطريق - دون رضاه - فيه تردد . 
والأصح : أنه إن قال : أجرتك دابةٌ مِئْ صفتها كذا وكذا » ثم عين لم يَجرْ له 
الإيدال » وإن قال : الترمتٌ إركابك إلى البلد الفلاني جاز الإبدال 0 


السابعة اق إبدال 9) قات الإجارة . 


رم في (]): ديحسبء. 00 في (أ) ١:‏ 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « إن » » والمثبت من (/) . 

(5) في (1) : « حمل » . رانين و1 
02 في الأصل ونسخة ()  :‏ ينفسخ » ء والثبت من ( ب ) ٠‏ 

0) في الأصل ونسخة ( ب ) : 9 منافعهما » » والمثبت من ( أ .)١‏ 


2 الذي 2 الروضة : أن الأصح عند الجمهور : المنع 4 والثاني : ما اختاره الغزالي وهو قول الشيخ أبي 
. انظر : روضة الطالبين : (ه/*؟؟) » مغني انحتاج : (041/1) . 


جيك سا 
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أما المستوقي وهو الرا كب اكه فيجوز إبداله بمثله . 
و(" أما لادان منه : وهو الأجير والدابة والدار 9» - : فلا يجوز الإبدال بعد 

وأما 500 7 - وهو الثوبٌُ في الخياطة . والصبئُ في التعليم » والمسافة / في ؟١١/]‏ 
البلاد والطرق - : ففيه ثلاثة أوجه : < < ظ 

أحدها : الجواز ؛ لأن الإجارة لا تتعلق (© بهذه الأشياء » كالمستوفي 9) . 

والثاني : : لا 0 » كالمستوفى منه . 

والثالث : أنه لا إجبارَ فيه » ولكن بالتراضي يجوز » من غير تصريح بمعاوضة وشرطها . 
فرع : 

إذا استأجر نوا لبس فلا يه يَبِيثٌ فيه ليلا وكذا في وقت القيلولة '© » وفي وقت 
القيلولة وجه 29 . وليس له الاترار به ؛ لأنّ ضررّه فوق اللبس . 

وفي الارتداء به وجهان ؛ لأن ضررَّه جنسٌ أخر 8 


نيز ادنية اننا 


) حرف : « و )ليس في (أ).. (0) في ( أ) : « فالدار » . 

(5) هذا الوجه هو الأصح عند الإمام والمتولى . انظر : الروضة : (ه/14؟١١)‏ ) مغني امحتاج هع 
نهاية الغتاج : (ه//ا. . ظ (0) كلمة : « لا »ليس في (أ). 

(1) ما بين القوسين : ليس في ( ب ) . 

(0) وفي الروضة : أن الأكثرين على أنه يجوز النوم فيه بالنهار من غير تقييد بالقيلولة » ولكن ضَبَطّه . 
الصيمري فقال : إن نام ساعة أو ساعتين جاز ؛ لأنه متعارفٌ . وإن نام أكثر النهار لم يجز» وهذا ما ذكره 
النووي تعليقًا على قول الرافعي : أن النوم في الثوب في وقت القيلولة فيه وجهان » وأن أصحهما : 
الجواز. انظر : روضة الطاليين : (ه/؟ . 


69 الأصح م أنه يجور الارتداء بك . انظر :الروضة - (ه5/ه 07) 5 
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الفصا الثاني : في أ لضمان 
والنظر 5 المستأجر والأجير 0 3 
أما المستأجر : فيدّه يد أمانة في مدة الانتفاع » ولو "© انهدمت الدار المستأجرة أو 
تلف © الثوبُ المستأجر للبس [ أو الدابة المستأجرة للركوب ] ©© بغير عدوان » فلا 
ضمان ؛ لأن توفيةً المنفعة واجبة على الآجر © » ولا يتوصل إليه إلا بإثبات يد المستأجر 
فكأنه 29 يمسكه لغرض الأجر © . 
أما إذا تعدٌّى بضرب الدابة من غير حاجة " أو سبب *) آخر فتلف » ضمن ضمان 
العدوان . 
أما إذا انتقضت المدةٌ » قال الشافعى - رضى الله عنه - : ولو حبسه بعد المدة فتلف ضمن 7 . 
واختلف الأصحاب » فمنهم مَنْ قطع بِأَنَّ يده يد أمانة بعد المدة ع كما في المدة ‏ 
وأنه لا يَلْزمه مونةٌ الردّ » وإذا 20 تلف فلا ضمان » وأراد الشافعي - رضي الله عنه - ما 
إذا حبس بعد المطالبة . اا 
ومنهم من قال : يذه بعد المدة كيد المستعير فعليه و الرد والضمان : 
فأما قبل الانتفاع إذا سلم إليه الدابةٌ » فربطها 2١‏ في الإصطبل فماتت "2 : فلا 
ضمان قبل مضيع مدة الانتتفاع . ظ 
كلمة :3 الأجير: ليسك في( ):: (0) في (أ) : ١‏ فلو» . 


(") الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الدابة أو » » والمثبت من ( أ) . 


(4) زيادة من (]) . (ه) في ( أ) : ١‏ الأخير» . 

(3) في (أ) : ١‏ كأنه » . 0 في (]) : ١‏ نفسه ) . 

(0) في (أ): ١‏ وبسبب ) . (9) انظر : مختصر المزني : (41/7) . 
0١(‏ في (أ)ء( ب ) :« فإذا ) . )01١(‏ في (أ) : ١‏ وربطهما » . 


010 في الأصل ونسخة ( ب ) : « فمات » » والمثبت من (1) . 
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فإن © انهدم عليها (© الإصطيل » ” قال الأصحاب © : يجب الضمان ؛ إذ 
لوركب في الطريق لكان آمنًا من هذه الآفة . 
أما الأجير على الداة لرياضة » وعلى الثوب للخياطة » وعلى الير لبر » فضامن 
إن تلف المال بتقصيره في العمل 22 , 
وإن لم يقصر وتلف بآفة » نظر : إن © كان في دار المالك وفي © حضوره » 
وإن كان فى يد الأجير ودُكانه » ففيه ثلائة أقوال : 
قال الربيع : اعْتَقَدَ الشافعيئ - رضى الله عنه - أن لا ضمان © على الأجير » وأن 
القاضي يَقُضِي بعلمه » ولكن كان لا يَبوح به خيفةً القضاة السوءٍ والآجر السوء © . 
ظ ويتأيّدُ ذلك بأنّ الراعي إذا تلفت © الأغنامُ تحت يده بالموت بآفةٍ 2 سماوية لا 
يَضْمن إجماعًا » وعامل القراض لا يضمن إجماعًا » والمستأجدٍ لا يَضْمن إجماعًا . 
[ و] 7" الثاني : أنه يضمن . 
0 في (]) ١:‏ وإن 2. ظ 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « عليه » » والمثبت من (أ) . 
(5) ما بين القوسين : ليس في (أ) 
ل الأ ما ب ا ا 
(ه في (أ):«فإن ). (5) في (أ):«أو في ). 
) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ ضمن » » والثبت من (1) . 
2 الظر : الأم : 074/5 . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تلف »ء والمثبت من (]أ) . 


. زيادة من (]أ)‎ )1١( . ٠ في (أ أ) : د بآفات‎ 0١ 


الأأجازة راك اح ا تت 40 /ر 1189 


ويتأيّد ذلك بآثار من الصحابة » وفيه مصلحةٌ للناس صيانةٌ للمال من الأجراء السوء . 
[ و] ” لأنّ العمل وجب عليه ” الاو سبعيي التزني لتر تأيه + مي لاق 
عمله بواسطته » بخلاف المستأجر "© . 
والثالث : أن الأجير المشترك الذي قر :فق أن يحصله بنفسه وغيره يضمن 
والمنفرد (© المعينّ شخصّه للعمل لا يَضْمن . والفرق ضعيقٌ © . 
فروع أربعة + 
الأول : إذا غسل ثوب غيره » أو لق رأَسّه » أو دلكه من غير جريان لفظٍ في ©) 
الإجارة » فظاهر نصّ الشافعي - رضي الله عنه - أنه لا يستحق شيعًا » وهو قياس مذهيه © ؛ 
لأن الأجرة تجب بعقد » ومجردٌ القرينة عند الشافعي - رضي الله عنه - لا تقوم © مقامَ 
العقد » ولأجله لم تكن المعاطاةٌ بيعًا » أو © تجب بالإتلاف . والعَسَالٌ والدّلال *) 
والحلاق هم الذين 07" أتلفوا منافع أنفسهم » ولم يَجْر منه إلا سكوت أو إذن . 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين : ليس في (]) . 

5) في (أ) : « والمفرد » . 

(4) قال في الروضة : ١‏ أما المشترك » فهل يضمن ما تلف في يده بلا تعن ولا تقصير ؟ فيه طريقان : 
أصحهما : قولان . أحدهما : يضمن كالمستعير والمستام . ورهن : ل يطعن كام القراض . 

ْ والثاني : لا يضمن قطعًا . وأما المنفرد : فلا يضمن على المذهب » وقطع به جماعة » . انظر : روضة 

الطالبين : (ه/8؟؟) » مغني المحتاج : (؟/١ه5‏ ء 9هم) » نهاية الخحتاج : )3١١ ٠ 31١/5(‏ . 

| (0) قوله : « في » ليس في (]) . 

() وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (ه/70) » مغني انحتاج 500 00000000 ظ 

0) في ( ب ) : ١‏ يقوم » . (0 في (أ):دو0. ظ ظ 

(9) كلمة : ٠‏ والدّلال » ليست في (1) . 2٠١‏ كلمة : ١‏ الذين » ليست في (أ) . 


7001 | ا ل ع ني ”شح وبي( الأجارة راعكانيا 
ولو أتلف ملك غيره يإذنه لم يَضْمن » فكيف إذا أتلف المالك منفعة نفسِه ؟ 
واختار المزنى : أنه يضمن له إذا كان مثله يعمل بأجرة » ويكون بالإذن مستوفيًا للمنفعة : 

وفعله لايدل على المسامحة » فيبقى مضموئًا » كما أن مَنْ دخل الحمام جعِلَ مستوفيا للمنفعة ضامثًا . 
للحي سس يس سيا 

العَصّال لم يَشتحق ظ ظ 


قلنا : من أصحابنا من قال : هو ثمنٌ الماء » وإلا فهو متبرع (© بالسشطل والإزار 9) 
إعارة له ومتبرحٌ بحفظ الثياب 4 وهو ضعيف 3 لأن الماء تابعٌ في مقصود لمتكم 4 


ولو كان مقصودًا لكان بسي بالنل إن كان متقومًا . 

بل ما يستحقه أجرة منفعة السطل والإزار والحمام وحفظ الثياب » فهو في حق 
الثوب كأجير مشتركِ ؛ حتى يُحَدَجٍ ضمانه على القولين . 

والداخل لا يضمن السطل والإزار ضمانٌ المستعير » بل هو كالمستأجر . 

الفرع الثاني : إذا قصر الثوبت فتلف بعد القصارة . 

إن كان يغسل في يد مالك وداره ؛ فيستحق 20© الأجرة ولا ©) ضمان. 

وإن كان فى يد العَسَال ففى الضمان القولان » وفى الأجرة قولان » مأخذهما : أن 
القصارة عين أو أثر ؟ 1 1 ظ 

وفائدته : أن القصار هل له حق ©© الحبس كما للصباغ ؟ 

فإن قلنا : له حق الحبس » فقد تلف قبل التسليم ” فلا أجرة له © . 
(0 في () ١:‏ تبرع 6). (؟) كلمة : « والإزار » ليست في (أ) . 


0 في (]) : ١‏ يستحق ) . (5) في (أ) : دفلا ». 
(5) كلمة : « حق » ليست في ( ب ). (3) في ( ب ) : ١‏ الصحيح أنه لا أجر له » . 


ا اك ا 1 ا اي ل 
وإن قلنا : أثر» ولا (© حوس » فقد صار بمجرد الفراغ مُسَلَُمَا » فله الأجرة . 
ووس 
وفي طريقة العراق : أنّا إن ضمناه فله الأجرة » وإن جعلناه أميئًا فلا أجرة له . 

وقدمناه من البناء أظهر . 


[ الفرع ] 27 الثالث : إذا استأجر دابة ليحملها عشرة آصّع » فأخذ الدابة 


ص 


وحملّها أحدّ عشرّ صاعًا » وتلفت 29 تحت يده ضمن كلها ؛ 4 لأنه. اضيب : 

ولو سلَّم أحد عشر صاعًا إلى المكري » وليس عليه فظن أنه عشرةٌ » فحملها , 
فتلفت الدابة بآفة أخرى فلا ضمان عليه » وإنما عليه أجرةٌ المثل للزيادة » وإن تلفت © 
بتقل الحمل » فالأظهر أن الغَارَ يُطالب بالضمان . وإن كان مباشرةٌ الحمل من مالك الدابة . 

وفي قدر الضمان قولان : 

أحدهما : النصف ؛ ؛ لأنه تلف بمضمون وغير مضمونٍ » فهو كالجراحات . 

والثاني : يد على قدر الحمل ؛ » فيلزمه جزم من أحد عشر جزءًا من الضمان » 
بخلاف الجراحات » فإن آثارها لا ينضبط 0 . 

ومثل / هذا الخلاف جار فى الجلاد إذا زاد على الحدٌ واحدةٌ 29 » أنه يوزع على 9١١/ب‏ 
العدد أو يضف ؟ 


3 ل رجلان ظهًا » فَارْئَدَفِهُما ثالتٌ بغير إذنهما وهلكت ©" الدابةٌ , 


(0 في (أ): «فلاع». ظ ؟5) زيادة من () . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « فتلف » ء والمثبت من () . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تلف » ء والمثبت من (أ) . 

(0) هذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (ه/5784) . 

() في (أ) : « واحدًا » . 0) في (]) : « فهلكت » . 


1/4 الإجارة وأحكامها 


ففيما 20 على الرديف ثلاثة أوجه : 

أحدها : النصف ؛ إذ هَلَكُ بمضمونٍ وغير مضمون . 

والثاني. : أنهم يوزنون » ويُقَسَط الضمان على وزنه بحصته . 

والثالث : أن عليه الثلث » فإِن ورف الرجتالن بعد 140 

انع البالع دما وبا إلى خياطٍ فخاطه قباء » فقال مالك : ما أُؤِنْتُ لك إلا في 

او10111110ذظ 
أمين . فالقول قوله في التفصيل » وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : القول قول المالك لأنه . 
الآذِنُ » فَيدْجَع إليه في تفصيل إذنه ظ 

قال الشافعي - رضي الله عنه - : [ و ] ©» قول أبي حنيفة - رحمه الله - أولى . 
ثم ذكر قولا ثالنًا » وهو 7 : أنهما يتحالفان , إذ امالك يدعى عليه خيانةٌ وهو ينكرها : 
والخياط يدعى على امالك إِذنًا فى خياطة القباء وهو ينكره ©© . 


(1) في ( ب ) : ٠‏ ففيها ) . ظ ظ 

(؟) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/ه؟ ,ع ممم 

© في (أ) : «الأصل » . (5) زيادة من () . 

(5) قوله : « وهو » ليس في (أ) . 

(5) مذهب الشافعية : أنه إذا أعطى امالك ثوب إلى خياط ليقطعه ويخيطه » فخاطه قباء » ثم اختلفا ء 
فقال الخياط : أمرتتي بقباء » وقال المالكُ : بل أمرنّك بقميص » ففيه خمسة طرق : 


أصحها وبه قال الأكثرون : في المسألة قولان : أظهرهما عند الجمهور : أن القول قول المالك . 


' والطريق الثاني : فيه ثلاثة أقوال . هذان » والثالث : أنهما يتحالفان . 


والطريق الثالث : قولان . تصديق المالك ٠»‏ والتحالف . 


ارا ام ا م ع ا ا حو ب ف 1193/47 
ظ فمن الأصحاب 227 من قال : للشافعي - رضي الله عنه - ثلاثة أقوال ؛ إذ لا 

يرجح فاسد على فاسدٍ » فدل [ على ] ”© أنه رأى 7" مذهبهما ‏ رأيًا "© . 
ظ ومنهم من قال منههاتحالف ؛ وذك *) حكاية عن مذهب الغيرء وهوالأصح . 
التفريع : إن قلنا ‏ ا ا ا د فين 

وهل يستحق الأجرةٌ ؟ وجهان : 

العتميا - ونه :قزل ابى يعاق اللزرري مه + لذبي لان ينه نان + إفلة صلب 
للاثبات 20 . ظ 

والثاني : أنه يستحق ؛ لأا تُحلّفه ”© على أنه 
فليستفد بيمينه استحقاق الأجرة . 

فإن قلنا : يستحق فأجرة المثلٍ أو المسئى ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : المسَئّى ؛ تصديقًا له كما قال » فإن كان من إشكال فهو من ضعف هذا 
القول ولزومه عليه . 


أ 


ذِنَ له فى خياطته قباءٌ لا قميصًا ء 


والخامس - وهو عن ابن سريج -00 ِنْ جرى بينهما 07 تل التد الو أ وإلا فالقولان الأولان ٠.‏ 


ومذهب الحنفية : وهو أن القول قول المالكِ مع يمينه . انظر : الأم : (6/+م » مختصر المزني : (5/ 
8» 40)ء روضة الطالبين : (ه/؟١١)‏ ؛ مغني اتاج : 5/7 م » نهاية المحتاج : (4/5 #١‏ » الاخحتيار 
لتعليل المختار . 60/7١‏ 4 اللياب 2 سرح الكتاب 8 7/7١‏ ( ذه 1 


(0 في (أ) : دأصحابنا ). ظ زيادة من (1) . 
(5) في ( ]) : « مذهبهما مذهيًا ») . (8) في ( أ) : « وذلك »© . 


(ه) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (5/0؟5) . 
(3) في الأصل ونسخة ( ب ) : « نحلف »؛ » والمثبت من ( أ) . 


ات تأت تب سي يي الإجازة واحكانه) 


والثاني : أجرة المثل ؛ إذ ربما يكثر المسمى ويَبِعُد إثبائه بيمين النفي . 

فإن قلنا : لا يستحق » فيدعى على المالك الأجرةً » فإنْ حلف سقط » وإن َكل 
فهل © تُجَدَدُ اليمينٌ عليه ؟ 

قال القاضي حسين - رحمه الله - : لا ؛ إِذْ لا فائدة 7" و في التكرير " ؛ فكأن بميته 
السابقة © كانت ا 0 على اكول لتصيده ©) د 

والثاني : أنه يكرر اليمين لعي دم اليمين على النكول في الإثبات 9 

وفيس علي أند اقول قو لاك ؛ فيحلف له (" أنه أن له في القميص لا في القباء ؛ 
وتسقط 9 عه ع (5) الأجرةٌ ويَستجق ق الضمان ؛ لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل الضمان . 

وفي قدر الضمان قولان : 

أحدهما : التفاوت بين المقطوع وغير المقطوع . 

والثاني : 0 ا القطاوع قميضًا و 20 قباءٌ ؛ لأن هذا القدر 7 فيه . 
فإنه كالأذون فيه لو > ابع؟ ثم مها لم يأ ا ال 9 إذا كان 


(1) في الأصل. ونسخة ( ب ) : « أجر ه ء والمثبت من (أ) . 

في (أ) : «١‏ فقد ». (0) في ( أ) : ١‏ للتكرير » . 

() في الأصل ونسخة ( ب )  :‏ كان موقوقًا » » والمثبت من (أ) . 

توق الأمل وشيكة :ونب :ولعي 4 وفيت من 1 . 

(0) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/٠؟ء‏ 0م ء مغني اتاج : (7/هه . 
© في (أ) : دعلى » . (0) في ( ب ) : «١‏ ويسقط ؛ . 

(9) زيادة من (1) . 


. ) أو »»ء والمثبت من ( ب‎  : في الأصل ونسخة ( أ)‎ 0١( 


الإجازة واوا م م م يت 195/44 
ملكا له . 

وإن فرعنا على التحالف » فإذا تحالفا سقطت الأجرةٌ » وهل يسقط الضمان ؟ 2 
.قولان: 20 ا ظ 

أحدهما : لا ؛ إِذْ فائدةٌ التحالفٍ رَفْعُ العقد والرجوحٌ إلى ما قبله . 

والثاني - وهو الأصح 00 اه أنه يتشقط )2 لأنه حلف على نَفى العدوان -_- أعني 
الخياطة © - ولو نكل لكان لا يَلْزمه إلا الضمان » فليكن ليمينه فائدةٌ . 


ننيااننا إن 


. الذي في الروضة : أنه الأظهر ظ لأنهما قولان . روضة الطالبين : (ه//ا7)‎ )١( 
. » في (أ) : «الخياط‎ 5( 


120/4 
الناب الثالث 


في الطوارئ الموجبة للفسخ 
وهو 0 ثلاثة أقسام : ظ ظ 
الأول : ما ينقص المنفعة من العيوب : فهي سبب للخيار قبل القبض وبعد 
القبض ٠‏ لأنه وإن قيض الدار والدابة : فنتائخ غير 5 ضة بَعْدَ . 
نو أ اقندل ميد النافع,نقاة 5 قيض المبيع في التسليط على الإجارة » وفي لزوم 
تسليم البضع إن كانت المنفعة صداقًا » وحصول العتق إن كانت المنفعة جوم كتابة ) 
وذلك لأجل الضرورة » ولا ضرورةً في نفي خيار العيب . 


والعيبثٌ - كل ما يؤثر في 1 تأثيها يَظهر به تفاوتٌ الأجرة ( 50 ما لد يظهر (١‏ 
[ به ع 29 تفاوت قيمة الرقبة » فَإنّ موردّ العقدٍ المنفعة . 


فروح 1 أريعة 1 4.: 

أحدها : [ أن ] © عذر المستأجر في نفسه لا يُلّط على الفسخ » كما إذا 
استأجر داية لسفر فمرض 6 أو حمامًا فتعدّر عليه الوقود 4 أو 0 فاحترف بحرفة 
أخرى ٠‏ فإنه لا خلل في المعقود عليه . 


خ بهذه المعاذير 00 


() في (آ اي ظ (0) في (أ) : ١‏ لاما يظهر » . 
5 زيادة من () . (5) زيادة من ( أ ) . 


لبد 

() مذهب الشافعية : أن الإجارة لا تنفسخ بالأعدان أ سواء كانت إجارة عين أو ذمةٍ ‏ 0 كان 
العذر للمؤجر أو للمستأجر » كما إذا استأجر داب لسفر عليها فمرض » أو حماما فتعذر عليه الوقوة ؛ 
. وكما لو مرض المؤبجر وعجز عن الخروج مع اللدابة » أو أكرى داره وأهله مساقرون » 0 واحتاج أى 
لت ل ل د المعقود عليه . 


الإوار وا ا سح 2222 وج 197/4 


الثاني : لو 7 استرمٌ الجدار © فهو عيبٌ . 
. فلوبادرالمكري إلى الإصلاح لم يَثْبت الفسحٌ » وإنما الخيار إذا امتنع عن العمارة أو افتقر إلى 
تعطيل مدة » فإِنْ رضي المكتري دون الإصلاح فالصحيح أنه يلزمه تمامُ الأجرة . 
الثالث : إذا يي للزراعة ففسد الزرحٌ بجائحة من بردٍ أو صاعقة : لم يثبت 
بالفسخ » ولا ينقص <© شيء من الأجرة ؛ لأن الأرض لم تتعيّث » وإنما النازلة نَرَلَتْ ملك ط١‏ 
وإن أفسدت الجائحة الأرضّ ٠‏ وأبطلت فيها © قوة الإنباتِ » ثم فسد 0) 
الزرحٌ بعده فيفسخ العقد فيما بقي من الزمان . 
والظاهر : أنه يستردٌ أجرة ما سبق » إذ كان موقوفا على 0 » فإن أول الزراعة 
غير مقصود » ولم يسلم له الآجر . ظ 
وإن أفسد الأرض بعد إفساد الزرع : فالظاهر أنه لا يسترد شيمًا ؛ لأنه لو بقيت 
صلاحية الأرض وقوّتها لم يكن للمستأجر فيها فائدة / بعد فوات زرعه . 6 
الرابع : مهما أثبتنا له الخيار » فإِنُ رضي : فالصحيح أنه مأخوذ بتمام الأجرة . 
وإن "© فسخ ”© : فالصحيح أنه لا ينفسخ فيما مضى » ويُورّع © الأجرةٌ المسماة 
- ومذهب الحنفية : أن الإجارة تنفسخ بالأعذار » سوا للمؤجّر أو 0 ولت د استأجر 
دكانًا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله » أو كمن جر دكانًا ثم أفلس » إلى غير ذلك من الأعذار . انظر : 


روضة الطالبين : فالحق ل للقتر6 ك3 مغني امحتاج : (الهه 0 » نهاية امحتاج : (هزه ال حلمم الهداية 
شرح بداية المبتدي : (/0٠58).ء‏ الاختيار لتعليل المختار : (/51)» اللباب في شرح الكتاب : (/هم) . 


. » في ( ) : « استرمت الدار‎ 0١2 
. ظ (؟) في الأصل ونسخة ( ب. ) : « ينقض »© » والمثبت من ( ا‎ 
. في الأصل ونسخة ( ب ») : « وأبطل » » والمثبت من (أ)‎ )( 


5( في 2 أ : 2ه منها 6.ء. 2:2( في ) أ : 0 أفسد 6 . 
(5) في ( 6 : ١‏ فإن ) 1 0 في الأصل ونسخة ( ب ) : و فسدوء والمثبت من (أ) . 


في الأسل ونسخة واب ) : « ويودع » » والمثبت من (أ) . 


4س ا 7ج ل ص وه الإتخازة واحكامها 


على قدر أجرة المثل في المدتين » لا على المدة . 
القسم الثاني : فوات المنفعة بالكلية : 
٠‏ فموثٌ 22 الدابةٍ المعينة » والعبدٍ المعينٌ للعمل يُوجِبُ انفساح الإجارة إن وقع عقيب 
الك د" ا 
وإن مضت مده : انفسخ بالإضافة إلى الباقي . 
وبالإضافة إلى الماضي يُخْرْجٍ على نظيره في تفريق الصفقة . 
فروع : < ظ 
الأول : إذا انهدمت الدار : نص الشافعي - رضي الله عنه - أن الإجارة 
تنفسخ 29( . وإذا انقطع شرب الأرض المستأجرة © للزراعة نص أنه يقبت الخيار ©© . 
فقال الأصحاب : فيه قولان بالنقل والتخريج . 
أحدهما : الانفساخ ؛ إذ فاتت المنفعةٌ المقصودة . 
والثاني : ثبوثُ الخيار ؛ إذ الأرضٌ على الجملة تبقى متا بها بوجه ماء ومنهم 7 
من قرر”- » النصين » وق بِأَنْ الدار لم تَبقّ دارًا بعد الانهدام » والأرض بقيت أرضًا ©" . 
(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « بموت » » والمثبت من (]) . 
(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ينفسخ » » والمثبت من (]) . 
ف انظر : الأم : (47/6) ء» مختصر المزني : (95/6 ٠‏ 97) . 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « المستأجر » » والمثبت من (أ) . 
)0( انظر : الأم : (/47 ١‏ » مختصر المزني : (/91) . ظ (5) في (])  :‏ فمنهم ) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : «٠‏ قيد » » والمثبت من (]) . 


(8) قال في الروضة : 9 نص أن انهدام الدار يَفُتضي الانفساخَ » نص فيما إذا اكترى ف للزراعة ولها 
مام معتادٌ فانقطع » أن له قشم العقد , وفيهما ثلاثة طرق : 


الأغارة و الشكام سس عي ع ةي د ا 1990/41 


فإن قلنا : له الخيار » فأجاز » فهل يجيز بكل الأجرة 2 , أم يط قِسْطّ لأجل 
الشرب ؟ فيه وجهان 7(" . ظ ظ 
وهذا أيضًا © يُضاهي التردّدَ في أن اللبن مقصودٌ مع الحضانة أو هو تابع ؟ 
ولو كان عََودُ الماءِ متوقَعًا » فلم يَفُسخ » ثم بعد ذلك أراد الفسخ ء إذا لم يعد فله 
ذلك » وهو كالرأة إذا أَخَرتِ الفسحٌ 9 بعد ثبوت إعسار © [ الزوج ع 29 ومضيئ مدة 
الإيلاء . ظ ( 


الثاني : إذا مات الصبئ الذي استؤجر على إرضاعه » أو 9" العبد الذي استؤجر 


على تعليمه » أو [ تلف ] © الثوبُ الذي استؤجر على خياطته : ففي الانفساخ وجهان 
ذكرناهما : 


22 أحدها: تقرير النصين؛ لأن الدار لم تَبِقَ دارّاء والأرض بقيتٌ أرضًا ؛ ولأن الأرض يمكن زراعتُها بالأمطار . 
والثاني : القطع بعدم الانفساخ . ظ 
وأصحها : قولان في المسألتين . أظهرهما : في الانهدام الانفساحٌ » وفي انقطاع الماءِ : ثبوثٌُ الخيار » 
وإنما يئثبت الخيارٌُ إذا انقطعت الزراعة © . انظر : روضة الطالبين : (ه/741 )54١ ١‏ » مغني امحتاج : (؟/ 
لاهعم)ء نهاية الححتاج : (ه/.؟5 35١ ١‏ . 
(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الثمن » » والمثبت من (أ) . ١‏ 
)١(‏ قال في الروضة : ١‏ وإن أجاز لزمه السك كله ٠.‏ وقيل : يحط للانهدام وانقطاع الماء ما يخصه ) . 
انظر : روضة الطالبين : 045/0١‏ . 
(5) قوله : « أيضًا » ليس في ( ب ) . 
(4) كلمة : « الفسخ » ليست في () . 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الإعسار » » والمثبت من ( أ) . 
() زيادة من (]) . 0 في (أ):دو2. 


(0) زيادة من (أ) . 


سسسب الإجارةوأحكامها 

أحدهما : أنه 29 لا ينفسخ ؛ لأنه كالمستوفي فَأْسْبَةَ موت العاقدين ؛ فإنه لا يُوجب 
الفسخ عندنا ٠.‏ 

والثاني : نعم » بل هو كموت الأجير ء لأنّ الغرض يختلف به . 

ل 
الثوبُ » رجعت ”2“ إلى مهر المثل » وهو حكم بالانفساخ ©) 

وفيه وجه ثالث -1 وع0) هو الأعدل - : وهو أنهما إن لم يَتَشَاحًا في الإبدال 
استمر العقدُ » وإلا تَبَتَ الفسحٌ . 

الثالث : إذا غصبت الدار المستأجرة حتى مضت مدة الإجارة : قال المراوزة : 
ينفسخ العقد © . 

وذكر العراقيون قولين : أحدهما : أنه ينفسخ . والثاني : للمستأجر الخيارٌ . 

فإن أجاز طَالْبَ الغاصب بالأجرة ؛ كالبيع إذا أتلفه أجنبئ قبل القبض . 


وهذا بخلاف المنكوحة إذا وُطئت [ بشبهة ] 29 ». فإن البدل لا يُضْرف إلى 


. قوله : « أنه » ليس في (أ)‎ )١( 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ منفعة » » والمثبت من ( أ ) . 

” في (5]):«رجح2. 

(5) انظر : روضة الطالبين : (5414/0) . 

() زيادة من (]) . 

(2) الذي نص عليه الشافعي والأصحاب : هو انفساخ العقد . انظر : الروضة : (ه/565 ٠‏ 48 . 


0 زيادة من () . 


الأجازة وا كانه تس م ا و و ل يبي 20/41 
الزوج ؛ لأن النكاح لا يُوجب حمًا في المال بخلاف منفعةٍ الإجارة . هذا إذا 20 مضت المدة . 
وأما(© فى ابتداء الغصب » فكما جرى ينبت الخيار للممكتّري لأنه تأخر حقه بعد التعيين . 
ولو ادّعى الغاصبُ مِلْكَ الرقبة لنفسه فاللفكري حقٌ المخاصمة . 
قال الشافعى - رضى الله عنه - : وليس © للمكتري حقٌ الخاصّمة ؛ لأنه لو أنه 
ما كنت أُقْبَلٌ إقراره ©© . ظ 
وذكر المراوزة وجها منقاسًا : أنه يخاصم لطلب المنفعة » وإن كان لا يُقبل إقراره في الرقبة . 
فلو ©) أقر المكري بالدار 9© للغاصب » إن قلنا : يصح بيعْه ؛ نفد إقرارٌه . 
وإن قلنا : لا يصح ببعُه » ففي إقراره من الخلاف ما في إقرار الراهن 29 . 
فإن قبلنا إقراره » ففى سقوطٍ استحقاق المستأجر من المنفعة ثلاثة أوجه : 
أحدها : يسقط تابعًا للرقبة . 
والثاني : لا ؛ لأنه التزم 9» حقه في المنفعة » فلا يقدر على إبطاله © . 
والثالث : إن كانت الدار فى يد المكتري لا ثُزايل 2©١(‏ يده إلى مضي المدة » وإن 
)١(‏ قوله : « إذا » ليس في ( ب ) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ فأما » » والمثبت من (أ) . 
5 في (أ) : «١‏ ليس ») . ظ 
(4) انظر : الأم : 5514/7 » وهذا المنتصوص هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/5187) . 


00 (5) قوله : « بالدار » ليس في () .. 


(0) الأظهر قبول إقراره . انظر : الروضة : (ه/48؟ ) . 

(8) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ألزم » » والمثبت من (أ) . 
(4) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (17/5؟) . 

00 في (1) : «١‏ ثرزال ) . ظ 


ل سي ع و سينا 
كانت )١(‏ في يد المقَدٍ له » فلا © تُتزع من يده أيضًا . 

الرابع : إذا هرب الجئال بجماله » فقد تعذرت المنفعة . 

فإن ورد العقد على العين فله الفسخ ء وإذا مضت المدةٌ انفسخ . 

وإن ورمع إن لاسي أن يستأجر عليه استقراضًا | إلى أن يرجع » وإن كان 
له مال باع ('© فيه . 

وإن ترك جماله استوفيت منفعتها ©» » والقاضى يُنّفق عليها . 

فإن أنفق المكتري بنفسه » ففي رجوعه عند العجز عن القاضي خلافٌ ذكرناه في المساقاة "© . 

وحيث قضينا بالانفساخ في موت الدابة والعبد والغعصب أردنا به ما 29 إذا وردتثت 
الإجارة على العين . 

الخامس : إذا حبس المكتري الدابةً التى استأجرها » استقرت عليه الأجرةٌ وإن لم 
يستعملّها مهما © مضت المدةٌ فى حبسه » سواء كانت الإجارةٌ وردت على عين الدابة 
أو على الذمة » وسلمت الدابة . 


9 
0 


فأما المككري إذا حبس ولم يُسلّمْ » انفسخت الإجارةٌ إن كان قد عن مدة » وإن لم 
تكن 00 المدة ردة 2 ا : 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « كان » » والمثبت من ( أ) . 
2( في الأصل ونسخة ( ب ) دولاوء والمثبت من (1) . 
5 في (أ): (١‏ بيع ». ظ (4) في ( 1 ) : ١‏ المنفعة » . 


2( الأظهر : أنه له الرجوع بما أنفق . انظر : الروضة : )١155/0(‏ » مغني امحتاج : (؟/لاه؟ 2 مه؟)2» 
نهاية المحتاج : (ه/٠؟‏ . 00 


(7) قوله : « ما » ليس في () . 0) في ( ب): وفمهما». 
0) في (ب):« يكن ). 


الما ات أي 203/4 


أحدهما : : نعم ؛ ينفسخ كما تستقر به الأ جرة © في حبس المكتري . 

والثاني : لا ينفسخ » بل يقال : تأخر حمّه ‏ فله الخيار إن شاء ؛ لأن الوقتٌ غير متعينٌ (2 . 

وهو كما لوجت المرأةُ زويجها » ضمنت © وثاء مسي 

القسم الثالث : ما يمنع من استيفاء المنفعة شر 

و 00 

بل » قَُلَمِتٍ اليد » أو ليقطع 1 يَدَ مَنْ عليه القصاصٌ » فعفا : انفسخت الإجارة في 
الكل ؛ لأن الفوات شرعًا كالفوات حئّنا » إلا عند مَنْ يرى الإبدال في مثل / هذه 
الأمور 4 وتيسّر الإبدال . ظ 
فروع أربعة : 

الأول : إذا أجر الوقف المرتب على البطون ومات » ففي انفساخ الإجارة وجهان : 

أحدهما : لا ؛؟ لأنه عاقد والإجارة لا تنفسخ بموت العاقد. . فعلى هذا : البطن 


.)١ كلمة : 9 الأجرة ؛ ليست في ( أ‎ )١١( 


ب٠‎ 


() قال في الروضة 1 1 1 11101011111 ظ 


مدةٌ يمكن فيها المضيٌ إليه » فوجهان . 
أحدهما : تنفسخ الإجارة » وهو اختيار الإمام . 
وأضحهما - وبه قطع الأكثرون - : لا تنفسخ ؛ لأن هذه الإجارة متعلقة بالمنفعة لا بالزمان » ولم 
يتعذّر استيفاؤها . فعلى هذا قال الأصحاب : لا خيار للمستأجر » كما لا خيار للمشتري إذا امتئع البائع 
من تسليم المبيع مدةٌ ثم سَلَّمه . وشذ الغزالي فقال في ١‏ الوسيط » : له الخيار ؛ لتأخر حقّه . والمعروف ما 
ق » . انظر : روضة الطالبين : (ه/544) » مغني انحتاج : (9/1ه” » نهاية المحتاج : (ه//ا7”) . 


(5) قوله : و ضمنت ؛ ليس في ( أ) . (4) في (]) : ١‏ ويثبت »© . 


ظ 204/4 حم يي ب ب ب بس سو مي موي الإجارة راحكابها 
الثاني يرجع في تركته بأجرة المدة الباقية ٠.‏ . 

والثاني - وهو الأظهر - () : أنه ينفسخ ؛ إذ بَانَ أنه ياجارته تناول ما لا حي فيه . 

وفي إلزام إجارته على مَنْ بعده من البطون ضررٌ ظاهرٌ » بخلاف الوارث . 

فإنه يلزمه تسليمٌ الدار المكراة ؛ لأنه يأخذ الملك 0 » ولم يملك إلا دارًا لا 
مقعة لها .. 

الثاي . : إذا إذا أجر الصبي أو ماله على وفق الغبطة مدة تزيد على 57 الصَّبِى » فهو 
باطل في القدر الفاضل » وفي القدر الباقي ينبني على تفريق الصفقة » وإن كان متقاصرًا 
عن سن بلوغه صحت الإجارة . 00 

فإن بلغ قبل الس بالاحتلام ٠‏ ففي انفساخ الإجارة وجهان : 

الأظهر : أنه لا ينفسخ ؛ لأنه وليّه » وقد تَظَر له » والأجرة [ قد ع 9 سلمت له . 

والثاني : [ أنه ] 29 ينفسخ ؛ إذ يَانَ أنه تناول بعقده ما خرج عن محل ولايته 9 

الثالث : إذا آجر عبدًا ثم أعتقه قبل مض المدة : صَمْ العتق » كما لو زوج جارية 
ثم أعتقها ؛ إذ لا يُنَاقِض الإجارة العتقّ . 


)0( الذي فى الروضة ٠‏ : أنه الأصح 5 : روضة : الطالبين : (ه/195 )2 4 ومغني امحتاج 1/7 هم 6 
ونهاية الحتاج : : 14/١‏ 5 


0 زيادة من () . 5) زيادة من () . ظ 
(4) قال في الروضة : « ويجوز أن يؤجره مده لا يبلغ فيها بالك وق الل بلوغه بالاحتلام ؛ لأن 
الأصلّ بِقَامٌ الصّبا . فلو اتفق الاحتلام في أثنائها فوجهان : 

أصحهما عند صاحب ١‏ المهذب 6 » والروياني : بقاء الإجارة . 


وأصحهما عند الإمام والمنولي : لا تبقى . قلت : صحح الرافئ في المحرر » الثاني » والله أعلم » . 
روضة الطالبين 7 ١/5١‏ 5 


الوا ل ل ا ا ع 205/47 


والمذهب المقطوع به : أنه لا تنفسخ (2© الإجارة . 

وميه اكرة اميه القزي + اله وفيت قموت ليطن الأول .+ 

050050 فمنهم مَنْ 0 : له الخيار : وهر الشاييل ناتهب و 
بل الصحيح استمرارٌ الإجارة على اللزوم (") 

وفي رجوع العبد ‏ بأجرة مثله على السيد © وجهان : 

| أحدهما : نعم ؛ لأنه فوته بعد الحرية » والمنفعةٌ حدثت على ملك العبد . 

والثاني : لاء وكأنه كالمستوفى في حالة الرق 9 . 

فإن قلنا : لا يرجع بالأجرة » ففي نفقته وجهان : 

أحدهما حل اد ان ا ل ار 


والثانى : على بيت المال » فإن ١‏ 


للى قد زال » وهو فقير فى تقمة 570 
الرابع : إذا باع الدار المستأجرة من أجنبي قبل مضي مدة الإجارة ففيه قولان , 
أظهرهما : الصحةٌ » وكأن المنافع مستثناة . 


ولو استثنى المنافع لنفسه مدة فهو على هذا الخلاف . ويُشهد لجواز الاستثناء 
حديثٌ وَرَدَ فيه ) وإن كان القياس يقتضى البطلان . 


ولو انفسخت الإجارة عرف قيال » اله يي الاحري رلك امراة 


)غ2 في ) ا )ع( ب ): ينفسخ ).. 

(5) قال في الروضة : « ولا خيار للعبد على الأصح 6 . انظر : روضة الطالبين : (ه/١00‏ . 
5 في (أ) : « على السيد بأجرة مثله » . ظ ظ 

ظ (5) الذي في الروضة : أن هذا هو الأظهر الجديد ٠‏ :وقيل : الأصح . انظر : .روضة الطالبين 661 :0 

مغني امحتاج وهم نهاية المحتاج لها . 


2 هذا الوجه هو الأصح . انظر : الر وضة : )10١/5(‏ » مغني المحتاج 1ه نهاية امحتاج افص ” 


1ع ب يي حا ص وي ل يجت لجار ةو اشكانها 
أحدهما : للمشتري  »‏ فإنه يحدث © على ملكه بعد انفساخ الإجارة . 
والثاني : لا ؛ لأنه كان للمستأجر » فيعود © بفسخه إلى العاقد للإجارة لا غير 
أما إذا باعها من المستأجر فالظاهر الصحة ©© 29 , وتُستوفى المنفعة في بقية المدة بحكم 
الإجارة . ظ < 
وفيه وجه آخر : أنه تنفسخ الإجارة كما لو اشترى زوجتّه » فإن ملك العين أقوى 
في * إفادة المنفعة » من الإجارة » فيدفع الأضعف . 
أما إذا أجر المستأجِدُ الدارّ المستأجرةً من المالك : صَح على الظاهر © . 
وعلى قولنا : ملك العين والإجارة لا يجتمعان » لا يصي أصلاً . 


ننيا اننبا ين 


(0) في (أ) : « فإنها تحدث » . 
(0) في ( ب ): ١‏ فتعود ) . 


(5) الذي في الروضة : القطع بالصحة دون خلاف . انظر : روضة الطالبين : (ه/01؟) » مغني محتاج : 
50/0 . 


(4) انظر : إيضاح الأغاليط : رق 1١8‏ /أ) . 
(0) في ( أ) : «١‏ الإفادة » . 
(7) هذا هو الصحيح المنصوص . انظر : الروضة : (ه/57١)‏ . 
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* اللقالة و كانه و كرو سي سي ف وني سي يي 720911 


دذف» زعيه 4 000 . 

وما ذوي أن قوكا من أصحابه لقع نزلوا بحيع من أحياء العرب » فَلْدعّ سيدُهم , 
فالعمسوا منهم رُقيةٌ » فأبوا إلا يججغلٍ 9© ؛ فجعلوا ( لهم قطيعًا من الشاة » ومضى إليهم 
واحد وقرأ 4 القرآن وتفل (؟) فيه بلعابه ؛ فبرىئ ؛ مَل القطيع ‏ » فققالوا : لا نأحذ حتى 
نسأل رسول الله عكر فحكى ” ذلك له » » فضحك وقال 29 : ( ما أدراك أنها 0) 
دقية ؛ خحذوها واضربوا لي فيها بِسَهم 00 ظ 

ويتأيد ذلك 7" بالحاجة ؛ إذ قد تَمَسٌ الحاجة إلى ذلك فى ردٌّ عبد آبق أو (” "© صَالَةِ » وما لا 
فرق هن الذئ تعدو عليه ار ءظ 0 ' 


19 تعورة يوسلا آية أ الالاا ا 7 (0) في ( أ) : ٠‏ يجعلوا ) 
5 في (أ) : «١‏ فجعل ») . ظ (4) في (1) : ١‏ تفل ) . 
(م» في (1) : « لهم ذلك » . ظ (5) في ( ب ) : «١‏ فقال ) . 


/) في الأصل ونسخة ( ات )  :‏ إنه » » والمثبت من () . 

(8) الحديث أخخر جه البخاري : (370/8) (37) كتاب فضائل القرآن )9١‏ باب د فاتحة الكتاب 
00.ه) »ع ومسلم : (17517/4) (94*) كتاب السلام باب جواز أذ الأجرة على الرقية بالقرآن ‏ 
والأذكار ١١‏ 6 وأبو داود : )١7/4(‏ كتاب الطب - باب كيف الرقى (. ل » والترمذدي : (4/ 
8 (59) كتاب الطب )٠١(‏ باب ما جاء في أخحذ الأجر على التعوّيذ (7١؟)‏ » وابن ماجه : (؟/9؟/0 
(؟0) كتاب التجارات (7) باب أجر الراقي )5١1١5(‏ . وراجع : التلخيص الحبير ملم حديث 
(85؟0) . ظ 

(9) في (1) : ١‏ أيضًا ) 

' . )( في الأصل ونسخة ( ب ) : « و »ء والمثبت من‎ ٠٠١ 

. » في (أ) زيادة كلمة : ( الناس 6»ولم ثقبتها حتى يشتقيم المعني ») والأولى أن تكون : و من الناس‎ )١١( 


0|6|آ تت ا يت ري ا يسا اللرمالة وأركانها وأحكامها 

والنظر ف فى أحكامها وأركانها ٠‏ أما الأركان فأربعة : 

الركن ''' الأول : الصيغة : وهي ”” قول المستعمل : مَنْ رَدّ عبديّ الآبقَ أو ضالتي » أو 
عمل العمل الذي يريده مما يجوز فعله ويستباح 29 » فله دينار أو مايريد : صَِعٌّ العقد , ولم 
يُشترط القبول لفظا » * بل اكل من *» سمعه اشترك في حكمه » فمن قام بالعمل استحق . 

وام يسرع انشع وا إسة عرت بتر أرسيل و ار 
يستحق شيئًا ؛ لأنه مُتبرّع . ظ 

ولو قال : رُدّ عبدي » ولم يقطع له أجرة » فردٌّ » ففي استحقاقه ما ذكرناه في 
استعمال 2 القصار والدّلاك "© والمزي. 8 

وكذا © إذا نادى » ولكن رَدّ العبد مَنْ لم يسمع نداءه » فلا 20 يستحق شيئًا ؛ 
ع ما سي ب 

وكذا الل الفضولي !| إذا كذب وقال : قال فللان : مَنْ رد د عبدي فله دينار : فردّه 
إنسان ”"' لا يستحق » لا على المالك ولا على الفضولي . 


ولو قال : مَنْ ردّ عبد فلانٍ فله دينار "2 وجب سبي ع 


)١(‏ كلمة : « الركن » ليست في (أ). ١‏ () في (أ): ١‏ وهو). 
في ( ب ) : ١‏ أو يُستباح © . (:) في ( ب ) : «١‏ بل كل من قال © . 
(5) زيادة من ( 1) . ظ (5) في ( ب ) : ١‏ استحقاق ) . 


0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الذلال » » والمثبت من (]) . 


29 الأصح - وهو المنصوص - : أنه لا أجرة له . انظر : الروضة : 7٠0/0(‏ 2 158) »2 مغني المحتاج : 
١ه"‏ 6595 ظ (5) في (]) : « وكذلك » . 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « لا » »ء والمثبت من (أ)‎ 2٠١( 
. الخطاب » » والمثبت من (أ)‎ «١ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )01١( 


ظ )1١‏ في (أ) : ١‏ وكذلك ». )١6(‏ ما بين القوسين ساقط من ( أ) . 


الجعالة وأركانها وأحكاءها ٠‏ سس ا 211/4 


الركن الثاني : العاقد : 
ولا يُشْترط في الجاعل إلا أهلية الاستعجار , ١‏ ولا في المجعول له" إلا أهلية 
العمل ولا يُشُْترط التعيين ؛ إذ يخالف اشتراط تعيين الشخص مصلحة العقد . 
الركن '' الثالث : العمل : 
وهو كل ما يجوز الاستئجار عليه » ولكن لا يُشْترط كونه معلومًاء إن رَدٌ الآب لا يُضبط 
العمل فيه » وكان”" ينقدح أن د يشترط كون العمل مجهولا» ولا ينقدر كالمضاربة » ولكن قطع 
العراقيون بأنه لو 29 قال : 70 ّي حائطي أو خاط ثوبي فله كذا » أن ذلك لا يجوز . 
وكذا إذا قال : أول مَنْ يحج 22 عني فله دينار » استحق الدينار » هذا 7 رواه 
المزني عن الشافعي - رضي الله عنه - / في المنثور » ثم قال المزني : ينبغي أن يستحق ١١١/أ‏ 
بوسر واس 
وقد نسب 553 المرنوئ إلى الغلط فيه »2 0 : هذه جهالة +. 


الركن الرابع : الجُغْل : 
وشّوطه : أن يكون مالا معلومًا ) فلو 9) شرط فحن ١‏ فسد » واستحق العامل 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وفي المجعول » » والمثبت من ( أ ) . 
(5) كلمة : « الركن © ليست في (]) . 0 
5 في (أ) : «١‏ فكان » . (:) في (أ) : «لن ) 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : «٠‏ متى » ء والمثبت من (]) . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « حج »ء والمثبت من (]) . 

0 في (أ) : « هكذا» . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ أجر » ء والمثبت من (أ) . 

(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولو » »ء والمثبت من (أ) . 


2021/4 


الجعالة وأركانها وأحكامها 
أجرةً المثل » كما في المضاربة الفاسدة . 
فروع ثلاثة : < 

أحدها : لو قال : مَنْ رد عبدي من البصرة فله دينار » وهو ييغداد » فردٌه © من 
نصف الطريق » استحق 0 الدينار . 

ومن الثلثِ : الثلث : لأنه قَدْرُ المسافة . 

وإن رد من مكان <" أبعد لم يستحقٌ للزيادة شيعًا ؛ لأنه لم يشترط عليه شيعًا ل" 

الثانى 47 : إذا قال : مَنْ رد [ عبدي ] © فله دينار » فاشترك في رَدّه اثنان » 
اشتركا في الجعل . 

وإن عينٌ شخصًا وقال : إِنّ رددتٌ فلك دينار » فشاركه غيره وقال : قصدتٌ 
معاونةً العامل » استحق عامل الدينار » وإن قال : قصدت المساهمة فللعامل نصف 
الدينار "2 . ولا شيء 7 للمعين ؛ فإنه لم يُشْرط © له شيء . 

اثالث : إذا قال لأحدهما : إن رددتٌ عبدي فلله دينار» وقال لآخر : إن رددت فلك 
دينار» فاشتركا فلكل ”» واحد نصف ما شرط له . وإن 20 شرط لأحدهما دينارًا» وللآخر 


ونا مبحو ل . فاشتر كا » استحق لحو مَنْ شرط له الدينار نصفّه » وللآخر 2 نصف أجرة المثل . 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « فردٌ » » والمثبت من (أ)‎ )١( 

) في (أ) : ١‏ طريق © . 5 في (أ) ١:‏ شيء). 
(4) كلمة : « الثاني » ليست في (أ) . (0) زيادة من (أ) . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « دينار » » والمثبت من () . 
© في (أ) : ويُشترط ع (8) في (أ) : يُشترط » . 
زه فلأل ونسفة زجع الكل د رشبت موز 

.) في (ب) : و فإت‎ 0١0 

. الأصل ونسخة ( ب ) : « والآخر » ء والمثبت من (أ)‎ )1١( 


الجعالة أركانها وأحكامها 9 سسب 213/4 
أما أحكامها فأربعة : 
20 الأول : أنه جائز من الجانبين » كالمضاربة ؛ إذ لا يليق بها اللزوم » ثم إن فسخه 
. امالك (' قبل العمل '© انفسخ . 
وإن كان بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ انفسخ ولقه أخرة التر: 
وإن كان بعد الفراغ من العمل فلا معنى للفسخ . 
الثافي : جواز الزيادة والنتقصان 0 ظ ظ 
فلو قال : مَنْ ردٌّ عبدي فله عشرةٌ . ثم قال : مَنْ رَدٌَ عبدي فله دينار » فمن ردّه 
استحق الدينار » وكذا على العكس » والاعتبار بالأخير . 
فإن لم يسمع العاملٌ النداء الناقصٌّ الأخير» فينقدح أن يقال : يرجع إلى أجرة المثل 
الثالث : أن العامل لا ب يستحق شيا إلا بالفراغ من 7" العمل ؛ » فلو ردٌ العبد إلى باب 
وإزفع قهرت أومات قث قبل التسليم لم يشتحقّ شيعًا ؛ لأن المقصودٌ قد فات ٠‏ وهو الردّ . 


الرابع : لو تنازعا في أصل شّوْط الغْلٍ » فأنكره ه المالك » أو في عَينٌ عبدٍ » فأنكر 
المالك الشرط فيه » وقال : إنه نه رط في عبد غيره ‏ أو أذكر المالك سغيه في الرة » وقال : 
رَجُع العبدُ بنفسه : فالقول في ذلك كله قول امالك » فإن العامل مُدّع ٠‏ قََيِيْيتُ . 
وإن اختلفا في مقدار المشروط » تحالفا » ورجع إلى أجرة المثل كما في الإجارة . 
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2/7/4 
الباب الأول : في قلك الأراضي 
وفيه فصلان : 
الأول : فيما تُمْلك من الأراضي بالإحياء » وهي 22 الموات . 
قال عكر : ٠‏ من أَخها أرضًا ميتةٌ فهي له » 27 . ظ 
والموات : هى () الأرضُ المنفكة عن الاختصاصاتٍ . 
الااسمانبات ستة أنواع : 
[ النوع ] ) الأول : العمارة : فكل أرض معمورة فهي محياة » فلا تُتتملك 
بالإحياء » سواء كان [ ذلك ] ©© من دار الإسلام أو دار الحرب 
وإن © اندرست العمارةٌ وبقي أَنّدها » فإن كان من عمارة الإسلام فلا تملك ؛ لأنه 
موروث عن مَلكُه » فَينْنظر صاحبه أو يُخفظ لبيت المال » " ويتصرف الإمامُ فيه " 


. ) في ( ا ) : ( وهو‎ )١( 
ا ل ل لد - رضي الله عنه - في ترجمة الباب » وأخرج عن النبي عله‎ 
باب من أحيا‎ )١١( كتاب الحرث والزراعة‎ )41( 5/5١ » قوله : : ( من أعمر أرضًا لسيية لأحد فهو أحقّ‎ 
أرضًا موانًا ه77 » وأخرجه أبو داود : (/ه7) () كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء‎ 
الموات 2.79 » والترمذدي : (م/ى 0 كتاب الأحكام (0) باب ما ذكر في إحياء أرض الموات‎ 
(78ثلم)ء (011075) ء ومالك في الموطأ : (5/١لاه) (5) كات الأقضية إفاية باب القضاء في عمارة‎ 
كتاب إحياء الموات - باب من أحيا‎ )١47 ١ ١51/5( : والبيهقي في السنن الكبرى‎ » )77 ١ 77( الموات‎ 
: أرضًا ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له » ومعرفة السنن والاثار : (651/9) حديث رقم‎ 
. )1١911( : وراجع : التلخيص الحبير : (50/6) حديث‎ . ) ١١١74 االو ودء ١لاردرء ع907؟دء‎ 
. في (أ):«هو». 1 (5) زيادة من ( أ)‎ 5 
. )]( زيادة من‎ )5( 
. )5( في الأصل ونسخة ( ب ) :« فإن »» والمثبت من‎ 2000 


0 في ( أ) : « ويتصرف فيه الإمام » . 


216/4 إحياء الموات وأحكامه 


كما يتصرف في مال ضائع لا يتعينٌ مالكه . 
إن كان من عمارات ال+اهلية ولع وجة دخولها في يد للسلمين إما بطريق الاغتنام أو . 
الفيء » اسْتَضحِبَ , سْتْضْحِب ذلك الحكم » ولم تتّملك بالإحياء » وإن وقع اليأَسُ عن معرفته » فقولان : 
أحدهما : يتملك ؛ إذ لا حُوْمَة لعمارة الكفار » فصار كركازهم ا" 
والثاني ٠:‏ لها م لأنه دخل 5 يل أهل الإسلام 4 فالأصل سه سَيْقْ ملكُ عليه 4 وأما 0 
الركاز فحكمه حكم لقطة مُعَوْضةٍ للضياع . ظ 
هذا حكم دار الإسلام . أما دار الحرب فمعمورها كسائر أموالهم تملك (© بالاغتنام . 
وأما مواتها » فما لا يدفعون المسلمين ©» عنها فهو كموات دار الإسلام يتملك 
بالإحياء » ويُقَارقها في أمر » وهو أن الكافر لو أحياها مَلْكها . ظ 
ولو أحيا موات دار الإسلام 9 لم يملكها 2 عندنا خلاقًا لأبي حنيفة - رحمه 
الله - 29 ؛ لأن لأهل الإسلام اختصاصًا بحكم الإضافة إلى الدار . 


(1) وهذا القول هو الأظهر . انظر : الروضة : (ه/579) ء مغني المحتاج : (/737 , 078 » نهاية 


المحتاج : (ه/7 . 84م . )١(‏ في الأصل ونسخة ( ب) ١:‏ فَأمًا )» والمثبت من (أ) . 
5 في (أ) : « تملك ). ظ (4) في (1) : « الإسلام » . 


(5) في ( ب ) : ١‏ المسلمين ) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ يتملك » » والمثبت من (أ) . 
6 مذهب الشافعية : : أن أرض بلاد الكفار إذا لم تكن معمورة في الخال 4 ولا من قبل » فإن الكفار 
يتملكونها بالإحياء » أما أرض بلاد الإسلام » فإن أحياها الذمي بغير إذن د لم يملك قطعًا » ولو أحيا 
ياذنه لم يملك أيضًا على الأصح . 

ومذهب الحنفية : أن الكافر يتملك أرض بلاد الكفار بالإحياء » وكذلك يتملك أرض بلاد الإسلام » 
ولكن يُشترط في ذلك إذن الإمام . انظر : روضة الطالبين : (ه/578 2 )58٠١‏ 2 مغني امحتاج (ففتضةة” 
نهاية امحتاج : (ه/” ء الهداية شرح بداية المبتدي : (485/4) » الاخختيار لتعليل اغختار : (55/5) » 
اللباب في شرح الكتاب : )17١/9(‏ . 


إحياء الموات وأحكامه 20/4 


أما ما يدفعون (2© المسلمين عنه » فلو أحياها مسلمٌ وقدر على الإقامة ملكه » وإن 
استولى عليها بعضٌ الغامين » وقصدوا الاختصاص بها » فثلاثة أوجه  :‏ 
أحدها : أنه يفيدهم الاختصاص بالاستيلاء ما يفيد التحجر » كما سيأتي 7( . 
والثاني : أنه يفيدهم الملك في الحال ؛ لأن مال الكفار تملك بالاستيلاء . 
والثالث : أنه لا يُفيد املك ؛ لأنه ليس ملك الكفار» وإنما هو مواتٌ . ولا اختصاص لأنه لا 
يحجر 29 » وإنا هو مجردٌ يد » فهو كمجرد الاستيلاء على موات دار الإسلام . 
النوع الثاني من الاختصاص : أن يكون حريم عمارة . فيختص به صاحبُ 
العمارة » ولا 25 يملك بالإحياء . 
فإن قيل : وما حَدٌ الحريم ؟ 
قلنا : أما البلدة التي قررنا الكفار عليها بالمصالحة » فما حواليها من الموات التي ©) 
('يدفعون المسلمين '2 عنها لا تحيًا وفاءٌ بالصلح » فإنها حريم البلدة . 
0 وأما القرية المعمورة في الإسلام » فما يتصل بها من مرتكض الخيل » وملعب 
الصبيان » ومناخ الإبل » ومجتمع النادي [ فهو ] © حريمها » فليس لغيرهم إحياؤها . 
وما ينتشر ”" إليه البهائم للرعي في وقت الخوف / » وهو على قوب القرية » فيه تردد 29 . ١١١/ب‏ 
أما الدار : فحريمها إذا ' كانت محفوفة '"© بالموات : مطرح التراب والثلج , 
(0 في (]) : ١‏ يدفع ») . [ (؟) هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (ه/580) . 
(”) في (ب):(2 تحجر). (:) في (أ): «فلا ). 
() في الأصل ونشخة ( ب ) : « الذي » » والمثبت من (]) . 
(5) في (1) : ١‏ يدفع المسلمون » . 0) زيادة من (]) . 
(0) في (أ) : « ينشر ».. 
(9) الأصح عند الإمام أنه ليس بحريم . انظر : روضة الطالبين : (ه/585) . 
0٠١‏ الأصل ونسخة ( ب ) : « كان محفوفًا » » والمثبت من (أ) . 
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ومصب ماء الميزاب 20 » وفناء الدارء وحقّ الاجتياز في جهة فتح الباب . 
وإن” كانت محفوفة " بالأملاك فلا حريم لها ؛ لأن الأملاك متعارضةٌ » فليس بعضها 
[ بأن ] © يُجَعَل حرا ©) لها أولى من الآخرء ولكل واحدٍ أن يتتفع في ملكه بما جَرَت به العادةٌ . 
وإن 2 تضرر به صاحيُه فلا يمنع إلا إذا كانت العادة السكونٌ . 2 
١‏ ولو اتخذ © أحدهما داره مدبغة أو حناقا: أو حانوت قصار 0 أو © حدّاد : 
قال المراوزة : يمنع 29 ؛ نظرًا إلى العادة القديمة : 
و(''©2 قال العراقيون : إذا أحكم الجدران واحتاط 7 العادة » لا جنع © . 


وتردد الشيخ أبو محمد فيمأ إذا كان يؤذي بدخحان الخبز وجَعَلَه مخبدًا ١9‏ على 
خلاف "" العادة ؛ لأن هذا إيذامٌ المالك. لا إيذاء الملك » ١‏ وحاصله ريم 


0) 


01 في (]) : «١‏ الميرزاب » . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « كان محفوقًا » » والمثبت من (]) . 
(59) زيادة من (أ). 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « حرم » » والمثبت من (أ) . 

() في (أ)ء(ب):«فإن». (3) في ( ]) : « فاتخذ » . 
0) في ( ب ) : «١‏ قصارًا ) . ظ 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « وحداد » » والمثبت من (أ) . 

(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « بمتنع » » والمثبت من (أ) . 

0 حرف : 0وء ليس في 1 


: قرول العراقيين هو الأصح . انظر : الروضة : (185/0). 2 مغني الحتاج ٍ 4/5 » نهاية اتاج‎ 001١ 
لضف ار"‎ 


0 في (ا ) <٠‏ ب):« بخلاف ).0 18 هكذا في هامش الأصل . 


0121210/4 


أما البعر : فإن حفرها في الموات للنزح فموقف النازح ١١‏ حواليها حريمها © » وإن 
كان النزح بالدواب فموضعٌ ترددٍ الدواب 4 وعلى الجملة : ما - ا : ظ 

ولو 29 . حفر آخدُ با بجنبه بحيث ينقص ماؤها 9 لم يجز . بل حرهها “© القدر 
الذي يصون ماءها © وكأنه استحق 227 بالحفر . 

وفي طريقة العراق لطع بأنه يجوز . ظ 

والأول أظهر 2 » فإنه لو أحيا دارًا فى مواتٍ فليس لآخر © أن يحفر بجنب 
جداره يْرًا يتوهم الإضرار بجداره » وإن كان ذلك يجوز للجار المالك » ولكن وضع 
البناء في الموات أوجب حريًا لصيانة الملك » فكذلك © لصيانة ماء البئر . 


النوع الثالث : اختصاص المسلمين بعرفة جل الوقوف ٠‏ وفي - إحياء 
عرفة به ( ''© ثلاثة أوجه : 


أحدها : لا يمتنع 002 ؛ إذ لا تضييق به . 


والثاني : يمتنع ؛ إذ فح بابه يُؤدي إلى التضييق . 


(1) في (أ) : « حواليه حريمه » . 0 في(أ):دظار. 
© في (أ):«ماوؤه». ‏ 2 202020 )في (]):2حريه). 


(ه» في (أ) : دماءه . ظ 
(5) في الأصل ف ( ب ) : ١‏ استحق »»ء والمثبت من (1) . 


(90) وفي الروضة أنه الأصح . انظر : روضة الطاليين : (0584/0) » مغني امحتاج : (054/5 » نهاية 
امحتاج 0777/6 ش 


(0) في ( أ : «الآخر». (ه) في (أ أ : «١‏ وكذلك ». 
00 قوله : « به »ليس في (]أ)6. 000 
)1١(‏ في ( 4 ا 


4م م ل ا ل ع ا ل ل ني فقي ميت إنعياة المواظ والحكامة 


والثالث : يجوز ون ضيّق » ثم ييقى في الدور حقٌ الوقوف 7(" . 

ومَنْ تقدم إلى موضع ونصب حجارة » وعلاماتٍ للعمارة » اختص به بحق () 
. البق » بشرط ”© أن يشتغل بالعمارة . 

فلو تحجر ليعمر © في السنة الثانية لم يَجْرْ » ومهما جاز التحجر [ و ] © منع غيره 
من الإحياء » فإن أحيا فهل يملك ؟ ثلاثة أوجه : 
غيره 0 , 

والثاني : لا ؛ لأنه اختصاصٌ مؤكد . 

والثالث : أن التحجر إن كان مع الإقطاع منع » وإلا فلا . 

وهل يجوز للمتحجر يَيِعُ حقه من الاختصاص والاعتياض عنه ؟ فعلى وجهين : 

أحدهما : يجوز كلملك . 


(1) قال في الروضة : « وهل تملك أرضُ عرفات بالإحياء كسائر البقاع . أم لا ء لتعلق حقٌّ الوقوف بها ؟ 
وجهان . إن قلنا : تملك ء ففي بقاء حق الوقوف فيما مُلِكَ وجهان . آ 

إن قلنا : يبقى » فذاك مع اتساع الباقي ؟ أم بشرط ضيقه على الحجيج ؟ وجهان . 

واخختار الغزالي الفرق بين أن يَضيق الموقف تدع » أز لا فلا . والأصح : المنع مطلقًا » وهو أشبةُ 
بالمذهب » وبه قطع المتولي » وشبهها بما تعلّق به حقٌ المسلمين عمومًا وخصوصًا . كالمساجد والطرق - 
والرباطات » ومصلَّى العيد خارج البلد » . انظر : روضة الطالبين : (ه/45 . 
0 في (أ):«لحقو. (0) في () : ١‏ ويشترط © . 
(4:) كلمة : « ليعمر » ليست في () . (0) زيادة من (أ) . 


(5) هذا الوجه هو الأصح المنصوص كما في الروضة : (ه/58107؟ : 588) » مغني المحتاج : (؟/217) » نهاية 
اتاج : ره/١.1؟‏ . 24١‏ . 


ا ا ا 0 ا 


والثاني : لا » كحقٌ الشفعة وحق الرهن ("2 . 

النوع الخامس من [ الاختصاص ] 7" : الإقطاع : 

ويجوز للإمام أن يقطع موانًا على قدر [ ما ع "© يقدر المقُْطع على عمارته , ويُتَرّل 
الإقطاعٌ منزلة التحجر في الاختصاص . 

النوع السادس : الِمَئ . 

وهو كان جائرًا » لرسول الله عَإلل . وهو أن يحمي الكل © ببقعة لإبل الصدقة . 

وكان يجوز لرسول الله يكِتَوٍ أن يحمي لنفسه وللمسلمين © . 

وهل يجوز للإمام بعده ؟ فيه خلاف . 


والصحيح الجواز 9) ؛ إذ حمى عمه - رضي الله عنه - لوبل المسليية 50 . 


)١(‏ قال في الروضة : « لو باع المتحجر ما تحجره » وقلنا بالصحيح : إنه لا يملك . لم يصح يبعه عند 
الجمهور . وقال أبو إسحاق وغيره : يصح » . انظر : روضة الطالبين : (ه/084 » مغني المحتاج : /١(‏ 
كدى لاكمم ء نهاية المحتاج : (10/0 . 
)١(‏ زيادة من (]) . 5 زيادة من () . 

(4) في (]) : « وهو جائز » . (0) في ( ب ) : ١‏ للكلاً ؛ . 
(1) انظر صحيح البخاري : (ه/14ه) (47) كتاب الشرب والمساقاة )١١(‏ باب لا حِمَّى إلا لله ولرسوله 
كه ( 0707 ء وأبو داود : (177/5) كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في الأرض يحميها الإمامٌ أو 
الرخل 5085 64 » وأحمد في مسنده : )7١/4(‏ » والشافعي في الأم 0 كتاب البيوع - 
باب من قال : لا حمى إلا جمى من الأرض الموات » والبيهقي في السنن الكبرى : )١41/5(‏ كتاب إحياء 
الموات - باب ما جاء في الحمى ؛ ومعرفة السئن والاثار .)١111/9(:‏ حديث رقم : .)١1١91١١١17١90(‏ 
(0) وفي الروضة : أن الأظهر الجواز . انظر : روضة الطالبين : (0/؟79 » 058) » مغني المحتاج : (؟/ 
ره 3 نهاية امحتاج (ه/51:7) . ه. 


(8) قول ٠:‏ ني عم بن الاين رطتي الله هته بت لازن المت 4 انر في رالا :صحيح 
البخاري : (54/5) (47) كتاب الشرب والمساقاة )١١(‏ لاا حمى إلا لله ولرسوله يَتَهِ )777١(‏ عن الصعب - 


ذا ليس سس سي سي إغر ]راف اماه 


ولكن لا يجوز أن يحمى الإمامٌ (© لنفسه » وإنما كان ذلك خاصية رسول الله . 
كته . فإذا صح الحمى » فإحياؤه كالإحياء بعد التحجر . 

فرع : ما حماه رسول الله يكم لحاجة » أو حماه غيره » فزالت الحاجةٌ » فهل لأحدٍ 
بعد ذلك نقصّه ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا ؛ لأنها (ابقعة أؤضندت ير ع فأشية المسحد: 

والثاني : نعم ؛ لأنه بنى على مصلحة حالية ظنية . 

والثالث : أن حمى رسول الله عَكِتَمٍ فلا 27 يغير وهو حماه بالبقيع ©» » وهو بلد 
ليبس بالواسع م لذن حماأه كالئنص » وحمى غيره كالااجتهاد 00 


- إبن جثامة : أن عمر حمى الشرف والربذة و5()6./5ه) كتاب الجهاد والسير )18١(‏ باب إذا أسلم قوم 
في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم (9ه2.5) », ومالك في الموطأً : (57/7/) (04.0) كتاب دعوة 
المظلوم )١(‏ باب ما يُتّقَى من دعوة الظلوم )١(‏ » والشافعي في الأم : 0571/6 ء والبيهقي في الستن 
الكبرى : )١471١47/1(‏ كتاب إحياء الموات - باب ما جاء في الحمى » ومعرفة السنن والآثار (4/ 
)٠١ “4‏ حديث رقم : (١9١23117ا9١51١9581١5١0).‏ 
(01) كلمة : « الإمام » ليست في (1) .2 0 في (أ) : دا لأنه » . 
5 في رأ :هلا 0 (4) سبق تخريجه قريها ٠.‏ . 
(ه) قال في الروضة : « ثم ما حماه رسولٌ الله يِه نص » فلا يُنقض ولا يُكَيِر بحال » هذا هو المذهب . 
وقيل : إن بقيت الحاجةٌ التي حمى لها لم يُغير . وإن زالت فوجهان : 
أصحهما : المنع ؛ لأنه تغييدُ المقطوع بصحته باجتهاد . 
أما حمى غيره يات : فإذا ظهرت المصلحةٌ فى تغييره جاز نقصّه وردٌه إلى ما كان على الأظهر ؛ رعاية . 
للمصلحة . وفي قول : لا يجوز كالمقبرة والمسجد . وقيل : يجوز للحامي نقضُ حماه » ولا يجوز لمن 
بعده من الأئمة ) . انظر : روضة الطالبين : (ه/07١)‏ . ظ 


001204 
الفصل الثاني 
في كيفية الإحياء 
والرجوع فى حَذه ال العرف » ويختلف ذلك باخختلااف الغرض » فإن أحيا بمعة 
للزريية » فيكفيه التحويط وتغليقٌ الباب » ولا يملك قبلهة؛ إذ به تصير (1) زريية ٠‏ 
وإن (© أراد السكون فبالبناء © وتسقيف البعض ؛ إذ به يتهياً للسكون © . 


وإن أراد بستانًا » فَبِسَؤْقٍ © الماء إليه وتسوية الأنهار » ١‏ والتحويط وتغليق © 
الباب . ظ 


وإن كان من ابمائح 4 فيحبس الماع عنه © فإنه العادة 0 
الماء . وهل يفتقر إلى الزراعة يملك ؟ ؟ فيه وبا 1 : 
ظاهر ما نقلّه المزني : أنه يشترط كالتسقيف في البناء © . 


والثاني ٠:‏ لا لأن هذا انتفاع 4 وورّانه كن الدار البكرد 4 ولا 2 إلى بناء 
الجدار للمزرعة 00 9 


(0 في (أ): «يصير). 0 في (أ) : « وإذا ) . 
(5) في ( أ) : ( فالبناء » . (4) في ( ]) : ١‏ السكون »© . 
(0) في ( ب ) : ١‏ فيسوق © . < (0) في (]) : ( ويحوط ويغلق ) . 


090 في (أ): ( مُعتاد ) . ظ (8) انظر مختصر المزني : 00٠١8 3٠١0/9(‏ . 
(9) في (]) : ١‏ للزراعة » . ظ 


: وهذا الوه هو الأصح . انظر : الروضة : (/1910) » مغني امحتاج هذا 35 نهاية امحتاج‎ 0٠٠6١ 
ظ‎ ٠ . )*:١1ه(‎ 


76م و ص 77 ته العياء المواقة وا حكات 
قال إمامي - رضي الله عنه - : يحتمل أن يقال : ما تملك به الأرض إذا قصد 
الزراعة فيملك أيضًا » وإن قصد البستان » وما تملك ١‏ به الزريبة "© يملك به ' 
المسكن » وَإِنَّ القصد لا يغير أمره . 
ومن أحيا أرضًا [ ميتة ع] 29 بغير إذن الإمام ملكها 9) عندنا » شخلاها لابي حنيفة 
رحمة الله 2 ظ 


نا اننا اننا 


() في (أ) : ١‏ الزريبة به » . 

. )( قوله : « به ) ليس في‎ )١( 

0 زيادة من (1) . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : 9 ملكه » ء والثبت من (1) . 

(0) مذهب الشافعية أذ من نيا أرضًا مقة ملكيا» سيراك أَذِنَ الإمامُ أم لم يأذن » وهو مذهب أي 
وسفن ومحمد » وقال أبو حنيفة : إن أحياها بغير إذن الإمام لم يمكلها . انظر : روضة الطالبين : (ه/07؟) » 


مغني امحتاج : 0517/9 » نهاية امحتاج : (ه/91”) ء الهداية شرح بداية المبتدي ال ظ 
الختار : 0/9 » اللباب في شرح الكتاب : (155/9) . 


4/#/22 
الباب الثاني : في المنافع المشتر كة في البقاع 

وهي كالشوارع (2 والمساجد والرباطات والمدارس » فإن هذه الأراضي لا تملك 
أصلا ؛ إذ © ثبت ت في كل واحدٍ منها نوعٌ اختصاص . 

فالشوارع ("© للاستطراق وهو مستحق لكافة الخلق في الصحاري والبلاد . 

نعم » يجوز الجلوس فيها بشرط أن لا يُضَيّْقَ الطريقّ على امجتازين . 

2 ْ 

ومَنْ سبق إلى موضع / فجلس فيه » إن لم يجلس لغرض » فكما قام انقطع حقه . ١١١/أ‏ 
وإن جلس لبيع كالمقاعد في الأسواق ‏ اخفصٌ السابقٌ به » ولوانصرف إلى بيته ليلا ؛ وتخلف 
بعذر © يومًا و"© يومين » ولم ينقطع اختتصاصّه ؛ إذ ألافه في المعاملة لا ينقطعون بهذا القدر . 

ا ا لل ل 
مكانه 4 فينقطع به اختصاصه . 

ولو جلس في غيبته في المدة القصيرة مَنْ عزم على التسليم له 29 إذا عاد » فقد 
قيل : إنه يمنع » إذ يكحا به 00 ألاقه توكه الحرفة . 


ول 28/17 مع الاير 0 مَْفَعته ("© ولا 
يحتاج إلى إذن الإمام في هنذا الاختصاص . 


0 في ( أ) : ١‏ الشوارع © . ظ 0) في (1) : « إذا ). 
5 في (أ) : « والشوارع ») . (5) في ( أ) : ١‏ أو تخلف لعذر ) . 
(0) في (أ) : «أو). (9) في (]) : ١‏ ومرضه ») . 


0 في (]) : ١‏ إليه » . (8) قوله : « به » ليس في (أ). 

(5) في (أ) : « تعطل » . ظ 

احا ا ربوا اساي لاوا 90 . انظر : روضة ‏ . 
الطالبين : (ه/ه 0 » مغني المحتاج وض ” 


و يدص و يويح سه جسن | خياء الموات وأشكانة 


وهل للإقطاع فيه مدخل كما في الموات ؟ فعلى وجهين ”' 
والفرق : أنه إذا كان لا يبغي به ملكا ( فلا وزن له » فهو كالسبق في المساجد . 
. وأما المساجد : فمن سي يي ع ب ام 

صلاة أخرى » إذ لا غرض فيه . 

ولو غاب في صلاة واحدة بعذر رعاففٍ » أو ريح » أو تجديدٍ وضوءٍ » في متسع 
الوقت وعاد 29 » ففي بقاء اختصاصه وجهان : - ظ 

ووجه البقاء قوله - عليه السلام - : « إذا قام أحدّكم من مجلسه - في ©) 
المسجد - فهو أحقٌ به إذا عاد إليه © م © , 


وإن جلس لِيِقْراً عليه القرآن » أو بُتَعلَّم منه العلمٌ وألِقّه أصحايّه » ثم © فارقه 9© , 


(1) أصح هذين الوجهين عند الجمهور » وهو المنصوص : أن لإقطاع الإمام فيه مدخلٌ . انظر : روضة 
الطالبين : (5560/0) . 00 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ملك ؛ »ء والمثبت من (أ) . 

25 في ( ب ) : «١‏ فعاد ) . (5) في (١):١من).‏ 

(ه) أخرجه مسلم بلفظ:: ١‏ إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ) (1715/4) (9) كتاب 
السلام (؟١١)‏ باب إذأ قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به 6 وأبو داود : (56/4) كتاب الآدب - باب إذا 
قام من مجلس ثم رجع (0860) »ء والترمذي : (ه5/١8)‏ (414) كتاب الأدب )٠ ١‏ ماجاء إذا قام الرجل من 
مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به )51/5١١‏ »2 وابن ٠‏ ماجة 074/5 إففة كتاب الأدب فحرة باب من 
قام عن مجلس فرجع فهو أحق به 97107 ع والبيهقي في السنن الكبرى : (151/7) كتاب إحياء 
الموات - باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها . وراجع التلخيص الحبير : (/54) حديث رقم  :‏ 
.)١5١5‏ ظ 

(1) وهذا الوجه هو الصحيح للحديث . انظر : روضة الطالبين : (/1917) » مغني المحتاج فضة :3 
نهاية امحتاج : (547/0) . 


0) في (أ): ٠‏ ثمة ). () قوله : « فارقه » ليس في (أ). 


إجراء الراك :حاب وسيحح777ب ب يو#2أ7؟7ب ١ب‏ 7ج 2209/4 
فهذا يَظهر إلحاقه بمقاعد الأسواق . 

وأما © الرباطات والمدارس : فالسابق إلى بيتٍ أولى به . 

وإن (© غاب بعذر ء فإذا عاد فهو أولى به » لوقوع الإلف بوجه الارتفاق بالبقعة 
بخلاف المساجد . ظ 

ولو طال مقام واحد » إن كان له غرض كما في المدارس فلا يزعج إلى تمام 

الغرض . 0 01 

وإن 2 لم يكن للغرض مَرَدٌ » كرباط الصوفية » ففي إزعاجه وجهان : 

ووجه الجواز : أنه يؤدي إلى أن يتملك الرباط 2 ويبطل الاشتراك منه 2 » فيتقدم 
إليها جماعة ويقيمون فيها على الدوام » " وإن جوزنا © ذلك فالرأي في تفصيل مدة 
الإقامة إلى المتولي » وهو جار في العكوف على المعادن ومقاعد الأسواق . 


+ عند عبد 
(0 في (أ) : «فأما» . 0 في (أ): ١‏ فإن ». 
اض في رأ : دلاإن .0 (4) في ( أ) : ١‏ الرباطات ») . 


( في (أ) : دفيهاع». ظ (3) في ( أ) : ١‏ فإن جُجوّز » . 


220/4 
البابُ الثّالث : في الأعيان المستَفَادَةٍ مِنَ الأزض 
كالمعادن والمياه : 

أما المعادنٌ » فظاهرةٌ وباطنةٌ : 

أما الظاهرةٌ : كالملح المائي والجبلي » والنفط » والمومياء » والمياه العدة في الأودية ؛ 
والعيون 34 وأحجار الأرجبة 4 والقدور 000 4 وكل ما © العمل 2 ضداه ل فى إظهاره : 
فهذا لا يتطرق إليه اختصاص لا يتحجر ولا تمْلك يإحياء ولا إقطاع » لا روي أن أبيض 
ابن حمال المأربي استقطع رسول الله لت ملح مأرب ؛ فَهَمّ ياقطاعه » فقيل له : يأ 
رسول الله يك إنه كالماء العد » فقال : « فلا إِذَّا » © . 

فلو سبق واحدٌٌ وحؤط مثل 9 هذا المعدن » وبنى وزعم أنه أراد مسكنًا » فالظاهر 
أنه لا يملكه » فإنه احتيال ؛ إذ لا يُقْصَّد من هذه البقعةٍ المسكنٌ © . 


0 في (أ) : ١‏ والقدر » . (0) في (]) : ١‏ وكلما ) . 
(") الحديث أخرجه أبو داود : (/171: 177) كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إقطاع الأرضين 
(005) » والترمذي : 551/5) )١5(‏ كتاب الأحكام (9*) باب ما جاء في القطائع )1١١80(‏ وقال : 
حديث غريب » وابن ماجه : (؟/8107) (17) كتاب الرهون )١7(‏ باب إقطاع الانهار والعيون (5470) » 
والبيهقي في السنن الكبرى : )١41/5(‏ كتاب إحياء الموات - باب ما لا يجوز لقطاعه من المعادن 
الظاهرة » ومعرفة السنن والاثار : )7١/9(‏ حديث رقم (519 5ل ١ل‏ 557 17775). 
وراجع التلخيص الخحبير : (51/5) حديث رقم : )15١9(‏ . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ يمثل » » والمثبت من ( أ ) . 
(ه) قال في الروضة : ١‏ فالظاهرة : هي التي يدو جوهرها بلا عمل » وإأما السعي والعمل لتحصيله » ثم 
تحصيله قد يَسْهُّل » وقد يكؤن فيه تَعَبٌ » وذلك كالتقط وأحجار الوحى » والبرام » والكبريت » 
والقطران » والقارء والمومياءء وشبههاء فلا يملكها أحدٌ بالإحياء والعمارة » وإن زاد بها التّيل . ولا يختص بها أيضًا 
. بالتحجر ء وليس للسلطانٍ إقطائُها » بل هي مشتركة بين الناس كالمياه الجارية » والكلاً » والحطب . 

ولو حوّط رجلّ على هذه المعادن وبنى عليها دارًا أو بستانًا لم يملك البقعة ؛ لفسادٍ قصده . وأشار في 
« الوسيط © إلى خلاف فيه . والمعروف ٠‏ الأول ) . انظر : روضة الطالبين : (05051/0 . 2 
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نعم . لكل سابق أن يأخذ قدر حاجته » لا يزعج قبل قضاء وطره » إلا إذا طال 
عكوفه ؛ ففيه الخللاف السابق . 

فلو تسابق رجلان فتزاحما » قيل 27 : إنه يُقرع بينهما © . 

وقيل : للقاضي ©" [ أن ] 2 يقدم منهما مَنْ يراه أحوج » وهو جار في مقاعد الأسواق . 
فرع ٠‏ لو حفر بجنب المملحة حفيرة » يملك ©© تلك الحفيرة . 

فلو الجمع فنها :اماق وانتكة مالقا اليو مخصرد ريه ب ه187 حت يذ ظ 
ووضعه في ظرف مملوكِ له . ظ 

أما المعادن الباطنة : فهي التي تظهر بالعمل عليها ؛ كالذهب والفضة والفيروزج » وما 
هو مثبوت في طبقات الأرض » ففي تملك ذلك يإحيائه بالإظهار بالعمل » أو © بعمارة أخرى قولان : 

أحدهما نعم لأن إحياءه إظهارٌ » فهو كعمارة الموات ْ 

والثاني : لا ؛ إذ تبقى حياة العمارة بالبناء وهذا يحتاج إلى عمل في كل ساعة لينتفع به( . 
التقرق جره لكان جللك ع فهر تالزانت علي دا ميق :ونه بزو ١‏ 

الأول : لو حفر حفيرة © وظهر النيل في طرفها . لا يقصر 2 ملكه على محل 


(0 في (أ) : « فقيل ) . 

(؟7) وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (ه/701) » مغني امحتاج : ا » نهاية المحتاج : (ه/. 230 201) . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « القاضي » » والمنبت من (أ) . 

(5) زيادة من () . م في (أ):« ملك ». 

في (أ) :«قيهو». 0( 0 في (]) «١:‏ فكأنه » . 

(8) في (آ 00 : « وبعمارة ) . 

(9) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (ه/؟ 5 : الاسم ء نهاية المحتاج : (ه/701) . 


. ) يقتصر‎ «١ : ) في ( ب‎ 01١( في ( أ): ويا ع).‎ )0٠١( 


ف ؛ وهو غرر . 

والثاني : الجواز ؛ تعويلاك على الرقبة 4 والنيل كد الشاة وثمرة الشجرة 00 

ولو جمع تراب المعدن وفية الذهب يم يجز البيع © ؛ لأن التراب لا يُقصد 
بخلاف الرقية . 

1 هه 2 

الثاى : لو قال لغيره : اعمل وكل 7 النيل لك 

فإن استعمل صيغة الإجارة » فالظاهر : أنه يستحق أجرة المثل ؛ لأنه إجارة فاسدة ؛ 
إذ النيل يكون للمالك ولا © يصلح أن يُجعل أجرة . 

انين : أذنت لك أن تعمل لنفسك ريل الا رار بسر 

جرة 29 على الظاهر . ٠‏ 
0 يستحق كما لو شرط في المضاربة كل الربح للعامل 0 . 
وإن 27 قال : اعمل ولك النيل » فوجهان مشهوران لتردده بين صيغة الإذن والإجارة . 


أما إذا قال : اعمل على أن لك نصف النيل » فيستحق أجرة المثل هاهنا ؛ إذ )١(‏ 


وُجِدَ قَصْدُ العمل لغيره . 

(0 في (أ) :«التخلة و .00 (0) في () : ١‏ ذهب ). 

() في (]) : ١‏ بيعه ) . ظ (5) في (أ) : « فكل » . 

(0) في ( ب ):« فلا ). () في (أ) : ١‏ ولو »). 

0 في (أ) :«أجرةع). (8) قوله : « وفيه » ليس في ( ب ) . 


(8) والوجه الذي قاله ابن سريج هو الأصح . انظر الروضة : (ه/054. » مغني الشحتاج < هلكر وض ”' 
0١‏ في (أ):«ولو». 
)1١(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ إذا » » والمثبت من (أ) . 
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ولكن قيل : إنه يستحق أجرةً نصف العمل ؛ لأنه قصد غيره بالنصف الول 
ستحن [ أَجرة تصف الل ]99 للكل 00 . 

أما إذا فرعنا على أنه لا يملك المعادن بالإظهار 

فلو أحيا موانًا بالبناء » ثم ظهر بعد ذلك معدن 292 , فلا خلاف في أنه ملكه © , 
فائهة هت أخراء الأرظل المملو كة إلى تحوم الارطيين.. ظ 

وعلى قَوْلَّي الملكِ ينبني جوارٌ الإقطاع » فإن قلنا : يملك بالإظهار تطرق إليه 
الإقطاع كالموات 4 وإلا فلا » كالمعادن الظاهرة : 
أما المياه فهي !ما ثلاثة / أقسام : ظ )ب 

الأول : المياه العامة المنفكة عن كل اختصاص » وهي التي لم تظهر بالعمل » ولا 
5 9 كدجلة ‏ والفرات ع © » وسائر 5 أودية العالم 0 تشكية 29 أن 'مَن 

ليه واقتطع منه ساقية إلى أرضه وانتفع به » جاز . 
فإن 0 تنازعا » وجب على الأسفل ا 0 إلى أن يس رح إليه ٠‏ الأعلى فَضْل 


مَائه ) فقد وَرَد فيه الحديثٌ 5 


كياد عن ب ظ 
(5) في الأصل ونسخة (]) : « الكل » » والمثبت من ( ب ) . 
5) في (]) ١:‏ نيل ) . ْ 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ملك » ء والمثبت من (أ) . 
(0) قوله : « فهي » ليس في (]) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « نهره » » والمثبت من ( أ ) . 
0 زيادة من (1) . (م) في (أ) : ١‏ الأودية التي في العالم » . 
() في (1) : « فحكمها ؛ . 0١‏ في (أ): 2 وإن »). ظ 


00 في رأ أ( : « أن يصبر » . 


557-004 ب إحياء الموات وأحكامه 
فإن استوعب جماعة الماءَ بأراضيهم اللحياة . 


فمن سفل منهم لا حَقٌ له إلا بتبرعهم بالتسريح إليه » فإذا سقى كل واحدٍ أرضه 
إلى الكعب كانت الزيادة ممنوعة ؛ لأنه فوق الحاجة » كذلك ورد الحديث .. 

فإن أراد واحدٌ أن يعلو عليهم ويحبس عنهم الماء إلى أرض يستجد 20 إحياؤها : 
مُنِعَ ؛ لأنهم بالإحياء على شاطيء النهر استحقوا (© مرافق الأرض ء والماءُ من مرافقها , 
ولو فت هذا البابُ لأبطل سعيهم في الإحياء وفاتت أملاكهم » فهى كالحريم المستحق 
بالعمارة  .‏ 

القسم الثافي : المياه 2 المختص بالملك بالإحراز في الأواني والروايا : فهو كسائر 
الأملاك » لا يجب بَذُلّه لأحدٍ ولا لمضطر إلا بقيمة 29 . وال ماء مملوك على الأظهر ء وبيعٌه 
2007 0 

5 ١ 3 

القسم الثالث : متوسط بين الرتبتين وهو : ما 29 ظهر اختصاصٌ بمنعه 29 » كالياه 

إحداهما : أن يحفر المنتتجع حفرة © ليسقى بها ماشيته ولم يقصد ملك الحفرة : 
فيو ادك وذللك الان.: 0 


فإن فضل عن حاجته » ومَسَتٌ إليه حاجةٌ ماشية غيره » حَدِمَ عليه المنع ؛ لقوله مكل : 


. في (]) : ( مُستجد ) . (؟) في الأصل ونسخة ( ب ) : « استحق ») من (أ)‎ )١( 
المياه ) غير واضحة في ( أ ) . (4) في ( أ) : ( بقيمته ) . ظ‎ ١ : كلمة‎ )( 
1 افع انقزر زاكتتكلقت الرسيطة لالشعري ف وال‎ 

(5) في (1) : ١‏ كلما » . ظ ظ 

0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « بنيعه » » والمثبت من (1) . 


(8) في ( ب ) : «١‏ خخفيرة ) . 
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«َنْ منع قل امءِ ليمنع به الكل مئعه مَتَعَهِ ('© الله فَضْلَ رحمته » (© . 

والمعني : أنه 9) يمتنع عن (4) ماشية غيره د بسبب مَنْع الماء 

وهذا مخصوص بلماشية » ولا يجري في الزرع » وإنما هو لحرمة الروح » ولا يجري 

مدني في النالى وراد الا وهب إغار إلا يمرض »لان الل ليد ايت 
بخلاف لماء ؛ إذ ليس فيه فيه إلا عق © صوق ية © . 

الصورة الثانية : أن يقصد ملك البكر . 

فالماء الخاصل منه منه مملوك » وكذلك ماء القنوات . 

وي م ع اشرب فيا يفضل من حاجن ب عو خلاف » مهم م نظ 
إلى عموم الخبر » ومنهم من خخصص جا لم يملك » وألحق هذا بامحوزٍ في يي الأواني 


(0 في الأصل ونسخة ( ب ) اوس رقن 0 

)١(‏ أخخرج البخاري عن النبي َه قال : ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل » وقوله : ولا تمنعوا فضل الماء 
لتمنعوا به فضل الكل ( 9/١‏ (57) كتاب الشرب والمساقاة |69 باب من قال : إن صاحب الماء أحق 
بالماء حتى يروى » وقوله : لا يمنع فضل الماء (ه"؟ , 7754) » ومسلم : (1134/5) (77) كتاب المساقاه 
(0) باب تحريم بيع فضل الماء 0659 » وأبو داود : (/ه7؟) كتاب البيوع - باب في منع الماء #فكانة - 
والترمذي : (*/؟/7ه) )١7(‏ كتاب البيوع (44) باب ما جاء في بيع فضل الماء (0770 . وأخرج النسائي 
أن رسول الله لتم : « نهى عن بيع فضل الماء ) 007/7 (44) كتاب البيوع (89) باب بيع فضل الماء 
و9 . 4+78) » وابن ماجه : (858/9) (17) كتاب الرهون )١5(‏ باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع 
به الكل (5478) . وراجع التلخيص الخحبير : (7/5) حديث رقم : (1508) . 

(0 في الأصل ونسخة ( ب ) : وأن من » 4 والمغبت من (أ) 5 

(4) في () : « على » . 

(0) قوله : « سبق به » غير واضح في ( أ ) . 


6ع بح ل م ص يوسب جك ا راغ الموانف و كاه 
إذا اشترك تحبا ع في حفر قناة اشتر كوا في الملك بحسب العمل ع أو بحسب التزام ٠‏ 
المؤنة » وقسموا الماء بتضب خحشبة مستوية فيها تُقُبُ متساوية كما جرت العادة . 
فإن قسموا بالمهاياة » فالظاهر : جوازها » فإنها © لا تلزم » وفيه وجه : أنها تلزم » 
وفيه وجه : 7" أنها لا تصح © ؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الأوقات . 


تنا تنا تن 


( في (أ) : د إنها ) . 
(0) في ( ]) : ١‏ تصح ) . 
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كعاب [الموقف 


والوقف قُبة مندوبٌ إليها ؛ لما وني أن عمر - رضي الله , 


عنه - قال : أصبتٌ أموالا لم أُصِبْ مثلها : وفيها حدائق 006 
فراجعتٌ رسول الله كلتم فقال : « حبس الأصل وسَبل الشمرة 0 


ولقوله عَم : « إذا مات ابن أدم » انقطع عمله إلا في 7) 
ثلاث : ولد صالح يدعو له » و عِلْم يُنّتفع به » وصدقةٍ جارية © ) . 
وليس ذلك إلا الوقف . وفي تفصيله بابان : 


(1) الحديث أخرجه البخاري : ( 0 / 418 ) ( 4ه ) كتاب الشروط ( ١5‏ ) باب 
الشروط في الوقف (5707 ) » ومسلم : ( 8 / ٠5 ( ) ١١50‏ ) كتاب الوصية 
( 4) باب الوقف ( 1788 ) » وأبو داود : (+/ ١١‏ ) كتاب الوصايا - باب ما 
جاء في الرجل يوقف الوقف ١878‏ ) » والترمذدي :(*/ 009 )١1١(‏ كتاب 
الأحكام ( +5 ) باب في الوقف ( 1١70‏ ) » والنسائى )135()70١/5(:‏ 
كتاب الأحباس ( ؟) باب كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون 
في خبر أبن عمر فيه ( /91وه” » 75.0 ) » وابن ماجه : )١١5()401/1(‏ كتاب 
الصدقات ( 4 ) باب مَنْ وقف 75950 , 5897). وراجع التلخيص الحبير : ( ” / 
50 ) حديث رقم : .)١١١١(‏ 


)١‏ في (1أ)(سب): «١‏ عن). 


م الحديث أخرجه مسلم 8 فكاع رع كاب الوضية 7 بايبما 
يَلْحَق الإنسانٌ من الثواب بعد وفاته ( ١151‏ ) » وأبو داود : )١١7/(‏ كتاب 
الوصايا - باب ما جاء فى الصدقة على الميت (788.0 ) » والترمذي : 8١‏ / 
6 . ( 18 ) كتاب الأحكام ( م ) باب في الوقف ( 1575 ) » والنسائى : 


و / ره؟) (.+) كتاب الوصايا ( م ) باب فضل الصدقة على الميت - 


لحلفه عت التلخيص الخحبير : ( ” / 58 ) حديث رقم : ( .)1١1١‏ 
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220/4 


وهي أربعة : الموقوف » والموقوف عليه » وصيغة الوقف » 5 0 , 
الركن الأول : في الموقوف : 
وشرطه : أن يكون مملوكًا » معيئا » تحصل منه فائدةٌ أو منفعةٌ مقصودة دائمة مع بقاء الأصل . 
أما قولنا : : ١‏ مملوكا ) عممنا به العقار . واتقرد » والحيوان والشائع » والمفرز . 
فكل 9 ذلك مما يجوز وَقَفَه » ومنع أبو حنيفة - رحمه الله - وقف الحيوان 29 . 
ومنع بعضٌ العلماء وقف المتقول » إلا تحبيس فرس في سبيل الله . 
وعندنا : كل وقف في معنى ما اتفقوا عليه . ظ 


ا 056 ( اباب الأول في أركانه وهي أربمة : الموقوف » والموقوف عليه » وصيغة 
أقول : في هذا وَهُمٌ مِنْ وجهين : أحدهما : أنه يرك ذكر الواقف »؛ وهو أحد أركان الوقف وله 
يذ كره ويجب ذكره حين شرع في عدد أركانه . ظ 
والثاني : أنه ذكر من الأركان الأربعة شرط الوقفء وهذا غلط ؛ فإن شَوْطْ الشيء غير داخلٍ في 
حقيقة الشيء وليس الشرط من الأركان في شيء البتة . وهذه مباحث لها تعلّقٌ بالاصطلاحات اللفظية 
والوضعية والجوابُ عنها ميسر » . إيضاح الأغاليط : ( 18 /أ) . 


(0) في (أ) : « وكل ) : 

' (") مذهب الشافعية : أنه يجوز وقف العقار والمنقول » كالعبيد » والثياب » والدواب » والسلاح » والمصاحف » 

والكتب » سواء المقسوم والمشاع » كنصف دارء ونصفي عبدٍ » وكذلك يجوز وقف ما يُراد لعين تُشتفاد منه» 

كالأشجار للثمار » والحيوانُ للبنِ والصوف والوبر والبيض » وما يراد لمنفعةٍ يُشتوفى منه» كالدار والارض . 
ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز الوقف في عبدٍ ولا في أَمَةٍ ولا في شيء سوى العقار والأرضين » إلا أن 

يكون في أرض فيها بقر أو عبيدٌ لصا حها . فيجوز وقفُها تبعًا لها . وأجاز أبو يوسف ومحمد وقف الخيل 

في سبيل اللّه . انظر : الأم : (7074/7)» الاخختيار لتعليل المختار : »)4١/7(‏ اللباب في شرح الكتاب : (17/5). 


200/4 


ار عودعا ف ب وو م فون 

00 و 

وأما الكلب : ففي وقفه خلاف كما في إجارته » وكما في هبته ؛ لأنه ملوك منتفع 
به © . ومَنْ منع علل بأن الملك في غير مُتقوم » فإنه لا يقبل الاعتياض » فهو كالمعدوم . 

ووقفٌ المستولدة مرتب على الكلب : وأولى بالصحة ع لأن الملك فيها 00 
مضمون» وإنما البيع ممتنع [ فيها ع] 29 لعارض الاستيلاد © . 

أما قولنا : ( تحصل (2 منه فائدة ) أشرنا به إلى : ثمار الأشجار » ووقف الحيوانات 
التي لها صوف ووَيرٌ ولبن تقوم مقام المنافع . 

ولو وقف ثورًا على النزوان على بهائم قرية د 1 تن أن رصح ع كما لوقك بعار” 
علق الإرضا ع نع لا بيستاتدر لجل للتروان + لكله لا يقد شل اليج ةلا 
داج 05 الشجرة لثمارها . 


)١(‏ في (أ) : ١‏ بإزالة » . (أ):«ولاهنذا». 
© في الأصل ونسخة ( ب ) :٠ح‏ و والثيت من (أ) . 
(5) في (أ) : « إجارة » . ظ 


(ه) والأصح أنه لا يصح وقف الكلب . انظر : الروضة : (ه / 816 ) ؛ مغني اتاج : 5 /8/4) » 
نهاية اتاج : ( ه / 557 ) . ظ 


() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ فيه » » والمثبت من (أ) . 
0 زيادة من () . 


(8) الأصح أنه لا يصحٌ وَقْفُ أُمّ الولد » على خلاف ما صحح الغزالي . انظر : روضة الطالبين : (ه / 
وحم »2 مغني اخحتاج : ( ١‏ / 90/4 ) » نهاية انحتاج : ( ه / 7507 ) . ظ 


(9) في ( ب) : ١‏ يحصل ») . 2٠١‏ في (أ)2( ب) : 7 يُستأجر » . 


الوقف واخكاية سس سس سس جا |24 
أما قولنا : ( منفعة دائمة ) احترزنا به عن وقف الرياضيين التي لا تبقى 
وقولنا : ( مقصودة ) احترزنا به عن الما اا و 
كما في إجارته ؛ لأن ذلك لا قُصد منها . 
نعم » وَقْفُ الحلي للبس » أو النقرة ليتخذ منها الحليُ » جائر 
وقولنا :ا ) مع بقاء أصلها ١‏ 010 احترزنا به () عن : الطعام فإن منفعته في 
استهلاكه. فلا يجوز وقفه . 
وقولنا : ( معين ) ا-حترزنا به : عما (2 إذا وقف إحدى ذَارَيْهِ » وفيه وجهان : 
أظهرهما 9 : المنع » كما في الهبة » ومنهم من جَوّرَ » كما في العتق . 
الركن الثاني : الموقوف عليه + 
فإن كان وقف تثب على جهة / عامة » فيشترط أن يكون فيه ثواب . )أ 
وإن 2( كان معصية 4 كارت على بناء 5 والكنائس وكتبة التوراة 4 وإعانة 
قُطاع الطريق » فهو ©© فاسد . 
وإن كان على الفقراء والمساكين فهو صحيح . وإن كان على الأغنياء فليس 
فيه 2 "ثواب ولا عقاب "© . ففيه وجهان : منهم من شرط القربة » ومنهم من اكتفى 
بانتفاء المعصية . ظ 


02 في (أ) : « أصله » . 0 )١(‏ قوله : « به » ليس في (أ) . 
© في (أ): «عمل). 

(4) والصحيح المنع . انظر : روضة الطالبين : ( ه / 5١٠١‏ ). 

(ه) في الأصل : « فإن » » والمثبت من (أ):( ب) . 

(3) في الأصل ونسخة ( ب ) : «٠‏ فهي » » والمثبت من (أ) . 


0) في (أ) : ١‏ عقاب ولا ثواب » . 


:"ل سي ا 0 للا 


وكذلك لو وقف على اليهود والنصارى والفسقة » فيخرج على الوجهين ‏ 

أما إذا كان الوقف على شخص معين » فيشترط أن يكون أهلا للملك . 

فمن صَكحَت الهبةٌ منه » الوقفٌ عليه ؛ فيصح على اليهودي والفاسق المعينين ؛ لأنه تمليك (2 , 

وهل يصح على الحرين والمرتدٌ ؟ [ و ]ع 297 فيه وجهان : 

ووجه 7 المنع : أنه يُراد للبقاء » وهو مستحق القتل » لابقاء له © . 

وس و ااي عاو يورو ص 
الهبة » بمخلااف الوصية في فإنها تقبل الإضافة 24 


ولا يصح على العبد . » بل الوقف عليه وَفقّ على سيده » ولا على البهيمة » وهل 
يكون الوقف وققًّا 9» على صاحبها كما في العبد ؟ [ فيه ] © وجهان 20 . 


: - قال في الروضة - بعد أن ذكر وجهين في الوقف على الأغنياء » واليهود » والنصارى » والفسقة‎ )١( 
لكن الأحسن توسّط لبعض المتأخرين » وهو تصحيح الوقف على الأغنياء » وإبطالهُ على اليهود والنصارى‎ 9 
. )88٠١ /( : وقطاع الطريق وسائر الفْسّاق ؛ لتضِمّنه الإعانة على المعصية » . انظر : روضة الطالبين‎ 


) في (أ) : ١‏ تملك © . 
5) زيادة من (أ) . (5) الواو ليست في (]) . 


(5) الأصح : أنه لا يصح الوقف على الحربي والمرتد 0 : الروضة : (817/6)ء مغني امحتاج : 
(0/6.٠88؟)ء‏ نهاية الغتاج : 850/2 ) . 


(5) في (أ) : ١‏ فيضاهي ) . 
9) ما بين القوسين : ليس في (1) . (0) في (أ) ١:‏ وَقف ). 
(9) زيادة من (]) . 


01547 أصح هذين الوجهين : أنه لا يكون الوقفٌ عليها وقمّا على صاحبها ابطر الروضة ره‎ )٠١ 
.)؟55/ه١ مغني امحتاج : 574/5 )ء نهاية المحتاج‎ 


الامجو ا لتكانة مس ب ا و 243/411 
فرعان : 

السريف سو ع عيدب سات ب 

الثاني لوق مارهأ بد لآ منع التصرف » ولم 

وذهب أبو عبد الله ين عثمان - رضي الله عنه - 
وقف با وقال : دلوي فيه (© كدلاء المسلمين 29 . وهذا ضعيف ؛ لأن إلقاء الدلو فيها 
لا يفتقر إلى شرط بحكم العموم في الصلاة في المسجد . 

نعم . لو وقف على الفقراء وافتقر» ففيه خلافٌ » والظاهر المنع ؛ لأن الظاهر أن 
مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف . 

ولو 9» شرط لنفسه التولية وأجرة » [ و ع 9 قلنا : يمتنع 2 الوقف على نفسه » 
فيبنى "© على جواز صرف سَهُم العاملين إلى بني هاشم » وفيه حلاف © , 


(1) هذا هو الأصح والمنصوص . انظر : الروضة : ( 0 / 818) » مغني المحتاج : ( ؟ / 880 ) » نهاية 

المحتاج : ره / 3510 ) . (0) في (أ) : ١‏ فيها ) . 

0) انظر ذلك الأثر في : صحيح البخاري ور مقع ردي كاب سيار ا د ظ 

أرضًا أو بيدا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين 777 )» والترمذي : (ه/ 585 0)584. .ه) كتاب المناقب - 

(15) باب في مناقب عثمان رضي اللّه عنه (77490©) ؛ والنسائي :> /+4()57؟) كتاب الأحباس (4 ) باب 

وقف المساجد ( 7505 » 7507) » والبيهقي في السنن الكبرى : ( 5 / ١17177‏ ) كتاب الوقف - باب اتخاذ المسجد 
والسقايات وغيرها . وراجع التلخيص الخحبير : ( 78/5 ) حديث رقم .2)١517(:‏ 0 ظ 


اوقا ارقا (0) زيادة من (أ) . 


) تمنع‎ ١: ) في (أ): 2 يمنع)ء وفي ( ب‎ )57( ٠ 
. ) فينبني‎ (١ : ) في ( ب‎ )0 
.)7١9 655١8 /  ( : رجّح في الروضة جوارٌ هذا الشرط . انظر : الروضة‎ )8( 


.000505 111111131311 مل مم0 0 


ولو شرط أن تفضى من ريعه ديونُه وزكاه » فقد بعضّه على نفسه ‏ قَيِحَدَج على ما ذكرناه (© . 

الركن الثالث : الصيغة . فلابد 2 منها » فلو صلى في موضع » أو أذن في 
الصلاة » ولم يصو مسجدا إلا بصيغةٍ دالة عليه » وهي كلاثة 00 مراتب ْ 

[ الرتبة ] ”* الأولى " [ وهي المرتبة العليا ] © : 

قوله : وقفثٌ البقعة » أو حبستُها » أو سبّلتها على المساكين » فالكل صريح . 
فلو قال : وقفتٌ البقعة على صلاة المصلين » فهل يصير مسجدًا ؟ فيه خلاف © . 

وذكر الإصطخريّ أن لفظ التحبيس والتسبيل كنايةٌ عن الوقف » وهو بعيد ؛ إذ 
ثبت بعرف لسان الشرع ؛ إذ قال عليه السلام : « حبس الأصلّ وسيل الثمرة » © . 

الرتية الثانية : قوله : حّمت هذه البقعة وأبُدتها على المساكين . فإن اراق الوق 
حصل . وإن أطلق فوجهان : 

أحدهما : أنه صريح ؛ لعرف الاستعمال في الوقف . 


والثاني اليا يا با 0 مو كدًا "© . 


() في (أ) : «ذكرنا ». ظ )١(‏ في (أ) : «١‏ فلابد ) . 
6) في (أ) : د ثلاث ). (:) زيادة من (أ)( ب ). 
(05) في (5) : ١‏ الغليا ) . ظ 5) زيادة من ( ب ). 


0) في (أ):« ولو). ظ < 

(8) الأصح : صحة الوقف » ويصير مسجدًا . انظر : روضة الطالبين : (ه/ 04) ؛ مغني المحتاج : (؟/085) . 

(4) سبق تخريجه . 

)٠١(‏ قال في الروضة : ١‏ الثانية : قوله : حىمتٌ هذه البقعةٌ للمساكين أو أبدّتها » أو داري محومة أو 
5 7 9 7 ْ . 1 

مؤبدة » كناية على المذهب ؛ لا تشتعمل إلا مُؤكدة للأولى » . انظر : روضة الطالبين : ١ه‏ /+؟7) » 

مغني النحتاج : ( ؟ / 886 ) »ء نهاية المحتاج : (ه / 5078 ) . ظ 8 


اي ل 01 


الرتبة الثالئة : قوله : تصدقت . وهو ليس بصريح للوقف 29 » فإن أضاف إليه 
قرينة قاطعة » كقوله : تصدقت صدقة محرمة مؤبدة » لاتباع ولا توهب : تعين له . وإن 
لم يتعرض انع البيع والهبة » ففيه خلاف 29 . 
وإن لم يذكر قرينة » ولكن نوى الوقف » فإن جرى مع شخص معين لم يكن 
:وقمًا 6 لأنه .وله تقاذًا قبدااخو سنريك اقيه:+ رعو التمليك. .: 
وإن أضاف إلى قوم » ففيه خلاف ”© ؛ لتعارض الاحتمال مع ظهور جهة التمليك من اللفظ . 
هذا في الإيجاب . وأما القبول : فلا يمكن شرطه في الوقف المضاف إلى الجهات 
الغامكام يوان بوقاك كاك ااقستطن ومين الوبعيان وت الاشتراط: أتدريعد إدغال شىء 
في ملك © غيره قهرًا من غير قبوله © مع تعينه © . 1 
فإن قلنا : يشترط ©" القبول » فلاشك أنه رّد امتنع بردٌه » كما نقول في الوكالة . 
أما البطن الثاني فلا يشترط قبولهم ؛ لأنهم كالفروع , ولا يتقبل استحقاقهم بالإيجاب , 
وهل يرتد عنهم بردّهم ؟ فيه خلاف . 
)١(‏ في (أ) : ١‏ في الوقف ) . 
(0) الأصح : أنه يتعين له أيضًا وإن لم يتعرض نع البيع والهبة . انظر الروضة : (ه / 888) . 
(*) قال في الروضة : « وأما النية » فإِنُ أضاف إلى جهة عامة بأن قال : تصدقت به على المساكين ونوى 
الوقف » فوجهان : 
٠‏ أحدهما : أن النية لا تَلتحق باللفظ في الصرف عن صريح الصدقة إلى غيره . 
وأتحهنا ادق لسبز رماا: 00 < 
وإن أضاف إلى مُعنٌ فقال : تصدقتٌ عليك » أو قاله لجماعة مُعينين لم يكن وقفًا على الصحيح » بل 
ينقد فيما هو صريحٌ فيه وهو التمليك المحض » كذا قاله الإمام » . انظر روضة الطالبين : (ه / *؟5) . 
) في رأ : وملكه .٠‏ 00 ظ (0) في (أ) : ١‏ قبول © . 
,3 الأصح اشتراط القبول . انظر : الروضة : (ه / 4 ؟9©)» مغني المحتاج : (/288)» نهاية النحتاج : (/775). 


0 في (أ) : «١‏ لا يشترط ) . 


2006/4 الوقف وأحكامه 


الركن الرابع في الشرائط وهي أربعة : التأبيد » والتنجيز» والإلزام » وإعلام المصرف . 
الأول : التأبيد : ونعني به أن لا يقف على جهة ينقطع 27 آخرها » كما إذا وقف على 


0 أولاده ولم يذكر المصرف بعدهم » فإن فعل ذلك فهو وقفلٌ منقطحٌ الآخرء وفي صحته قولان : 


الأصح الذي به الفتوى : بطلانه (" ؛ لأنه مائلٌ عن موضوعه في التأبيد » ويبقى أمره 
مشكلا بعد انقراضهم » فَْيضف بعده إلى جهة لا تنقطع ؛ كالمساكين والعلماء » ومن يجري مجراهم . 
وذكر صاحب التقريب قولا : أن ذلك يمتنع في العقار دون الحيوان » فإن الحيوان - 
. أيضًا - يُعَوَض للانقطاع . 
فإن فرعنا على الجواز » ففي انقطاع الوقف بانقراضهم قولان : 
أحدهما : أنه يعود ملكا » فيصرف إلى ورثة الواقف . 
والثاني ' أنه سبقى وقفًا 4 ويضصوردف إلى أهم د الخيرات 0 4 وفيه 01 أقوال : 
أحدها : أنه يصرف إلى أقرب الأقارب ؛ لورودٍ أخبار فيه (© . 


وعلى هذا ,» هل يشترك فيه الأغنياء والفقراء ؟ وجهان © . 


. ) تنقطع‎ (١ : في ( ب)‎ )١( 

)١(‏ وفي الروضة : أن الأظهر عند الأكثرين صحيُّه . انظر : روضة الطالبين : ( 585/0 ) » مغني 
امختاج : (؟ / 584 )» نهاية انحتاج : (ه / 207 ) . 

(0) في الأصل : « أثم »ء والمثبت من (أ),( ب). 

(4) وهذا القول هو الأظهر . انظر : الروضة : ١‏ عوسي عاج الاو ابم 

١ه‏ / لا" .94؟). 

(ه) والأصح هو هذا الوجه الأول » وهو نص الشافعي في « المختصر » . انظر : روضة الطالبين : (ه / 
7غ مغني المحتاج : ( ؟ / 884 ) ء نهاية النحتاج : ( ه / 304 ) . 

(7) في الروضة : أنهما قولان » وأن أظهرهما : أنه يختص بالأقارب الفقراء دون الأغنياء . انظر : روضة 

الطالبين : ( ه / 885 ) » مغني اتاج : ( 884/١‏ ) . 


الو قفاوا احكاقه : 2171/4 


وهل يُقَدم من قُدّم (2 في الإرث ؟ أو يراعى قُوبُ الدرجة ؟ وجهان © . 

والثاني : أنه يعمرقعة إلى المسا كين ؛ لأنه أعم جهات الخير . 

والثالث : أنه يصرف إلى مصالح الإسلام » فإنه الأعم . . ظ 

أما إذا قال : وقفتٌ على الفقراء سنة أو سنتين / » وقطع آخره بالتأقيت » فالمذهث ١١١/ب‏ 
فسادٌ هذا الشرط . وفيه وجه مُحيَجٍ من المسألة السابقة . 

ثم إذا فسد الشرطٌ » فهل يفسد الوقف ؟ إذ كان من قبيل التحرير - كجعل البقعة 
مسجدًا - فلا يفسد » بل يتأبّد » كالعتق ؛ لأنه فك عن اختصاص الآدميين كالتحرير © . . 

وإن كان وقمًا على شخص معين » وقلنا : يفتقر إلى قبوله » فيفسد » كسائر المعاملات . 

وإن كان وققًا على جهة الفقر والمسكنة © » فوجهان ؛ لتردده بين التحرير والتمليك . 

الشرط الثاني : التنجيز في الحال : فلو قال : وقفت على مَنْ سيولد من أولادي » 
فهو وقف منقطع الأول . ففيه © طريقان : 

أحدهما : أن فيه الأقوال كما في المنقطع الآخر » فيعود ما فَضّلْناه . 


والثانى : البطلان ؛ لأنه لم يجد ©© في ال حال مَقَّرَا ينزل فيه © . 


| .) يُقدّم‎ ١: في (أ)‎ 0١ 

(؟) الأصح : أنه يُراعى قُوْبُ الدرجة . انظر : الروضة : (/ 587) » مغني المحتاج : (7/ 784) » نهاية 
المحتاج : ره / 04" ). ظ 

( الصحيح الذي قطع به الجمهور : أنّ الوقفٌ يفسد . انظر : الروضة : ( ه / 580 ) . 

(4) في (أ) : ١‏ أو المسكنة ) . ظ (0) في (أ) : ١‏ وفيه ) . 

(7) في (]) : ( يُوجد ) . 


() هذا الطريق : هو المذهب وهو نص الشافعي في ١‏ المختصر » . انظر : روضة الطالبين : (ه / 757 ) » 
مغني المحتاج : ( ؟ / 584 ) » نهاية المجتاج : ( ه / 304 ) . [ 


اح ا تت 01 

فلو قال : وقفت على عبدى ٠‏ أو كان مريضًا فقال : وقفت على وارثي ثم بعده على 
. المساكين» فهو [ وقف ] ('© منقطع الأول » فإن صححنا فلا يصرف إلى المساكين ما لم يت 
العبدٌ والوارثٌ ؛ لأنه لم يدخل أول الوقف 7" إلا أن يقول : وقفثٌ على رجل ثم بعده على 
المساكين » فإنه لا يمكن تَرَقْبُ (" انقراض مَنْ لا يتعين » فيصرف 7 فى الحال إلى المساكين . 

وكذلك إذا وقف على معين فَرَدّهِ » أو لم يقبل - إذا شرطنا قبوله - فقد صار 
منقطعٌ الأول . ظ ظ 

أما إذا صرح بالتعليق وقال 9© : إذا جاء رأَسٌ الشهر فقد وقفت على المساكين » 
قطع العراقيون بالبطلان ؛ لأنه لا يُوافق مصلحة الوقف بخلاف الوقف على مَنْ يوجد 
من الأولاد . وذكر المراوزة خلافا »؛ وهو متجه فيما لا يحتاج إلى القبول 29 . 

فقد © ذكر ابن سريج وجهًا في تعليق الضمان » فينقدح أيضًا © طرده في الإبراء 
وكل ما © يستقل الإنسان به تشبيهًا له بالعتق . 2 

الشرط الثالث : الإلزام : فلو قال : وقفتٌ بشرط أنْ أرجع متى شعت » أو أحرم 
المستحق وأحوله إلى غيره متى شكتٌ فهو فاسد ؛ لأنه يناقض موضوعّه في اللزوم . 

فأما إذا قال : وقفثٌ على أن بالخيار لِأَغَيرَ مقادير الاستحقاقي بحكم المصلحة» فله ذلك . 

ولو قال : على أني أبْقِي أصل الوقف ولكن أُعَيْدْ تفصيلّه » فوجهان : 

أحدهما : المنع ؛ للزوم الأصل والوصف 207 . 


. © الوقت‎ ١ : في (أ)‎ )١( زيادة من ب). 2 ظ‎ )١( 
. © فينصرف‎ ١ : أن يرقب © . ظ (4) في (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )( 


(20 في ( ب ) : «١‏ ققال ) . 
(7) المذهب : أنه يصحُ الوقْفٌ » إذا علّق بمجيء رأس الشهرء أو قدوم فلان . انظر : روضة الطالبين : 0914/١‏ . 
0) في (أ) : ١‏ وقد ). شْ (8) قوله : « أيضًا » ليس في (أ) . 


(9) في (أ) : ١‏ كلما » . 2٠١‏ في (1) : ١‏ والوقف ) . 


الوقف وأحكامه 2006/4 


والثاني : الجواز ؛ لأن شرطه متبع 7' 

فإذا شرط التغيير بتغير رأيه » فيكون ذلك أيضًا من الشرائط . 
فرعان : 

أحدهما : لو سشرط كت أصلا » ففيه ثلاثة أوجه : 

أظهرها : أنه يتبع 29 

0 ا سر ويه ملك المنفعة . 


أصل ا ١‏ 5 6 
الثاني , لو جعل البقعة نعف وخصّصه يفانت الحديث أو الرأي 090 لا 


)1١(‏ قال في الروضة - بعد أن ذكر بطلان الوقف إذا كان بشرط الخيار » أو إذا قال الواقف : وقفت 
ححا اي و ات ار ار ا 01 
فبعد أن ذَكرَ بطلان الوقف في هذه الصور وغيرها من الصور » قال مُعلّقًا على كلام الإمام الغزالي : 
وهذا مجموع ما حضرني من كتب الأصحاب . والذي قطع به جمهورهم : بطلانُ الشرطٍ والوقفٍ في 
عله الضور كلها عوشة الغزان فجمل هذه الضوى قلات مرانب : 
الأولى : وقفثٌ بشرط أنْ أرجع متى شعت » أو أخرم المستحقٌ وأحوّل الحقٌّ إلى غيره متى شكتٌ : ففاسدٌ . 
الثانية : بشرط أن أغير قَدْرَ المستحق للمصلحة : فهو جائز . ظ 
ظ الثالئة : بشرط أَنْ يقول أغية تفصيلّه » فوجهان . وهذا الترتيبُ لا يكاد لغيره » ثم فيه لَبِْسٌ » فإن التحويل 
المذكور في الأولى هو التغي المذكور في الثانية » والمذهبٌ ماذكره الجمهور» . انظر : روضة الطالبين: (0/ 0515. 
4 وفي الروضة أنه أصَكحها » وليس أظهرها . انظر : روضة الطالبين : ١‏ ه / 559 .7386 )2 مغني 
المحتاج : (؟ / 78٠١‏ ). ظ ظ 
(") المراد بأصحاب الحديث : الفقهاء الشافعية » وبأصحاب الرأي : الفقهاء الحنفية . انظر : روضة 
الطالبين : ١‏ ه / "57٠١‏ ). 


200/4 الوقف وأحكامه 


يختصٌ بهم ؛ لأنه من قبيل التحرير » فلا يغبت الشرط فيه كالعتق . 

وفيه وجه : أنه يتبع للمصلحة » وقطع المنازعة في إقامة الشعائر "© . 

أما إذا جعل البقعةً مقبرةٌ : ففي تخصيصه يقومٍ خلافٌ ظاهر ؛ لتردده بين المسجد 
وبين مساكن الأحياء 00 

الشرط الرابع : بيان امصرف . فلو قال : وقفثٌُ هذه البقعة » ولم يَذكر 
التفصيل » ففيه قولان : أظهرهما : الفساد » للإجمال . ظ 

والثاني : أنه © يصح » ثم في مصرفه » من الكلام ما في منقطع الآخر إذا صححناه ‏ 
فرعان : 

أحدهما : لو وقف على شخصين ويَعْدّهما على المساكين . فمات أحدُهما , 
فنصييّه لصاحبه أو للمساكين ؟ فيه وجهان © . 


.) 778. / ٠ ( : وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة‎ )١( 
قال في الروضة : ؛ ولو شرط المقبرة الاختصاص بالغرباء » أو بجماعة معينين فالوجه أن يريت‎ )١( 
المسجد . فإن قلنا : يختص فالمقبرة أولى » وإلا فوجهان ؛ لتردٌّدِها بين المسجد والمدرسة » والحاقها‎ 
. )78١ / بالمدرسة أصحٌ ؟ فإن المقابر للأموات كالمساكن للأحياء » . انظر : روضة الطالبين : (ه‎ 
.) أنه » ليس في ( ب‎ ٠ : قوله‎ )0( 
صرف ) . 0 ظ‎ ١ : في (أ)‎ )5( 
: (ه) قال في الروضة : الأولى : وق على رجلين اقم على المساكين  فمات أحدهماء ففي نضيبه وجهان‎ 
. أصحهما - وهو نضّه في حرملة - : يصرفه إلى صاحبه . والثاني : إلى المسكين‎ 
والقياس : أن لا يُضْرف إلى صاحبه ولا إلى المساكين": بل صار الوقف في نصيب اميت متقطع‎ 
: الويفك‎ 


قلت : معناه : يكون صرفه مصرف منقطع الوسط , لأنه يجيء خلافٌ في صحة الوقف » . انظر : 
روضة الطالبين : ١ه‏ / 789 ). ظ 


ارقو و اسكافة مي و ا ا يت 251/21 


الثاني : لو رَدٌ البطنٌ الثاني » وقلنا : يرتدٌ عنهم بِرَدّهم . فقد صار الوقف منقطعَ الوسطٍ ‏ 

فيعود فى مصرفه - إلى أن ينقضى البطنٌ الثانى - ما ذكرناه من الأقوال » وقولان أخران : 
أحدهما : الصرف إلى البطن الثالث » ويلتحقون (2© بالمعدومين عند الرد . 
والثانى : الصرف إلى الجهة العامة المذكورة فى شرط الوقف عند انقراض الجميع ؛ ‏ 

لأنه أقربُ إلى مقصودٍ الواقف من غيره . 


نيا اننبا فنا 


. ويلحقون ؛‎ «١ : )5( في‎ )١( 


202/4 
ظ الباب الثاني : في حكم الوقف الصحيح . 
وفيه فصلان : . 
الفصل الأول : في أمور لفظية : 
وفيه مسائل : 
الأول : إذا قال : وقفتٌ على أولادي وأولاد أولادي : فمعناه التشريك دون 
الترتيب ؛ إِذِ التقديم يَفُتقر إلى زيادة دلالة » وليس فى اللفظ عليه دليلٌ إلا أن يقول : بطئًا 
بعد بطن » وما يجري مجراه . 
الثانية : إذا قال : وقفتٌ على أولادي وبعدهم على المساكين : فالظاهر أن أولاد 
الأولاد لا يستحقون ؛ لأنهم يُسَمُون أحفادًا . 
فلو قال : وعلى أولاد أولادي » دخل فيه (© أولادُ البنيسَ والبناتِ . 
وكذلك 2" إذا قال : على ذريتى أو عقبى ©" أو تَشلى » فأولادُ البنات يدخلون 97؟) فيه . 
ولو قال : على مَنْ ينتسب إل من أولاد © أولادي » لم يدخل فيه أولاد البنات . 
قال الشاعر : 2 
بكونا معو أبعاتنا: وبعاننا. بتوعن اننا اليجال: “الأباعة 
الثالثة : إذا "© قال : على البنين أو البنات لم يدخل الخنائى لأنه مُشْكلٌ » ولو 
قال : على البنين والبنات » ففيه وجهان ؛ لأنه وإن كان لا يَعْدُّهُما فلا يُعَدّ منهما © . 


(6) قوله : « أو عقبي © ليس في (أ) . (4) في (أ)»(ب) ١:‏ تدخل). 
(5) قوله : « أولاد » ليس في (أ). (7) في (أ): «لو). 


(0) أصحٌ هذين الوجهين : دخولٌ الخنائى في الوقف على البنين والبنات . انظر : روضة الطالبين : (ه / 
5لدع)ء مغني المحتاج : 88/57 ). 


ا لبتي 1ه 


ولو قال : : على الأولاد » تل فيهم © . 


والظاهر أن الولد الْتَفْي (© باللعان لايستحق تحق ؛ إِذِ اللعانُ لا يظهر أُنَدِه إلا في حق ‏ 
الزوج لاعن للضرورة . 

والجنينُ لا يستحق ؛ لأنه ليس بولليء فإذا ولد لم ؛ ستحق ايع الخاصل في ما 
اجتنانه / » وإنما يستحق من وقت الولادة . 0 340ب 


الرابعة : لو قال : على عترتي . قال ابن الأعرابي وثعلب : هم ذريثّه . 

وقال القتيبي : هم عشيرئه 0 [ْ ظ 

الخامسة : لو وقف على بني تميم » ففي دخول البنات وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لخصوص © اللفظ . ظ 

والثاني : نعم ؛ لأنه إذا ذكر في القبيلة ريد كل مق ينتسي إليها + كم يغب 
التذكيد في اللفظ ©" . ظ 

السادسة : إذا قال 11007 لادي » فإذا انقرض 7" أولادي وأولادْ أولادي فعلى المساكين . 

فمنهم من قال : هذا منقطع الوسط ؛ إذ لا دخول لأولاد الأولاد في الوقف " 


ومنهم من قال (0: جعل اشتراط انقراضهم قرينة دالة أيضًا *) على دخولهم فى الاستحقاق . 


. » المنتفى‎ ١ : فيه ). ظ () في (أ)‎ ١ في (أ):‎ )١( 

م) وهذا هو الأصح . انظر : الروضة : ( 707/5 ) . (4) في (أ) : « لحصول © . 

(ه) في (1) : ١‏ هذا الوجه هو الأصح » . انظر : الروضة : ( ه / 75 ) ء مغني احتاج : ( 888/7 ) . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ انقطع » » والمثبت من (1) . 

اوعدا الوه عر الصخيح . انظر : الروضة : ( ه / 9" 2 74.0 ). 

(8) قوله : « قال » ليس في (أ) . (9) قوله : « أيضًا » ليس في (1) . 


17714 ل ري ا م ل ل ست سس, الوق وأحكامة 
. السابعة : لو وقف على الموالي » وليس له إلا الأعلى أو الأسفل » تعينٌ له . 
ولو كان له كلاهما » فثلاثة أوجه : 
أحدها : البطلان ؛ للإجمال وهو الأصح : 
والثاني : التوزيع على الأعلى والأسفل ؛ لاشتراكِ اللفظ 20 . 
والثالث : تقديمٌ الأعلى ؛ لاختصاصه بالعصوبة . 


ع عاد عد 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 78 ) » مغني المحتاج : (؟ / 984) » نهاية المحتاج : 
(ه84/0؟). 


265/4 
الفصل الثانى : فى الأحكام ”" المعنوية . 

وفيه مسائل : ظ 

الأولى : أن الوقف حكمه 7" اللزوم فى ال حال ؛ خلاقًا لأبى حنيفة - رحمه الله - 
فإن قال : لا يلزم إلا إذا أضيف إلى ما بعد الموت 29 . 

ثم لزومه في منع المالك من 9©© التصرفات » وهل يُوجِبُ زوال ملكه ؟ 

ظ نظر ع فإن .3 جعل البقعة ! زال ملكه ع وكأنه تخرير وفك سيل 
الاختصاصات » ولذلك لا يتبع فيه شروطه © . 


وإن وقف على معين » أو على جهة القربات 2 , فالظاهر أنه يزول ملكه » ولكن 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ أحكام » » والمثبت من (أ) . 
(0) في (أ) : ١‏ كمه حكم » » ولم نثبتها لأنها مخلة بالمعنى . 
(") مذهب الشافعية : أن الوقْفَ حكمه اللزومٌ في الحال » سواءٌ أضاقه الواقف إلى ما بعد الموت » أم لم 
يضِفْه » وسواء سلّمه إلى الموقوف عليه أم لم يُسَلّمه » قَضَّى به قاض أم لا . 

ومذهب الحشية : أنه لا يزول ملك الواقفٍ عن الوقن ء إلا أن يحكم به الحاكم أو يُعَلْمهُ بموته 
فيقول : إذا مب فقد وقفثٌ داري على كذا . وقال أبو يوسف : يزول الملك بمجرد القول » وقال محمد : 
لا يزول الملكُ حتى يجعل للوقف وليّا ويُسَلّمهِ إليه . انظر : روضة الطالبين : (ه / ؟4) » الهداية شرح 
بداية المبتدي : ١١ / "١‏ ) » الاختيار لتعليل المختار : (” / ١‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : .)١17١/5(‏ 
(8) في (أ): دعن). (ه) في (أ):(إن»). 2 (0) في (]):١من).‏ 
00 قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في الفصل الثاني في الأحكام المعنوية في الوقف في جعل البقعة مسجدًا : 
(لا ينبغي فيه شرطه ) فمعناه واللّه أعلم : لا يبيع في شرطه الموقوف » فإنه لو شرط فيه تخصيص طائفة أو 
تقديم طائفة على طائفة وما أشبه ذلك من الشرائط لم يتبع . وأما شرطه فيما سوى الانتفاع بهذا 
الموقوف » مثل أن يشترط التولية والنظر لشخص معين فإنه يتبع » واللّه أعلم » . المشكل (1/50/5أ). 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ القرابات » » والمثبت من (أ) . 


110 آتذت تر يي ص سين الر نك واحكات 
إلى الموقوف عليه ؟ أو إلى الله - تبارك وتعالى - ؟ فيه قولان : 
أحدهما : إلى الله - تبارك وتعالى - فإنه "© قربةٌ » وتصرف الموقوف عليه غير نافذٌ92© . 
والثانى : إلى الموقوف عليه » فإنه يقول : وقفتٌ عليك » ولا يقد مِلّكُ لا ينفذ فيه التصرف . - 
وعلى الجملة : إن كان ” الموقوف عليه © معيئًا » فيبعد قول نقل الملك إلى اللّه - 
تبارك وتعالى - فإنه ليس من القربات . 
وإن كان على المساكين وجهاتٍ 9 القربات » فيبعد تَقْل الملك إلى المساكين ‏ 
ومن أصحابنا من خرج قولا ثلا : أنه لا يزول ملك الواقف ؛ لأن الشرط لا يتبع 
في الملك الزائل » إلا أنه تَضَمّن الحجر فى التصرفات 0 وإثبات الاستحقاق فى الثمرات . 
الثانية : لا خلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلة وثمار الشجرة » واللين » والوبر 
والصوف من الصوف من الحيوان . ولا يقطع أغصان الشجرة » إلا إذا كان هو 
المقصود. كما فى شجرة 2( اليلاف وهل يملك ولد الموقوفة ؟ فيه © وجهان : 
أحدهما : نعم » كاللبن © . 


..) في (أ) : دالأنه‎ 0١ 


(؟) وهذا القول هو المذهب » وهو نص الشافعي في ١‏ المختصر » . انظر : روضة الطالبين : (ه / ؟4*) » 
مغني امحتاج : ( ؟ / 24 )ء نهاية اتاج : ( ه / 784 5م8؟). ظ ا 


5 في (أ) : دالالك 20.٠‏ (5) قوله : و وجهات )») ليس في (أ). 
(5) في (أ) : ١‏ التصوف ») . () في (أ): ١‏ شجرع. 
(7) قوله : « فيه ) ليس في (أ).( ب). 


(8) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 45+ », «74) » مغني المحتاج : ( ؟ / 7٠0‏ ) » نهاية 
المحتاج : (ه / 89.0 ). ْ ظ 


الوقف وأحكامه ----------- سس ب سب /257 

والقاتىالا مير وتنم وفك كنا أن وله" افيه عد جوزل لسرب ل 

ولا مللش,وطة اللخارية: الموقوفة ,+ لأنه بون قد :ملكه افيها اقهو طعت . اتعى» 
يصرف إليه مهرها إذا وُطكت بالشبهة ؛ لأنه في حكم بدل المنفعة » فيشبه أجرةً المنفعة . ظ 

وهل يملك تزويج الجارية ؟ فيه وجهان : ظ 

أحدهما : لا ؛ لأنه ينقص الوقف » فيخالف غرض الواقف . 

والثاني : نعم ؛ لأنه نوع انتفاع (" . ظ 

فإن قلنا : : تُرَوَحٍ © » فيزوجها الموقوف عليه إن قلنا : إن الملك له . ويزوجها 
اللديادا ا ساي ظ 

وهل يستشير الواقفٌ والموقوف عليه لتعلقه بغرضهما ؟ فيه خلاف . 

وإن قلنا : للواقف » فلا يستشير السلطانٌ » وهل يستشير الموقوفٌ عليه ؟ فيه 
خلاف من حيث إنه نقص عن اتتفاعه » فيكاد يكون إبطالا لما أثبت له © . 

فإن 9 قلنا : يجوز تزويجها , الرتريع بها الوقرت يدبا : إنه لا ملك له ء 
صمٌّ . وإن قلنا : له الملك فلا . 


سي ظ )١(‏ في (أ) : ١‏ مُستؤلدة ) . 

() وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (/4)» مغني امحتاج : (؟/ "9٠‏ )» نهاية امحتاج : (591/0). 

(*) في (ب): يزوج ). 

(ه) في الأأصل ونسخة : ( ب ) : ه وإن »» والمثبت من (أ) . 

(0) قال في الروضة : « وإن قلنا : لله شبحانه وتعالى قي مسلط ف مانن لكر لمعه رككااة 
قلنا : الملك للواقفٍ , رَوّجَها يإذن الموقوف عليه » هذا كلام الجمهور . وحكى الغزالي وجهين » في أن 0 

السلطان هل يَستأذن الموقوف عليه » وفي أنه هل يستأذن الواقف أيضًا ؟ ويَلَْم مثله في اسغذان الواقف إذا ' 

زوج الموقوف عليه » . انظر : روضة الطالبين : ( ه / 755 ) . ظ 


0) في (أ) : ١‏ وإن ). 


2 الوقف وأحكامه 
الثالثة : تولية أمر الوقفي والنظد في مصاحه إلى مَنْ شرطه الواقفٌ » فإن سكت عنه فطريقان : 
أحدهما : للواقف » لأنه كان له » ولم يشرط صَوفه إلى غيره . 
والثاني : أنه (© نبني على أقوال الملك ٠‏ فيكون لمن له الملك . 
فإ قلنا : للّه » فهو للسلطان © . 
ثم يشترط في المتولي خصلتان : الأمانة والكفاية ' 
فإن أُخزَّت ©) إحداهما نزع السلطان ” من يده ذلك ” » وفيه وجه : أن العدالة 

ليدع ا ابوك ساباب كر يار . ولكنه يَشتعدي عليه المستحقٌ 

إن خان ء» وهو بعيك . 


إلى المتولي العمارة قدا الريع بالزرع 4 والإجارة ومصرفه 3 ان المستحقٌ . 
وله إثبات اليد على الوقف إذا شرط التصرف وشرط اليد لغيره . وله من الأجرة ما 


شرط له » فإن لم يشترط فهو مبني على أن مطلق الاستعمال هل يَقتضي أجرةً ؟ وفيه 
حلاف ©" , 


. )1( قوله : « أنه » ليس في‎ )١( 

(0) في الأصل ونسخة ( ب) : « وإن »»ء والمثبت من (أ) . 

() قال في الروضة - بعد أن ذكر هذين الطريقين - : وطريقٌ ثالث وهو : هل النظر للواقف » أم 
للموقوف عليه » أم للحاكم ؟ فيه ثلاثة أوجه » قال  :‏ والذي يَقُتضي كلامٌ معظم الأصحاب الفتوى به 
أن يقال : إن كان الوقف على جهة عامة » فالتوليةٌ للحاكم كما لو وقف على مسجد أو رباط . وإن كان 
على معين فكذلك إن قلنا : الملك ينتقل إلى اللّه تعالى وذ اجعاناه للواقق. "او الوترقيع عليه » فكذلك 
إن قلنا : الملك التولية » . انظر : روضة الطالبين : (ه/ 7 7:4). 


() في (أ) : « أخلّت » . (0) في (أ) : « ذلك من يده ) . 
(5) في (أ) : « وصرفها ) . 
(07) سبق بيان الراجح من هذا الخلاف في كتاب الإجارة . 


الؤفق واح كا تت آذآ ا 0 ا بك نض ,1259/11 ١‏ 


الرابعة : ثنفقة : الموقوف من الموضع المشروط 4 فإن سكت فهو من الارتفاع . 
فإن 27 كان للعبد كشب فهو من كشبه » فإن بطل كشيه فهو على من يحكم بأن الملك 
فيه له على موجب الأقوال . هذاه في الحيوان الذي لا يجوز تعطيلّه لحرمة الروح . فأما 7) 
العقار فلا تجب عمارته 0 إلا على من يريد الانتفاع 0 فيعمره باختياره ه 

الخامسة : | إذا تعطل مال الوقف فله أحوال : 

[ الحالة ] 2 الأولى أن يله *© متلتٌ , فيجب الضمان عليه » وماذا لثمل 
به؟ فيه طريقان : ظ 

أحدهنا + أنه رضرف كا تغالضة إلى عق يقال + إن الخللف له 

فإن قلنا : لله - تبارك وتعالى - 2 قيِشُترى به مثله ويُجعَل وققفًا . 

والثاني - وهو الأصح - © : أنه يُشْمَرَى به 49 مثله » إن كان عبدًا فعبد » أو 
شقص عبد إن لم يوجد عبد ؛ لأن علقة الوقف آكدُّ من الرهن الذي لا يتعدى إلى الولد 

وإن كانت الجناية على الطرف فيشتري به أيضًا شقص عبد . وها هنا يحتمل أن 
يسلك به مسلك الفوائد » فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا » وهذا 9©» ذكره صاحبُ 
التقريب . [ ظ 


. ) في (أ) : « وإن ». ظ (0) في ( ب ) : « وأما‎ 0١ 
[ ب).‎ / 50/5١ : انظر : مشكل الوسيط لابن الصلاح‎ )9( 


ر4) قال ابن الصلاح 3:7 قوله : ]ا على من بريد الأنتفاع ) اسساء من غير الخرس فإنه ل يجب غند 
راك فقاو يعور إابجه اس ظ 


ع اياف شرو و 1 ظ (0 في رب) : « إن أتلفه » . 
5000 (0) قوله : و به » ليس في  .)5(‏ 
(9) في (أ) : « وهكذا » 


20100 الوقف وأحكامه 

الحالة الثانية : أن لا يكون مضمونًا . 

فإن لم يَبِقّ منه. بقيةَ » كالعبد إذا مات فقد فات الوقف 
. وإن 7( بقى مُتَمَوّلة » كالشجرة ةإذا فت وبقي الحطب » ففي انقطاع الوقف وجهان : 

٠‏ أحدهما : أنه ينقطع » كالعيد إذا مات » والحطبٌ [ و ] 7" إن كان يتمول فالوقتُ ظ 
معلقق 0 باسم الشجرة فك هذا بقلب لطبي .ملكا إلى الواقف . 

والثاني : أنه يبقى أثر الوقف 29 » فإن إبقاءه ممكن » ثم فيه ثلائة أوجه : 
أددها : أنه يشكرى نسه شحرة أو شقض شجرة ويجعل .وتما , 

والثاني : أنه يستوفي منفعته يإجارته جذعًا . 

والثالث : أنه يتستوفي الموقوفٌ عليه عيته » فيصير ملكا له . 

الحالة الثالئة : حصير © المسجد إذا بَلِ 29 وجذعه إذا انكسر ء أو انفصلتٌ 
نحاتة منه في 29 النخر » فيه وجهان : 1 

أحدهما - [ وهو الأصح ] © - : أنه يباع ويُضرف إلى مصالح المسجد ؛ كيلا 
يضيق المكان أولا يتعطل . 


والثانى : أنه يبقى كذلك » فإنه وقف لا 2 يمكن بيعه » وليس يمكن استيفائٌ عينه قيترك أبدًا . 


)١(‏ في (أ) : ١‏ فإن ). ظ )١(١‏ زيادة من (أ). 
في (أ) : « مُتعلق ) . ظ 


(5) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 851 ) » مغني المحتاج : (10/ 2591 597 ) » نهاية 
امحتاج : (ه / 514 ) . ظ 


(0) في (]) : ١‏ نحصّر ) . (0 في (أ) : « بليت » . 
0 في (أ):«من). (8) زيادة من ( ب ). 


(94) في (أ) : ١‏ ولا ). 


الرققك و لكايه عيب ل ح#ذأت ب يت عت 9261/4 


أما إذا أشرف جذعّه على الانكسار » وداره على الانهدام » وعلم أنه لو 0" أفرج 20 
لخرج عن أن يكون منتفعًا به وبطلت ماليته أيضًا » قفي جواز بيعه. وجهان مشهوران : 
أحدهما : يميل إلى الاحتياط  ٠‏ والاخر : إلى المصلحة 29 . 


فإن قلنا :إنه يياع » فالأصح أنه يُضر ف الثمن إلى جهة الوقف » ويحصل 7 مثل ما يبع 

الحالة الرابعة :أن يتفرق الناسٌ عن البلدة » وتخرب البلدة © » ويتعطل المسجد أو 
يخرب المسجد . فها هنا لا يعود المسجد ملكا , ولا يباع » ولا يُتَصّرف في عمارته ؛ 
لأن عود الناس متوقع » بخلاف الموت والجفاف . 

وكذلك إذا وقف شيا على بعض الثغور كطرسوس » بطل وأتسعت خط الإسلام حوليه © . 

قال الأصحاب : يحفظ ارتفاع الوقف ؛ فإنه يُتوقع 29 أن يعود وا كما كان 
(“فلم يحصل على اليأس *) ظ 

المسألة (؟2 السادسة : الجارية الموقوفة إذا إذا يلدت بالشبهة : إن كان الواطيء أ أجنبًا 
وأخجل ل را "١‏ قيمةٌ الولد ؛ لأنّ الولد حر ويُشُترى بقيمة الولد 


)١(‏ قوله : « لو » ليس في (أ). 
0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أجد » » والمثبت من (1) . 
0 أَصحٌ هذين الوجهين أنه يجوز بيعُه . انظر : الروضة : ( ه / /اه7) . 
(5) في (أ) : « ويجعل ) . 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « البلد » » والمثبت من (أ) . 
(1) انظر : مشكل الوسيط لابن الصلاح : (ج؟ / ق50 ب ) . 
(0) في (ب) ١:‏ مُمتوَقم ». 
(8) ما بين القوسين : ليس في (1) . 
(9) كلمة : ١‏ المسألة » ليست في (أ). 


. 6 لزمه ). وفي ( ب) : « يلزمه‎ ١ : في (أ)‎ )٠١( 


0000021017 اا 


مثلّه » وإن قلنا : يَسرى الوقف إلى الولد » وإلا فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا كالمهر . 

وإن كان الواقف هو الواطئع : فهذا حكمه » ويزيد © 7 أمدٍ الاستيلاد » ولا 
ينفذ © إن قلنا : لا ملك له ؛ وإن قلنا : الملك له » فوجهان : 

ووجه المنع : تأكدٌ حقٌ الموقوف عليه فيه 2 . وإن كان الواطئ هو الموقوف عليه : 
فلا مهر ؛ إذ هو مصرفه ‏ والولد حر ء ولا قيمة إن قلنا : إن مصرفه هو ء وإن قلنا : 
يشتري به مثله فيلزمه » والاستيلادُ لا ينفذ إن قلنا : لا ملك له » وإن قلنا : له الملك 
فينفذ على الأصح ؛ إذ اجتمع له ملك الرقبة والمنفعةٌ » بخلاف الواقف . 

السابعة : إذا أجّر الموقوفٌ عليه الوقف فطلب بزيادة فلا فسخ له . وإن أجر المتولي 
ما هو للخيرات » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا أثر له ؛ إذ صح العقد الموافق للغبطة أولا » فلا نظر إلى ما يطرأ » 
وهو الأصح . ظ 

والثاني : أنه يفسخ 29 ؛ لأنه يُخالف الغبطة في المستقبل . 

الثالث : أنه © إن زاد على السنة في العقد فله أن بمنع ما زاد على السنة . 

مج سر يي بر ا 
الأرباب جعلناه كوقفٍ مطلي لم يُذ كر مَضْرٍ رفه » فيصرف إلى تلك المصارف التي ذكرناها . 


+ جد ب 


. ) تزيد‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 

(0) في (أ) : « أمرًا وهو أن الاستيلاد لا ينفذ » . 
كالح الرومة : «وإن جعلنا الملك له » فلا حَد . وفى تفوذ الاستيلاد إن أوئدها الخلافٌ في استيلاد 

. الراهن » لتعلتٍ حقٌ الموقوف عليه بها » وهذا أولى بالمنع » . انظر : روضة الطالبين زهله:5). 0 


(8) في (]) : (١‏ ينفسخ ) . (0) قوله : 9 أنه » ليس في (أ) . 


0-7 © 
ا 0 
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الباب الأول : في أركانها 
وهي ثلاثة : 
الأول : صيغة العقد : 


فلابد من الإيجاب والقبول ٠.‏ 


وعن ابن سريج : أنه يجوز تراخي القبول » وهو بعيد  .‏ 

والصحيح : ١‏ أنه في الإبراء © لا يَقْتقر إلى قبول مَنْ عليه إلا أن يكون بلفظ 
الهبة» ففيه ترددٌ . ظ 

والفعلُ لا يقوم مقام اللفظ ‏ كالمعاطاة في البيع . 

وذكر الفوراني أنه يُكتفى في الهدايا بالفعل » فلا يُغتبر اللفظ » فإن 29 العادة كانت 
مستمرةً في عصر ©© رسول الله علق © . ظ ظ 

وما ذكره محتمل فى الأطعمة , أما ما عداه فلا © يمكن دعوى اطراد العادة 
فيه 29 ويتصل بالصيغة حكم ” الى والغغرى " . 


(0 في (أ) : « أن الإبراء » . ظ في (أ) :دلأن». 
0) في () : وعهد). < ظ 
(4) قال في الروضة ١‏ وأما الهدية » قفيها وجهان : 
أحدهما : يُشترط فيها الإيجابُ والقبولٌ كالبيع والوصية » وهذا ظاهر كلام الشيخ أبي حامد والمتلمّين عنه . 
والثاني : لا حاجة فيها إلى إيجاب وقبول باللفظ » بل يكفي القبضُ وكْلك به » وهذا هو الصحيح الذي 
عليه قرارٌ المذهب ونقلّه الأثبات من متأخري الأصحاب » وبه قطع المتولي والبغوي » واعتمده الروياني 
وغيرهم » . انظر : روضة الطالبين : (ه / )7١68‏ » مغني الحتاج : (7598/17)؛ نهاية الاج : 108/5 ) . 
(ه) في الأصل ونسخة ((ب) :١لا‏ 0ء والمثبت من (أ) . 
(7) وفي الروضة : أنه لا فرق في الهدية بين الأطعمة وغيرها . انظر : روضة الطالبين : ( © / 757 ) : 


0) في (أ) : « العمرى والرقبي © . 
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أما العمرى , فلها ثلاث صور : 
ا ب و 
فإذا مث فهي لورثتك » فهذا صحيح ؛ لأنه عَبّر به عن مقتضى الهبة وإنْ طَوَّلَ فيه . 


الثانية : أن يقول أعمرتك حياتك » أي اللو مرا ور ريه 
بعل موته » فقولان : 


الهبة وأركانها وأحكامها 


القديم : بطلانه » وهو الأقيس ؛ لأنه هبةٌ مؤقنة فيضاهي البيع المؤقت . 

والجديد : أنه يصح ويبقى لورثته فو لقوله - عليه السلام - ٠‏ , لاي نعمدوأ ولا 
ُوَقِبُوا » ومَنْ يد فين أو أزقِت © فسبيله الميراث » ©) . 

وفيه قول ثالث ضعيف : أنه يصح كما شرط . ظ 

الثالثة : أن يقول : فإذا مت عاد إلى قفي قرلان © مرتيان :+ 

أحدهما : البطلان وهو / القياس ؛ لتصريحه © بما يناقصٌ الموضوع » فهو أولى ١١١/أ‏ 
بالبطلان من المطلق . 

ووجه الصحة : إِلغْاءُ شرطه » وتقريد الهبةٍ على موضوعها . 

ومن .هذا استنبط بعضٌ الأصحاب قولا أن الهبة لا تفسد بالشرقط الفاسدة ؛ 


) حديها‎ «١ : إحداها ) . وفي ( ب)‎ ١ : في (1أ)‎ )١( 

(؟) والقول الجديد هو الأظهر . انظر : الروضة : زه / .7ب) » مغني المحتاج : ( ؟ / 598 ) » نهاية 
المتاج : ره / 1٠١‏ ) . 5) في (أ) ( أرقيه ) . 

6 الحديث أخرجه أبو داود : (” / 97؟) كتاب البيوع - باب من قال فيه : ولعقبه ودمه) 26 
والنسائي : ( 77/7 ) ( 74 ) كتاب العمرى ( ؟ ) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في 
العمرى ( 77١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى : (5/ ١78‏ ) كتاب الهبات - باب الرقبى » ومعرفه 
السنن والآثار : (؟ / 4ه) حديث رقم : (844؟١1)‏ . وراجع اللخيص الحبير :(9/١لا)‏ حديث 
رقم: )١75١(‏ . 


(0) في (1أ) : ١‏ فقولان © . (7) في (أ) : ١‏ للتصريح © . 
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بخلاف البيع ؛ لأن الشرط في البيع يطرق جهلا إلى العوض إذ يصير المشروط مقصودًا 


مع العوض . 

أما إذا أضاف إلى عُمْرِ غير المتهب أو إلى وقت معلوم » فالظاهر فسادُه وإن فرعنا 
على الجديد . 

وفيه وجه مخرج : أنه تُلْغى الإضافة وتصح 22 الهبة مطلقًا . 
أما الرقبى 

هو أن يقول ا أ بَى - أى هي لك - فإنْ مس قبلي 


عادت 9) لع » وإن مت قبلك استقر ملكك © . 
فحكمه حكم الصورة الثالثة من العمرى ؛ لأنه مازاد إلا قوله : إِنْ مث قبلك استقر 
ملكك 4 وهذا يوافق موضوع العقد 4 5 
الركن الثاني : في الموهوب . 
وكل ما( جاز بيعه جاز هبته وإن كان شائعًا , “كن القسمة أوالم يقبل . 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يصح هبةٌ شائع قابل للقسمة © . 


.) في (أ) : ( يصح‎ )١( 
. في الأصل ونسخة (ب) : « دعا ) » والمثبت من (1أ)‎ )0( 
: )1( في الأصل ونسخة ( ب) : « ملك » » والمثبت من‎ )( 
قال ابن الصلاح : 9 قوله في الرقبى : ( وهذا يوافق موضوع العقد ) يعني : لا يتوهم أن الرقبى أولى‎ )4( 
بالإفساد ؛ لأن الذي زاد في الرقبى هذا» وهذا لا يقتضي فسادًا » واللّه أعلم » . المشكل (17/ 50 ب).‎ 
في (1أ) 507 ظ ظ‎ )0( 
مذهب الشافعية : أنه تجوز هبد المشاع » سواءٌ ما هو قاب للقسمة أو غير قابل » وسواء كانت الهبة‎ )7( 
. للشريك أو لغيره‎ 

ومذهب الحنفية : أنه تجوز هبةٌ المشاع فيما لا يُقّسَم » أمّا ما يُقَسَّم فلا تجوز هبه 12 


و ل ا اا ب الهبة وأركانها وأحكامها 


وما لا يجوز ببعه من انمجهول » وما لا يُقدر على تسليمه كالابق » لا تصح (") هبته . 
وفي هبه الكلب خلاف 27 ؛ من حيث إنه اع 0 الريي يوجر ل 
اختصاص » وإنما اليك كمه ابس الحديث ) 


واختلفوا في أن هبة المرهون هل 7 فيد الملك عند فك الرهن » أم © يف يفتقر إلى 
إعادته » مع [ أن ] 7" القطع بأن تعليق الهبة لا يجوز » وأن في الرعوة باطل. ' لأن 
الهبة لا وجب الملك بنفسها » بخلاف البيع © ؟ 

واختلفوا في هبة الدين » إن قلنا : يصح بيعٌه من غير مَنْ عليه الدّينٌ : 

والأصح ©" المنع ؛ لأن القبض فى الدين غير ممكن . 


> انظر : روضة الطالبين د زه/جبم) ْ( الهداية شرح بداية المبتدي )7٠ 67/58١:‏ )» الاخحتيار لتعليل 
امختار: ( ؟/ 5 » 050 )ء اللباب في شرح الكتاب : (15/ )١77‏ . 

. يصح »؛ . والمثبت من (أ)‎ «١ : في الاصل ونسخة ( ب)‎ )١( 

5 ) 1٠0١/7 ( : الأصح : بطلانُ هبة الكلب . انظر : الروضة : (ه / 5/4 ) » مغني اتحتاج‎ )١( 
في ( ب) يت ان‎ )5 

(5) أخرج مسلم في صحيحيه أن النبي يكم قال 00 
كتاب المساقاة ( 9 ) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن (58١١)»ء‏ وأبو داود : (" / ٠+8‏ 2ن 26 
والترمذي ل ل ا ل ا لت ل وانظر 
فتح الباري : ( ؛ / ا9: - 1:44 ) . 


(5) قوله : « هل © ليس في (أ) . 

(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ أو » ء والمثبت من (1) ٠.‏ 

0 زيادة من (]أ) . 

(8) والأصحُ : بطلانٌ هبه المرهون . انظر : الروضة : (ه / 8074 ) ء مغني الحتاج : ( ؟ / 40٠0‏ ) 
(9) في (1) : « فالأصح » . < 
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ومن صحح اكتفى بقبض الدين بتعيينه 9 . 

وقيل : يطرد هذا الوجه (© في رهن الدين وهو فيه أبعد ؛ إذ الوثيقة متعلقة بالقبض 
فيه » فأمر القبض فيه أكدٌ . 
الركن الثالث : القبض ٠.‏ 0 

والهبة لا تفيد © الملك عندنا إلا بعد القبض » خلاقًا لمالك - رحمة الله - ©) , 
وذلك لأن 2 أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - نَحَلّ عائشةً - رضي اللّه عنها - جداد 0 
عشرين وسقًا من التمرء ثم مرض وقال © : وددت لو كنتٍ © حُرْتِه » والآن هو مال 
الوارث © © , 0 

ومن أصحابنا من قال : إذا قبض تبِيئًا حصول الملك عند العقد . 

وتسلم للمتهب الزوائد الحاصلة قبل القبض . وأخذ ذلك من نص الشافعي - رضي الله 
)١(‏ قال في الروضة : ١‏ إذا وهب الدَّين لمن هو عليه فهو إبراءٌ » ولا يحتاج إلى القبول على المذهب . 
وقيل : يحتاج اعتبارًا باللفظ . وإن وَهَبَه لغير مَنْ هو عليه لم يصيٌ على المذهب . وقيل : في صححته 
وجهان . كرهن الذَّيْنِ » . انظر : روضة الطالبين : ( ه / 574 ) » نهاية المجحتاج : ( 1١7/0‏ ) . 
(0) في (أ) : ١‏ القول ») . ”5) في ( ب ) : ١‏ يُفيد ) . 


() مذهب الشافعية : أنه لا يحصل الملكُ في الموهوب والهدية إلا بقبضهما » وهذا هو المشهور . وفي 
قول قديم : يملك بالعقد كالوقوف . انظر روضة الطالبين : ( ه / ه207 ) » مغني امحتاج : ( 1٠٠١/5‏ ) »؛ 
نهاية المحتاج : ( ه / 454 ) . انظر الكافي : ( ١ه‏ ) » القوانين الفقهية : ( الا" ) . 


(0) في (أ) : ١‏ أن ). (7) قوله : « جداد » ليس في (أ) . 
0 في (1) : « فقال » . (8) قوله : ٠‏ كنتٍ » ليس في (1أ) . 


(9) قوله : ( أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - نحل عائشةً - رضي اللّه عنها - عشرين وسقًا من 
التمرء لو حت » والأن هو مال الوارث ) أخرجه مالك في الموطأ : (؟/ لاه ) (+7) كتاب الأقضية 
(58) باب ما لا يجوز من النحل 1١0(‏ ) ؛ والبيهقي في السنن الكبري : (5/ )١07١‏ كتاب الهبات - 
باب يشرط القبض في الهبة » ومعرفة السنن والآثار : ( 9 / .0 ) حديث رقم : 17715 ) . وراجع 
٠‏ التلخيص الحبير : 7 / 79 ) حديث رقم : )١818(‏ » نصب الراية : 4 / )١55‏ . ا 


وآ تي ل م يق الهية وار كانها واخكاتها 
عنه - على أن مَنْ وُهِبَ عبدًا قبل هلال شوال , وقبض ”2 بعد الاستهلال » فالفطرة على المتهب . 

وقد قيل : إن هذا من الشافعي - رضي الله عنه - تفريع على مذهب مالك . 
فرعان :00 ظ 
أحدهما : لو قبض المتهبُ دون إذن الواهب لم يجز يحصل الملك . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يحصل 27 . 

الثاني : إذا مات الواهب قبل القبض » فالأظهر أن الوارث يتخير في اإقباض » 
كالبيع في زمان الخيار . 

ومنهم من قال : ينفسخ العقد ؛ لأن هذا عقد جائز فينفسخ بالموت كالوكالة 
والجعالة » وكأن هذا القائل يجعل القبض كجزء من السبب مثل القبول . 


جد عد 


(0 في (1أ) : « وقبل » . 

)١(‏ مذهب الشافعية : أنّ القبض الذي يتم به الملكك في الهبة كد الواقع يإذن الواهب » فلو قبض 

المتهبٌ دون إِذنٍ الواهب لم يمّلك . ودخل في ضمانه » سواء كان القبض في مجلس العقد أو بعده . 
ومذهب الخنفية : أن المتهب إذا قبض في المجلس تملك . ولو بغير إذن الواهب » وإن كان الموهوب في 

يد المتهب تملك بمجرد الهبة » أما قبض المتهب بعد المجلس فيفتقر إلى إذن الواهب لتملكه . انظر روضة 

الطالبين : ( ه / ه50 ) » مغني امحتاج : ( ؟ / 5.١‏ ) » الهداية شرح بداية المبتدي : )1١8١/:(‏ » 

الاختيار لتعليل الخختار : (" / 48 ) » اللباب في شرح الكتاب : (5/ ١؟17١)‏ : 


2/010/4 
الباب الثاني © : في حكم الهبة الصحيحة 
وفيه فصلان : ظ 
الأول : في الرجوع . 


والأصل أن الهبة مندوب ©© [ إليها ] ©© قال - عليه السلام - : « تهادوا 
تحابُوا ) - وهو مع الأقارب ا 00 ع لأن فيه 0 الرحم 


وإذا 9 وَهَبَ من أولاده فَلْهِسَوٌ بينهم َ لأنه ,8 قال - 00 السلام م سيان 3( 


أبن بشير - وقد وَهَبَ بعض أولاده شيا .9 0 ك أن يكونوا إليك ( ١‏ و في البر سواء؟ ) 
فقال : نعم » فقال : « فارجع ) © 0 70 11#( 
)١(‏ في (1) : «١‏ الثالث © . 0 (0) في (1) : « فالأصل » . 


(") في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ مندوبة »» والمثبت من (أ) . 

() زيادة من (أ) . ظ 

(5) أخرج الترمذي في سننه عن النبي يلد قال : « تهادوا ؛ فإن الهدية تذهب وحر الصّدر ... » (؛ / 
0) كتاب الولاء والهبة 5 ) باب ما جاء في ححثٌ النبئ َو على التهادي »)١١0(‏ وأخرج 
مالك في الموطأ قوله مَك : « وتهادوا تحابوا ... ) (1/+47(6)79 ) كتاب حسن الخلق ( 4) باب 
ما جاء في المهاجرة ١15‏ ) . وذكره الزيلعي في نصب الراية : ( 4 / )١5١ ٠١٠١‏ من كتاب الهبة » ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى : ( 5 / 154 ) كتاب الهبات - باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين 
الناس » وراجع التلخيص الخبيز :١*/55ع6٠7)‏ حديث رقم : )١7١١(‏ . 

() في (أ) : «١‏ أفضل ») . 0) في (أ) : « فإذا ) . 

(0) في (1) : «١‏ عليه السلام قال ) . ظ ظ (9) في (أ) : ١‏ للنعمان © . 

0٠١١‏ في (أ) :ولك ). ظ 

» ) ١525 باب الهبة للولد‎ )١١؟‎ ١ الحديث أخرجه البخاري :له/.ءه١؟)(١ه) كتاب الهبة‎ )١١( 
ومسلم : (/ 1848-1741 (14) كتاب الهبات ( 8 ) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة‎ 


1١579١‏ ) ؛ وأبو داود : (" / .9؟١)‏ - باب في الرجل ية نسل بعض ولده في التحل ( 049 ) ء 
والترمذي : 8 / 544 ) ( ١١‏ ) كتاب الأحكام ( .* ) باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد - 
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الهبة وأركانها وأحكامها 
[ وسو يينهم ] 0000 . ظ 

وإن (© خَصّصٌ فالهبةٌ تنعقد 9©) ولكنه يكون تاركا للأحبٌ . 

وهل يُشتحب التسوية بين الابن الف افيه كرد © 00 , 


وحكم الهبة إذا صَحَتٌ : إزالة الملك ولزومُه | إلا فيما يَهَتْ لولده قال - عليه 
السلام - : ٠‏ لا يحل لواهب أنْ يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يَمَتْ لولده ) ©" . 


5 7 والنسائي : ( 5 / مه؟) ( 8١‏ ) كتاب النحل ( ١‏ ) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر 

النعمان في النحل ( 7517 - 516" )ء وأبن ماجه : ( ؟ / 755 )( )١4‏ كتاب الهبات ( ١‏ ) باب الرجل 

ينحل ولده ( 7/0 . 77 ) » والبيهقي في معرفة السنة والآثار : (؟ / 5١‏ - 58 ) . 

)١(‏ زيادة من (أ) ظ 

)١(‏ قال ابن أبي الدم : « في باب الهبة قال فيه : ( وإذا وهب من أولاده فلئِسوٌ بينهم لأنه - عليه 

السلام - قال للنعمان بن بشير - وقد وهب بعض أولاده شيقًا - أَيَسْدْك أن يكونوا لك في البرسواء .. ) الحديث . 
هذا وهم قبيح وغلط ظاهر ؛ لأنه متعلّق بعلم الحديث والنقل » وقد كانت بضاعتّه فيه مزجاةً » فإن 

النبيّ َك إنما قال لبشير والد النعمان وقد جاء للرسول َك ومعه ابنه النعمان » وهو غلامٌ صغيد يومئذٍ» فقال : يا 

رسول الله إني نحلتٌ ابني هذا ... الحديث » فقوله في ( الوسيط » إنه - عليه السلام - قال للنعمان بن بشير وقد 

وهب بعضٌ أولاده شينًا ؛ غلظ ظاهرٌ متفق عليه من أهل العلم بالحديث والنقل » . إيضاح الأغاليط ١18(‏ /ب) . 

5 في (أ) : دفإن ». 

(5) في الأصل ونسخة ( ب) : « ينعقد » ء والمثبت من (1أ) 5 ظ 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( هل تستحب التسوية بين الابن والبنت فيه تردد ) يعني وجهين : 

ش أحدهما : يُسوّي بينهما في قدر ما يعطي وهو الصحيح . والثاني : يَجَعَلُ الابن بتْلَى ما للبت كما في 

الميراث » . المشكل ( 5١0/57‏ ب) . 

(5) والأصح أَنْ يُسوّي بين الذكر والأنثي . انظر : الروضة : (ه / ولام ) » مغني الحتاج : 401/70 ) ه 

نهاية اتاج 5/50١:‏ :). والتعليق السابق لابن الصلاح .5 


0) الحديث أخرجه أبو داود : ( * / 584 )كتاب البيوع - باب الرجوع في الهبة ( 89ه؟ ) » 


والترمذي : (" / ”5ه )١1١()‏ كتاب البيوع ( 51 ) باب ما جاء في الرجوع في الهبة ( 1155 ) » 
والنسائي : (78/5؟78()1) كتاب الرقبى ( 4 ) باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته 
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ءِ : 2 
وقال أبوحنيفة : يرجع كل وأهصب 4 إلا الوالد 00 


ثم النظر فيمن يرجع وما به الرجوع » وما يرجع فيه . 
أما الراجع : فهو (" الأب , وفي معناه الجدٌ في ظاهر المذهب . 


وقيل : إنه يختص بال 1 

وقيل : يتعدى إلى الجد 9) من قبل الأب 6«( وولي 9 لأن هذا احتكام .- 

والظاهر أن الوالدة فى معنى الوالد » وفيه وجه بخلافه . ظ 
فروع : 

أحدها : إن تصدق على ولده عند حاجته » فالظاهر : أنه يرجع » لأنه هبة . وفيه 


ب (ع.لاس) ء وابن ماجه : ١(‏ / ه9لاء 793) ( )١4‏ كتاب الهبات ( ؟ ) باب من أعطي ولده ثم رجع 
فيه ( لال1 ١“‏ ء 75074 ) » والبيهقي في معرفة السنن والاثار : (9 / 51-58 ) حديث رقم : 21١1759‏ 
١١07‏ ) . وراجع التلخيص الخبير : (* / ؟/ ) حديث رقم : ( ١١55201118‏ ) . 
(1) مذهب الشافعية : أن الهبة تلزم بنفس القبض » ولا رجوع فيها إلا للوالد » فإنه يجوز له أن يرجع 
فيما وهبه لولده . 0 ظ 

ومذهب الخحنفية : أنه يجوز الرجوحٌ في الهبة للأجنبي ويُكره » فإنْ عوضه أو زادت زيادة متصلة أو مات 
أحدّهما » أو خرجثٌ عن ملك الموهوب له فلا رجوع » ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أو 
زوج . . انظر : روضة الطالبين : (/0078) » مغني انحتاج ٠ ١/5:‏ ) » نهاية امحتاج : لفن 
شرح بداية المبتدي : "(١‏ /لهه؟ء 5ه؟) »ء الاختيار لتعليل اغختار : (” / ١ه‏ , 8ه ) . 


0) في (أ) : و٠هو).‏ ظ (0) في (أ) : «١‏ جد). 
(4) انظر : مشكل الوسيط لابن الصلاح : 3١/51‏ /أ). 

اا ا 
بارس مسي نه تحكم + والله أعلم 6 . للشكل 01/51/75 . 


آآآح ب سي وح و اي سس يحتف الينقاو ركانها واعكافيا 
وجه : أنه لا يرجع ؛ لأنه فَقَدَ طَلّبَ الثواب » ٠١‏ لا لإصلاح © حال الولد» وقد حصل الثواب . 


الثاني : صبي تداعاه رجلان »؛ ووَهبه كل واحد منهما فلا رجوع لأحدهما 4 إِذ لم 


فإن ”7 قامت له البنية » ففي رجوعه خحلافٌ ؛ لأنه لم يكن له حال العقد أَبوة ظاهرة 90 . 
الثالث : لو وَهَب مِنْ ولده فْوَهَبَ هو مِنْ ولده - أو مات وانتقل إلى ولده - :0 
وقلنا للجد الرجوع » ففي الرجوع ها هنا وجهان . 
والظاهر : المنع ؛ لأن الرجوع للواهب » وهو الآن ليس واهيا . 
أهَا ما به الرجوع : فهو كل لفظ صريح .0 
وفي 7 إقدامه على البيع والعتق ثلاثة أوجه : 
ا 0 
والثاني : أنه د » ويكون رجوعًا ؛ لأنه قادر عليه » وهو من ضرورته . 
والثالث : أنه رجوعٌ لدلالته عليه » ولا ينفذ » لأنه لم يلات الملك . 
أم ”© الوطء : فالظاهر أنه لا يكون رجوعًاء بل يجب عليه المهرء وكذا القيمةٌ إن أحبلّها . 
ما ما فيه الرجوع : فهو عَينُ الموهوب ما دام باقيًا في سلطنة الملك » فإن تلف فلا 
رجوع بقيمه . 
وإن © نقص » فيرجع 9" إلى الناقص . 
)١(‏ في (1) : (إصلاح ). (0) في (1) : « فإذا ) . 
6 الأصح : أن له الرجوع إذا قامت له البينة . انظر : الروضة : 9ه / 8908) . 
() في (1أ) ١:‏ أما في ). (0) في (أ) : «١‏ فأما » . 
() في (أ) :«فإن). 
ف في الأصل ونسخة اب ) : ١‏ فرجع )ء والمثبت من (أ) 
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وإن زاد / زيادةٌ م متصلة رَجع إليها زائدة » وإن كانت منفصلة سُلُّمت الزيادةٌ للمتهب 

وإن خرج عن ملكه كوت أو تصرف » انقطع الرجوع . 

إن عاذ إلى ملكه ففي عود الرجوع قولان 1 بناء على أن الزائل العائد كالذي لم 
ْلْ أو كالذي لم يعد 00 ؟ ولا خلاف في أنه لو كان عصيرا مرا » ثم عاد خالا عاد 
الرجوع لأن العائد هو الملك الأول . 

وكذلك إذا كان مرهونًا أو مكاتبًا فيمتنع 29 الرجوع . 

فإن انفك عاد الرجوع ء ولا يمتنع الرجوع يإجارة الموهوب برق افتعاعة اياف اتردة.. 

وإن تعلّق حق غرماء المتهب بماله لإفلاسه » ففي الرجوع وجهان : 

أحدهما : لاء كالمرهون ©" . 


والثاني : نعم 29 » ولذلك منع الرهن رجوع البائع » بخلاف الإفلاس . 


عد عبد عد 


(1) قال في الروضة : ٠‏ ولو زال ملك المنهب ثم عاد يإرثِ أو شراءٍ ففي عود الرجوع وجهان . وقال 
الغزالي : قولان : أصحهما : المنع » . انظر : روضة الطالبين : ( © / )78١‏ » مغني امحتاج : ( ؟ / 
+.4)» نهاية المحتاج : ( ه / 15١‏ ) . ظ 

(0) في (أ) : ١‏ فيمنع ) . 

(م) هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : (ه/ ١ )78١‏ 

ظ (4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( فيما إذا أفلس فالثاني نعم .. إلى آخره ) يعني : الرجوع لأنه حق سابق 
له بالهبة » وما طرأ من حق الغرماء بالإفلاس لا يقاومه بخلاف الرهن فإنه أقوى » ولذلك منع الرهن في 
العين المبيعة رجوع البائع فيها بخلاف الإفلاس فإنه لا يمنع رجوع البائع في المبيع بل يثبته » وإن كان 
يوجب تعلق ديونٍ سائر الغرماء بالمبيع لكن قدم حق البائع عليهم ولم يقدم على حق الرهن » واللّه أعلم » . 
المشكل 3/59 اع 


.16/ب 


2/6/4 < 
الفصل الثاني : في الهبة بشرط الثواب . 
والهبة ثلاثة أقسام : 
ظ يد يقرع انق 'القواب رم فى 11+ 
ومطلق . فإن كان من كبير مع صغير فلا يقتضي ثوابًا . 
وإن كان من صغير مع كبير » فقولان : 
الجديد : أنه لا يلزم الثواب موضوع اللفظ التبرع (© 20 . 
وفي القديم : يلزمه لقرينة العادة . وإن وهب من مثله » فطريقان : 
قطع العراقيون بنفي الثواب (”© . وطرد المراوزة القولين . 
التفريع ٠‏ 0 0 
إن قلنا : يقتضي الثواب » ففيه أربعة أقوال : 
أحدها : إن قدر الثواب قدر قيمة 29 . والثانى : ما يتمول . 
والثالث : ما يُعَدَ ثوابًا في العادة . والرابع : ما تَوْضَّى به المواهثُ . 


أما الهبة المقيدة بشرط الثواب : إن فرعنا على الجديد » وكان الثواب مجهولا فهو 


(0) في (أ) : ١‏ للتبرع ٠.)‏ 

(؟) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (ه / ه6م/؟) ؛ مغني انحتاج : 1١04/5‏ ) » نهاية المحتاج : 
000 ظ 

(*) والمذهب : القطمٌ بأنه لا ثوات . انظر الروضة : (ه / 780 ) » مغني المحتاج : ( ١‏ / 4.4 ) » نهاية 
المحتاج : هه /533: ) . 

(4) ذكر في الروضة : أنهم أربعة أوجه . وقيل : أقوال . أصحها : الأول هذا . انظر : روضة الطالبين : (ه / 
حم )» مغني المحتاج : ( ؟ / :١4‏ ) » نهاية المحتاج : ( ه / 77 ) . ظ 
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باطل 20 » وإن كان معلومًا فقولان : 

أحدهما : أنه ينعقد بيعًا » ولكنه (© بلفظ الهبة 29 . 

والثاني : أنه يفسد » لأنه متناقض © . 

وهو قريب من الخلاف في أنه لو قال : بعت بلا ثمن . هل ينعقد هبة ؟ وإن فرعنا 
على القديم فالثواب المجهول كالمطلق ٠.‏ 

وإذا © قلنا : ينعقد بيعًا » فيثبت الشفعة وسائر أحكام البيع على الظاهر من المذهب . 
افرع , 

إذا فرعنا على القديم في الهبة المطلقة » فما رأيناه ثوابًا إذا لم يسلم جاز الرجوع عند 
بقاء العين » وإن تلفت رجع بقيمتها ؛ لأنه مضمون بالعوض . وكذا إذا غاب طلب الأرش . 

وفيه وجه : أنه لا يرجع بالقيمة ؛ لأن الرجوع يتعلق بالعين في الهبة » وهذه ليست 7(" هبة . 
فروع : ظ ظ 

أحدها : لو وجد بالثواب عيبًا » وردّ ورجع إلى العين . 

وإن كان تَألِمًا » والثوابث في الذمة +“قتطالي يه ' 


)21 قال في الروضة : ١‏ الحالة الثانية : إذا كان الثواب مجهولا » فإن قلنا : الهبة لا تقتضى ثوابًا بطل 
العقد ؛ لتعدّر تصحيحه بيعًا وهبدٌ » وإن قلنا : تقتضيه صَح » وهو تصريحٌ بمقتضي العقد » وهذا هو 
المذهب » وبه قطع الجمهود . وحكى الغزالي وجهًا : أنه ييطل بناءً على أن العوض يُلْحِقُه بالببع » . انظر 
روضة الطالبين : ( ه / لم7 ) . 0 في (أ) «١:‏ ولكن » . 

ْ ) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (ه/28) » مغني امحتاج : (؟/ 5١4‏ ) » نهاية اتاج : (117/5) . 
(5) في (أ) : ١‏ يتناقض ) . (م في رل : «فإذا »). 

(1) قوله : « ليست » ليس في (أ) . ظ 
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الثان : لو وَمَبَ حليًا » فأثابه فى المجلس تَقَدَا من جنسه - زائدًا أو ناقصًا - 
. وفيه وجه : أنه يجوز لانه لا مقابلة » ولكنه إنشاءٌ تبرع في مقابلة تبرع (© . 

الثالث : إذا قَذَّرْنا الثوات بالقيمه » قيُغتبر يوم القبض (© . 

وفيه وجه آخر 7" : أنه يعتبر يوم بذل القيمة . 


الرابع : إذا تنازعا » فقال المالك : بعثّك » وقال الآخذ : [ بل ] 9©© وهبتني . 


فقولان : 
أحدهما : القول قول الآخنٍ ؛ لأنه وافقه صاحبه على الملك » ويدعي عليه عوضًا 
الأصل عدمه . 


والثانى : أنهما يتحالفان ؛ لتساويهما ؛ إذ هذا يعارضه أن الرجوع في وجه الزوال . 
إلى المزيل . < 
ومحكي في طريقة العراق بدل "© هذا الوجه : أن القولّ قولٌ الواهب » فإنه المزيل . 


عد عد عبد 


)١(‏ قال في الروضة : « ولو وهبه خليًا بشرط الثواب . أو مطلتًا وقلنا : الهبة تقتضي الثوابت » فنص في 
«حرملة » أنه إن أثابه قبل التفوق بجنسه اعتبرت الممائلة . وإن أثابه بعد التفرق بعرض صَحٌ » وبالنقد لا 
يصح ؛ لأنه صرف » وهذا تفريع على أنه بيع » وفي ١‏ التعمة » أنه لا بأس بشيء من ذلك ؛ لأنا لم تُلْحقه 
بالمعاوضات في اشتراط العلم بالعوض » وكذا سائر الشروط » وهذا تفريع على أنه هبة . وحكى الإمامٌ 
. الأول عن الأصحاب ٠‏ وأبدى الثاني احتمالا » . انظر روضة الطالبين : (ه / 25) . 
)١(‏ وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (ه / م8 ) » مغني اللحتاج : 404/7 ) . 
(5) كلمة : « آخر » ليست في (أ) . 

(5) زيادة من (أ) : 

(5) في الأصل ونسخة (ب) : « هما يدل على » » والمثبت من (أ) . 


6 
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221/4 
الياب الأول : في أركانها 

وهي ثلاثة 
الأول : الالتقاط 7 . 

وهو عباره عن أَخْلٍ مال ضائع لِيُعَدُفَها الخد سنةً » ثم يتملكها (© بعد مُضِيٌّ 
السنة » ويَضْمنها لمالكها إن ظهر . وفيه أخبار . 

وفيه مسألتان : ظ 

إحداهما : في وجوب الالتقاط . 

نقل المزني أنه قال : لا أَحِتُ ن 29 ترككه © . وقال في الأم : لا يجوز تركه 2 . 

مَنْ أطلق قولين » ومنهم مَنْ نَرّلَ على حالتين : فأوجب إن كان يضيع لو لم 

يأخذه © » ولم يوجب إذا كان لا يضيع . 

والأصح : القطع بأنه لا يجب » لأنه بين أن يكون كشبًا أو أمانة » فلا معنى 
لوجوبه 49 . وأراد الشافعي - رضي اللّه عنه - بقوله تأكيدٌ الندب . 


. ) في (1) : « الألفاظ » . ظ ظ () في (1) : « لمعرفة‎ )١( 
.» يتملكه ) . 0 (4) في (1) : والأصب‎ ١ : في (أ)‎ 5 


(ه) انظر مختصر المزني : ( " / 6)1١18‏ 260 () انظر الأم : :(87/9؟) . 

0 في (أ) : ويأعذى.. ظ 

(0) قال في الروضة : ١‏ المسألة الأولى : في وجوب الالتقاط أربعة طرق : ظ 

أصحها وقول الأكثرين : أنه على قولين : أظهرهما : لا يجب كالاستيد اع : يجب . 

والطريق الثاني : إن لحري برت واواطل لقو ايراد كروي + بماد والخونّة 
وجب الالتقاط » وإلا فلا . 


مش اا 


والثالث : إن كان لا يثق بنفسه لم يجب قطعًا ل عل ل انان تنيع لله ارام 
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نعم » يُستحب ١‏ إن كان "© يثوَ لق بأمانة ‏ نفسه » وإن خاف على نفسه قفي جواز 
الأخذ وجهان © يجري مثلّه فيمن يتولّى القضاءًَ وهو يخاف الخيانة . 

ووجه الجواز : أنه لم يعرف الخيانة مده بالاحتراز . 

الثانية : في وجوب الإشهاد د على اللقطة وجهان © ؛ لقوله عَِتَهِ : « مَن التقط 
لقطةٌ فَلْيِشْهِدْ عليها » © » فاحتمل 0 أن يكون | يجابًا » أو استحبابًا وإرشادًا ؛ لقوله 
تعالى : «3 وَأسَتَتْهِدُوأ سَهِيِرَيْنِ من َجَالِصكُم 4# 9 . 

فإذا أشهد ء فَأْيِمَدفٍ الشاهدَ بعضٌ الأوصاف ؛ ليكون فيه فائدة . ولا ينبغي أن 
يستوعب فإنه20 ربما يُشِيع » فيعتمده 9 المدعي الكاذبٌ ويتوسل به . 


والرابع : لا يجب مطلقا » . انظر : روضة الطالبين : (ه / )89١‏ » مغني لمحتاج : (؟ / 4.5 , 
4.07) ء نهاية الحتاج : ( ه / 431 2 458+) . 

» أن يكون‎ ١: في (أ)‎ )١( 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « بأمانته » » والمثبت من (1) 5 

(5) قال في الروضة : « وإن لم يثق وليس هو في الحال من الفسقة لم يُستحب له الالتقاطٌ قطعًا . قاله 
الإمام . وحكي عن شيخه في الجواز وجهين . أصحهما : ثبوته » . انظر روضة الطالبين : (/ 791) . 
(5) أصح هذين الوجهين : أن الإشهاد لا يجب »ء ولكن يُستحب . انظر الروضة : (ه / ١وم)‏ مغني 
ا محتاج و عانيا عاج ٠ . ):5 8/١:‏ 
(ه) الحديث أخرجه أبو داود : )١40/57(‏ كتاب اللقطة )١17١9(‏ » وابن ماجه 5000 كتاب 
اللقطة ١‏ ٠.٠٠؟١)‏ » وأحمد في مسنده : ( 4 / 75 ) » والبيهقي في السنن الكبرى : (5 / ١410‏ ) كتاب 
اللقطة - باب اللقطة يأكلها الغني والفقيرإذا لم تعرف بعد تعريف سنة . ورواه أيضًا في معرفة السنن والآثار: (4/ 
١م)‏ حديث رقم : »)1١74757(‏ وراب جع التلخيص الخحبير : 4/7/) حديث رقم .)١1755‏ 

(7) في (أ) : « ويحتمل » . 

1 00 سورة البقرة : أية (١58؟)‏ . (0) في (أ) : « لأنه » . 


6 فق الأمل وتصيعة زا 4د فى رات . 


2232/4 


الركن الثاني : في الملتقط . ظ 
وأهلية الالتقاط لمن له أهلية الأمانة والكسنب والولاية » فإن هذه المشابه © ظاهرة 
في اللقطة » فإنها أمانة في الحال » وولاية يإثبات 7" اليد » وكشبٌ بالإضافة إلى ثاني 
الحال » فيثبت جواز الالتقاط لكل مسلم حر مكلف عدل . 
والنظر في . الكافر 4 والرقيق 4 والصبي 4 والفاسق . 
أما الكافر : فهو من أهل الالتقاط . قطع به المراوزة . 
وذكر العراقيون وجهين » وكأنهم رأوا ذلك تسلطا في دار الإسلام » كالإحياءء 
3 0 ل يَرَوْه من أهل الأمانة © / . < ا 
أما الفاسق : فلا يجوز له أَحَْدَُه © » فإن أخذه © فهل يصح التقاطه لإفادة 
الإحكام ؟ فيه قولان : ظ 


أحدهما : لا ؛ لأنه أمانة فى الحال » وفيه شبهة (© الولاية » والفاسق لا يُليه الشرع الأمانات ©" . 


والثاني : نعم ؛ لأن مآلّه التملك - وهو مقصودّه © - والفاسق [ من ع 2١‏ أهل 


الاكتساب . 
)١(‏ في (1أ) : ١‏ المشابهة ) . )١(‏ في (أ) : ١‏ في إثبات ) . 
5) في (1أ) : «١‏ فكأنهم ) . في (أ) :دأو . 


(ه) قال في الروضة : ٠‏ تُمَكُن الذي من الالتقاط في دار الإسلام على الأصح » وقيل : قطعَا » . انظر 
روضة الطالبين : ( ه / 898 ) » مغني المحتاج : ( ؟ / 07+ ) » نهاية اتاج : ( ه / 455 ) . 


(1) قال في الروضة : « أما الفاسق » ققطع الجمهور أنه يُكره له الالتقاطٌ » وأما قول الغزالي : إِنْ عَلِمَ 
الخيانة حَوْعَ الالتقاطً » وقوله فى « الوسيط » : الفاسق لا يجوز له الأخذ ‏ فمُخالف ل أطلقه الجمهور من 
الكراهة ) . انظر روضة الطالبين : (ه / #8١‏ ). 

(0) في الأصل ونسخة (ب) : 9 أخذ » ء والمثبت من (أ) . (8) في (أ) : ١‏ شبه ) . 

(9) في الأصل ونسخة ( ب) : «وأحذ وء والمشبت من (أ) . 


. زيادة من (أ)‎ )1١( . ) مقصود‎ ١ : )]( في‎ )٠١( 


284/4 اللقطة وأركانها وأحكامها 
--00 نبا ع و ع ع0 


وفي في انتراع القاضي من يده وجهان » كما في انتزاعه من يد الغاصب . 

ووجه المنع : أنه مضمون في يده » ويكون في يد القاضي أمانة . 

ثم في براءته عن الضمان عند الانتزاع وجهان © .. 

وفي جواز الانتزاع لاحاد الناس احتسابًا » وفي براءة الغاصب به (© وجهان 
مرتبان ؛ وأولى بالمنع ؛ لأن النظر للغائب يليق للقضاة . 

وإن فرعنا على أنه أهلّه » فهو كالعدل » حتى يملك بعد المدة » ويتلف أمانة في يده . 

ولكن القاضي ينزع من يده ؛ أو ينصّب عليه رقيئًا 1 فيه وجهان ؛ لأن النظر 
للمالك في أن لا يهمل إلا بانتزاع أو مراقبة © . ظ 

أما الرقيق : ففيه ©» أيضًا قولان © ؛ لأنه أهل الكسب لا من أهل الأمانة والولاية . 

فإن قلنا : ليس من أهله » فهي في يده مضمونةٌ إن تلف تعلقت ”© القيمة برقبته : 


(1) الأفييس من هذين الوجهين : البراءة عن الضمان ؛ لأنّ يد القاضي نائبة عن يد المالك . انظر 
الروضة : ( ه٠/‏ «*9") . 000 () قوله : « به ) ليس في (5) 
(*) قال في الروضة : ١‏ فعلى المذهب » هل يُصَبٌَ الما في يده ؟ قولان : 

أظهرهما : لا » بل يُنتزع منه ويوضع عند عدل . < ظ 

والثاني : نعم » وض إليه عَدْلٌَ مُشْرف عليه . ونان لقان وحية : أنه لاا م يُضَمُ إليه أحدٌّ » . انظر 
روضة الطالبين : ( ه / «879) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب) : ١‏ وفيه © » والمثست من (5أ) 


() أظهر هذين القولين : أنه لا يصح التقاط الرقيق . انظر الروضة : (ه / 99 )» مغني احتاج : (؟/408)؛ ظ 
ام ه/10). 2) في (أ) :«تعلقو. 2 


205/4 


اللقطة وأركانها وأحكامها 

جاو و و روي 
نقل المزني : أنه يطالب » وكأن يَدَه يَدُ السيد بعد علمه . ونقل الرييع : | 

يطالب وهو الأصح ء كما لو أذن له في الإتلاف » وكما لو لم يعلم 9" . 

ظ دوع © أما الانتزاع من يده » فللسيد أن يُطالب القاضي يإزالة يده ؛ ليخرج عن 
ضمان عبده » فجواز الانتزاع والبراءة من الضمان هاهنا مرتب على الفاسق » وأولى 
بالجواز لغرض السيد . 

أما السيد لو أراد أن يأخذه على قصد الالتقاط » أو الأجنبي أراد ذلك » قال العراقيون : 
فوجائر ير كافائقة فى مطيعة 1ه ذ” هوليس “© أهلا , فكأنه لم يلتقط بَعْد . 

وفيه نظر ؛ لأنه وَقَع في محل ١‏ مضمون » والالتقاط هو الْأحْذ من محل مضيع» 
ولكنه ينقدح خلافٌ في أنه هل تحصل " البراءة بانتزاعه كما في الأجنبى ؟ وها هنا أولى 
بالمنع ؛ لأنه ليس يتمحض عحَشْبه ؛ إذ له فيه غرض . 


(0 في رأ : «فإذو. 2 (0) في (أ) : ( ينتزع ) . 
() علّق النووي على الإمام والغزالي لأنهما نسبا قول المزني إلى الربيع » وقول الربيع إلى المزني » در 
الروضة : ١‏ الحال الثالث انالا مودو بردي مهطلة: ريتر طن ننه , 

فتقل المزني : أن الضمانَ يتمق يرقبته العبد كما كان » ولا يطَالب به السيد في سائر أمواه » لأنه لا 
تعدِّيّ منه ولا أََرَ لعيمه » كما لو رأى عبده يتْلِفٌ مالا فلم يمنعه » ونقل الرييع تعلقه بالعبد ويجمع أموال 
السيد وعكس الإمامٌ والغزاليع » قَتَسَبَا الأول إلى الريبع » والثاني إلى المزني . والصوابٌ المعتمدٌ ما سبق » . 
انظر روضة الطالبين : ( ه / 895 ) » وانظر نقل الرييع في الأم : 585/7 ) 1 

قلت : وأظهر القولين : تعلّقُ الضمانٍ بالعبد وسائر أموال السيد . انظر الروضة : (ه / ه89) . 
9) زيادة من (1أ) .2 (ه) في (1) : « الإتراع » . 
(7) في (]) :ليس هو ). 
0) ما بين القوسين : ليس في (أ) . 


0ع ا م يح ع زج اللقكلة وأركانها واحكامه.” 


فرع : لو عتق [ العبد ] (© بعد الالتقاط » فقد تردد الشيخ أبو محمد في أن طرآن الحرية 
على دوام اللقطة هل يصح اللقطة حتى يفيد حكمها ؟ وهو محتمل . 

أما إذا قلنا : هو (" أهل الالتقاط » فإن عَدَفَ وتملك يإذن السيد صم وحصل”© 
الملك للسيد » وإن استقل به ففيه وجهان » © كما في شرائه ؛ لأنه تملك بعوض » 
وأولى بالفساد ؛ لآن البائع راض بذمته فلا يطالب السيد » وها هنا الملتقط يتبع مَنْ له 
الملك » فيعرضه للمطالبة . - ظ 

فأما الضمان : فإن تلف قبل مضي المدة فأمانةٌ » وإن تلف بعد مضي © المدة 
والتملك » فمضمونٌ على السيد إن أذن في التملك » وكذلك إذا "© أذن في قصد 
التملك » وبعد لم يجز التملك ؛ لأنه مأخوذ على جهة التملك © ويتعلق بذمة العبد 
أيضاء لكونه في يده . ظ ظ 

وفيه وجه : أنه لا يتعلق بالسيد » كما لو أذن في الغصب » وهو ضعيف » بل 
تشبيهّه بالإذن في الشراء أولى . 

اذ لله يكن أذن الفبيك :ويه امداق جنامة: الفبية :ولا وضلى رزقفه + أنه لا جتدارة اند 
وهو أمانة » وقد تلف بآفة سماوية . 


(0) زيادة من (أ) . ظ 0) في (أ) : ( إنه ) . 

5 في (1أ) : ١‏ وجعل ) . (4) في (1) : ( فوجهان ) . 

(ه) المذهب : أنه لا يجوز تملكه بغير إذن السيد » وقيل : وجهان . انظر روضة الطالبين : (ه / 0ع . 
ظ (7) قوله : ١‏ مُضي » ليس في (أ) . 

0 في (أ) : (إن). 

(0) في (5أ) : و التملك © . 


اللقعلة وار كانها اأحكيا سي ع ع ل سكي يوت جست يكت : .287/41 


وفيه وجه : أنه يتعلق برقبته » ١(‏ لأنه وجب بغير رضا مستحقه . 

أما إذا أتلفه العبد بعد المدة » فالظاهر أنه يتعلق برقبته © » وذكر صاحب التقريب 
وجهًا : أنه ب و بذمته » كما لو 7" أتلف المبيع » كأن © ذلك تسليط من المالك » 
وهذا تسليط 29 على المالك 9© من الشرع . 
فرعان : ( ظ 

أحدهما : المكاتب » نَّصَّ أنه كالحه 29 . فمنهم مَنْ قطع به لأنه أهل الاستقلال , 
ومنهم من طرد القولين © . فإن قلنا : إنه أهلّه » فإنْ عَوَف مَلّك بنفسه © . وإن قلنا : 
ليس أهللًا فالسلطانٌ ينتزعه © من يده » وليس للسيد ولايةٌ الانتزاع إلا كما للاحاد ؛ 
لأنه لا يَدَ له على كسبه . 

الثاني : مَنْ نصفه د ونصفه رقيقٌ نصٌ أنه كالحرٌ 27 , ومنهم من طرد 
القولين(''© فإن قلنا : إنه أهل 29 كالحر » ولم يكن مهايأة » فهو مشترك بينهما كسائر 


. )1( قوله : « لو ») ليس في‎ )١( . ما بين القوسين‎ )١( 

5) في (أ) :« فإن ). ظ () في (أ) : «١‏ تسلطا ؛ . 

(0) في (أ) : ١‏ المالك ©) . ظ [ 

() انظر : الأم : زع / همدع » مختصر المزني : ( * )١١8.2/‏ ظ 

(/) وهذا الطريق هو الأصح عند الجمهور » ثم الأظهر باتفاق الأصحاب : صحة التقاط المكاتب . انظر 
الروضة : ١ه‏ / 890 , 94*) » مغني المحتاج : ( 5١8/5١‏ :5.5 ) »ء نهاية اتاج : ( ه / 45١‏ ) . 
(0) في (أ) : ١‏ لنفسه ) . (9) في (]) : ١‏ ينزعه ) . 

18 الظر : الأم :(950685/5) 2 مختصر المزني : (١8/1؟١١)‏ . 


: المذهب المنصوص : صحةٌ التقاطٍ مَنْ نصفه د ونصفة رقيقٌ . انظر : روضة ة الطالبين‎ 0١١ 
.) ؛7١‎ / ء مغني اللحتاج : ( 7 / 4ه ) ء نهاية امحتاج : ( ه‎ 


. » في (1) : و أهله‎ 01١ 


ل يي يت ١‏ اللقة وأ ركانها لكايه 
أكسابه » وكما لو اشترك رجلان في اللقطة. 
وإن كان بينهما مهايأة » وقلنا : إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة فمشترك . 
وإن قلنا : يدخل » فهو لمن وقع في نوبته » ويرعى قيمة 27 فيه يوم الالتقاط ‏ 
أو مضي مدة التعريف ؟ فيه احتمال (© . 
أما الصبي : ففي التقاطه قولان كما في العبد © . 
وقطع العراقيون بأنه أهل الالتقاط ع وطردوا ذلك في المجنون وك محجور عليه لأنه 
أهل الاكتساب ©) . 
فإن قلنا : إنه أهله , انتزعه © الولي 20 من يده » ثم يتملك له بعد مضي المدة . 
وإن قلنا : ليس أهلا » فهو في يده بغير حقٌ » فلينتزع من يده . 
فإن أتلفه الصبئع ضمئه » وإن © تلف بآفةٍ سماوية © فيلزمه الضمان أيضًا . . 


وإن قلنا : إنه أهله » وتلف © بآفة سماوية في يده "© فوجهان » لأنه ليس أهلا للأمانة "١‏ , 


. )1( قوله : « قيمة » ليس في‎ )١( 

. الصحيح المعروف : أن الاعتبار بوقت الالتقاط . انظر الروضة : (ه/49) » مغني المحتاج : (؟104/1)‎ )١( 
. (؟) قال في الروضة : ! التقاط الصبي فيه طريقان كالفاسق . والمذهث صحته كاحتطابه واصطياده ؛‎ 
. ) +06١ / ه١‎ : انظر روضة الطالبين‎ 

(4) في (أ) : وللاكتساب »6 . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « انتزاع » » والمثبت من (1) . 

(7) في (أ) : «الولد »و . 0 في (أ) : «دفإن ). 

0٠١( - )4(‏ ما بين القوسين : ليس في (ب) . ظ 

(9) في (أ) : و فتلف ) . 


. ) +00 أصحُ هذين الوجهين : أنه لا ضمانَ عليه . انظر الروضة : (ه/‎ )1١( 


ولو أودع (0 عي الصبئ شيء قتلف لم يضمن 

وإن أتلف فوجهان بالعكس من اللقطة ؛ لأنه تسليط من المالك . ثم لو علم الولي بذلك 
ولم ينتزع من يده حتى تلف ضمن الولي بتقصيره » فإنه ملتزم حفظه عن مثل ذلك ٠‏ 
الركن الثالث : فيما يُنْتَقَط . ظ 

وهو كلّ مال مُعَوَض / للضياع وُجِدَ في عامر من الأرض أوغائرها 0 أفإن كان 17ب 
حيوانًا » نْظرَ : فما يُتنع عن صغار السباع كالإبل - وفي معناه البقر والحمار - لا يجوز 
التقاطة » وما لا ممتنع كالشاة والفصيل واللجحش جاز التقاطه ؛ يلا رُوي أنه َه شكل عن 
اللقطة » فقال : « أعرف غفاصها ووكاءها » وعَدْفُهَا سنةً » فإن جاء صاحبها » وإلا فهي 
لك » . فسئل (© عن ضالة الشاة » فقال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » . فسكل عن 
الإبل » فغضب حتى احمدثٌ وجتتاه وقال : « مالك ولها » معها سقاؤها وحذاؤها ء تَرِدُ 
لمم » وتأكل الشجر ء ذْرْهَا ©» حتى يلقاها ربّها » © . هذا إن وجد في الصحراء © . 
فإن وجد الحيوان في العمران » فثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه المهاري: ؛ لعموم الخبر » فيفرق بين الصغير والكبير . 
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(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « غامر » » والمثبت من (أ) . ظ 

في جل : «وشتل). 00000 () في (]) : ( دعه). 

وم الريك أخريجةالبشارق --500 كتاب اللقطة (؟) ماله الأ و 5 
ومسلم : )800()148-1١+:5/*(‏ كتاب اللقطة الباب الأول ١؟(لادع»‏ وأبو داود : 59/ 12) 
١1‏ ) كتاب الأحكام ( 0+ ) باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم )١05(‏ » وابن ماجه : ١؟‏ / 
05م )١18()‏ كتاب اللقطة ( )١‏ باب ضالة الإبل والبقر والغنم ( 4١٠5؟)‏ » والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار : 9 / هلا 5/ا) حديث رقم : ( 1١99‏ ) . وراجع التلخيص الخبير : ( 7/5 ) حديث رقم : 
)17900١‏ . ظ [ [ 


(7) في (1أ) : ١‏ الصحاري ) . 


 . . 0 04‏ ب اللقطة وأركانها وأحكامها 
والثاني : [ أنه] ("© يلتقط الكل ؛ إذ تتناولّها "© أيدي الناس » بخلاف ما في الصحراء9”" . 
والثالث : أنه لا يلتقط لا الصغير ولا الكبير » فإنه لا يخاف الصغير ها هنا من 

السباع ».بخلاف الصحراء . 
فإذا قلنا : لا يلتقط البعير ‏ فإذا أخذه ©» ثم تركه على مكانه لم يخرج من ضمانه . 

فرعان : ظ ظ 
أحدهما : استثنى صاحبٌ التلخيص البعير الذي وُجِدَ © في أيام منى » وقد قُلّد 

الهَدى » وقال : جاز © أَحَدُه وذَّبْحُه ؛ اعتمادًا على العلامة . 
ومن أصحابنا مَنْ وج ذلك على أن البعير إذا وُجدَ مذبوحا وقد غمس منسمُه في 

دمه هل يجوز أن يؤكل اعتمادًا على هذه العلامة ؟ وها هنا أولى بالمنع » إذ لا يَتِعدُ شرودٌ 

البعير من صاحبه » فلا يرضى صاحيه بنحر غيره . 
الثاي : إذا وجد كلها التقطه » واختص بالانتفاع به بعد التعريف » فإن الانتفاع به 

كالملك 9" في غيره . ظ 
وقه اتجمال ين حبك انه اختصاصٌ بغير ضمان فيكاد يخالف موضوع اللقطة . 


جد د 


. » يتناولها‎ «١: زيادة من (أ) . 0) في (أ) 2( ب)‎ )١( 


(5) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : 408/5 ) » مغني المحتاج : 1٠١/5‏ ) » نهاية 
المحتاج : ( 84/٠0‏ ) . ش 


(5) في الأصل ونسخة ( ب) : و أخذ » » والمثبت من (أ) 5 
(0) في (أ) : ( يوجد »4 . 

(7) في (أ) ١:‏ تجوز ». 

7 في (أ) : «١‏ كالانتفاع ». 


221/4 
اليباب الثاني : في أحكام اللقطة 

وهي أربعة : 
الأول : الضمان : ظ 

وذلك يختلف بقصيه » فإن التقط على قَصْدٍ أن يحفظه (2 لالكه أبدًا فهو 9 
أمانة فى يده أبدًا » وإن قصد أن يختزل فى الحال فهو مضمونٌ عليه أبدًا . 

وإن قصد أن يتملكها بعد السنة فهو فى السنة أمانةٌ » لو تلف لا ضمانٌ » فإذا 
مضت السنة فهو مضمون [ عليه ] © وإن لم يتملك ؛ لأنه صار ممسكا لنفسه بالقصد 
السابق » فهو كالمأخوذ على جهة السّوم . 

وإن لم يقصد شيًا من ذلك وأَطلق الْأَحدَّ » فإن غلب مشابعٌ الأمانة فلا ضمانٌ . 
وإن غلبنا ©») مشابه الكسب ضمناه . 

إذا قصد الأمانة أولا » ثم تعدّى بالفعل فيه ضمن . 

وهل يضمن بمجرد قصد الخيانة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا كالمودّع لا يضمن بمجرد القصد © . 

والثاني : يضمن ؛ لأن المودع مُسَلّط عليه من جهة امالك . 


والأضل + أن إبات: اليد على مال الغير بغير إذنه مُضَكخ إلا عند قصد الأمالة .' 


(0 في (1) : « يحفظ © . )١(‏ في (1) : « فهي ) . 
(”) زيادة من (1) . ٠‏ (5) في (أ) : و غلب ». 


(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ه / 7.: ) » مغني المحتاج : ( ؟ / 4١١‏ ) » نهاية 
المحتاج: ره / 58 ) . ظ 


اذام | ع ا ل ا ا لز وجيت ٠‏ اللقفلة وأر كانه و احكامها 


ولهذا قطعنا بأن الممتقط على قصد الخيانة في الابتداء يضمن » وفي لودع | إذا قصد 
الخيانة عند الأحذ وجهان 00 , 

ف مهما عبار اطانةا فلو أشى 99» اقمريك :له يكن اله الفيلزت 167و نزانه شو 3للكا 
عند وجود الأمانة . وفيه وجه آخر : أنه يتملك ؛ إذ العدوان لم يكن في عن السبب وإنما 
كان في قصده ولم يتصل به محقيقٌ . 
الحكم الثاني : التعريف . 
وفيه طرفان : ظ 

آ . - سم 110 ع 
الأول : فيما يُعَف : ويجب ذلك *©© سنة في كل مُلتَقَطٍ » إلا ما قل » أو تسارعٌ 
الفساذ إليه.. ظ 

أما القليل : فما لا يُتَمَوّل » كالزييبة الواحدة لا تف ف " أصلا » وما يتمول 
يدف » ولكن لا يجب تعريفه سنة . 

والأصح : أنه لا حدٌّ له بتقدير » بل ما يعرف أنه يَفْدُمِ صاحبة عن 20 طلبه على 
القرب . 

'ومنهم من قدّر بنصاب السرقة ؛ لأن ما دونه تافه شرعًا . 

ومنهم من قال : الدينار فما دونه قليل ؛ لما روي أن عليًا - رضي الله عنه - وَجَدَ 
)١(‏ قال في الروضة : « ولو أخذ الدراهم ليصرفها إلى حاجته » أو الثوب لِيَلْمَسَه » أو أخخرج الدابة 


لي ركبها » ثم لم يشتعمل ضَّمِنَ ؛ لأن الإخراج على هذا القصدٍ خيانةٌ . ولو نوى الْأَحدّ لنفسه فلم يأخذ لم يضمن 
ظ على الصحيح . وقول الأكثرين » وضئّنه ابن سريج . انظر روضة الطالبين : 5 / 774) . 


ظ () في (ب) : «اتفق 2.6 () في (1) : ١‏ التمليك » . 
0 (5) قوله : « ذلك ؛ ليس في (أ) : (0) في (أ) : ( نُعكف 


(5) في (أ) « في 14. 


اللقطة وأركانها وأحكامها 1001-9 


دينارا فذكره لرسول الله ملم فأمره باستنفاقه ا" 

2 ما رأيناه قليلا » ففي قَدْر التعريف ثلاثة أوجه : 

أحدها :مره واحدة ؛ إذ لا بط للزاد » وبدل عليه َع - رضي الله نه  -‏ فإ 
إظهاره ” لرسول اللّه "© يي كان كافيا . 

والثاني . : أنه الهدر الذي يوازي طلب 00 المالك ومداومته عليه 9), 

الثالث : أنه يُقَدْر بثلاثة أيام حذرًا من الجهالة . 

أما ما يتسارع إليه الفساد - كالطعام وأمثاله - فإن وجده فى الصحراء جاز له أن 
يتملكه أو يأكله قبل التعريف ؛ لقوله - عليه السلام - : « من التقط طعامًا فَلْيأكله ) © . 


(1) الحديث أخرجه أبو داود : ( ١4١/7‏ )كتاب اللقطة ( 17١٠ . 17١4‏ ء) » والشافعي في الأم : (* / 
54) كتاب اللقطة - باب اللقطة الكبيرة عن عطاء بن يسار عن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
أنه وجد دينارًا على عهد رسول الله يكت فذكره للنبي عِلد فأمره أن يعترف فأمره أن يأكله ثم جاء صاحبه 
فأمره أن يغرمه » والبيهقي في السنن الكبرى : ( 5 / 1407 ) كتاب اللقطة - باب اللقطة يأكلها الغني 
والفقير ... » ومعرفة السنن والاثار : ( و / ولا ٠‏ ) »© حديث رقم : ١15414‏ ) » وعبد الرزاق في 
مصنفه حديث رقم : ( كحدان لالأحدب رعتدد) ٠‏ وراجع التلخيص الحببير ١:‏ /ه/ا) حديث 
رقم : (ه78١)‏ . 

0 في (أ) : للنبي ) . ا ٠‏ في (أ) «١:‏ طلب). 


(4) وهذا الوجه هو الأصح .انظ الروضة (ه/ 4٠‏ » مغني امحتاج : 414/1 ) »ء نهاية المحتاج : 
(ه/١؛:)‏ . 

0”ظصظ حديث رقم : ١١85١‏ ) وقال : هذا 
حديث لا أصل له » قال المصنف في « التهذيب » : هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب . نعم قد يوجد في 
كتب الفقة بلفظ أنه قال : من وجد طعامًا أكله ولم يُعَْفُه » قال : والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديًا » 
بل أخذوا حكم ما يَفُسد من الطعام من قوله عَرِقدٍ : « إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ب ) وعكس الغزاليئ 
ا ثم قال : وفي معناه الشاةٌ » وقال ابن الرفعة : لم أره فيما وقفتٌ عليه . 


1م ب ص ب سو سج صي تجتجتح . اللقظة ور كاتها و احكامها 


وتلْحق الشاةٌ بالطعام (' فإنها مطعومة "© » ولا تبقى بغير نفقته له (2©» ولا نفقةَ لها 29 . 
ولقوله يكت : « هي لك » أو لأخيك » أو للذئب » . ولم يأمر بالتعريف . 
وفي إلحاق الجحش وصغار الحيوانات التي لا يُؤكل بالشاة وجهان : ' 

أحدقيا :نعم + لأنه لاتق دو اقلت 2 

والثاني : لا ؛ لأن حكم المطعوم أسهلٌ » وقد وَرَدَ الخبر في الطعام والشاة 9© . 
ثم إذا أكل أو تملك » ففي وجوب التعريف بعده وجهان : 
أحدهما : يجب ؛ حذرًا من الكتمان ©© . 

والثاني : لا ؛ لعموم الخبر» وَلبِعْدٍ وجود المالك فيما الْتُقِطَ من الصحراء . 

أما إذا وجد الطعام في عمران 29 ء ففيه وجهان © 9 : 

أحدهما : أنه كالصحراء ؛ لعموم الخبر . 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فإنه مطعوم » » والمثبت من (أ) . 
() قوله : « له 6 ليس في (أ) . ” في (أ) :«له)؛). 
(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : 408/٠‏ ) . 
(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (ه / 4١١‏ ) » مغني انحتاج : ( ؟ / 1٠١‏ ) : 
(7) في (أ) : ١‏ العمران »6 . 0) في (1) : ١‏ فوجهان ) . 
(8) قال في الروضة : ١‏ وإن وجده في بلدة أو قرية » فطريقان : ظ 
أحدهما : على قولين » أحدهما : ليس له الأكل » بل يبيعُه ويأحذ ثمئّه لمالكه ؛ لأَنَّ البيع متيسر في العمران . 
والثاني - وهو المشهور - : أنه كما لو وجد في بريّة . 


' والطريق الثاني : القطع بالمشهور » . انظر : روضة الطالبين : 41١/٠‏ ) » مغني انحتاج : ( (؟ / 
)٠‏ نهاية اماج : ره / 4870 ) . ظ 


اللقطة وأركاتها وأحكابها ٠‏ مم 295/4 


والثاني : أنه يلزمه أن يبيعه» فإن ثمنه قابلّ للبقاء » فيكون بدلا عنه » وفي الصحراء يعجز عنه 2 . 
فإن قلنا : يبيع » فيتولاه بنفسه إن لم يجد قاضهًا . 
وإن وجد ففي جواز استقلاله بالبيع وجهان : 
وجه الجواز : أنه له نوع ولاب يسبب الاتقاط » ثم مهما / حصل النمق سلك به50٠/‏ 
مسلك عَينٌ اللقطة في الضمان والتملك وغيره . 
وإن قلنا : يأكل ثم يُعوف بعده » فهل يلزمه تمييز قيمته ليعتمد التعريف موجودًا ؟ 
فيه وجهان (© . ظ ظ 
فإن قلنا : يميز» فلا يتعين له إلا بقبض القاضي » ثم لا يصير ملكا ”' لرب اللقطة © 
ولكن فائدته أن يقدم المالك به © على الغرماء اعد ويمتنع فيه تصرف 
الملتقط » ويتلف ‏ في يده أمانة "© . ظ 
وإذا ألو يلير .جين تيك اكدة#الاضهر آنه لا تقد ا حجر ٠‏ بل يحفظه 00 
متسس م ا ا بون لع لي 1 


)2( وأصح هذين الوجهين : 55 استعذان القاضي , انظر الروضة 1 )1:٠05/١‏ 4 مغني المحتاج : 
):٠١/5(١‏ . 


إفه6 وأصح هذين الوجهين أنه لا يلزمه . انظر الروضة : ( ه / )1١١‏ . 

0 في (5) : « للملتقط له 6 . ظ (4) قوله : ١‏ به » ليس في (أ) 
(ه) في الأصل ونسخة ب) ١:‏ ار 1 واف ا 0 

(5) في (1) : ١‏ أمانة في يده ) . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يحفظ » »ء والمثبت من (أ) 

(0) قوله : « أبدًا » ليس في (1) 

(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ عينه » » والمثبت من (1أ) 


. في (1) : « لو تمير)‎ 2٠١ 


4 2-3 . دلبب اللقطة وأركانها وأحكامها 


الطرف الثاني : في كيفية التعريف : 
وفيه مسائل : ظ 

الأول : وقتُ التعريبٍ : عقبٌ الالتقاط » وإن عزم على التملك بعد سنة » وإن 
لم يَغزم على التملك أصلا أو عَرّمَ بعد سنتين 27 فهل يلزمه التعريف في الحال ؟ فوجهان : 

أخدهما + له ؛ لأن التعريق: تغب فى سقابلة اثمرة الللك.. 

والثاني : يجب ؛ لأن المقصود وصول الحق إلى مستحقّه » وفي تأخيره إضرارٌ بالكتمان 29 . 

فإن قلنا : يجب البدار » فبالتأخير يصير ضامنًا . 

م ينبغي أن يعرف في الابتداء » في كل يوم » ثم في كل جمعة » ثم في كل شهر ء 
والمقصود : أن يعرف أن الأخير تكرار الأول . 2 ظ 

الثانية : مكانٌ التعريف : مكان الالتقاط إن كان في عمارة » فإن سافر فَلَيُوكل 
غيره بالتعريف . ظ 

وإن التقط في صحراء © فلا يتعينٌ عليه بلدّ » ولكن ليعدفه (©» في البلد الذي ينتهي 
إليه ويقصده 0 فإن الإمكان فى سائر البلاد على وثيرة واحدة 5 ظ 

الثالئثة : ينبغى أن يذكر ب بعضّ أوصاف اللقطة 25 التعريف 14 كالغطاص ركاه ١‏ 
ايكون تيه للمالك . وهو استحباب أو وجوب ؟ فيه خخلاف . ظ 


الرابعة : مؤنةُ © التعريف لا تلزمُه » أعني : أجرة المعدف إذ تضق فطل أمالة 


. )© في (أ) : ( سنتين‎ )0١( 


' )41١5 041١/7 : وهذا الوجه هو الأقوى والختار . انظر الروضة : (ه / 05+ ) » مغني الحتاج‎ )١( 
نهاية اتاج : ( ه / 23541 748 ) . ظ‎ 


5) في (أ) : ١‏ الصحراء » . (5) في (أ) : (١‏ يعرفه 4 . 


(0) في (أ) (١:‏ هؤنة ). 


اللقطة وأركانها وأحكامها . 4/أ/2 


. وإن قصد التملك ولم يظهر امالك امون عليه . وإن ظهر امالك فقد أطلق 
اع سا ع . وفيه احتمال اميك 
امالك » فهو سَعْيَ في الحال [ له ] (© لاسيّما إذا ظهر . 

وإذا 9" قلنا : ليس عليه ٠‏ فالقاضي يُسلّم من بيت امال أو من عين اللقطة . 
فرع : 

إن كانت القطة جحمًا » ونا : يجب تعريه بحلاف الشاة . فليس ذلك على 
الملتقط قطعًا » وإثفا هو كنفقة الجمال عند هرب الجمال » فإ يكت اخاجة إلى بيع جر 
ننه فعا ذلك : 

قال الشيخ أبو محمد :إن كلا كذلك فسأكل تف فلحق 9 ينيل ما سار 
الفساد إليه . ظ 
الحكم الثالث : التملّك بعد مضي الثة . 

وهو جائل | ذ لم يقصد الخيانة » وفيه أربعة أوجه : 

أحدها : أنه يحصل بمجرد مُضِيٌ ” السنة » فإنه قصد بالالتقاط الملك عنده . 

الثاني : أنه لاب من لفظ ؛ فمجرد القصد فقط لا يؤثر» وما مضي عزم لا قد © . 

والئالث : أنه يكفي تحديدُ قَصْدٍ عند مُضِيٌ السنة . 

والرابع : أنه لابد من تَصّدِفِ ٠‏ يزيل الملك : إن غله وقؤله لا يزيد على 
الاستقراض ع ونم © لا يملك ! لذ هاضر على قوال... 4 


050 هو الأصح لكر الروك 418 مشي الج 5 : 

() زيادة. من (أ) : ظ 0 5 في (5) : فإن ) . 

(4) في ( ب) 5007 

(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( ه / ؟١4‏ ) » مغني المحتاج : 5 / 4١٠5‏ ) . 
0 في (أ) « ثم ). 


008 جآتتم ل بي يي سيت جو نيت ٠.‏ اللفظة وار كانياء: احكافيا 
9 ظ 

إذا وجد لقطة في مكة » ففيها © وجهان 

أحدهما : [ أنه ع © يتملك » كسائر البلاد . 

والثاني : لا ؛ لقوله يقد : « إن اللّه حدم مكة . لا ينفر صيدها » ولا يعضد 
شجرهاء ولا تحل لقطها © إلا لش © » » والمراد به منشد على الدوام » وإلا فأيّ 
أي و : ظ 0 
الحكم الرابع : وجوب الردٌ إذا ظهر مالكه 20 . 

ويُغغرف ذلك بالبينة » فإن أطنب في الوصف » وغلب على الظن صِدّقه جاز التسليم إليه 

وفي وجوب ردّها دون إقامة البَيّنة خلافٌ : 

منهم من أوجب ؛ إِذْ تكليفٌ البيبَةِ عسو 9 . 


ومنهم من قال : ربما يكون وخر الوصف بوصف الالك الفاقد © . 


. زيادة من (أ)‎ )١( . ) ففيه‎ ١ : )( في‎ )١( 
لقطتها ) . ظ ظ‎ ١ : في (أ)‎ )0( 
الحديث أخرجه البخاري : ( ؛ / 5ه ) (8؟١) كتاب جزاء الصيد ( 4 ) باب لا ينفر من صيد الحرم‎ )4( 


187 1884) »ع ومسلم : 4/5 - 9484 ) )١5(‏ كتاب الحج ( 46 ) باب تحريم مكة وصيدها 


وخلاها .. ( ه١1‏ , هه8١)‏ » وأبو داود : (؟ / ١١8‏ ) كتاب المناسك باب حرمه مكة (21/4؟ , 
5 ). وابن ماجه : )70١()1١١*8/5(‏ كتاب المناسك )٠١*(‏ باب فضل مكة )7١١9(‏ . وراجع 
التلخيص الخحبير : ( ؟ / 94/,” ) حديث رقم : )١١١١(‏ . 

(0) وهذا الوجه هوالصحيح . انظر الروضة : (0/؟١‏ ) » مغني اتاج : 4١17/17‏ ) » نهاية المحتاج : )115/٠5(‏ . 
(0) في (أ) : ١‏ امالك » . 0) في (أ).: ( عسير ) . 

(8) قال في الروضة  :‏ وإنْ أقام بيندً دُفِعَتْ إليه . ون وصفها تُظِرَ» وإن لم يظن الملتقطٌ صدقّه لم يَذْكَْ 
إليه على المذهب والمعروف . وحكى الإمام ترددًا في جواز الدفع ون ظَنٌّ صِدّقَه جاز الدفمٌ إليه » ولا يجب على 
هذا المذهب , وبه قطع الجمهور . ونقل الإمام في وجوبه وجهين » . انظر : روضة الطالبين : (ه / 4١‏ ) 1 


التفقلة و أركانياو ابا بح ىح تا ع ب 299/21/٠7‏ 


ولعل الأؤلى الاكتفامُ بقولٍ عَذْلٍ واحدٍ ؛ لحصولٍ الثقة . 
فرعان : 2 
أحدهما : إذا سلّمه إلى الواصف » فظهر المالك » فيطالِب الواصِفٌ أو الملتقط مَنْ شاء 
منهم » ويرجع الملتقطٌ على الواصفي ء إلا إذا كان اعترف له بالملك » فلا يقدر على الرجوع . 
الثان : إذا ظهر المالك بعد أن تملكه » فإن تلف رد قيمته يوم التملك . 
وإن كانت قائمة » ففي لزوم رد العين وجهان ١‏ كمثله في رجوع الممنعق ضر 0 . 
وإن كانت معيبة (© فأراد أَنْ يردّها ويضمٌ الأَرْشٌ إليها » وامتنع امالك وقال : أريد 
القيمة » فأيهما يُجاب ؟ فيه وجهان : ظ 
أحدهما : المالك ؛ لأن العين بعد التملك تزاد © للتقريب فى حصول الجبر » وقد 
فات بالعيب وَجَْهُ الجبر . 0 ظ 
والثاني : الملتققط ؛ لأنه لا يزيد على الغاصب » وللغاصب 9 ردّ العين مع الأرش ©" . 
ثم إذا ردَّ » فلو طالب من المالك أجرة 2" الردّ لم يكن له ذلك إلا إذا كان قد نادى 
المالك بأنّ © : مَنْ ردٌّ لقطتى فله كذا » فيستحق ما سُمّى على ما فَضِلّْناه في كتاب 
الجعالة [ عقيب الإجارة ] © , واللّه أعلم . 
6 أصح هلين الوجهين : أن للمالك أَحْدّها » وليس للملتقط أن يُلزْمَه أَخَدٌ بدلها . انظر روضة 
الطالبين : (ه / 4١4‏ ) » مغني المحتاج : ( ؟ / 4١٠١‏ ) » نهاية النحتاج : ( ه / 444 ) . 
(6) في (أ) : ( معنية ) . ظ 
في الأصل ونسخة ( ب ) : « يراد » » والمثبت من (أ) . 
(5) في (1أ) : ١‏ والغاصب »© . 


() وهذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (ه / 4١٠١‏ ) » مغني المحتاج : 417/5 ) » نهاية 
المحتاج : ( ه / 154 ) . )١(‏ قوله : « أجرة » ليس في (أ) . 2 


0 في (1) : وأن )». (8) زيادة من (1أ) 5 
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003031/4 
الباب الأول : في أركان الالتقاط وأحكامه . 

فأما )1( ركان فغلاثة 0 و 
الأول : نفس الالتقاط : ظ 

وهو عبارةٌ عن أَحْذٍ صبيع ضائع لا كافل له . 

وهو في نفسه فرضٌ على الكفاية ؛ لأنه تعاونٌ على البرء وإنقاذ عن © الهلاك . 

وفي وجوب الإشهاد عليه حلاف مرتب على الإشهاد على اللقطة 0 وأولى 
بالوجوب م لأن الاسترقاق مخوف فيه . 

ثم إذا شرطناه » فمهما تركه لم يثبت له ولايةٌ الحضانة » وجائز © الانتزائح من 
يذه ) وكأنها وم 2 إلا بعد الشهادة . 0 ظ ظ 7ب 
الركن الثاني : اللقيط : 

ولا يُشترط فيه إلا الحاجة إلى كافل . 

فإن كان له ملتقط سَبَقَ إليه » أو أب » أو أم » أو قريب فلا معنى لالتقاطه » وكذا 
إن كان جانقا وان اق درن مك التمون قحب لاله .+ 

لاسي ا ري اي ال ور لل 
إذ له نوع استقلال ا" ظ 


(0) في (أ) :«أما». ٠‏ () في الأصل : « ثلاثة » » والمثبت من (أ) »(ب) . 
5 في (أ) :٠من).‏ (:) في (أ) : ١‏ باللقطة © . 
0 في (أ) : « وجاز» . () في (أ) :0 في 6. 


(0) قال في الروضة : « وفي الصبي الذي بلغ سِنٌ التمييز ترددٌ د للإمام » والأوفق لكلام اميد 
يلتقط ؛ لحاجته إلى التعهد © . انظر : روضة الطالبين : ( ه / 4١8‏ ) . 


1#آ 2ت احج و ل بي لل يس أ كام الفط 


الركن الثالث : الملتقط . 
وأهلية الالتقاط ثابتة ('» لكل حُة مكلف ., مسلم » عدلٍ » رشيد . 
أما العبد والمكاتب : فلا يتفرعان للالتقاط 29 » فإن التقطا انتُرع من أيديهما ولا ولاية 
لهما على الحضانة » إلا أن يأذن السيد فيكون هو الملتقط » والعبدُ نائبٌ ب في الأخذ . 
2 الكافر : فهو أهل الالتقاط للكافر لا السلم ("© » فإنه نومٌ ولاية . 
نعم ) ٠‏ للمسلم التقاطٌ الكافر . 
وأما الفاسق : فلا يأتمنه الشرحٌ . 
ثم لو قصد المسافرة به منعه القاضي إلا 9) أن يدف 20 عدالته . 
وأما المبذّر - وإن لم يكن فاسقًا - : فليس أهلًا لأمانات الشرع . 
وأما الفقير : فهو 29 أهل . وعلى الله رزقهم . 
وذكر العراقيون وجهًا [ آخر ] 0" : أنه يتزع 29 من يده ؛ نظا للصّبي . 
فإن قيل : فلو ازدحم ملتقطان ؟ 
قلنا : أما غير الأهل فلا يُرَاحِم الأهلّ » كما سبق . 
وإن كان كل واحد أهلا . َيِقدم الغنع على الفقير ؛ نظرًا للصبى . والبلدي على 
(1) في الأصل ونسخة ( ب ) الؤكايت 8+ وللقيت من وا : 
0) في (أ) : « للحضانة ) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب) : و للمسلم ») » والمثبت من (5أ) : 
(5) في (أ) ١:‏ إلى ). (0) في (أ) : ١‏ يُعرف ). 
(5) في (أ) : ٠هو).‏ 0 زيادة من (أ) . 


(0) في (أ) : ١‏ ينزع © . 


أحكام اللقيط 3205/4 


ظ القرويٌ » ويُقدم القرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من النظر للصبئ في اتساع معيشة البلاد 
ولا بُقَدّم المرأة على الرجل » وإِنْ قُدّمت [ الأم ع © على الأب في الحضانة ؛ لأن 
وفي تقديم الظاهر العدالة على المستور خلاف : 
منهم من قال : لا يُقدم » كما لا يقدم الظاهر (© الثروة على المتوسط ؛ لأن 7 

المستور يزعم أن التقصير ممن لم يَطلع على عدالته . 
ومنهم من قال : يُقَدّم لأن أصلّ العدالة شرطً للأهلية » فظهورها يُوجِبُ الترجيح 9) 
فإِنْ تساويا فى الصفات ., قُدَّم السابق على © الاخذ . 
وهل يُقَدم السابق ” إلى الوقوف '© على رأسه قبل الآخذ ؟ فيه تردد ؛ فإِن تساويا أَقْرِعَ 

بينهما ؛ إذ لا سبيل! إلى القسمة ولا إلى المهايأة ‏ إذ يستضر الصبيٌ بتبديلٍ اليد © بعد الإلف . 
وقال ابن أبي انا مََنْ يراه 29 منهما . 

أحد الأبوي: » فإن ذلك سكيد 5 مجربة 0 


)١(‏ زيادة من (أ) .. ظ امول ترد ناجوه انس قي رام 
5) في (أ) : «ولأن». 


(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر في ذلك : روضة الطالبين :(١ه/‏ 00001 
69 .» نهاية امحتاج (ه/ مه؛ ) . 


(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ إلى » » والمثبت من (أ) . 
(00 في (1) : « على الوقوف » . 0) في (ب) : « الأيدي » . 
(م) في الأصل ونسخة ( ب) : « يرد ») » والمنبت من (1) : 


(9) في (]) :يري 6). 


206/4 أحكام اللقيط 


فرع : 
إذا مسّت الحاجة إلى القرعة » فأعرض أحدّهما يُسَلْم إلى الآخر . 
ا ايا امير 5 شرج القاضي ايع اس يان 
نعم ٠»‏ في 59 » لو أراد المنفردٌ باللقيط أن يردّه 00 إلى موضعة لم يَجَرْ د 
و0 ملعد كن القاضي لعجزه : جاز . وإن 27 تبرم به مع القدرة ففيه وجهان : 
ووجه 2" المنع : أنه فرضٌ كفاية » وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعيئًا © . 
أما حكم الالتقاط : فهو الحضانة والإنفاق . 
أما الحضانة : فواجبة » وكيفيتها لا تخفى . 
ومهما التقط © في بلد لم يجز أنْ يحول إلى بادية ولا © إلى قرية ؛ لأن )'٠(‏ فيه تضبق 
المعيشةٍ . ولو التقط 2 في بادية أو قبيلة » فنقل إلى البلد : جاز ؛ لأنه أرفق به ء وفيه وجه : أنه لا 
يجوز ؛ لأ "2 ظهور تيه في محل التقاطه متوقُمٌ » ولو نقل من بلدٍ مثله فوجهان : 
أحدهما : الجواز ؛ لتساوي المعاش 0929 09 , 


. ©) القاضي يخرج‎ ١ : )( قوله ار ل (؟) في‎ )١( 
في الأصل ونسخة (ب) : و يرد »ء والمثبت من (1أ) . ظ‎ )( 

(5) في (أ) : «فإن ». (5) في (أ) : ١‏ فإن ). 

(1) في ( ب) : ( وجه). 

(0) وأصح هذين الوجهين : أنّ له التسليم إلى القاضي . انظر : الروضة ( 45١ / ٠‏ ) / 


(0) في (أ) : ١‏ التقطه ) . (9) قوله : « ولا ») ليس في (أ) . 
)٠١(‏ في (أ) :«فإن ). )1١(‏ في (1) : ١‏ التقطه 6 . 
00 في (أ) :2إ]ذ1). )١19١‏ في (1) : «الللمعايش ) . 


.0 1 وهذا هو المنخصوص . وبه قال الجمهور . انظر : الروضة بوك ساي‎ )١4( 
' مدعت :(ه/ سكم‎ ))1 


4//أإ2320 


أحكام اللقيط 

والثاني : المنع ؛ لتوقع ظهور النسب في محل الالتقاط مع ١‏ اتساع المعيشة في 
محل الالتقاط "© . 

ولو وجده (© في صحراء خالٍ (© فله أن ينقله إلى أي 24 موضع شاء ؛ إِذ سائر 
المواضع إما مثلّه أو أصلح منه . 

أما الإنفاق : فإن كان له مال فهو من ماله . 

وماله بالوصية للقيط » والوقوف عليه » والهبة منه » ويقبلها القاضي ويقبضها © , 
أو بأن يُوجَد معه مال مشدود على ثوبه 3 » أو فرس مربوط عليه 9) ع أذ جد في دار 
فتكون © الدار له ؛ لأن أصل اللقيط على الحرية » ومعنى اليد الاختصاص . 


وإن كان بالقرب 0008 موضوعٌ 3 أو بهيمة 00 مشدودة بشجرة ففيها 629 
وجهان 2 . وهو ترددٌ فى أن هذا القدر » هل يُعَنّ اختصاصًا ؟ 


وإن كان المال مدفونًا تحته فلا اخنتصاصٌ له 27 به . فإن وُجِدَ معه رقعة فيها أن 
لمالّ المدفون تحته له ء فالأظهر أنه له » وفيه وجه : أنه لا تعويل على الرقعة 29 . 


. ما يين القوسين : ليس في (أ)‎ )١( 


(0) في (1) : ١‏ وجد). ”) في (1) : ( خخالية ) . 

(5) قوله : « أيٍّ » ليس في (أ) . (5) قوله : « ويقبضها ؛ ليس في (أ) . 
(0) في ((ب) : و لسرته و . 0) في (أ) : ١‏ إليه » . 

(0) في (أ) : ( فيكون ) . ظ (9) في (ب) اوبهيمة 6 


. ) في (أ) : « ففيه‎ 20٠١ 

)1١(‏ وأصح هذين الوجهين : أنها لا مجع له كما لو كانت بعيدة . انظر الروضة : (0/ 454 ) » مغني 
المحتاج : ( ؟ / 45١‏ ) » نهاية المجتاج : ( ه / 1507 ) . 

. قوله : « له » ليس في (أ)‎ )١١( 

. ) 158. +54 / وهذا الوجه هو الموافق لكلام الأكثرين . انظر : الروضة : ( ه‎ )١0( 


300/4 أحكام اللقيط ظ 


ثم الملتقط ليس له أن ينفق ماله عليه بغير إذن القاضي » فإن فعل ضمن ؛ إذ لا ظ 
ولاية له إلا على نفسه بالحفظ » وهل له حَمْْظُ ماله دون إذن القاضي ؟ وفيه وجهان . . 
ووججه الجواز : أنه تابع للمالك » وله حفظ المالك © , 
وإن <" أنفق بغير إذن القاضي - لأنه لم يجد قاضيًا - وأَمّْهد » فالظاهر : أنه لا 
يضمن . وإن لم يُشهد فقولان ذكرنا نظيرهما في هرب اك 
أما إذا لم يكن له مال » فلا يجب على الملتقط من ماله بحال » ولكن ينفق عليه من 
بيت المال » فإن 27 لم يكن فيجمع من أهل اليسار من المسلمين ؛ لأنه عيالٌ عليهم » ثم 
لا رجوع عليه بعده . 


ومن الأصحاب مَنْ قال : [ إن ] © القاضي شتقرض إمّا من بيت المال » أو من 
موسر يُنفق 9 عليه » فإن ظهر أن اللقيط © عَبِدٌ رجع © على مولاه » وإن ظهر حرا 0 
موسا أو مكتسبا ارس 010 عليه في كسبه ويساره . وإن كان عاجرًا قضاه من سهم 
المسا كين والفقراء من الصدقات ؛ إذ لا معنى لإلزامه من غير هذه الجهة / . ما 


نط ننة نن 


(1) وهذا الوجه هوالأرجح . انظر: الروضة : (ه/407)؛ مغني المحتاج : (؟/1؟4) » نهاية ا محتاج : (ه / 457 ) . 


(') في (أ) : «فإن »). 6 5 في (أ) : «إن». 

(5) زيادة من (1أ) . (5) قوله : « ينفق » ليس في (أ) . 
(5) قوله : « أن اللقيط » ليس في (أ) . 0) في (أ) ١:‏ يرجع». 

(0) في (أ) ١:‏ أنه حر » . ظ (9) في (أ) : ومكتسبع». 0 


.) في (أ) : ( يرجح‎ )٠١( 


3200/4 
الباب الثاني : في معرفة حال اللقيط 
2 الإسلام. 4 والنسب  ٠‏ والخرية ٠‏ وغيرها . 0 وفيه أربعة ددا 
الحكم الأول : الإسلام : 
اوهو ينقسم إلى ما يُشرف بباشرة » وإلى ما يُقرف بتبعلة . 
أما المباشرة : فيصح (" من البالغ العاقل» ولاايصح من الصبي في الظاهر المذهب » نعم » 
نصّ الشافعي - رضي الله عنه - أن صبئ ”© الكافر إذا وَصَفَ الإسلام جيل بينه وبين أبويه . 
فمنهم من قال :هذا محتوم ‏ اوهو كع بصبحة الإسلام + فخزتجوا م قولا مدل 
مذهب أبي حنيفقة رحمه الله )0 


وكيس ذال وتهو ساف ينه التاق الرالووب فإذ أي ل برهي عليه 6 

وقال الأستاذ أبو إسحاق : إذا أضمر الصبيع الإسلام كما أظهره » حكمنا له بالفوز 
فى الآخرة » وإن كنا لا نحكم به لصبيان الكفار » بسبب تعارض الأخبار , وعئّر عن 
هذا بِأَنّ إسلامه صحيح باطنًا لا ظاهرًا . 

ال : [ إن ع © إسلامه موقوفٌ » فإن أعرب بعد البلوغ عن الإسلام 
أما التبعيّة فلها ثلاث وجهاٍ : 

الجهة الأولى : تبعيةٌ الوالدين.» فإن حصل العلوق من مسلم » أو الولادة من مسلمة 
فالولدٌ مسلمٌ قطعًا . 

فإن أظهر الكفر بعد البلوغ فهو مرتدّ » أما | ذا انفصل على ” الكفر فأسلم أحد 
انين القوسوة لبن في 1 : (0) في (ب) ٠‏ فيصبح © . 
5 في (أ) : « الصبي » . (8) انظر روضة الطالبين : (79/0:) . 
(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (ه/ 419 ) . 


زيادة من (أ) . 202 0) في (أ) :و عن). 
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أبويه » محكم (©2 بإسلامه في الحال . 

وكذا إسلام الأجداد والجدات عند عدم مَنْ هو أقرب منه . ومع وجود الأقرب فيه 
خلاف , وأحكامٌ الإسلام جاريةٌ على هذا الصبي في الحال . 

فإن بلغ وأعرب عن الإسلام : تقر اعدو وإن أظهر الكفر فقولان [ مرتبان ع (» : 

أحدهما امعد امرض لوس طروي الوم بسر 
الإسلام » كالمنفصل من المسلمين ©© . ظ 

والثاني : أنه كافر أصلي » يُقَرر بالجزية ولا يُجبر على الإسلام ؛ لأن التبعية في 
الإسلام بعد الانفصال ضعيف » [ وع * إنما محكم به في الحال بشرط أن يستمر . 

فإذا استقل . فالنظرٌ إلى استقلاله أولى . 

فعلى هذا » ما سبق من أحكام الإسلام بعد البلوغ وقبل الإعراب - من إجزاء عتقه 
عن كفارة » أو توريثه من مسلم » أو نكاحه مسلمة - كل ذلك منقوضٌ . 

وما سبق في حالة الصّبِي هل يتبينٌ انتقاضٌه ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم » كما بعد البلوغ © . 

والثاني : لا ؛ إذ لو حكمنا [ به ع © لأوجب ذلك الوقف في [ الأحكام للتوقف 
في] © الإسلام » بل الحكم بالإسلام مجزومٌ ما دام سبب التبعية قائمًا » وهو الصّبي » 


(0 في (أ) : «ديُحكمو. 0 (0) زيادة من (أ) . 

© في (أ) :دنفي 0. ظ 

(5) وهذا القول هوالمشهور . انظر : الروضة : (/ 4١‏ ) » مغني المحتاج : 455/17 ) » نهاية امحتاج : (ه //اه؛) . 
() زيادة من (أ) . 

(5) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / ..؛ ) » مغني لمحتاج : 458/5 ) . 


0 زيادة من (1) . (8) زيادة من (أ) . 


ل يب تبت 1ر1 د 
وإنما ينقطع بالبلوغ » فبعد البلوغ يتوقف إلى إعرابه . 
فروع على هذا القول ظ ظ 
أحدها : إذا بلغ وجرى تصرفٌ يشتدعي الإسلامَ - كعتتي عن كفارة”"2» أو موت قريب 
ظ باع جنات لاط ذل اد إارت باكتراو لباقم ,ثلي تقض العرته وجهاه ' 
اهم مقي بإ الأمل ب ابرع اللبنقلال و رار سال الاسام + لكي 
د إسلامه 0 
والثانى أنه لم 57 أبعيا بالكفر ع والإسلام 0 غالب 4 وقل سبق الحكم به 0 
فيُشتصحب لوكي ادن لوالاو 
110ص 
وإن قلنا : لا ينقض » ففيه تردد » وميل النصٌ إلى سقوطه للشبهة . 
ونص مع هذا على أن الواجبت 1 مسلم 4 وهذا يدل على أن الإسلام 
مُشتصحب (49) في سائر الأحكام » وإنما سقط القصاص للشبهة . 
الثالث : قال القاضي حسين ٠‏ إن مات هو قبل الإعراب يرئه حميمه المسلمٌ 4 وإن 
مات حميمه المسلم فإرثه موقوف . ٠‏ 


ومعناه أن يقال له : أعرب » فإن مات قبل الإعراب فينبغي أن نقضي 7 بتقدير الأول © 


) الكفارة‎ ١ : )( في‎ )0١( 
. (؟) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (ه / .49 » 40؟)‎ 
. ) فالإسلام » . ظ (4) في (]) : ( مستيقن‎ «١ : في (أ)‎ 5( 


(20) في (أ) 9 تفضي © . (5) في (أ) : « بتقرير الررث 4 .. 


20/4 


أحكام اللقيط 
عليه » بناء على استصحاب ١‏ حكم الإسلام © 
الرابع : امجنون إذا بلغ مجنوئا » فهو كالصبي في جملة هذه الأحكام . 
وإن (© بلغ عاقلا كافرًا » ثم مجن , : م أسلم أحدُ أبويه » ففي القيفنة ةف كن 
في عَوْدٍ ولاية المال 7" . [ 
الجهة الثانية : تبحيّة تبعيّة السّابي : 
01 1 1 1 1 0/1711 
وإن كان معه ا (» لم يحكم لان تهية الابوون أفوعن من تبعية السّابِي . 
فلو مات بعد ذلك أبواه اطرد كفده ؛ لأن النظر إلى الابتداء في تبعية السّابي . 
ولو © استرقه ذمي : فالظاهر أنه لا يُحكم بإسلامه . ظ 
ثم لو باعه بعد ذلك من مسلم : لا يُحكم بإسلامه لفوات الابتداء. . 
وفيه وجه : أنه يُحكم يإسلامه ؛ لأنّا نمجعل وقوع الصبي في يد المسترق كوقوعه في 
دار الإسلام » والذمي كالمسلم في كونه من دار الإسلام » ثم مهما حكم 00 5-585 
تبعَا للسّابي فبلغ وأعرب بالكفر "© ؛ فحكمه 29 ما سيق في تبعية الأبوئن ٠‏ 
الجهة الثالثة : تبعيّة الدار : 
0ظطإأص بإسلامه ؛ لغلبة الإسلام » إلا في 


)١(‏ في (أ) : (الحكم). ظ () في (أ) :«فإن». 

9 والأصح : أنه يتبع أبويه . انظر : الروضة : (ه/.4814) . 

4) في (أ) : « أبوان » . (0) في (1أ) : « فلو ) . 
(تعفي (أ) : ٠‏ حكمنا » . ظ 0) في (1) : ١‏ الكفر »؛ . 


2( فى الأضل ونح ريده : 9 حكمه ») » والمثبت من (أ) . 
(9) في (1) : «١‏ فكل ) . 


سكا النقيفلة 531]51/4 
بلدة كثر الكفار فيها وانجلئ (2© المسلمون عنه » حتى لم يَبِقّ منهم واحد . 
وقال أبو إسحاق المرزوي : يُحكم الإسلام » إذ لا يخلو عن مسلم مُسْتَسٌِ بالإسلام 
أمَا ما يوجد في دار الكفر (© فهو كافر وإن كانوا © مسلمون يجتازون بها مسافرين . 
وإن كان فيها سكانٌ من الأسارى والتّجار ففيه ففيه وجهان ؛ لتعارض غابة نسبة © الدار مع 
تغليب الإسلام © . 0 

ثم هذا الصبي ذا بلغ وأظهر الكفر ؟. ظ 

منهم من قال : قولان ء كما في تبعية المستَرفٌ والوالدين . ظ 

ومنهم من قطع ها هنا / بأنه كافر أصلي 27 ؛ لأن تبعية الدار في غاية الضعف » ثم ١١/ب‏ 
هؤلاء ترددوا في تنفيذ أحكام الإسلام عليه في الصّبي . ومال صاحب التقريب إلى 
التوقف » وهذا يعكر © على إطلاق القول بالإسلام . 0 

وأيّدَ صاحب التقريب هذا » باختلاف القول في وجوب القصاص على قاتله 
المسلم » وقال : لا مأخذ له إلا هذا التوقف 7 


(0) في (1) : «١‏ فانجلى ) . 
() في الأصل ونسيخة (أ) ٠١‏ الكُثر» ‏ ولت من ربع , 
0 في (أ) ١:‏ كان ه. 20002020202 ظ ظ () في (1) :تسب . 


)20 رضي هذين الوجهين : تغليث الإسلام . انظر : الروضة : 2 ه / 0507 عزنت 4 مدي المحتاج  :‏ / 
٠ 20‏ نهاية اتحتاج ا د 1 


(5) وهذا هو المذهب . انظر : الروضة :واه / 404 ) ع مغني الحتاج ‏ سدم 
0) في (1) : ١‏ ينعكس ) . 

(0) والأصع : أنه لا يتوقف » بِلّ تمضي أحكامٌ الإسلام عليه كالمحكوم يإسلامه تبعًا لأبيه .. 
انظر : روضة الطالبين : (ه / *4*) . 


أحكام اللقيط 


230/4 
المحكوم يإسلامه تابعًا للدار , لو أقام ذمئٌ لاعن تيه اللي يه وتيعة اق 
الكفر , وتعَيّر ما ظنناه من الإسلام » وإن استلحق من غير بينة ثبت النّسب » وفي الحكم 
بكفره وجهان : ظ 
أحدهما : نعم ؛ لأن تبعية الأب أقوى [ من تبعية الدار ] (2 والدينٌ يتبع النسب هاهنا . 
والثاني : أن ذلك أقوى إذا لم يسبق الحكم » وأما تسليط الذمي على الاستقلال 
بابظال 29 سكسا تعن 420 ظ 
الحكم الثاني في اللقيط : 
جنايه في الصّبي وأرش خخطعه 20 على بيت المال . وإن مجني عليه خطأ فالأرشٌ له. 
وإن كان موجبًا للقود » نُظِرَء فإن كان في النفس » فقد اختلف نض الشافعيئ - رضي الله 
ظ عنه - في القصاص ”" ,أما وجوبه فظاهر ؛ لأنه معصوم مسلم » وأما إسقاطهء فاختلف 
في تعليله » فقال الأكثرون : سببه أنه لا وارتٌ له » وأنه يقبت للمجانين والصبيانٍ وسائر 
المسلمين » فكيف يُستوفى ؟ وعلى هذا » لو قتل مَنْ لا وارث له فلا قصاص » وكذا كل 


)١(‏ في (أ) : ١‏ الذمّي ») . ظ 
(0) في الأصل ونسخة ( ب) : « نسبة 4 » والمثبت من (1أ) 15 
(؟) زيادة من (أ) . ْ (4) في (أ) : « بإبطلال ) . 
(5) قال في الروضة : « اللقيط الموجود في دار الإسلام » لو ادعي ذم نسب وأقام عليه يَيْنةَ ليه وتبعه في 
الكفر » وارتفع ما كنا نظنّه . وإن اقتصر على مجرد الدعوى فالمذهبُ أنه مسلم » وهو المنصوص » وبه 
قطع أبو إسحاق وغيره » وصححه الأكثرون . 

وقيل : قولان . ثانيهما : يُخكم بكفره » لأنه يلحقه بالاستحقاق . فإذا ثبت نسبه تبعه في الدين كما 
لو أقام البينة » . انظر : روضة الطالبين : (ه / ه<4) . 


() في (أ) » (ب) : «١‏ خطابه » . (0) انظر : مختصر المزني : (177/15) . 


أحكام اللقيط 235/4 


قصاص خلفه من [ لا وارث له ] (© فلا 29 قصاص عليه ”" . 

وزيّف صاحث التقريب هذا ؛ لأن الاستحقاق لا يُنسب إلى أحاد المجانين 
والصبيان » بل إلى جهة الإسلام » وعلل بأن نص الشافعي - رضي الله عنه - يدل على 
توقّفه في الإسلام بتبعية الدار لانتطار تغيّره بعد البلوغ . 

وع © أما إذا قطع طرفه » فعلى طريقة يقة الأصحاب : يجب القصاص تتعين 
معي الع اه يقة 9) صاحب + لريب ولت إن يرب عن انه بالإبلةم 

هذا إذا كان القاطع مسلمًا »فإن كان ذميًا فلا توقف من جهة الإسلام . 

فإن قيل : والإمامٌ هل يستوفي القصاص ؟ 

قلنا : إن كان فى النفس فيستوفيه إن رآه » أو يأخذ الدية لبيت المال ؛ إذ لا معنى 
للتوقف » ولو مُنع من أخذ البدل لصار القصاص حدًا . 

حمسي ريد ابي و - رضي 

وحكي عن القفال وج أن ماله عرقي ساني في طرق الإعر 7711 

ل يثنظر لإفافته وقتّ مخصوص . 


(1) زيادة من (أ) » ومن نسخة أخرى ٠‏ كذا على هامش الأصل . 

ْ (0) في الأصل ونسخة (ب) : ولا وء والمثبت من (أ) . 

() قوله : « عليه » ليس في (1) . (4) زيادة من ( ب ) . 
(ه) وهذا هو المذهب . انظر الروضة : ( ٠ه‏ / 575 ) . 

رق الأقل يفاده : « طريق 4 » والمثبت من () 

ظ 0 انظر : مختصر المزني : (” / 17 ) » روضة الطالبين : ( ه / 5" ) . 
(8) انظر : مشكلات الوسيط للحموي : (ق9١١/‏ ب) . 


2306/4 أحكام اللقيط 


وهل للإمام أن يأخخذ الأرش في الحال ؟ 
نُظرَء فإِنْ وجب لصبي غنيَ فلاء وإن وجب مجنون فقير فيأخذ ؛ للحاجة وعدم الانتظار . 
فإن 600 وجب لصبيّ فقير 3 أو جنون عن » فوجهان ؛ لوجود أحد المعنيين 20 . 
فإن 000 قلنا ل يأحذ 4 فيحبس مَنْ عليه القصاص إلى الإفاقة والبلوغ 6 ولا يُبالى 
بطول الحبس » فال تفوبت الح غيو ممكني . 
.وإن قلنا : يأخذ » فبلغ الصبي وانتهض لطلب القصاص 556 
منشؤهما : أن الأخذ للحيلولة » أم هو إسقاط للقصاص بحكم ظهور المصالح © ؟ 
ثم قال الأصحاتن : ولذية ايل الملل إن جعلناه إبقاطا فلا يثبت للوصئ » وإن 
ججعل للحيلولة فيتبت له 0 , 
الحكم الثالث : نَسَبُ اللقيط  .‏ 
وفيه مسائل : 
الأول : إن 6 وزعم أنه والده ألحق بمجرد الدعوى ؛ إذ لا ار 5 وإقامة 
البينة على النسب عسيه 
نعم . إن © بلغ 500 فهل ينقطع ؟ وجهان : 
أحدهما : لا ؛ إذ تم الحكم به ©© . 


() في (أ) «١:‏ وإن). 

(؟) والأصح : المنع من أَحْذٍ الأرش . انظر : الروضة : (ه / 4«5) . 

5 في (أ) : «إن). (5) في (أ) : ١‏ فوجهان » . 

(5) والراجح : أن أخذ الأرش إسقاط للقصاص . انظر : الروضة : ذه / با ) . 

(0) قوله : « له ) ليس في (أ) 2»)(ب) . 0) في (ب) :(لو). 

(8) وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (4 / 4١4‏ ) » مغني المحتاج : (04/5؟) » نهاية المحتاج : )٠١5/5(‏ . 


أحكام اللقيط ل سس 317/4 
والثاني : نعم » كما إذا © استلحق بالعًا فأنكره » فإنه لا يثبت . وإن © كان 
المستلْحِقُ هو الملتقط (© نفسه . يقبت © النسب . 


وقال مالك - رحمه الله - : لا يغبت ؛ أنه لايد وَل فيه » ثم بلتقطه ء » إلا إذا 
كان لا يُعنّ أولاده » فقد يفعل ذلك ©© تفاولا © . 
الثانية : لو جاء عبدٌ واستلحقه © . نص ها هنا على أنه يلحقه © , 00 


الو ا م07 0 : الصحيح : | هل ؛ 


والثاني : لا د يقطع ولاء السيد به 2 عن نفسه 29 . 

ثم الصحيح على هذا : أنَّ الح لو استلحق صبيًا رقيمًا لَه . 
وضهم من متم الهذة العلة :"وه قطع الكان يقغواة ولام السبيلا..: 
الثالثة : المرأة إذا استلحقت » فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه يُلْحق بها كالرجل . 


0 في (أ) : «لو). 0) في (أ) : « ولو . 

5 في (أ) : « اللقيط » . ْ (4:) في (ب) (١:‏ ثبت ). 

(5) قوله : « ذلك » ليس في (1) : ظ (7) انظز : مختصر المزني : )١74/5١‏ . 
0) في ( ب) : « فاستلحقه ) . ظ (0) انظر : مختصر المزني : (8/ 15) . 


(9) زيادة من (أ) . 

. قولان »» والمثبت من (أ)‎ ١ : في الأصل ونسخة ( ب)‎ ٠١ 

1 قوله : « به ) ليس في (1أ)‎ )١١( 

: وإن استلحقه عبدٌ َقّه إن صدَّقه السيدُ » وكذا إن كذّبه على الأظهر . وقيل‎ ٠ : قال في الروضة‎ 1١ 

لا يلحق قطعًا . وقيل : يلحق قطعًا إن كان مأذونًا له في النكاح ومضى زمانٌ إمكانه » وإلا فقولان . 
والمذهبٌ : اللحوق مطلقًا » . انظر : روضة الطالبين : (ه / 58407 ) . ظ 


وداب تب بر يب يي بيجم انك الفا 


0 


والثاني : لا ؛ ؛ لأنه لو لق بها للَجق زوجها ء وقبول قولها على زوجها محال 
ظ والإلحاق بها دونه فال 00 

والثالث : [ أنه ع © يلحق الخلية دون رت ت ©22 الزوج » لما ذكرناه . 

الرابعة : إذا تداعى رجلان نسب مولود . فلا يُقدم حَدُ على عبد » ولا مسلمٌ على 
كافر ' بل يتساويان . لعم . صاحب اليد يُقدم بشرطين : 

أحدهما : أن لا تكون يده يد التقاطٍ ؛ فإن يد الالتقاط لا تدل © على النسب» 
نعم » تدل © على الحضانة . ْ 

ألم مع ايا إلا عند دعوى الثاني » فوجهان : 

أحدهما : لا يُقدم ؛ إذ لا دلالة لليد إذا لم يقارنه استلحاق 20 . 

والثاني : نعم ؛ لأن اليد على الجملة دالة © » ولعل الاستلحاق كان ولم يبلغنا . 
فرعان : 

أحدهما : ار ترقا © ؛ إذ لا سبيل 
إلى قول القسمة ولا ! إلى قول الوقف فإنه لا يزيد فائدة . 


(1) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : 2ه /42*) » مغني انحتاج : (؟ / 437 ) : 
)١(‏ زيادة من (أ) 0 0" 0) في (أ) : وذات ». 

(؛) في الأصل ونسخة ( ب) : ١‏ لا يَدُلُ »» والمثبت من (1أ) . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يَدُلُ » » والمثبت من (أ) . 

(5) وهذا الوجه الأصح . انظر : الروضة : (ه / 459 ) . 

0) في (أ) : « دلالة ). (0) في (أ) : ١‏ نعم). 


أحكام اللقيط ب سب ب ب /319 
ولا يجري قول الإقراع أيضًا  »‏ إذ النسبُ لا يبت بالقرعة " . 
ولو تنازعا في الحضانة » وأقام © كل واحد منهما بن على الالتقاط : فإن شهدت 
لأحدهما بالسبق / فى الالتقاط 5 فهو مقدم 2 الحضانة 34 وإن كنا نتردد 2 مثله في 1 
الإملاك ؛ لأن حق الحضانة لا ينتقل والملك قد ينتقل » وكذلك لو كان أحدهما 
صاحب يد » قدّمت بينمه ؛ لأنها (؟» دلالة الالتقاط » كبينة الداخل . 
ل ل ل و كد 
التوقف والقسمة . 
الثانى : إذا بلغ الغلام وقد تعارضت الدعاوى أو البينات 29 : خيرناه بينهما , 
وأمرناه بالتعويل على حركة الباطن من جهة الجبلّة © , لا على محض التشهي . 
إن النحق بأحدهما ثم رجع لم كن » بخلاف الصيت لخر بين الأبرين ‏ لأ 
ذلك يعتمد الشهوة : 
فلو ظهر قائفٌ » فيقدم قولٌ القائف على التحاقه ؛ لأنه أقوى . 
إن حكم القائفٌ » فقامت بينةٌ © على خلافه قُدّمتٍ البينةٌ ؛ لأنها أقوى من قول القائف 


وفي 297 اخختيار اللقيط بعد التمييز وقبل البلوغ خلاف 2 . 


| . ما بين القوسين : ليس في (أ)‎ )١( 

0 في (أ) ) : « فأقام » . 5) في (1) : «١‏ التقاط © . 
(5) في (أ) : (لأنه » . 00 (0) في (أ) : وفإن». 
(7) في (5) : ١‏ والبينات © . 

(,) في الأصل : ١‏ الحبلة » » والمثبت من (1أ) »(ب) . 

(0) في (أ) : ١‏ البينة » . ظ (9) في (أ) : ١‏ ومن 6 . 
)٠١(‏ الصحيح : اشتراطً البلوغ . انظر : الروضة : (ه / 59؛ ) . ظ 


اش 1110100001 
الحكم الرابع : رقّه وحريته . 
ظ وللقيط أربعة أحوال 5 
الحالة الأول : إذا م يَدُع أحدٌ رقه . 

ا 000 ينبني "© فيه الأمر © على 
الأصل 9 ؛ إذ يحكم له بالملك » ويصرف ماله (* | إلى بيت © المال إذا مات . 

ولو 29 جنى فالأرشٌ على يبت المال ؛ لأنه ‏ لم يتوقف '" في توريث بيت المال 
منه 49 , فكذا في تغريمه ؛ لأنه يإزائه . 

أما ما يتعلق بالغير : فإن أتلف متلفٌ ماله *) وغرمه [ له ] 200 ؛ إذا (2 الغرم لابد 
منه » ولا أَرَبَ للغارم في مصرفه » وإن قتله عبدٌ قُتِلَ به . 

وإن قتله حُد » فحاصل الخلاف ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يجب القصاص أو الدية » فإن الأصل ال حرية إلى أن يظهر نقيضه ولم يظهر . 


. ) مَيبتى‎ ١ : فكلما يخصه ») . ظ 0) في (أ)‎ ١ : في (1أ)‎ )١( 
. » الأمر فيه‎ ١ : )1( في‎ )5( 
0000 قال الحموي : « قوله في باب اللقيط : ( إذا لم يدع أحدٌ ِقّهِ فالأصلٌ فيه الحرية‎ )5( 
) يتعلق بغيره فينبني الأمر فيه على الأصل ) فإن قيل : فأي فائدةٍ في ذكر الشيخ ( إذا لم يدع أحدٌّ رقّه‎ . 
. ومعلومٌ أن الحكم كذلك في دعوى رقه 2 فعلى هذا لا فائدة ظاهرة فيه‎ 

| قال المصنف : إنما ذكر الشيحٌ ذلك احترارًا في وجه ذكره بعض الأصحاب وهو مخصوص بالتقاط ‏ - 
الصغير وادعاء رقه فإنه يقبل دعوى الرق » وإذا كان ذلك القيد بيانا حل الاتفاق دون محل الاختلاف 0١"‏ 
وبه خرج الجوابُ » . مشكلات الوسيط /١١5(‏ ب) . 


وفواق :19 “ليت 4 (3) في (أ) :«وإن ). ظ 
0 في (أ) :هلا يتوقزن ». 1 | (8) قوله : ( منه 6 لبس في (أ) . 
(9) في (أ) : «١‏ متاعه © . , )0٠١(‏ زيادة من (أ) 5 


. في الأصل ونسخة ( ب) : « إذا )» والمثبت من (أ)‎ )1١( 


كان الل ا و ل ا حي هد 1/4 12 
ْ والثاني : أنه تجب الدية دون القصاص ؛ لأن االقصاص يسقط بالشبهة » وهذه شبهة ظاهرة . 
والثالث : أنه يجب أقل الأمرين من الدية أو القيمة ؛ إذ لا تُشْْل (') الذمة البريئة إلا بيقين: 

وقد ذكرنا قولا في سقوط قصاص مَنْ لا وارث له على التعيين ؛ فذلك القول عائدٌ ها هنا . 
وإنما الأوجه الثلاثة تفريعٌ على القول الآخر . 

الحالة الثانية : أن يَدُعيّ 8 مُدَع لرقه بغير بينة . 
فإن لم يكن في يده فلا تُقبل دعواه » وكذا إن كان في يده ء واليدٌ يد الالتقاط . 

دنا عرفنا مستنده . 
وفيه وجه : أنه يحكم له بالرق بيد الالتقاط » كمن وجد ثوبًا في طريق فادعى ملكه . 
وهو ضعيف ؛ لأنه لا حقٌّ للثوب في الانفكاك عن الملك » وللصبئ حقٌ فيه . 
وإن لم تكن يد الالتقاط © » بل وجدناه في يده » وهو يزعم أنه رقيقه فهو مُصِدّق “فإن 

بلغ الصبيئ فأنكر 9 » ففي احتياج السيد إلى البينة وجهان سَبَقَ نظيرهما في النسب 0" . 

الحالة الثالثة : أن يُقيم المدّعي بينةً على الرق مطلقًا . 
فحاصل المذهب ثلاثةٌ أقوال : 
أحدها : أنها 29 تُسمع ٠‏ كالبينة على الملك ©" . 
والثاني : لابن من ذكر السبب ؛ لأنّ أمر الوق خخطيد » وربما عولت البينةٌ على ظاهر 

. ) يظهر‎ ١ : يشغل ). (5) في (أ)‎ ١: في (د«ب)‎ )١( 

5 في (أ) : ١‏ التقاط ) . 0 (4) في (أ) : ١‏ وأنكر ) . 

60 وأصحٌ هذين الوجهين : أن السيد لا يحتاج إلى بينة . انظر : الروضة : ( ٠ه‏ / ٠447‏ 144 ). 

<) في (أ) أنه 2 . 


”") وهذا القول هو اختيار المرني » وهو نصه في ( الدعاوى ) وفي القديم . انظر روضة الطاليين (ه/ 
555 2 548) .0 


ذم سس حب / خشكا اللقيط 
اليد ()© , ظ 
والثالث - وهو الأصح - "2 : أن يد المدعي إن كانت عن جهة الالتقاط 9) 
فلابد من ذكر السبب ؛ لآن ” البينة ربما استندت إلى هذه اليد التي لا دلالة لها . 
وإن لم يكن للمدعي يد » أو لم يكن له يد التقاطٍ سُمعت البينة . 
التفريع : ظ 
إن قلنا لابد من التقيد » فالقيد ©© أن يقول : هذا رقيقي ولدنّه جاريتي المملوكة في 
فلو 29 اقتصر على أنها 29 ولدته جاريته المملوكة » فوجهان : 
أحدهما : لا ؛ إذ قد تلد الجارية المملوكةٌ ولدَّا حدًا عن وطء بشبهة © . 


والثاني : نعم ؛ إذ غرض التقيد أن يأمن استنادّ البينة إلى ظاهر اليد © . 


.) 446 / وهذا القول هو الأصح عند الإمام والبغويّ والروياني » وآخرين . انظر : الروضة : (ه‎ )١( 
(؟) قال في الروضة بعد أن ذكر القولين السابقين : « قلت : كل من الترجيحين ظاهر » وقد رجح الرافعي‎ 
امحرر ) الثاني . والله أعلم . ويجري القولان » سواء كان المدعي هو الملتقط أو غيره ء هكذا ذكره‎ ١ في‎ 
» الجمهور . وذكر الإمام كلامًا يك يتَخرج منه وبما ذكره غيره قول : أن البينة المطلقة تكفي في غير الملتقط‎ 
1 ) 445 / ولا تكفي فيه . والمذهبٌ : أنه لا فرق » . انظر : روضة الطالبين : ( ه‎ 


(5) في (1) : ١‏ التقاط © . ظ ظ (4:) في (أ) : «١‏ فإن ). 
(ه5) في (1) : ١‏ فالمقيد » . ظ (7) في (أ) «١:‏ فإن »). 
0 في (أ) «١:‏ أنه » . (0) في (أ) : ١‏ شبهة ) . 


(9) قال في الروضة : « وإن شهدوا أنه مِلْكّه ولديه مملوكثه » قال البغوي : يكفي قطعًا . 

وإن شهدوا بأن أَمْتّه ولدنّه في ملكه » قال الأصحاب : يكفي قطعًا . وقال الإمام : لا يكتفى به . 
تفريعًا على وجوب التعرض لسبب الملك » فقد تَلِدُ في ملكه حدًا بالشبهة وفي نكاح الغرور » وقد تلد 
ملوكا لغيره بأن يوصي بحملها وتكون الرقبة للوارث » وهذا حَقٌّ » . انظر : روضة الطالبين : (ه / ه44 ) . 


ا آي سي عه ويك 3239/1 
او يدت البينة الرق بالسبي أو الشراء أو الإرث د بالولادة ع إذ 
المقصود دَفعُ حيال الإطلاق . 
الحالة به : أن يَبْلغ اللقيط ويُقِر : على نفسه بالرق الملاكي. 
نَظرَ » فإن لم يه يعشبق 27 منه ما يناقض هذا الإقرارٌ قُبِلَ قوله على الصحيح 22 ؛ | ذلم 
تكن الحريةٌ مجزومة » بل كان بناءٌ على الظاهر .. 
وذكر صاحبٌ التقريب قولا : أنه لا تقل ؛ تفريعًا على أنه لو أعرب بالكفر لم يُجعل كافرا 
أصليًا » مراعاةٌ لاسمتصحاب حكم الإسلام » وكذا 27 استصحاب أصل الحرية » وهو بعيد . 
اللعبوب «سووو :إن سبق إقراربالحرية الا 
لبا" بالقبول كما لو أكر لخر ثم لوه وكار | إذا أنكرت 
الرجعة ثم أقرثٌ . 
ولو كان يرعي 29 حقٌّ الشرع لم قبل إقرار اللقيط ابتداءًا » وقد حكم بحريته بناءً على الظاهر 
أما إذا سبق إقرارٌ ” بالرق لإنسانٍ © » فأنكر امَك له فأقر بالرق لغيره : حكى 
العراقيون من نص الشافعي - رضي اللّه عنه - أنه لا يقبل إقراره الثاني ؛ لأنه إذا رد 
إقرارّه الأول عاد إلى يد نفسه » فكأنه [ قد ع " ثم الحكم بحريته » والثاني نقض © . 


. ) يظهر‎ ١ : )( في‎ )١( 

.) 40/0: وهذا هوالمشهور . انظر الروضة 5006 : (450/5) ء نهاية امحتاج‎ )١( 
.» في (!أ) : وفكذا‎ 5 

(4:) وهذا هو المذهب . انظر الروضة : ( ه / 4 ) » مغني المحتاج : ( ؟ / 459 ) ' 


(20 في (1أ) : ( يدعي 6 .. (7) في (1أ) : « الإنسان بالرق © . 
0) زيادة من (أ) . 

(8) انظر : مختصر المزني : (8/5؟1) » روضة الطالبين داليم ع 
نهاية امحتاج (50/9:). 


ا ب يي بي العام لفيا 


وخبوج ابن سريج قولا : أنه يقبل ؛ إذِ الإقرارانٍ متوافقانٍ © على الرقٌ » وثما 
الاختلااف 2 الإضافة | إلى اتيك . 

أما | إذا لم ب سبق إقرار » ولكن سيق تصرفاتٌ تستدعي الحرية من تكاح وببع وعيره ؛ 
فهذا لا يمنعه من أن يقر على نفسه 7 فيقبل إقراره © بالرق . 

ويظهر أثره في كل ما [ قدر له » كما !إ ف لم سيق اصرف ء وهل قبل 
فيما يقر بغيره ؟ فيه ثلاثة أقوال : 

56 . / أنه يقبل دن الأمر فيه لا يتجزاأ » فيصير إقراره كقياء البينة . ]ب 
مسلك الصادر من الرقيق بغير إذنه . 

فذلك © لا يخفى حكمُه والتفريعُ عليه » فكذلك هذا . 

والثاني : أنه لا يقبل فيما يَصّدُ بغيره ؛ إذ سبق منه تصرف هو التزامٌ الحقوق 
الأعيان » فلا تقبل © مناقضته © . 


والثالث : أنه لا يقبل فيما مضي ؛ لأنَّ الزراز مسرل »واي المفتيل هد 
رقيق نّ مطلق فيما له وعليه . 
ويتفرع على القولين الآخرين فروعٌ : 

الأول : لقيطة نكحت .ء ثم أقرت بالرقٌ » فالناك دائم ؛ لأن في 29 قطعه إضرارًا 


(0 في (أ) : ١‏ يتوافقا » . )١(‏ ما بين القوسين : ليس في (أ) 
(5) زيادة من وب) . (5) في (5) : «١‏ وذلك © . 

(0) في (أ) :«يقبل ». 

ظ (0) وهذا القول هو الأظهر . انظر : الروضة : (ه / 47: ) ؛ مغني امحتاج : 1588/57 ) . 
0) قوله : « في © ليس في (أ) 


كاه الفط سسسب | ب حم و ع عي عد 325/4 
بالزوج » والوطةٌ وإن كان مستقبلا فهو في حكم الماضي ( وولدها الذي © انفصل 
[ منها ] © قبل الإقرار مذ » ولا قيمة على الزوج ؛ إذ فيه إضرار . 
ش : ث2 9 

ولا يجعل الولد كالمستوفى بالتكاح لأنه موهومٌ » بخلالاف استحقاق الوطء 5 

وأما المهر : فللسيد المطالبةٌ بأقل الأمرين من المسكى أو من المثل . 

فإن 29 كان المسمى أقل , ؛ ففي الزيادة إضرار بالزوج » وإن كان مهر المثل أقل 
فالسيلٌ لا 5 أكثر منه . 

أما العدَّة : فإذا طلقها الزوجج طلاقًا رجعيًا . اعتدت: بثلاثة أقراء . لأنه استحق 
الرجعة 2 الثالئة ؛ وفيه إضرار به 1 

وكذا إن كان الطلاق بائثًا ؛ لأن نفس العدة حقٌّ للزوج » وإلا إذا قبلنا إقرارها ©» 
فيما يَصُّدُ بالغير في المستقبل . 

ويحتمل أن يقال : هذا كالمستحق بالعقد السابق » كما في الوطم . 

فإذامات الروج #قال العافين حرشي :اللمعتدت :فيك بشهرين وتنمينة أرام» 
اعجريي وي يا ظ 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ وأولادها التي » » والمثبت من (أ) . 

(0) زيادة من (1) . 5 في (أ) : ١‏ وإن ). 
(4) انظر : مشكلات الوسيط للحموي : (ق ١٠١١/]أ)‏ . 

(0) في () : «١‏ إضرارها ) . 


(7) انظر : مختصر المزني : ( 1١7/5‏ ) ء روضة الطالبين : ( ه / .5ه ) . 


ا 201 أحكام اللقيط 
فمن أصحابنا من قال : إن سقط حقه فلا عدة ‏ 'لأنها تدعي © بطلان النكاح 
من الأصل ؛ بل عليها الاستبراء إن وطئت 29 » وإلا فلا شيءً عليها » والنصٌ ما ذكرناه » 

وكأن الشافعي - رضي الله عنه بيو سبي س0 
حق الزوج . 
أما تسليمها إلى الزوج نهارًا فيجب ؛ لأنه (» مستحق بالعقد السابق » ة ففي المنع إضرارٌ . 

[ الفرع ] © الثاني : لقيط تكح ٠‏ ثم أَقَرَ بالرق ل" 
فإن 9" قبلنا الإقرار مطلقًا » فقد بان بطلا النكاح من أصله » ولا يخفى حكمٌ 

وطءٍ الرقيق في مهر المثل إن جرى . 
وإن لم نقبل فيما مضي » فقد بطل حقه 9© من 27 بضعها في المستقبل في 00 

الحال فكأنه طلاقٌ » فيجب نصفٌ المهر متعلقًا بذمته وكشيه إن لم يكن وطئ » وإن 

كان [ وطئع ع "١‏ فتمامٌ المْسَعَى ؛ لأن الوطء جرى في نكاح لم يتبعه بالإبطال فيما 

مضى » فلا يجب [ إلا ع] "2 مهر المثل . ظ 

[ الفرع ] "© الثالث : لقيط باع واشترى ثم أقرٌ . 


(01) في الأصل ونسخة ( ب) : «-لأنها لا تدعي » » والمثبت من (]) . 

. في الأصل ونسخة وب) : « وطئع » » والمثبت من (أ) » ومن نسخة أخخرى » كذا على هامش الأصل‎ )١( 
في (أ) : « تفصيلها » . ل وام اا‎ 0 

(ه) زيادة من (أ) . ظ 

(3) انظر مدت ا لي :لق ١٠١/أ)‏ . 


0) في (أ) ١:‏ فقدو. (0) في (أ) : ١‏ حقه ). 
(9) في (أ): «١‏ حقه). 0٠١‏ في (أ) ١:‏ في ). 
0١(‏ في (أ) :«من). 0١‏ زيادة من (أ) . 


. زيادة من ب)‎ )١6( 


10-8 151515 0 00000 
0 فهذا أمر قد مضي » فإن لم يقبل قولهُ في الماضي لم يتبع ما مضى . وإن قبل قوله 
[عمومًا ع (© قدرنا أن تيك التصرفات صدرتٌ من عبد غير مأذون » فيستردٌ أعيانَ 

٠‏ الاهوالج بوووة: سات 

وما تلف (© في يدهم (© مضمونة للسيد » وما تلف فى يد العبد فيتعلّق © بذمّة 
العبد لا برقبته وكشبه » كديونٍ معاملة العبد » ولا 9 ينفع العامل ظنّه حريته عند التصرف . 
[ الفرع ] ©" الرابع : جَنّى اللقيطٌ ثم أقر بالرّق + 

اققّصّ منه » أو تعلق الْأرش برقبته . 

وإن مجني عليه اقتصّ إن كان الجاني رقيقًا © » وإن كان حرًّا عدل إلى الأرش . 
فإن قطع إحدى يديه وتساوثٌ القيمة ونصف الدية » فذاك . 

وإن كان نصف القيمة أقلّ فليس للسيد إلا ذاك © » فإنه لا يطلب مزيدًا . 

وإن كان نصف القيمة يديا فوع على الأقوال : 

وإن بَكُضْنًا + اقنضر على نضصف الدية + فإ: نه إضراق بالجاتي .. 

وفيه وجه : أن التغليظ على الجاني أَوْلَى . 
فرع به الاختتام : 


إذا قذف لقيطا بالعًا » وادّعى رقّه » فادعى 9" اللقيط حريةً نفسه » فقولان : 


.» يتلف‎ ١ : زيادة من (]أ) . 0 في (أ)‎ )١( 
. في (أ) : « أيديهم ) . (4) في (أ) : « يتعلق ؛‎ )5 
: في (أع)»(ب) :«فلا ). (5) زيادة من (أ)‎ »0( 

0) في (أ) : «عبدًا » . (0) في (أ) : «١‏ ذلك ». 


(9) في (!) : ١‏ وادّعى ) . 


ات سم سس بلسي يبي ري يبيج كام لالط 
أحدهما : القول قولُ القاذف ؛ لأنّ الأصلّ براءة ذمته . 
والثاني : القول قولٌ اللقيط ؛ لأنّ الأصل الحريةٌ . وهو من تقابل الأصلين © . 
وإن قَطع حدٌ طرفّه » وجرى هذا 2" النزاٌ فطريقان : 
أحدهما : طرد القولين . ظ 
والثاني : القطغ بالقصاص ؛ إذ [ لو ] © لم ُوجب لعدلنا إلى القيمة » وهي أيضًا 


أما الحدّ إذا ترك » فالتّعزِيرُ مُشتيقنٌ بكل حال . واللّه تعالى أعلم وأحكم . 


(1) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (ه / ١ه؛‏ ) » مغني المحتاج : (15/5: ) . 
(0) قوله : « هذا ) ليس في (أ) . ظ 


” زيادة من (أ) (٠2‏ ب) . 
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نيطو اشكاته ا يي سوم ا و يي 33141 


والأصل فيها قوله تعالى : 3 يويد أَنّهُ + أَْلدِكُةٌ 4 7" , وقال عل : إن 
اله تعالى لم يكل سم ("© مواريئكم ‏ إلى ملك مقرب » ولا إلى نبي مرسل ”© » ولكن 
0 يانها فقسمها أبن قشم ال 


2 ِ ْ 0 
وقال - عليه السلام - : « تعلموا الفرائض وعَّلموها الناسّ » فإنها نصف العلم » 
وإني امرؤ مقبوض » وسيّنزع العلمٌ من أمتي حتى يختلف رجلان "© في فريضة فلا 
يجدان مَنْ يعرف كم الله فيها » © . 


(1) سورة النساء : من الآية 015 .. )١(‏ في (]) : ١‏ قسمة ). 

(0) في (أ) : ١‏ إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ) . 

(5) قال ابن الصلاح : « قال عكلتمٍ : : إن الله لم يكل قسمة مواريئكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك 

مقرب » ولكن تولى بيانها فقَسَمَهَا أبين قسم ) الثابت في هذا أن المعنى : أن الله أعطى كل ذي حق 

حقه » ولا وصية لوارث . رواه الترمذي وغيره عن رسول الله َيه من حديث عمرو بن خخارجة - أحد 

الصحابة - وقال : هذا حديث حسن صحيح . وروى أيضًا من حديث أبي أمامة وأنس بن مالك رضي 

اللّه عنهم » وقوله : ( أبين قَسْم ) هو بفتح القاف والسم - بالكسر - : النصيب » . المشكل (111/5- اكب). 
وسيأني تخريج الحديث الذي أشار إليه ابن الصلاح في أوائل كتاب الوصايا بعد هذا الكتاب فليراجع هناك . 


أما هذا الحديث : فقد أخرج أبو داود أن النبي علكلتمٍ قال : « إن الله تعالى لم يَوْضٌ بحكم نبي ولا 
غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجرأها ثمانية أجزاء ) . انظر : سنن أبي داود : (؟/11١)‏ كتاب الزكاة - 
باب من يعطي الصدقة وحد الغنى )١770(‏ » وسفن الدارقطني : (؟/77١)‏ . وأخرج.الترمذي والنسائي وابن 
ال ا ا إنسان نصيبه من الميراث » وقال الترمذي : حسن 

ال ا ا ل ري :2117/4 .)١58‏ 

رام :ل الرسلاة 1 
(1) قال ابن الصلاح : « حديث ( تعلموا الفرائض ) فقد روي من حديث أبي هريرة وأبن مسعود » 
وأسانيده ضعيفة » واللّه أعلم . روينا عن سفيان بن عيينة قال : إنما قيل الفرائض نصف العلم » لأنه تبتلى 
به الناس كلهم . وقال بعض أئمتنا : إن للإنسان حالتين » حالة حياة وحالة ثمات » والفرائض أحكام 
الموت . قلت : وتكون لفظة ( النصف ) هاهنا عبارة عن القسم الواحد من قسمين » وإن لم يتساويا ؛ 


18آ ب ل ب ير وبيبرببب ب ا ل جين اللزازيف وا كامها. 


وقد اختلف (2© الصحابة في تفصيل الورثة » واختار الشافعى - رضى الله عنه - 
مذهب زيد ؛ لأنه أقربٌ إلى القياس ؛ ولقوله - عليه السلام - : « أفرضكم زيد » 29 . 
فنقعصر (© على ذكر مذهبه ©) , 

فالوراثة تارة تكون بسبب عام : كجهة الإسلام » وأخرى بسبب خاص : كالتنكاح 


كما قال الشاعر : 
إذا مت كان الناسٌ صنفين شا هت وآخر مثن بالذي كنت أضنع » . 

المشكل ('/ثكب) . 

وقد أخرج الحديث بقريب من هذا اللفظ الحاكم في المستدرك . وأخرج الترمذي نحوه مختصرًا : 
(550/4) (0*) كتاب الفرائض )١(‏ ما جاء في تعليم الفرائض )5051١(‏ »2 ولفلة : «تعلموا القران 
والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض » . وأخرجه ابن ماجه : (؟/404) (58) كتاب الفرائتض )١(‏ باب 
الحث على تعليم الفرائض (510715)ء والبيهقي في السنن الكبير : (0056508/5 »ء والدارقطني : -41١/4(‏ 
. 
)١‏ في (أ) : «١‏ اختلف ) . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ وقوله عَم : ( أفرضكم زيد ) رويناه ياسناد جيد من حديث أنس » وهو حسن 
أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ء واللّه أعلم » . المشكل (؟/١1ب)‏ . 
وقد أخرجه الترمذي في السنن : (577/0) (.0) كتاب المناقب (*©) باب مناقب معاذ 75 جبل وزيد 
ابن ثابت (77640) » (050741) 2 في حديث طويل . وابن ماجه : )25/١(‏ المقدمة )١١(‏ في فضائل أصحاب 
يول الله لت (185)ء وأحمد : (041184/9 . 
(5) في (أ) : ١‏ فليقتصر ») . ظ 
(١‏ لال اموي : « قوله في كتاب الفرائض : ( واختار الشافعي مذهب زيد ؛ لأنه أقرب إلى القياس ) 
قوله : ( فليقتصر على ذكر مذهبه ) » مفهوم ما ذكره الشيخ يقتضي أن امجتهد يجوز له أن يقلد 
مجتهدًا أخر» فإنه قال : ( فليقتصر على ذكر مذهبه ) . جوابه : أن الشيخ لم يُرِدْ إلا موافقة دليلٍ 
مذهبهء ولهذا قال : وهو أقرب إلى القياس » ولا شك بأن لا تتصور الأقريبة إلا بمعرفة الدليل » . 
يشكلات الوسيظ 15 ظ 
وقال الترمذي : « اختصار الفرائض مما سمعته من الشافعي » ومن الرسالة » وما وضعته على نحو 
مذهبه ؛ لان مذهبه في الفرائض نحو قول زيد بن ثابت ©» . مختصر المزني : (158/7) . ظ 


الواريك: والشكاندها 2321/4 


والولاء 6 وتارة التعسنيية 00 , 
والوارثون 29 من الرجال عندنا عشرة : 


فد جاني الغلى + الأدودوات الأب :وإواعلة : 


ع ش م 5 5 
ومن الطرف : الأخ » وابنه إلا أن يكون ابن أخ لأم » والعم وابنه إلا أن يكون عم 
لأم » فإنه لا يرث ولا ولده . 


فيبقى اثنان وهما . المعتق 4 والروج 8 
الأم 0 والجدة 0 والبنت » وبنت الابن 4 والأحت 4 والزوجة 4 ومولدة المعتققة 7 


ومن عدأ هؤلاء 4 كأب 000 الأم 4 وأولاد البنات 4 وأولاد الإخوة من الأم 4 وأولاد 
الأخوات 4 والعمات 4 والخالاات ( والأخوال 4 وأولادهم فهم من دوي الأرحام » لا 
ميراث لهم عندنا » بل الفاضل من المستحقين المذكورين لبيت المال © . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « تقسيمه ما ثبتت به الوراثة إلى سبب ونسب مع أن السبب سببٌ وجهةٍ » أن 

المراد : أنه ينقسم إلى سبب غير النسب وإلى نسب »2 واللّه أعلم ) . الشكل (17/9"ب) . 

في رأ : «والوارث ». 2-2 () في (ب) : ( كأبي » . 

(:) قال ابن الصلاح : « ذوو الأرحام أحد عشر صنفًا » ترك منهم كل بنات الأعمام والجدات 

الساقطات » وتخصيص هؤلاء باسم ( ذوي الأرحام ) اصطلاحٌ عن الفقهاء والفرضيين » واسم ذوي 
الأرحام في الأصل شامل للوارثين » وما صار إليه صاحب الكتاب من القول بعدم الصرف إليهم وإن عدم 

بيت المال هو اختيار صاحب ١‏ المهذب » » وعلى هذا يصرف التركة القاضى إن وجد شرطه إلى مصارف 

بيت المال » وإن لم يوجد صرفها إليها بعض أهل العدالة . ْ 00 


والغالب على أكابر أئمتنا في الأعصار المتأخرة الفتوى بالصرف إلى ذوي الأرحام » لفساد بيت المال » 


ا 


وقال أبو الحسين بن سراقة - أحد أئمتنا الكبار من قبل أربع المائة - : كان أبو العباس بن سريج يورث - 


مي ع و معدي للرازية. واعكامها 


وتفصيل النظر في ١‏ الوارث المذكورين © تحصره أبواب : 


#ا جد عند 00 


دم ل 4 0 علي يعون فذوو الأرحام أحق . قال ابن سراقة ' وهو 3 عامة 
قلت : ومن 59 بتوريث ذوي الأرحام يُقدّم الردٌّ على ذي الغرض سوى الزوج والزوجة . ثم منهم 
من يقول : يصرف إلى ذوي الارحام على سبيل المصلحة إلى جميعهم , على اختلاف بينهم في اختيار 
مذهب أهل التريل أو مذهب أهل القرابة 6 واللّه أعلم 6 . الملشكل (/1"ب ١‏ 0 . 
)١(‏ في (أ) : ١‏ الوارث المذكور ») . 


335/4 
الباب الأول 
في مقادير أنصباء ذوي الفروض <2 
والورثة قسمان : ذو فرض » وعصبة . 
وذو الفرض : مَنْ له سهمٌ مقدَّرٌ شرعًا لا يزيد » وهم أصناف . 
د الصنف ع ”2 الأول : الزوج والزوجة ظ 
وللزوج النصف » وللزوجة الربع » إذا لم يكن للميت ولد وارث 0 ولارلة 1 
وارثِ © . فإن كان فللزوج الربع » وللزوجة الثّمُنْ . 


9 وإن اجتمعت نسوة © فلهن الثمنٌ أو الربع » ”* مُشْرَ؟ فيه "© » ولا يزيد بزيادة 
العدد . 0 


بد د بد 


(1) في (أ) : ١‏ الفرائض © . 

9) زيادة من (5أ) . ظ 

2 العبارة غير موجودة في (أ) » ويبدو أيضًا أنها لم تكن موجودة في النسخة التي وقعت لابن الصلاح 
وعلق عليه مشكله » حيث قال : ٠‏ قوله في الزوجين : ( إن لم يكن للميت ولد وارث ) فاكتفى بهذا عن 
أن يقول 20 ولد ولد 0 من قال ا : إن اسم ا شامل 0 0 ١‏ 
بالولد الولق القيقي 0 - عنده ل ا 
استشمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي معًا » ولا عذر له في الاقتصار على ذكر الولد في 
حاب الله تا فإ عل ذلك بع في القصوص موكرا إلى قياس لياس المجهين ؛ ولف عا [ 
يبان المقيس والمنصوص في مواطن التقسيم » واللّه أعلم » . المشكل )55/١(‏ . ظ 
(5) في (1أ) إن اججمع التسيوة ).+ 

(ه) العبارة ليست في (أ) . 


2326/4 المواريث وأحكامها 


الصنف الثاني : الأم والجدة 
وللأم الثلث » إلا في أربع مسائل : 
إحداها : زوج وأبوان ١‏ 
والثانية 00 : زوجة وأبوان 5 


فلها في المسألتين ثلثٌ ما يبقى (© بعد نصيب الزوج والزوجة 29 . 


لا 
طاما 


الثالثة : إذا كان للميت ولد وارث » 9 أو ولد ابن وارث 4 » فإنه يه 
الثلث ع © إلى السدس 0©) 


(0 في (1) : ٠‏ الثانية » . 
(5) قال ابن الصلاح. : « قوله : ( فلها في المسألتين ثلث ما يبقى ) ولم يقولوا : السدس .ء ولا 0 
محافظة على لفظ الكتاب العزيز في قوله تبارك وتعالى الاب حو له وحوري اباد وت » 
[ النساء : ١١‏ ع » . المشكل (؟/؟5ب) . 
(١‏ وهاتان المسألتان هما اللتان تسميان بالعمريتين ؛ لقضاء عمر - رضي الله عنه - فيهما وموافقة جمهور الفقهاء 
من الصحابة له وتسميان أيضًا ( الغراوان ) مثنى ( غراء ) من الوضوح والظهور والشهرة » وصورتهما على النح التالي : 
الأولى : أن يكون في المسألة كن وأم وأب » فللزوج النصف », وللأم ثلث الباقي » بعد النصف - 
وهو السدس - . والأب يأخذ الباقى النهائى - وهو الثلث - لأننا لو حكمنا في هذه الحالة للأم بثلث 
ظ الملل كله لتبقى للأب السدس » ومن ثم نكون أعطينا الأم - وهي أنثى - ضعف الأب - وهو ذكر - » 
ونكون بذلك مخالفين المبدأ القرآني في الإرث لايح جح اح ب برالمان ع تساويهما 
في درجة القرابة بالنسبة للميت . 
الثانية : أن يكون في المسألة زوجة 0 وأب » فللزوجة الربع » وللأم ثلث الباقي - وهو الربع - » 
والبافي النهائي للأب وهو النصف . 
وهذا الرأي هو ما ذهب إليه - موافمًا لعمر - يد بن ابت وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان 
وآخرون » وبه أخذ جمهور الفقهاء من ع : 
(5) العبارة ليست في (أ) . (0) زيادة من (أ) . 


(5) وذلك لقوله تعالى : # ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما تر ك إن كان له ولد # النساء : من الآية )1١(‏ . 


الموازيث وامكافها حسمي ع مي سي م ب يجمه 4ل/ى/232 

الرابعة : | : إذا كان للميت اثنان من الإخوة أو الأخرات فصاعدًاء للها السدس 0١‏ 

أما الجدة : فلها السدس أبدًا . 

وإن اشتركت 22 جماعةٌ في درجةٍ اشتركُن في السدس » وإن 29 كانت واحدةٌ 
جدة 9» من جهتين لم يزد نصيبها . 

والجدة الوارثةُ هي التي مدي بوارث » وهل كل جدةٍ تدلي بمحض الذكور » كأ أب 
الأب ؛ أو بمحض الإناث كام م الأم أو بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أ أب الأب : 

فأما © إذا أدلت بذكر بين أَننيي فلا © تَرِثُ ؛ لأن الذي تدلي به هو أَبُ ‏ أُمّ 
أو أَبُ 89 جدةاغ .وهو ©) من ذوي الأرحام... 

وقال مالك - رحمه اللّه - : كا اه حت ان ؛ إلا م 

وهو قول للشافعي (411يت رصي اللّه عنه 3 والصحيح : هو الأول ان" 


لبخ ننة كنا 


)١(‏ وذلك لقوله تعالى  :‏ فإن كان له إخوة فلأمه السدس 4 النساء : من الآية )1١(‏ » وأقل الجمع 
الذي يطلق عليه لفظ ١‏ إخوة ) اثنان » كما هو مقرر عن علماء الفرائض واللغة . ظ 


(0) في (أ) : ١‏ اشتركن 6  .‏ ظ (5) في (ب) : « إن ) . 
(4) « جدة ) ليست في (أ) . ظ (0) في (أ) : « وأما » . 
<) في (أ): «لم). 0) في (أ) : ١‏ أبو ) . 
(0) في (أ) : ١‏ أبو » . ظ (9) في (]أ) : ( هي ). 


. © فهي لا ترث‎ ١ : في (أ)‎ 20٠١ 
. الشافعي » » وما أثيتناه من (1) » وهو الصحيح‎ ١ : في الأصل » (ب)‎ )1١( 


0 انظر : روضة الطالبين : (5/5) » ومغني انحتاج : (15/5) . وراجع مذهب مالك في الكافي : 
(70ه) » والقوانين الفقهية : (597) . 


ل ل لي يي ب يسأر اريم و اسكانها 


الصنف الثالث : الأب والجد 


5100000 0 


ويَجْمَعْ بين الفرض وال لتعصيب إن 98 للميت بن أو بنتُ ابن » فله السدسٌ 
وللببت أو بنت الابن نصيئها » ؛ وما فُضَل و يُصْرَفَ إلى الأب 0 


والجد عند عدم الأب يقوم مقامً الأب 5 إلا في أربع مسائل : 
الآولى : زوج وأبوان . 


والثانية 9) : : زوجة وأبوان . 
للخم اي الفضورين :فلك ما تيقل .+ لفان ان ايذله بذلا فلكم القرك انق . 


الثالثة 9©© : الأب يَخَيحث 1 يَحْجْبُ الإخوة , والجدٌ لا يحجب إلا الأَحَ للأم » ويُقاسم الباقين . 


الرابعة : الأب يحجب أمٌّ نفسه » والشن اين سسب أء نفسه ولكن لا يحجب 
م الأب 2 لأنها زوجثه 4 وهذا أوضح © 
(1) وذلك لقوله تعالى : فإ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد 4 [ النساء : ١١‏ 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله في الأب : ( يرث بالتعصيب اللحض إن لم يكن للميت إلا زوج أو زوجة ) 
أو لم يكن له إلا أم أو جدة . ولا يعدد المصنف في ترك البعض إذا كان الكلام في ببان أقسام التقسيم » لم 
لا يخفى » واللّه أعلم ؛) . المشكل (؟/7اب) . 
(5) في (1) : ١‏ الثانية ) . (4) في (أ) : ١‏ الثالث ) . 
(0) في (أ) : ٠‏ واضح » . قال الحموي : ١‏ قوله : ( الجد يقوم مقام الأب إلا في أربع مسائل ) وذكر في 
الرابعة : ( أن الأب يحجب أم نفسه ) ومعلوم أنه لا حاجة إلى ذكره » فإنه مندرج تحت المستثنى منه لما لا 
يخفى ) . ثم قال الحموي رَدَّا على ذلك : ١‏ مراده بذلك الاستثناء : أن الجد يحجب أم نفسه ولا 
يحجب أم الأب 6 لأنها زوجته » وما ذكره أُولا توطفة للاستثناء ؛ لكونه من متعلقاته ) . مشكلات 
الوسيط (١٠١١ب)‏ . ٠‏ ظ 
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الصنف الرابع : الاولاد 

فإن تمحض أولاد الصُلْبٍ » فالذكر الواحد يستغرق المال بالعصوبة . 

وإن كان فيهم ذكوث وإناث : فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأثثيين . 

وإن ‏ كان بنتٌّ واحدة © فلها النصف (© ء وإن 27 كانتا اثنتين فصاعدًا فلها 
الغلثان لا يزيد بزيادة عددهن . 

وأما 29 أولاد الابن » فإن تمحضوا فحكمهم حكم أولاد الصلب إذا تمحضوا . 

فأما إذا اجتمع البطنان » تُظر : فإن كان في أولاد الصلب ذكهْ فقد » حجب مَنْ 
تحته واستغرق . وإن لم يكن » نظر : فإن لم يكن إلا بنثٌ واحدة فلها النصف . 

ثم ينظر في أولاد الابن » فإن كان فيهم ذكيٌ فالباقي لهم 20 للذكر مثل حظ 
الأنثيين » وإن لم يكن ذكر فللواحدة منهن وللعددٍ السدسٌُ " تكملة للثلثين © ؛ فإن 
الثلثين فرض البنات » وقد بقى منه السدسٌ . [ 

أما إذا كان فى [ أولاد ع © الصلب بنتان 29 » فلهما الثلثان . 


ثم ينظر في أولاد الابن » فإن كان فيهم ذكرٌ فباقي المال بينهم للذكر مثل حظ 


. » كان بنا‎ ١ : في (أ)‎ )١( 


)١(‏ وذلك كله لقوله تعالى : فإ يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ... # [ النساء : ١١‏ ] . 


(0) في (ب) : « فإن ) . (5) في (أ) : « فأما » . 
(5) « فقد » ليست في (أ) . (1) في (]) : ( بينهم ) . 
0 ليست في (1أ). 2 (0) زيادة من (أ) . 


(9) في (1) : ١‏ اثنتان © . 
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وإن لم يكن ذكر فيهن ولا أسفل منهن فلا شيء لهن ؛ إذ لم يَبْقّ من نصيب 
البنات شيءٌ » فقد استغرق بناتٌ الصلب جميع الثلثين . ظ 
فإن كان أسفل منهما (23 ابن ابْن ابْن وإن بَعُد يعصبها 29 » ويكون الملل يينهم © 

مثاله : 

لبنت الصلب النصف » ولبنت الابن السدسٌ تكملة الثلثين » ولا شىء لبنت ابن 
الابن » إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكء يعصبها © . 

بنتان من الصلب » وبنت ابن : 

للبنتين الثائان ء ولا شيء لبنت الابن . 

بنت » وبنت أبن » وابن ابن ابن : 

للبنت 9 من الصلب النصفٌ , ولبنت الابن السدسٌ تكملة الثلثين » والباقي لابن 


جد عد 


أي« عن بسن الصلب: . 

() أي : يعصب البنات الذي هم في درجته » أو أعلى منها ولكن دون درجة بنتي الصلب . 
(5) في الأصل » (ب) : « ينهما » » والثبت من (1) وهو الصواب . 

(5) في (أ) : ١‏ فيعصبها ) . 

(5) في (ب) : « فللبنت » . 


للزازيف ولت افيا ا سف لصي يي يب بي 341/4 
الصنف © الخامس : الإخوة © والأخوات 


أما الإخوة من الآم : 


فللواحد ف منهم السدس 6 وللاثنين فصاعدًا الغلث لا يزيد حقّهم بزيادة العدد » 
ويتساوى ذكزهم وأنثاهم 69 في قدر الاستحقاق © , 


أما الإخوة من الآب والأم ١‏ 
فحكمهم / عند الانفراد كحكم أولاد الصلب من غير فرق . 55 
وأما الاخوة من الأب : 


نحكمهم - أيضًا - عند الافراد مكحكم الإخنوة من الأب والأم من غير فرق » 0 
إلا في فسالة لمش كة ا" 


. ) في (5) : « الفصل‎ )١( 
. ) ؟) في الأصل : « في الإخوة » » ولا حاجة إلى حرف الجر « في‎ 
. فللواحة » » وما أثبتناه من (1) » وهو الأولى‎ ٠ : في الأصل‎ )0( 


وقد فرق في هذا الحكم بين الواحد والواحدة ؛ لقوله تعالى : 99 وإن كان رجل يُورَثُ كلالةٌ أو امرأة 
وله أحّ أو أخمت فلكل واحدٍ منهما السدس 4 [ النساء 11 ] . والكلالة : مَنْ لا أَضْلّ له ولاافرع وارثٌ . 


(4) في الأصل : « وإنائهم » » وما أثبتناه من (1) ء وهو الأولى . 

(ه) وذلك لنص القرآن الكريم على ذلك في قوله تعالى : 9 فإن كانوا أكثرٌ من ذلك فهم شركاء في 

النلث © [ النساء : ١١‏ ] . 

(1) يعني : الإخوة الأشقاء . 

١‏ إلا في مسألة المشركة » : جاءت هذه العبارة في الأصل قبل ذلك بقليل » عند قوله : ١‏ كحكم 

ااي وي و0 
قال ابن الصلاح : « مسألة المشئكة : بفتح الراء وتشديدها . فإن قلت : ينبغي أن نقول : 

2 
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فإن اجتمع إخوةٌ الأب والأم وإخوة الأب : : فحكمهم حك (2 أولاد الصلب 
وأولاد الابن إذا اجتمعوا 4 فالأ من الأب والأم يُشقِط أولاة الأب . وللأخت الواحدة 

من الأب والأم النصف » وللأخت من الأب معها السدسٌ تكملة الثلثين » وكذلك إن 
1 جمعًا ذلهن السدسٌ *. تكملة الثلئين . 

فإن كان في المسألة أختان من الأب والأم فلهما الثلثان » وقد استغرقتا » فلا شيء 
لأخوات الأب » إلا إذا كان في درجتها جتها ذكدٌ يعصبها (" فيكون الباقي. بينهم للذكر مثل 

حظ الأنثيين . 

ولا يعصبها مَنْ هو أسفل منها . كأولاد الابن 29 . وفى هذا تُحَالِفُ أولاد الابن» 
فإن بنتٌ الابن يعصبها من هو أسفل منها . 


فرع “ثلارك: أخوات ات 6 
للخت من الأب والأم النصفٌ . وللأأخت للب السدسٌ تكملةٌ الثلثين » وللأأخت 
للأم السدسٌ فرضًا . 


مجرى المفعول به «بون دللك قرله تبارك وتعاني : ف بل مكر اليل والنهار © [ سب : 7 ] , وقولهم : 

يا سارق الليلة » وقولهم : نهاره صائمٌ وليلّه قائمٌ . فعلى هذا يكون التقدير : مسألة القضية المشركة أي : 

المشوّك فيها » واللّه أعلم . والثاني : أن التقدير : مسألة الإخوة المشركة » واللّه أعلم » . المشكل (؟/717ب) . 
ولهذه المسألة أسماء أخرى : كالعمرية والحمارية والحجرية واليَمّية وغير ذلك » وسيأتي تفصيل القول 

فيها بعد قليل إن شاء الله . 

)١( 0‏ في (ب) : ( كحكم ) . 

. ) فيعصبها‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(5) كذا بالأصل وهامش (1) من نسخة أخرى » وفي هامش الأصل و (1) ل د 

«الابن» ٠‏ وهو أولى بالاعتبار ؛ لأن الأحث تعصب من حيث الأصل من اخدية الاخوة : 


(؟) في (ب) : ١‏ مفترقات 6 . 


ا ل 10101312121211 مما 


ولو كان في المسألة أختان ' للأب والأم © بدلّ أتٍ واحدة فلها الثلثان » ولا شيءَ 
للأخت للأب ؛ إذ لم ين تكملةٌالثثين . وللأخت للأم السدسٌ ؛ فإن ذلك فرضٌ مستقل في حقها . 

فإن قيل : وما مسألة المشبْكة التي فيها ” يفارق إخوةٌ الأب إخوة الأب والأم © ؟ 

قلنا : صورتها : زوج ؛ وأم » وأخوان لأم ؛ وأخوان 7 لأم وأب © 

فللروج النصفٌ » وللأم السدسٌُ » ولإخوة الأمّ الثلث » فلا يبقى مال . 


فالإخوة من جهة الأب والأم يشاركون أولادَ الأم في نصيبهم » ولو كان بدلهم 
إخوة للأب ©©2 لسقطوا . ظ ظ 

ووقعت المسألة في زمان عمر - رضي الله عنه وأرضاه - فأسقط إخوة الأب 
والأم» فقال 0 ©» الأب والأم : هَث أن أبانا كان حمارًا , ألسنا من أم واحدة ؟ فشك 
عمو - رضي الله عنه - بينهم » وإليه ذهب زيدٌ وعثمان رضي الله عنهما © . 


0 في (أ) : ١‏ لأب وأم » . 
(0) في (أ) : 9 يشارك إخوة الأب والأم إخوة الأب » » وهذا خطأ لأن إخوة الأب لا يشاركون إخوة 
الأب والأم » بل يفارقونهم . ظ () في (أ) : ١‏ لأب وأم » . 
(5) في (أ) : ١‏ الأب » . (5) في (ب) : « إخوة ٠.)‏ 
(5) قال في الروضة : « هذا هو المشهور والمذهب [ يشير إلى إشراك الإخوة الأشقاء لإخوة الأم في 
الثلث ] » وحكى أبو بكر بن لال - من أصحابنا - فى المسألة قولين ؛ ثانيهما : سقوط الأخوين للأبوين , 
بحسب اختلاف الرواية عن زيد - رضي لله عنه - » والرواية عن زيد - رضي الله عنه - مختلفة كما 
ذكرء لكن لم أجِدْ لغيره نَقْلَ قولٍ للشافعي - رضي الله عنه - لكن ذهب ابن اللبان وأبو منصور 
البغدادي إلى الإسقاط »6 ا الطالبين : )١5:١4/7(‏ » وراجع مذهب الشافعي في مختصر المزني : 
5١/5‏ ) »ء وانظر : مغني اتاج : (18011/5) . 

ووافق المالكية الشافعية في إشراك الإخوة الأشقاء للإخوة لأم في هذه المسألة » ورججحوا رأيهم بكونهم 

يشت ركون في أم واحدة » وهي دالّة الإرث » وهذا هو الرأي الراجح الذي عملت به امحاكم الشرعية . 
راجع : بلغة السالك على الشرح الصغير للصاوي : ):8١/7(‏ . 

وقد أخرج أثر تشريك عمر للإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم كلّ من : البيهقي في السنن الكبرى : (5/ 
هه١-557)‏ » والدارقطني : (88/4) » وعبد الرزاق : )119/٠١(‏ . 


بدربمدة 9 5-2-7 ع سب الواريث وأحكامها 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يسقطون ؛ لأنهم عصبةٌ كأولاد الأب ١‏ 


5 ثم للتة يك شرطان : 
أحدهما : أن يكونوا أولاد الأب والأم » ليقع التشريك بقرابة الأم . فإن 29 كانوا 


والثاني : أن يكون ولد الأمّ زائدًا على واحد » فإنه إن كان واحدًا فله السدسٌ 
ويبقى سدس العصبة 29 » فلا حاجة إلى التشريك © . 


هذا حكم الإخوة » أما أولادهم : 


فالإناث منهم لا يركئون 2 والذ كور منهم 59 بمنزلتهم إلا في خمس مسائل : 


(1) وهو مذهب الحنابلة أيضًا » وبه حكم أبو بكر وابن عباس وعلي , وعمر - في أول الأمر وعاد عنه - 
رضي الله عنهم جميعًا . وقد تمسك هؤلاء بالنص حيث قال علقم : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت 
فلأولى عصبة ذكر »؛ » وذلك يقتضي تقديم أولاد الأم » وإعطاءهم فرضّهم ؛ لنص القرآن على هذا 
الفرض » وإسقاط الإخوة الأشقاء ؛ ؛ لأنهم عصبة ولم َئِنّ لهم شيء . انظر للد ا د (ه/ 
7 24 ومختصر الطحاوي : )١450140(‏ . 


() في (1) : « فإذا ». (5) في (5) : ١‏ للعصبة » . 


اال الور بالقناو ار ل ٠:‏ ما ذكره الشيحٌ تر يَرَدُ إشكال » فإنَّ مقتضى كلامه أنه بوجود 
الشرطين يحصل التشريك » ومعلومٌ أنه لابد من ذِكرٍ الزوج والأم ع لا لاا يخفى 5 وأما أولاد الأب والأم 
فلابد أن يكون فيهم ذَّكْرٌ وما زاد » أو ذكر وأنثى وما زاد » وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكره من 
التفصيل على إطلاقه . فإنهما لو كانا اثتّين من غير ذلك لم يحصل الشريك أيضًا ؛ لما لا يخفى » فعلى 
هذا لم يكن ما ذكره ضابطا » . ثم قال : « مراده بذلك في الأول إضافيُهما إلى الزوج والأم ؛ لما لا 
يخفى » وقد ذكرهما قبل هذا » وليس يختص ذلك بالأم » فإنه لو كان بدلها جدةٌ لكان كذلك » ومراده 
بأولاد الأب والأم إذا كان فيهم عصبة » ودل عليه ما دل في حديث عمر - رضي الله عنه - في 
المشركة » وإذا كان كذلك صح ما ذكره ؛ لما لا يخفى ) ل 0 


س0 


المواريث وأحكامها - 23220514 


الأولى : أن ولدَ إخوة الأم لا يرئون » فليسوا بمنزلتهم . 

والثانية : أن اثنين من الإخوة يَحخيجبان الأمّ من الثلث إلى السدس » ولو كان 
بدلهم أولادُهم فلا يحجبون . 

الثالثة : في مسألة المشركة لو كان بدل إخوة الأب والأم أولادهم » فلا تشريك 
في حقهم . ظ 
الرابعة :.الجد لا يحجب الإخوةً » ويحجب بني الإخوة 29 . 

الخامسة : الأخ يَعْصِبُ أخمّه » وابن الأخ لا يَعْصِبُ أخقه إذ لا ميراتٌ لأخته أصلا . 

الأخوات من جهة الأب والام » أو من جهة الأب ء مع البنات عصبة . أما الأخت 
من الأم © فتسقط بالبت . 

فإذا 9» كان في المسألة بنت وأخوات فلها النصف والباقي لهن . 

ولو 9» كان بنت وأخت لذأ 6 وأم م وأضح لأب ؛ فللبنت النصف والباقي 


لاحت الأب والأم . 4 وهي 0( عصبة 000 أت الأب . 


د عد عبد 


() وسيأتي الحديث عن هذه المسألة بالتفصيل في بات العصباكه بعد قليل: : 


(0) في (1) : ١‏ الأب » بدل : « الأم » » وهو خطأ . 


6) في (ب) : « فإن ) . (5) في (ب) : ١‏ فلو ) . 
(ه) و لأب » سقطت من (أ) » وهو خطأ . () في (أ) : « للأحت للأب والأم » . 


0) في (أ) ١:‏ فهي ). 


26/4 
أأثاز 
الياب لغاني 
فى العصبات 
والعصبة : الذي (© يستغرق المال إذا انفرد » ويأخذ ما بقى من ذوي الفرائض إذا 
كان معه ذو فرض ٠‏ 
قال عله : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائضُ فلأؤْلَى ء عَصَبَةٍ ذّكر 29 ) . 
والففيةةه كز تك يدن إلى اليك يفيه 117 اويل كر 
والمعتق أيكنا والمعتقة 0 من المعصبات 000 والأخوات أيَعا مع 3 بنات الصلب 9 


6 في الأصل 0 التي ) » وما أثبتناه من (أ)ء وهو أولى بالسيادة والضمائر بعده . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( قال يكِقَدٍ : ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة 
ذكر ) هذا حديث صحيح » رواه صاحبا الصحيحين وغيرهما » ولفظه : ( فلأولى رجل ذكر ) وفي 
رواية : ( فلأولى ذكر ) والجمع بينهما من باب التأكيد » فائدته : أن المعنى يصير به أثبت في ذهن 
0 3 روايته 0 فلاولى عصبة ذكر ) تفيها نظد وبُعْدٌ عن الصحة 0 الرواية ومن حيث 
واللّه أعله 0( . الشكل 00 0 / 
وانظر الحديث عند البخاري : (١١/؟١)‏ (60) كتاب الفرائض (ه) باب ميراث الولد من أبيه وأمه ‏ 

(0 لات : وأطرافه : (ه8” , لللات . 317/45) » ومسلم : )١8( )1١/5(‏ كتاب الفرائض )١(‏ ياب 
ألحقوا الفرائض بأهلها )1١١15(‏ » والترمذي : (771/4 (0) كتاب الفرائض (8) باب في ميراث العصبة 
)5١54(‏ » وابن ماجه : )5()915/١(‏ كتاب الفرائض )٠١(‏ باب ميراث العصبة (50740)  .‏ 
(6) قال ابن الصلاح : « قوله : ( والعصبة كل ذكر يدلي إلى الميت بنفسه ) يِتَتَقَضُ بالزوج فإنه معدودٌ 
فيمن يدلي بنفسه » فيحتاج إلى أن يقول : ( كل ذكر يدلي بالنسب بنفسه ) فإن كان هذا مراده فاللفظ 
قاصر ء واللّه أعلم » . المشكل (/78) . 
60 في الأصل ا رسيت عر مخ ؛ وقد أثبتناه من (1) . 
0 وهي ما تسمى بالعصبات السببية ؛) قسيم العصبات النسبية . 
(0) في (1) : « البنات للصلب » . 


الوا وتيت ا نينا حتت ا ا ا ب 3477/1 
أو بنات الابن » عصيات 27 كما سبق : 

هذا تفصيلهم » أما ثرت 

فأولادهم البنون » ثم بنوهم » ثم الآباء » ثم آباؤهم وهم الأجداد من قِبل الأب » 
والإخوةٌ في درجة الجد يقاسمونه » إلا إخوةً الأم فإنهم يَسْقُطون به . ويسقط 7" بنو 

وقال أبو حنيفة - وعكمة الله 1 يَشْقّط الإخوةٌ أيضًا بالجد 000 


ثم لعْلّعْ © أن التقدّمَ للأخ من الأب والأم » ثم للأخ © من الأب » ثم ابن الأخ 
من الأب والأم » ثم ابن الأخ من الأب » ثم العم للأب والأم » ثم العم للأب » ثم 
بنوهم على ترتيبهم » ثم عم الأب 22 للأب والأم » ثم عم الأب للأب » ثم بنوهم على 
ترتيبهم » ثم عم الجد على هذا الترتيب. إلى حيث يتنهي . 


(0 في (أ) : و عصبة » . 
(0) في (أ) و الوعرة الاير زع مجع ابم . وما ثبت في صلب الأصل - وهو الذي أثبتناه - 
أليق بالسياق . 
(0) الصحيح عند الشافعية : أن بني الأعيان وبني العلات لا يسقطن بالجد بل يقاسمونه » ذكره النووي 
ثم قال : « وقال المرني. : يسقطون » واختاره محمد بن : نصر المروزي من أصحابنا » وابن سريج » » وابن 
اللبان » وأبو منصور البغداد » والتفريع على الصحيح » . الروضة : (77/1) وراجع : مغني امحتاج : (؟/ 
١؟)‏ » والتنبيه للشيرازي : 0٠١١9‏ . 

ولع او حشر ور لدت وله أن ) اعرسف وعد انمد كالفاء: وقالة :هام ليذ 
الإخوة إلا أن تَنقِصّه المقاسمةٌ عن الثلث . انظر : اللباب في شرح الكتاب : )١999/4(‏ » وراجع : رد 
امحتار : (0/81/5 ء والاختبار : (ه/١00‏ » ومختصر الطحاوي : )١55(‏ . 
(5) في (أ) : ١‏ لتعلم ) . 
٠‏ (ه في (أ) : « الأخ 2 . 
(3) في الأصل » (ب) : « للأب » » والمثبت من (أ) وهو الصواب . 


84 آت م ا ل ا م ب يج امو ارقف واحكاتها 
فإن لم يكن واحدٌّ من هؤلاء فالمال لمعت الميت » فإن لم يكن فلعصبات المعتق » فإن 
لم يكن فلمعتق المعتق » ثم لعصباته » ثم لمعتقه على هذا الترتيب . ظ 
هذا ترتيبهم » وفيه فروع [ أربعة ع (© : 
الأول : ابن الأخ وإن سَفَل مقدّمٌ على العم ؛ لأن الجهدٌ هاهنا مقدمةٌ ومختلفة , فلا 
نظر إلى القرب . 
وأما ابن الأخ للأب ء يَقَدُمُ على ابن ابن الأخ للب والأم الاضف.! للقريه: مع 
أن جهة الأخوة جنك واحد » ١‏ فإنما يُقَوم © هاهنا بالقوة عند تساوي الدرجة ء فَلْيتئئه 
لهذه الدقيقة . 
الثاني : ابنا عمٌ أحدّهما أَحّ لأم » فله بأخوة الأم السدسٌ » والباقي بينهما نصفين , 
ولا تبجح قرابثه تدم © , بخلاف الأخ للأب والأم حيث قُنُمَ على 9 الأخ للأب ؛ ٠‏ 
لأن القرابة نه د متجانسة فامتزجت فأوجبت (2© / ترجيحًا . 1/ 
والثالث : بنت وابنا عْ 0 أحدهما حّ لأم : النتصف للفت 4 والباني بينهما 
بالموية ) وأآدة الأم سقطلت باليتك 000 
وقال ابن الحداد : المال كل للذي هو أَحّ لأم لأنه ء فك ا اه فى 
التوريث فيستعمل مرجٌجِحًا 99 ,» وهو ضعيف . 


. » وإنما يقدم‎ ١ : زيادة من (أ) . (0) في (أ)‎ )١( 
. » متُقَدُم ». (5) في (أ) : « إلى‎ ١ : في (أ)‎ 
. ©» وأوجبت‎ ١ : ثمة ). (1) في (أ)‎ ١ في (أ):‎ )5( 


(/7) هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : )5١1/5(‏ » مغني المحتاج : (/0 . 


(8) في (1) ١‏ ترجيحًا » . 


المواريث وأحكانها سس 349/4 


الرابع : في عصبات المعتق : ولا 20 ي فق ساح فرك بالولاء » فلا مدخل 
أت فيه إلا ذا« كانت ممظة 99 , وإ يستحق بالولاء الذ كور كما سبق في 
العصبات . 


فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه » فالمال للابن ؛ لأن العصوبة له هاهنا . 

والأخ للأأب والأم يقَدّم على الأخ للأأب ( وإن لم ُو الأمومة هاهنا 4 ولكن تصلح 
للارعيت . 

ومن الأصحاب من طرد قولين » كما في التقديم في ولاية النكاح . 

ولو اجتمع الجد والأخ « فقولان 1 ظ 

احنسنا : الأخ ول 0 ؟؛ لأن إدلاءه بالبنوة ؛ ومي أقوى 2-8 العصوبة « والولاءُ 
يدور على محض العصوبة . ظ 
البنوة . 

فإن قيل : وما ل 1 مقاسمة الجد والإحوة 0 في الوراثة بالنسب ١‏ ا 


() في (أ): «فلا). ظ () في (5أ)::إن». ظ 
(”) قال ابن الصلاح : قوله في الميراث ( لوا لا يدل لأتى في إلا إذا كانت بيغي الخد 
ومعتقة المعتق ومعتقة أحد أصوله ؛ إذ بهذا د يستقيم الحصر ؛ والله أعلم » . مشكل الوسيط (078/0 . 
(:) هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (5/؟) . 

(0) في (أ): ١‏ في ). 

() في (ب) : ١‏ المقاسمة بين الجد والإخوة » . 


0ح تب ب لج بت ب ييه هيه الرازيق :و اجكامها 


قلنا : مذهب الشافعي - رضي اللّه عنه - [ أنه ] (© إذا لم يكن معهما ذو فرض 
جَغل الجن كأحد الإخوة , ويُقَسَم المال عليه وعلى الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ 
الأنثيين » مادام الثلث لا ينقص بالقسمة » كما إذا كان معه أخ . أو أخوان » أو أخ 
وأخت 3 أو أخ وأختان أو أربع أخوات : 

فأما إذا نقص الثلتٌ بأن كانوا أكثر من هذا ويُسَلَّم © إليه الثلثٌ كاملا » وقُسشم . 
الباقى على الإخوة للأب والأم © . 

وإن كان معه ذو فرض ء أَعْطِى صاحبُ الفرض سهمّه » فإن لم يبقّ شيءٌ فض 
للجد السدسُ © واعتلت © المسألة . 


وإن بقى سد سُلّم إليه ء وإن يقئ أفل من السدس اعتلت 20 المسألة وسْلّم له © 
السدس . ظ 
5 1 98 3 1 1 ل 00 ش ْ 7 
وإن كان الباقي أكثر من السدس » قُسم المال وسُلم إلى الجد إما ثلث ما يبقى 00 
بعد سهم ذوي الفروض 22 » أو سدسٌ جميع المال » أو ما يَخُصّه بالقسمة » أيّها كان 
خيرًا له © من الأقسام الثلاثة خْصّ به . 


مسائله : مع الجد زوج وأخ "© : 


.) سُلُّم‎ ١ : زيادة من (1) . ظ في (أ)‎ )١( 

ل انظر روضة الطالبين : (:/ » مغني انحتاج : (/77051 » مختصر المزني : ا اكه لم الأم :/1). 
(©) في (أ): ١‏ سدس). ا ظ ظ 
(5) في () : «أُعِيلْ ) من العَؤْل وهو : زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث . 
(0) في () : « أعيلت » . 0 في (أ) : ١‏ إليه » . 

(0) في (ب) : « سقى 2.4 (9) في (ب) : « الفرض »© . 


. في (أ) : زيادة « وجد ) وهو خطأ‎ 1١ . قوله : « له ») ليس في (أ)‎ )٠١( 


الموار واك لآ تآ يت 1/4 959 


يي 

اا 0 
السدس وهو ثلث ما يبقى . 

زوج وأم وأخ مع الجد : 

فللزوج النصفٌ » وللأم الثلث » لا يبقى إلا سدسٌ » فهو للجد وسقط 227 الأخ . 
ولو كان بدلّ الأخ أختٌ : فظاهر القياس أنها تسقط أُيضًا » لأنها عصبة مع الجد 
كالأخ . ظ ظ 

والصحيح من مذهب زيد : أنه يفرض لها النصف ؛ ف أأنة للد صاحبٌ فرض 
الآنء فهي أيضًا تنقلب لكف لان يُقَسَم مجموعٌ حصتهما © للذكر مثل حظ 


وأما الأخ فليس له حال فرضيةٌ » وإسقاط الأختٍ أيضًا نقلّ عن زيد في رواية . 
زوج وبنت وام وإخوة مع الجد : 

المسألة حتى يتم السدسٌ للجد » وتسقط الإخوة . 

. ) في (أ) : « نصفان‎ )١( 

(5) في الأصل » (ب) : « ثلثًا » » والمثبت من (1) وهو الصواب . 

) في (أ) : ١‏ ويسقط ؛ . 

() في (أ) ما بين القوسين يأتي في الترتيب بعد كلمة : « رواية ) . 


(0) في (أ) : 9 فرضيهما » . (5) زيادة من (أ) . 


550 052 5ت اُسُتتت2 المواريث وأحكامها 
1 هذا 0 حكيه مع إخوة الأب والأم وجدهم , 
فإن كان معه أخوة الأم فهم مُشقّطون 0000 
فاق كان معه 9 إخوة :الآنت وحدهم » فهم عند عدمهم بمنزلتهم . أعني وول 


إخوة الأب والأم . 


لا 


فأما إذا اجتمع معه إخوةٌ الأب والأم » وإخوةٌ الأب » فَيِجِعَلٌ الجن كواحدٍ منهم , 
ويُعَذٌ إخوة للأم © عليه . 

والحكم ما سبق بعينه » ولا يتغير » حكمٌ الجد [ معهم ] © هاهنا » وإنما الذي 
يتجدّد أن إخوة الأب يدخلون [ أيضًا عليه ع © في الحساب وما يَحُصُّهم لا يبقى 
عليهم » بل يَسْتَرِدُ منهم أولادٌ الأب والأم » إما على الكمال إن كان فيهم ذكرٌ ء أو ما 
يكمل به النصيب إن تمحض الإناثٌ فيهن - أعني : إخوة الأب والأم . 

وعلته : أن سقوطهم يإخوة الأب والأم , فلا يظهر 9" فائ دنّه إلا في حقهم . أما في 
حق الجد فلا يظهر 29 مثالّه إذا لم يكن ذو فرض . 


فالئلث والقسمة سِيّانِ » فله الثلث » والباقي " لأخ الأب “© والأم . ويسقط 
أَحُ الأب 2١‏ به » وإن دخل في ١‏ حساب القسمة 2١‏ . 


(1) في (أ) : ١‏ يسقطون » . ظ 0) في (أ): «مع). 

5 في (أ) وهامش الأصل : « الأب أيضًا » . (5) في (أ) :( يُعَير ه. 

() زيادة من (أ) . (5) زيادة من (أ) . 

0 في (آ) : « تظهر ») . (8) في (أ) : ١‏ تظهر ) . 

() في (!) : ١‏ للأخ للأب » . ١م‏ في (أ) : وللأخ للآأب 20ل 


ظ )1١‏ في (أ) : (الحساب 6 . 


ارارق لكان يي ل ص مي سس يي 351/1 
وإن © كان ندل الأخ للأب أ لأ » فالفسمة خية ؛ إذ ذيّصح () المسألة من 
| خمسة ء ويَحُصٌ الجدَّ منها سهمان , فيبقى ثلاثةٌ أُسْهُم » فتستقر (© على الأخ من الأب 
فالمسألة من خمسة » والقسمة خيد للجد » فإِنُ له سهمين » يبقى ثلاثة : واحدة ©) 
لها » واثنان للأخ من الأب . فَيِشْتَردُ منه ما يُكملُ لها النصف ويبقى © الباقي للأخ 
0 لانت ه 
أحتان لأ وأم 3 وأخدنت لأب 3 الجد : 
فالمسألة من تميشة ..ويكدة ١‏ الأعيين: بدهمان "© » وهو ناقص عن الثلثين ع 
فيسترد ما في يد الأخحت للأب » فلا يُكمّل الثلثين » فيقتصر على استرداد ذلك . 
أما إذا كان في صورة المعادة صاحبُ فرض »ء فيِقَدّمم صاحبٌ الفرض كما سبق في 
غير صورة المعادة على ذلك التفصيل «وشواداتي التسمة وأو لجرا وني + 
أوالسدس » فأي ذلك 8 كان يدا مص الجدٌ به . ظ 
فإن كان الخد في القسمة / روعي في المعادة ما ذكرناه من حرمان أولاد الأب إن كان في ١]ب‏ 
أولاد الأب والأم ذكد» ”2 واسترداد ما يكمل به نصيب الإناث إن لم يكن فيهن 0 ') ذكر . 


د عد د 
)١‏ في (أ) : «فإن ). 1 ش 0 في () : 2 تصح ) . 

(0) في (أ) : ١‏ فيستقر ) . (5) في (]): 9 سهم»). ظ 

() كلمة : « يبقى ») ليست في (أ) . )١(‏ كلمة : 9 من »© ليست في (ب) . 
0) في (أ) : « الأختان سهمين » . وهو خطأ . (0) في (أ): «خير». ظ 


() في (أ) :«أو). 0 0١‏ في (أ): ١‏ فيه »). 


260/4 
الباب الثالث 
في الحجب 
فنعود إلى عد (© الأصناف المذكورين في الباب الأول » ونقول : 
أما الزوج والزوجة : فلا يُخجبان بوارث لأنهما يُدْليان بأنفسهما . 
وأما الأم : فلا تحجب أيضًا . 
والجدة تحجبها الأم » فلا ترث مع الأم جدةٌ . وأم الأب يَحْججبها الأب . 
وكذلك القّيَى من كل جهة من الجدات تحجب البِعدَى من تلك الجهة . 
والقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب . 
. والقربى من جهة الأب » هل تحجب البعدى من جهة الأم ؟ 
فيه قولان » أظهرهما : أنها لا تحجب » بل تشارك ؛ لقوة جدودة الأم © . 
وأما الأب : فلا يحجبه أحدٌّ . والجدٌ لا يحجبه إلا الأب . 
هذا حكم مَنْ يُدلي من جهة العلو , أما من يدلي من [ جهة ] 2 السفل : 
فالابن والبنت لا يُخَجبان . 
فأما 29 ابن الابن : فلا يحجبه إلا الابنٌ . 
وبنت الابن يحجبها الابنٌ وابنتان فصاعدًا من بنات الصلب » وكذا الترتيب فيمن 


سَقَلُ منهم على اختلاف درجاتهم . 


.) في (أ): 9 عدد‎ )١( 
. )17/( : (؟) انظر : روضة الطالبين : (507/5) ء مغني انحتاج‎ 


5) زيادة من (1) . (5) في (أ) : « وأما » . 


المواريث وأحكامها 7723222-22 يي اال 2325/4 


وأما المدلون على الأطراف : 
. فالأخ للأب والأم يحجبه ثلاث : الأب » والابن » وابن الابن . 
.وكذا الأحت للب والأم . 

وأما © الأخ للأب يحجبه © هؤلاء الثلاثة » والأخ للأب والأم . 

وأما الأخت للأب : يحجبها 29 هؤلاء الأربع © » واثنتان فصاعدًا من الأخوات 
للأب والأم . 

وأما الأخ للأم : فيحجبه ستة : الأب » والجد » والابن » والبنت » وابن الابن ؛ 
وبديتا الاين .. 

وأما العم : فيحجبه من يحجب الأحَّ للأب والأم © والأحَ للأب © » كذا بنو 
الإخوة وقد نبهنا على ترتيب العصبات من قبل » فلا حاجة إلى الإعادة . 
فروع : ظ 00 

الأول : أن مَنْ لا يَرتُ كالقاتل والكافر والرقيق لا يحي بحث . 


. ) فيحجبه‎ (١ : في (أ)‎ )١( في (أ) : «فأما » . ظ‎ 0١ 

5) في (1) : ٠‏ فيحجبها » . 

(5) أي : الأب » والابن » وابن الابن » والأخ للأب والأم . 

(0) قوله : « والأم » ليس في (ب) . 

59) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وأما العم فيحجبه مَنْ يحجب الأخ للأب والأخ للأم ) هكذا وقع فيما 
مع ل 00 


ذكر الأخ من الأبوين والأخ ا ان أذ هيا عن يششدي له لع بلك ولايد 
من ذكره » فإنه من يحجب العم ) » وإن كان ما سبق من ترتيب العصبات يدل عليه » فذلك لا يكفيه 


هاهنا بشروعه في تفصيل مَنْ يحجب العم » واللّه أعلم » . المشكل دأ 1 


33333090001704 .سد.دغطغغسغس سسب الواريث وأحكامها 


ويُشتثنى عن هذا مسألة » وهي 27 : أبوان وأخوان (© . 

فإن الأخوين يَسْمَطان بألا 4 ويحجبان .4 الم من الثلث إلى السدس 3 لأن 
سقوطهما بالأب لا بالأم . فيرجع فائدثهما إلى الأب لا إلى الأم . 

ومثله : جدتان , إحداهما © أُمٌ الأب , والأخرى أمٌّ الأم ومعها الأَبُ : 


.فلا الأم السدسٌ» ولايقال : إن أم الأب تشارك لولا الأب . واكااسقوطها بالا » فترجع 
الفائدةٌ إليه ؛ لأن استحقاقّهما بالفرضية © » فلا يُنَايِبٌ استحقاق الأب » وهو بالعصوبة 9 . 


(1) في الأصل » (ب) : « وهو » » والمثبت من (أ) وهو الأولى . 
(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( مَنْ لا يرث لا يحجب ويستثنى عن هذا مسألة » وهو أبوان وأخوان ) 
هذا غير مرضي » فإنه يستثنى من ذلك مع هذه المسألة وما فرّعه عليها من مسألة الجدتين مسائل أخر 
ثلاث : إحداها : أم وجد وأخوان لأم » وفي عبارته ما يمنع من اندراج هذه المسألة فيما ذكره . الثانية : أم 
وأب وأم وأخ لأب . الثالثة : مسألة المعادة » واللّه أعلم » . المشكل (؟/78) . 
(0) في (ب) : « وتحجبان » وهو خطأ . 
() في الأصل و (ب) : « أحدهما » » والمثبت من (أ) . 
(5) في (أ) : « استحقاقها ) . ظ ظ ظ 
(1) قال ابن الصلاح : ١‏ الفرق الذي ذكره هو وغيره في مسألة الجدتين تٍطل بما إذا كان مع الأم والأب 
أو الجد أخوان لأم ؛ فإن استحقاقهما بالفرضية واستحقاق الأب أو الجد بالعصوبة . 
والفرق عندي : أن رجوع الجدة من الأم من السدس إلى نصف السدس فيما إذا ورثت الجدة من 

الأب - ليس بطريق الحجب الذي فيه الكلام ؛ إذ من شأن الحجب أن يبطل بسببية السبب الذي يرث به 

المحجوب . والجدة من الأب لا تبطل بسببية سبب الجدة من الأم على ما لا يخفى » وردها أباها إلى 
لفك البنمن [نا كان من قريل ادحام مستفحفين علق ها لآ يتى -بهماه اتركع عليهنا كناف الابون 
والأخوين ونحوهما » وكما في الابنين إذا ازدحما أَخَدَّ كلّ واحد منهما البعضّ » وإن انفرد أحدّهما 
بالاستحقاق أخذ الكل » وإذا لم يوجد من الجدة من الأب مزاحمةٌ في الاستحقاق ؛ لسقوط استحقاقها 
بالأب - أخحذت الجدة من الأم جميع السدس ؛ لعدم المزاحم » وردٌ الأم إلى السدس لم يكن بسبب الأب فإنها 
الأم في فرضها . فافهم ذلك ؛ فإنه عويص أنعم اللّه علينا بحله . واللّه أعلم » . المشكل (7/ااب) . . 


المزارية و الحكانها لسع تت د سبع سي مس سي هي حت 357/4 
وأما الأخ والأب في تلك الصورة » كلاهما يرثان بالعصوبة » فأمكن ردٌ الفائدة إليه . 
ومن أصحابنا مَنْ طرد القياسَ وقال : ليس لأم الأم إلا نصفٌ السدس ١‏ 
الثاني : مهما اجتمعت قرابتان من قرابة المجوس على وجه © , لا يجوز الجمعٌ 

بينهما في الإسلام » سواء حصل بنكاح المجوس أو بالوطء بالشبهة . 
فلا يُودَتُ بهما عندنا » خلامًا لأبي حنيفة - رحمه الله - » بل يورث 

بأقواهما 29 , ويصرف الأقوى بأمرين : 
اد : أن 6 تاها سقط الع وده اك 0 0 


الثاني : أن يقل ححا 9 يم 00 » كأخحت ل هي 31 الأم ؛ فترث 


: قال في الروضة : « أب » وأم أب » وأم أم . فتسقط أم الأب بالأب » وفيما ترثه أم الأم وجهان‎ )١( 
. )8/5( : أصحهما : السدس . والثاني : نصف السدس © . روضة الطالبين‎ 
الحا ررقن فى حطس حي اده حرس لاتبالكين اك قار ثم إتهم رجا أسلموا‎ 
. )44/5( : بعد ذلك أو ترافعوا إلينا . انظر : روضة الطالبين‎ 
مذهب الشافعية : أن المجوسي لا يورث بقرابتين » بل يُودَثْ بأقواهما . انظر الود 0م‎ )0( 
.)07/4( مغني المحتاج : (/05) » مختصر المزني : وهم ء الأم‎ »)4 

مذهب الحنفية : أن الجوسي يرث بالقزابة لثبوتها » وإذا اجتمع فيه قرابتان ورث بهما . انظر : الاختيار 
لتعليل المختار : (0ه/١١)‏ » اللباب في شرح الكتاب : )١98/5(‏ » مختصر الطحاوي : )١٠6١(‏ . 
(5) في (]) :< فترث ) . (0) في (أ): «حجب). 
6 في الأصل » (ب) : و أحدهما » ء والمثبت من (أ) . 

قال ابن الصلاح : « قال : ( وقرابات المجوس يعرف الأقوى بأمرين ... ) » ثم قال : ( والثاني : أن 
هي أخت لأب » على ما ذكره في تصوير ذلك وغيره » واللّه أعلم » . المشكل (؟/78ب) . 
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بالجدُودة ؛ لأنها أثبت ؛ إذ لا تسقط إلا بالأم فقط » والأخت تَشقُط يثلاث (© : 
بالأب» والابن » وابن الابن . 

فإذا تروّج ابجوسي بأبنته فأولد 1 

فمات المجوسيئ » فقد خلّف بنتين : إإحداهما ©© زوج » فلا شيء لها بالروجية ؛ 
فإنها فاسدةٌ . والأخرى بنتٌ بنتِ » ولا توريتٌ بهما » فلهما الثلثان ِالبْنَوّة . 

فلو ماتت العليا بعد موت الواطيع فقد خلّفت «© بنًا هى أتٌ لأب » فلها بالبنوة 
النصف . ظ 

احاح ا عي بي 
(*ولا شيء لها بالأحوة “ . 

المسألة بحالتها : لو وطيع البنتٌ السفلي فأولدها 29 بنيًا أخرى : 

مات 9) الواطيُ » فقد خلّف © ثلاث بئات » فلهن الثلثان » ولا © نَظَرَ إلى 

الزوجة ولا إلى بنوة البت . 

فلو ماتت العليا بعده فقد خلّفت بننًا وبنتَ بنتِ » هما أختان لأب 2١0‏ » فللببت 
العليا النصفٌ والباقي للسفلى بأخوة الأب » فإن الأختٌ مع البنت عصبة . 


(0 في (أ) : «١‏ شلاثة » . (0) في (أ).ء (ب) : « فأولدها ) . 
في ا : و إحديهما » . 
(5) في الأصل و (ب) : « خلف » » والمثبت من (أ) . 


(ه) ما بين القوسين ليس في (5) . (5) في (أ) : «١‏ فولدت © . 
(0) كلمة : « مات » ليست في (1) . (8) في (]) : «١‏ خلفت » . 


© ني ب : «فلا ). 0٠١‏ في (أ): و لأب». 


الموازيفة والحكاتها حم ع 359/4 


فلو ماتت الوسطى أولا فقد خلفت أن وبنئًا » هما أختا أب ». فللأم السديٌ (2. 
وللببت النتصف 4 وسقط 0( أَحَْوٌة الأب من الطرفين بالبنوة والاموفة ١‏ ظ 

فلو ماتت السفلى أولا » فقد خلّفت أما وجدةً » هما أختا أب » فللأم الثلتٌ , 
وللجدة الباقى (© بأخوة الأب ؛ لأن الجدودة سقطت بالأمومة . 


فأما إذا وطئ المجوسك أمّه » فولدت 9 له بننًا : 


غات ققد خف أا» ونا هي أك لأم » فلام السدمش » لبت النصك . 
وسققط © أخوةٌ الأم . 


ولو ماتت المت سجاه لاني الاي © , فلها الثلثٌ بالأمومة » وتَشْقُط 
أهومة الأب . ش ٠‏ 


وعلى هذا الترتيب جميع المسائل » واللّه أعلم . 


(1) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فلو مانت الوسطى أولا » فقد خلفت أنما وبنتًا هما أختان لأب » فللأم . 
الثلث ) هذا سهو وسَبْقُ قلم » وصوابه السدس » وقد راجعت فيه بئيسابور أصلّ المصئف - رحمه الله - 
الذي كان في وقف الصبا الغازري الطوسي 2 » فوجدت بخط المصنف « الثلث © كما وقع في. النسخ 
وضرب فيه عليه » ثم أثبت بخط غيره في الحاشية ية 9 السدس » . وهكذا في قوله : ( فلو مانت السفلى 
أولا » فقد خلفت أمّا وجدة هما أختان لأب » فللأم الغلث » وللجدة الباقي ) ؛ . المشكل (514/9) . 


والمثبت عندي في النسخ التي اعتمدت عليها ( السدس ) . 
)١(‏ في (أ) : «١‏ وتسقط ») . (”) في (أ) ١:‏ النصف » . 

قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( الباقي ) سهو أو طغيان قلم » وصوابه : وللجدة النصف » ووجدت في 
أصله قد ضرب على الباقي وجعل بدله النصف » ومثل هذا لا يقع من مثله - رحمه الله وإيانا - . واللّه 
أعلم » . المشكل (١/4ب)‏ . 
(8) في (أ) ل 
(© في (أ) : ١‏ وتسقط »2 وفي (ب) : ١‏ وسقطت ») . 


(5) في (أ)ء (ب) وأب». 


200/4 


الباب الرابع 
في موانع الميراث 
وهي ستة )١(‏ 4 


فلا يرث كاف من مسلم . ولا مسلمٌ من كافر ؛ لقوله - عليه السلام - : « لا 
د د ااه ات 
يتوارث أهل مِلتَينَ شتّى 29 ) 7" . ظ 


ير عٍِ ش 7 3 
ويّرث 9 اليهودٌ من / النصارى *» امجوس ؛ لآن جميعٌ الملل في البطلان كالملة 
الواحدة . ظ 


رو] ©» في هذا المعنى قال [ الله ] © تعالى : « لكي وبتك وى دين # © . 


01١‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( موانع الميراث ستة ) ترك منها مانع الذّؤْر » كما إذا اشترى ولده أو أباه 
عهدًا في مرض موته وعتق عليه ؛ فإنه لا يرث ؛ لمكان الدور في أمثال له معروفة في أبوابها وعَدٌ من موانع 
الميراث ما ليس منها » وإنا هو من أسباب الوقف » كما سأبينه إن شاء الله تعالى » . المشكل (؟/14) . 
(؟) كلمة : « شتى ؛ ليست في (2.6)1 
(7) قال ابن الصلاح و مساك بقوله مث : « لا يتوارث أهل ملتين شتى ) وهذا حديث رواه عمرو بن 
والنسائى وابن ماجه » والذي تركه - وهو حديث أسامة بن زيد أن رسول الله مَكقدٍ قال : « لايرث المسلمٌ الكافرء 
ولا الكافر المسلم ) - له مرتبة الصحيح » وهو مخرج في الصحيحين » واللّه أعلم ) 9 المشكل (؟/54).. 
والحديث أخرجه أبو داود : (5/8؟١)‏ كتاب الفرائض - باب هل يرث المسلم الكافر )511١(‏ » 
والترمذي : (070/4”) (.*) كتاب الفرائض )١5(‏ باب لا يتوارث أهل ملتين (م١5)‏ » وابن ماجه : (؟/ 
ظ 5 (8؟)كتاب الفرائض (1) باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (707+1) » والدارقطني في سننه : (4/ 
-7/) كتاب الفرائض حديث رقم : )١16:11(‏ » وراجع التلخيص الحبير : (84/5) حديث رقم : )1١517(‏ . 
(5) في (أ) : «١‏ اليهودي من النصراني © . (0) زيادة من (ب) . .. 


(5) زيادة من (1) . ظ الآية () من سورة « الكافرون » . 


ما 


فرعان : ظ 

أحدهما 29 : الذمئ هل يَرثُ من الحربى- ؟ فيه قولان : 

أحدهما : نعم ؛ لاتحاد الدين . 

والثان : لا ؛ لأن ُكمنا لا يجري على أهل الحرب » والتوريثٌ حكمٌ شرع (" . 

وأما المعامَدُ : فهو في حكم الذمي ؛ لأمانه . 

وقال ابن سريج : قياس قول الشافعي - رضي الله عنه - أنه في حكم الحربي ؛ 
لأنه لم يستوطيء داوّنا 4 والصحيح 9 : الأول : ظ 

الثاق : المرتد لا يَرثُْ » ولا يرنه لا 9 قريئه الكافر » ولا قريبه المسلم » ولا قريبه 
القن ع را سالك فر ظ 

ولا قوق بين ما اكتسب بعد الردّةِ وبين ما اكتسبه قبله . 

هذا إذا قُيلَ أو مات . فإن عاد إلى الإسلام استقد ملكه . 


جد جد عبد 


. قوله : « أحدهما » ليس في (أ)‎ )١( 

)١(‏ قال في الروضة : ١‏ فلو كان أحدهما ذميًا والآخر حريًا » فطريقات : المذهب - وبه قطع 
الأكثرون - : لا يتوارثان ؛ لانقطاع الموالاة بينهما » وربما نقل الفرضيون الإجماع على هذا . والثاني : 
على قولين حكاهما الإمام وغيره » ثانيهما : التوارث ؛ لشمول الكفر 6 . روضة الطالبين : (65/5) 2 
وانظر مغني انحتاج : (55/7) . 

.فه الأصح » وليس !| لصحيح . انظر : روضة الطالبين : (5/5؛5) ٠‏ مغني امحتاج ره )2 0 

(5) كلمة : « لا ) ليست في (أ) . 


71#4آختأ ا لل لل مسسسش سمس سسسب المواريث وأحكامها 


المانع الثاني : الرقيق 
' وهو لا يَرِتُ “ ولا يُورَتُ » سواء كان قِنَا أو أمٌ ولد » أو مكاتبا © ؛ لأنه لا 
يملك ». ومن يراه أهلا للملك على قول » فهو ملك يإذن السيد لا قرارٌَ له » ولا مدخلٌ 
للإذن فى الميراث . ظ ظ 
فرع : مَنْ نصفه حر ونصفه رقيقٌ لا يرث . 
وإذا مات ». فهل ترثه أقاربه ؟ 
ال في لقنم اي 


فإن قلنا : لاكورث » فال للسيد » أو ليت امال » أو 9" أيهم أولى به ؟ نيه 
حلاف 2 . 


+ جد جا 


. © في (أ) : « فلا يرث الرقيق‎ )١( 

(0) في الأصل : « مكاتب © وهو خطأ » والمثبت من (1) » (ب) . 

0) في (أ) : ١‏ لا يورث كما لا يرث © . 

< (4) في الأصل » (ب) : « يرث »© وهو خخطأ » والمثبت من (أ) ونسخة أخرى كما على هامش الأصل . 
(5) هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (/.*) » مغني امحتاج : 5/6 . وانظر قول 
الشافعي في مختصر المزني ١0/5‏ ) 

© في (أ) 

(0) قال في الروضة : فعلى القديم فيما ملكه بحريته وجهان : أصحهما عند الأكثرين - وهو نصه في - 
القديم - أنه لمالك الباقي . والثاني : أنه لبيت المال » وهو منسوب إلى الإصطخري » ونقله الفرضيون عن 
ابن سريج وقالوا : هو الأصح . وعلى الجديد : برثه قرهه أو معتقه .. قلت [ أي : الإمام التووي ] : 
وزوجته . والله أعلم 6 . روضهة ة الطالبين (/. 06 7 وانظر مح مغني امحتاج : 0/9 8) . 


الاريك واسكافها سس | ب ل حت و 8263/41 
المانع الثالث : القتل 
قال علقم : « ليس للقاتل من الميراث شيء © 20 . 
والقتل قسمان : مضمون » وغير مضمون . 
أما المضمون : فيوجب الحرمانَ » سواء ضُمِنَ بالدّيّة » أو الكفارة » أو القصاص . 
رس ٍِ عٍِ 3 َ ع 
وسواء كان عمدًا » أو خطأ بسبب كحفر البئر © » أو بمباشرة من مكلف أو مجنونٍ 
أو صبي . ظ ظ 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يُحْرَمُ الصيئ ولا من قل بحفر البعر © . 
فأما الذي ليس بمضمون : كالقتل المستحق عدا لله تعالى . 


فالإمام إذا قل حدًا » ففى حرمانه ثلاثة أقوال : 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( قال النبي عتم : « ليس للقاتل من الميراث شيء » ) هذا الحديث قد 
رويناه في كناب السنن الكبير من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله َه باسناد 
ليس بالقوي » غير أنه له شواهد تقويه » واللّه أعلم » . المشكل »154/١(‏ ب) . 

والحديث أخرجه أبو داود : )١184/4(‏ كتاب الديات - باب ديات الأعضاء (40555) ولفظه : ليس 
للقاتل شيء » وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه » ولا يرث القاتل شيعًا » » وأخرجه الترمذي 
بلفظ : ١‏ القاتل لا يرث »© : (507/4) (0.) كتاب الفرائض (17) باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل ‏ 
0١9(‏ . وابن ماجه : )884:885/٠(‏ (01) كتاب الديات )١4(‏ باب القاتل لا يرث (05145:055145 »2 
والدارقطني في سننه : (47645/4) كتاب الفرائض حديث رقم : (4 » 50 » لم ) . وراجع التلخيص 
الحبير : (*/85:84) حديث رقم : (8ه١21‏ 0159 ١١5.١‏ ). ظ 
) في (أ): (بثر). 
) مذهب الشافعية : هو ما حكاه المصنف » وهو أن القتل المضمون يُوجب الحرمان من الميراث » سواء 
كان عمدًا أو خطأ » صدر من مكلف أو غيره . انظر : روضة الطالبين : (1/5) . 
٠‏ مذهب الحنفية : أن قتل غير المككلف لا يُوجب حرمان الميراث » وكذلك التسبب إلى القتل لا يمنع من 
الميراث . انظر : الاختيار لتعليل المختار : (ه/1١١)‏ » رد امحتار على الدر اغختار : (07/517/7) . 


4 آذ ب يب ا ع بي عي ني نط ,الجر اراتك بو احكاميا 

أحدها . المنع 4 لعموم الحديث ٠.‏ 

والثانى : [ أنه ع 2١‏ لا يُخْرَم ؛ لأن المفهومَ السابقّ من (" اللفظ قتلٌّ بغير حقٌّ 29 
ولأن الإمامّ كالنائب » والقاتل هو اللّه عر وجل . 

والثالث : [ أنه ع 9 إن تبت يإقراره فلا حرمان ؛ إذ لا تهمة . وإن ثبت يبينة فرتم 
يتطرق تهمته 0 لي القاضي فيه © . 

أما المستحقٌ الذي يجوز تركه 4 كالقتل قصاصًا » ودّفع الصائل 4 وقتل العادل 
الباغي » فيه خلاف مرتب » وأولى بالحرمان ؛ لأنه مختارٌ فيه » وقد قَتَلَ لنفسه © . 

والمكرَهُ محرومٌ » لأنه آنْج » وإن قلنا : إن الضمانَ على المكره » © وفيه وجه ‏ 
على هذا القول © . ( 


0*2 


)١(‏ زيادة من (أ) . ”0 في (أ):« إلى ؛. 

(6) أي أن المراد من القاتل - في قوله يكت : « ليس للقاتل من الميراث شيء » : هو القاتل بغير حق فهو 
() زيادة من (أ) . ظ (0) في (أ) : ١‏ تهمة ) . 

)١(‏ قال في الروضة : ١‏ فإذا قتل الإمام مورثة حدًا بالرجم » أو في امحاربة » ففي منعه أوجه » الثالث : إن 
ثبت بالبينة منع . وإن ثبت بالإقرار فلا ؛ لعدم التهمة . قلت : الأصح : المنع مطلقًا ؛ لأنه قاتل . واللّه 
أعلم » . روضة الطالبين : (5/5) » وانظر مغني امحتاج : (53/6) . 

0) قال في الروضة : ٠‏ والمذهب وظاهر نص الشافعي - رضي اللّه عنه - في الصور كلها : منع 
الإرث »6 . روضة الطالبين : (25/5) » وانظر مغني المحتاج : 05/0 . / ظ 

(8) في (أ) : ١‏ ففيه خلاف ) . 

(9) قال في الروضة : « وسواء فيه المكره والمختار ٠‏ وفي المكره خلاف » والمذهب : المنع ) . روضة 
الطالبين : )2١/5(‏ » وانظر مغني امحتاج : 5/9 . ظ 


2606/4 اراي ركنن‎ ٠ 


- 0 : استبهام اربخ اوت 
وأو ف ي حك اح مهم كأن لم يخلف الآخرين فلا وارون وا 
مال كلّ واحدٍ [ منهم ] (© على من هو حي من جملة الأقارب ؛ إذ ليس ” التقدّمُ 
بأولى من التأخخر ") ظ 


وكذلك إذا علمنا أنهم تلاحقوا في الموت قدا طلْ على الترتيب ؛ وكذلك 
لو اطلعنا ولك يناه . 

وفي هذه الصور 27 الأخيرة احتمال © » وقد ذكرنا في مثل هذه الصور © في 
النكاحين والجمعتين خلاقًا ع لأن إعادة ا-لجمعة وفسخ النكاح له وجه 0 4 وهاهنا لا 
حيلة فيه 7) 4 ولا 90 وتيخ للتوقف أبدًا . 


+« جا جد 00 


. ) زيادة من (أ) . ) في (أ) : « المتقدم أولى من المتأخر‎ 01١ 

5 في (أ) : و الصورة 4 . 

(4) قال في الروضة : « أن يُعْلَم سبقُ موته » ثم يلتبس » فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلحا ؛ لأن 

التذكر غير مأيوس منه » هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب ٠»‏ وفيه وجه : أنه كما لو لم يُعْلْم 

السابق » وإليه ميل الإمام » . روضة الطالبين : (7/”) » وانظر مغني المحتاج : (57/9) . 

(0) في (أ) : « الصورة » . ظ 

(<) قال ابن الصلاح :؛ ذكر في مسأل افرقى أنه إذ اطلا على التقدم ثم تسينه لا توارث بيهم أب 
وفيه احتمال » قال : وقد ذكر في مثل هذه الصورة في النكاحين والجمعتين لاا ِ لأن إعادة |لجمعة 

وفسخ النكاح له وجه » وهاهنا لا حيلة فيه . أما ما جعله احتمالا فهو ظاهر المذهب وبه قطع غيره » وما صار إليه أولا 

هو وجه ذكره شيخه الإمام واختاره » ولِع يورده مثل هذا الإيراد المضيع المذهب ؟ » . المشكل (74/5ب) . 

03 قال ابن الصلاح : « قوله : ( لأن إعادة الجمعة له وجه ) لا وجه له » وصوابه : لأن إعادة الكاور. 

وهذا ظاهر من قاعدة الكتاب » واللّه أعلم » . المشكل (/114ب) . 


(0) في () ١:‏ وإذلاً )». 


ا سس سس الواريث وأحكامها 
' ٌْ 
المانع الخامس : اللعان )١‏ 


ال واو اوت د عات اا 
يفتصر زه على الأب ومن يُذلِي به . 


أما الأم : فالولدٌ يرثها وهي ترث الولدَ » ولها من ماله الثلثُ . 

وقال ابن مسعود : أنه (© عَصَبةٌ عض انلا الل 

الو اتقى: توأتك نانول نوريف الدلهما لالدو بالمصوة * 

اذهب أنه لا يرث ؛ لأنه لا يدلي إلا بقابة الأمومة » أما الأب ققد اثتفت » فهو 
أخّ لأم فقط 


ايب 


”25 : هو عصبة » والأبوة انتفت فى حق الأب 77 بحجة. 
ضرورية ©». وهو وجه لأصحابنا بعيد 9©) . 


' 
مو 


ذا ولدت لمر من الزنا» فهي ترثه » والولة ينها » واتوأمان اران بأ عُموّة الأم . 
ومن يُنْسَبٌ إلى الزنا فلا أب له ولا ميراث . 


اعد عبد عند 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( المانع الخامس : اللعان . وكان ليس مانعًا » بل هو دافع للنسب ) هذا 
هو وغيره لم يعد هذا من المواز نع أصلا » وهو الصواب » ولم يكن به ضرورة إلى عده من الوائع مع أن 
الأمر فيه على ما ذكره . واللّه أعلم » . المشكل (514/7ب) . 

(0) في (أ) : «إنها ) . 

5 في (أ ) : ٠‏ بحجة ضرورة » » وفي نسخة كما هو على هامش الأصل : 9 فتحجبه بضرورة » . 

(١‏ مذهب الشافعية : أن التوأمين المنفيين باللعان ليا يتوارئان إلا بقرابة الأم » وهو الأصح 41 وفي وجنة 
يتوارثان بأخوة الأبووة . انظر : روضة الطالبين (6/"؛) . 


مذهب امالكية : : أن توما الملاعنة يتوارثان بالأب والأم . انظر : الكافي 5010 اول 


الزايف وأحكانها ل ا ع ا سي سس سمي تي سيت 367/4 
المانع السادس : الششك في الاستحقاق ١‏ 
وسببه أربعة أمور : 
الأول : التردد في الوجود 5 
وذلك في المفقود » والأسير الذي انقطع خبه » فلا يرث عنه أحدٌّ ما لم تَعُمْ بينة 
على موته © » أو لم تمض مدةٌ يقضي الحاكمُ في مثلها بأن ذلك الشخصٌ لا يَحْيا 
أكثر 7 من ذلك © د تعتبر المدةٌ من وقت ولادةٍ المفقود » لا من وقت غيبته . 
فإذا قضى بموته » وَرِنّه ل الموجودون وقتّ الحكم لاو قت الغيية 9 
فأما 0( ميرائه من الحاضرين » فيجب التوقفٌ في نصيبه إذا مات له قريبٌ فإن 
حك القادي: اورله بعد الك دز كانه الم يكن موجر اند رتل1 : 
ويُضْرَفٌ © الموقوف إلى الورثة الموجودين من (© حال موت قريب المفقود . 
7 الحاضرون : فإن كان المفقودٌ من يتصوّرٌ حجبٌ الحاضر به » فلا يصرف إليهم 
. وإن تُصُوّرَ أن يسيب عن البعض فيْتَوَقَكُ فى قَدْر الاحتمال © . ولا يُضْرَفْ 
0 إلا مسي 6 ونأخذ .3 بأسوأ الأحوال 2 حق كل واحد ه 
فإن كان النقصانٌ فى تقدير الحياة قَدَّْناها » وإن كان في تقدير الموت قَدَّوْنا الموتٌ ) 
حتى إذا خلّفت امرأةٌ زوبًا وأختين لأب حاضرتين » وأخًا لأب مفقودًا 0 » فإن كان 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( المانع السادس الشك في الاستحقاق ) هذا ليس بمانع من الآرث » وما 
هو سبب للتوقف » ثم بعده إذا ظهر سبب الإرث ورث . واللّه أعلم » . المشكل (١/74ب)‏ . 


.) منه‎ ١ : بينه )ء وهو خطأ . ظ 5) في (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. » وأما‎ ١ : زياذة م 0 (0) في (أ)‎ 20 
. مي (0) كلمة : « من » ليست في (أ)‎ 


(0) في (ب) : « فلا » . ظ ظ (9) في (1) : « ويأخذ »؛ . 


0 في( 00 


1-74 لل لل ب ل سسسب يسبب المواريث وأحكامها 


الأ ميا فللزوج النصفٌ , وللأختين الثلثان , والمسألة ('© تعول إلى 7" سبعة من ستة © . 


وإن. كان حيّا فللزوج نصف غيرٌ عائل » والربعٌ للأختين  »‏ فلا يصرف / إلى اب 


الروج " إلا ثلاثة أسباع المال » وهو النصف العائل 4 وَيُقَدّد موت المفقود فى حقه ؛ لأنه 
أسوأ الأحوال . وللأختين الربعٌ » على تقدير الحياة » فإنه الأسوأ©»» والباقى موقوفٌ إلى البيان . 

ومن أصحابنا من قال : تُقدر الحياةٌ في حقٌّ كلّ واحدٍ منهم في الحال » فإن ظهر 
نقيصٌه غيرنا الحكم . 

ومنهم من قال : نأخذ بالموت ؛ لأن استحقاق هؤلاء مستيمَنٌ » فإن ظهر نفيضٌه 
غيّرنا الحكم . 

وهذان وجهان 2" متقابلان ؛ إذ يقابل الأخير قول الأول : إن © الأصلّ بقاء 
الحياة » فالصحيح © : التوقف عند الإشكال . ظ 

السبب الثاني : الشك في النسب . 

حيث يُحتاج إلى القائف » فحكمُّه في مدة الإشكال حكم المفقود » فتأخذ بأسوأ 

9 السبب: الثالة. + الفنك نسبيث امل .: 

فإِنّ الحمل يرث بشرطين :. 

أحدهما : أن ينفصل “ حيًا » فلو انفصل ميئًا - ولو بجناية جان - كان كما لو 


(0 في رأ : دفالسألة و). 2202 ظ )١(‏ في (أ) : ١‏ من ستة إلى سبعة 6 . 
5) في (أ) : ١‏ ولا يصرف للزوج © . (5) في (أ) : « أسوأ الأحوال » . . 
(5) كلمة : « وجهان » غير واضحة في (أ) . (5) في (أ) : « لأن». 


0) في (أ) : ١‏ والصحيح » . (8) ما يبن القوسين ليس في (أ) . 


الزاريف :واسكانها 206/4 


والثاني 4 أن يكون: موجودا عن الموته ».وهو أن ىب لأ من ستة أشهرٍ من 


وقت الموت » فإن كان لأكثر من أربع سنين فلا يرث » وإن كان بين المدَنَنْ ورث ؛ لأن 
الست يكبت 6 والإإآأرث ااا . 


وكذا إ إذا ة فتح الطوفٌ 4 وامتِصٌ الذي 4 وأماراتٌ الحياة ظاهرة . 


وباي سر ل ب له وإن 


كان اختياريًا م وتكطليات لودلل الحياة » وإن 29 تردد بين الجهتين 
فقولان © : ظ 


أحدهما : لا يرث ؛ لعدم اليقين . 


والثانى : يرث ؛ اعتمادًا على غالب الظن بالعلامة . 


)023( قال ابن الصلاح 2 قوله : ( تقلص عصب وعضلة ( فالتقلص هو الانضمام والانزواء 3 والعضلة 
كل ... ذات عصبة فهي عضلة » كعضلة الساق وغيرها » . المشكل (؟/1714ب) . 
(0) في (أ) : «١‏ فإن ). ظ 
(*) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وإن تردد بين الجهتين فقولان ) ليس معناه : أنه تردد في دلالته على 
الحياة » بل معناه اين ايل ولحت بان ارح ضي اا االاار يي التري وروا 
واللّه أعلم ) . المشكل (70/5) . 

وقال في الروضة : « وحكى الإمام اختلاف قول في الحركة والاختلاج » ثم قال : وليس موضع 
القولين ما إذا قبض اليد وبسطها - فإن هذه الحركة تدل على الحياة قطعًا - ولا الاختلاج الذي يقع مثله 
لانضغاط وتقلص عصب فيما أظن » وإإما الاختلاف فيما بين هاتين الحركتين . والظاهر - كيما قُدّر 
الخلاف - : أن مالا تعلم به الحياة » ويمكن أن يكون مثله لانتشار بسبب الخروج من المضيق » أو لاستواء 
عن التواء فلا عبرة به » كما لاا عبرة بحركة المذبوح . 


م يت زا ريت كاين 


ولو برز نصفٌ الجنين وصَرَحَ ثم مات » وانفصل » ١‏ ففيه وجهان محتملان 3 
هذا إذا انفصل » فأما قبل الانفصال , فهو وقت الإشكال ء فيِقَدّدُ © أْضِك الأحوال 
ش على بقية الورثة » وأقصى الممكن - 7 تقديهًا أربعة © من الأولاد © : عورا 
والذ كورة ب فتُقدّر ما هو الأَضبٌ بكل حال . 

مثاله : 

مات 5 وخلك امرأةً حامك وأا : 

لا © شيء للأخ في الحال ؛ لاحتمال أن الحمل ذكدٌ فيحجب . 

كك ع" ع و ش 
ولو خلف أبوَين وامراة حاملا : 


2 2 : ع - ظ ع 
اطي كل واحدٍ من الابوين السدس , عائلا من سبعة وعشرين ؛ لاحتمال أن يكون 
الحمل بنتين » فتقول : المسألةٌ من أربع وعشرين إلى سبعة وعشرين » يكون للم أربعةٌ ؛ وللأب 


. فإن فيه وجهان محتملان © » وهو خطأ‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
قال في الروضة : « واعلم أنه تشترط الحياة عند تمام الانفصال » فلو خرج بعضه حيًا ومات قبل تمام‎ 
 هضعب الانفصال » فهو كما لو خرج ميئًا في الإرث وسائر الأحكام » حتى لو ضرب بطنها بعد خروج‎ 
وانفصل ميئًا » فالواجب الْعْدةٍ دون الدية 5 هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير . وعن القفال وغيره : أنه‎ 
إذا خرج بعضه حيًّا  ورت وإن انفصل ميتا , وبه قال أبو خلف الطبري من أصحابنا ) . روضة‎ 
. )58/( : الطالبين : (77/5) » وانظر مغني المحتاج‎ 
. ) تقديئ أربعةٍ‎ ١ : في (ب) ا (5) في (أ)‎ )١( 
قال ب الصلاح : : « قوله : ( وأقصى الممكن تقدير أربعة من الأولاد ) هذا قد صار إليه بعض‎ 60 
الأضحاتب: وهو بعيد من حيثث المذهب ومن حيث الوجود 4 والأصح الذي صار إليه شيخنا أبو حامد‎ 
الإسفراييني وأبو بكر القفال المروزي وجمهور العراقيين بالقامي حسين وغيره من الخراسانيين : أنه لا‎ 
3 ضبط للكفرة. 4 وقد وُجِد ل أكدد من أزبعة وسشوهد ذلك » واللّه أعلم ) 5 الملشكل (؟/5)‎ 


م : موفلا ) . 


المواريث وأحكامها 2/0/4 


أربعة » وللمرأة ثلاثة » ولكل واحد من البنتين ماني . فهذا27] ضِ () التقديرات » فنقدره فى ي الخال . 

فإن قيل : :وهل © يتسلّط الحخاضرون على ما سُلم إليهم ؟ : 

قلنا : قال القفال : لا ؛ إذ لا © تصح القسمةٌ عن الحمل ‏ إلا بالقاضي » وليس 
للقاضي التصِدُفٌ في مال الأجنّة بخلاف الغائبين 

المع لبيرت 0 جطاى اماي ماري بي السك 
كيلا تتعطل الحقوقٌ . 

فإن قيل : فلو " اذّعت المرأةٌ الحملّ , فربما " تكون معانِدَةَ '» » فكيف 
يُثنظر - بقولها - أَربعٌ سنين ؟ 

: إن ظهر ( سخا لحمل أو كانت قمة العهد بوطء يحمل الوق 08 
لوق . 

( وإن لم يظهر مثلّ هذه العلامات 2١‏ فالمسألة محتملة » والأولى الاعتمادٌ 

عليها ؛ فإنها أعلمُ 7" بالعلامات الخفيّة » وهي مؤتمنة في رحمها . 


() في (1) : « فهو ) : 
(5) في الأصل , (ب) : و آخر ؛ » وفي نسخة أخرى كما هو على هامش الأصل : ٠‏ ضرار » » والمثبت 
من (أ) وهوأولى لمناسبة المعنى . 


ض في (أ): «دفهل 00.2 ظ (4) في (أ) : ١‏ لاايصح القسمة على الحلل» . 
(ه) الأصح وليس الصحيح . 0 : روضة الطالبين : 150 مغني المحتاج : (/18) . 
( في (1) وفإنه 6 ظ 0) في (ب) : « لو ). 
(0) في (أ) : ١‏ حملا 2 . مو 


. » ظهرت‎ ١ : )]( في‎ 0٠١١ 
.)» فإن لم تظهر مثل هذه العلامة » . 00 في (أ): «دأعرف‎ ١ : في (أ)‎ )1١( 


2/4 المواريث وأحكامها 
السبب الرابع : النُوثة . 
وَالْختتّى : مُشْكل الذكورة والأنوثة . 


زوع 0 قال بعض أهل العلم : لا يرث ؛ لأنه ليس بذكر ولا أنثى » وليس في 
الكتاب إلا ميراثٌ (© الذكور والإناث . 0 


وقيل أيضًا 9 يأخحذ 2 نصيب الذ كر 4 ونصف نصيب الأنثى , 

وإنما مذهب الشافعي - رضي اللّه عنه - أنه إِمّا ذكد » وإما أنثى » وهو مشكل ع 
فيأخذ في الحال بِأَضد التقديرات إلى البيان » كما فى الحمل والمفقود . 
مَسَائِْله : 

إذا مات 57 نا لذت وولدًا 000 خنثى 0 

فلا شيء للأخ ؛ لاحتمال أنه ابنٌ » »للخنثى النصفٌ فى الحال ؛ لأنه أضِكُ أحواله . 

ظ ولو كانا ولدَيْن خنثيين » فلهما الثلثان في الحال ؛ لأنه الأضبُ , والباقي موة 

بينهما وبين الاخ إل البيان 7 الاصطلاح منهم على شيء 1 


ولو كانوا ثلاثة حَنَانَى 1 يدفع إلى كل واحد خهسٌّ المال في الحال ؛ لاحتمال أنه 
أنثى وصاحباه ذكران » ويُوقّفٌ بين الختاتّى ما بين ثلاثة أخماس إلى تمام الثلثين لاحق فيه 
للأخ ؛ ويوقف الغلثُ الباقي بينهم 3 وبين الاخ و" 


لزيا اننا آنا 


(0 زيادة من (أ) . ْ 0) في (أ) : ١‏ توريث © . 
6 في الأصل » (ب) : ٠‏ ولد » » وهو خطأ » والمثبت من (أ) . 

(5) في (أ): «أو). 

(0) في الأصل » (ب) : « وبني العم » » وهو خطأ » والمثبت من (1) . 


2037/4 
فى حساب الفرائض 
وفيه فصول : 
[ الفصل ع ”© الأول 
في مقدرات الفرائض ومستحقيها ومخارجها وعولها . 
أما المقدرات : 
فستة (© : النصف » ونصفه - وهو الربع - ونصف نصفه - وهو الثمن - . 
والثلثان » ونصفهما - وهو الثلث - » ونصف نصفهما وهو السدس . 
أما 1 مستحقوها : 
فالتصقن .فرش حمينة +«الروج :قن حالة + والبتك +.ويتت الابينة والأخت للأب 
والأم » والأخحت للآاتن على 77ها سيق © 
والربع : فرض الزوج في حالة © » والزوجة في حالة “» . 


والثمن : فرض الزوجة فقط . 


. )]( زيادة من‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأما المقدرات : فستة ) تحتاج إلى أن يقول : والسابع ثلث ما يبقى كأم 
وجدة وإخوة » أو ربع وسدس وثلث ما يبقى كأم وزوجة وجد وإخوة . ولا يرد هذا على من قيّد كلامه 
فقال : المقدرات فى كتاب اللّه تعالى ستة ؛ لأن ثلث ما يبقى غيد مقدر في كتاب اللّه تعالى » والله 
أعلم ) . المشكل 505/١(‏ . 

(5) في (]) : « تفصيل سبق © . 

(4) في () : « حال » . 
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والثلثان » فرض أربعة : بنتي ١‏ الصلب » وبنتي © الابن » والأختين ” للب 
والأم» والأختين 8 للأب : 

والثلث » فرض اثنتين © : © فرض الأم ©» في حالة » وأولاد © الأم 29 إذا زادوا 
على واحد : ظ 

واللسدس » فرض سبعة : الأم ( والأب 7 والجد « والجدة » وبنت الابن تكملة 
الثلثين » والأخحت ”© للب تكملة الثاثين » والواحد من أولاد © الأم . 

أما مخارج هذه المقدرات سبعة : 

فإن -- عصبات » فالمسألة من عدد رعوسهم » 0 كان فيهم إناثٌ فيدر كل 
ذكر مكانٌ أنتينٌ 

وإن 29 كان في المسألة / أصحابٌ السهام 20 , فالتخارج سبعة : اثنان © ء عسوأ 
وثلاثة. وأربعة ) وستة ) وثمانية 3 واثنا عشر )2 وأربعة وعشرول . 


وكل قريضة اعققى حتت فيها إلى نصفين » أو إلى نصف وما بقي فهو 2" من اثنين 


. » الأختان‎ ١ : بنتا » . ظ ظ (0) في ( أ)‎ ١ : )]( في‎ 0١ 

0 في (آ أ) : د اثنين » . ظ ظ (*) في ( أ) : ١‏ للأم » . 

() في (أ) : « ولأولاد » . 

(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( والثلث فرض اثنين للأم ولأولاد الأم ) بل هو فرض ثلاثة » والثالث : 
الجد ؛ حيث يفرض له الثلث كاملا مع الإخوة » واللّه أعلم » . المشكل 50/6 . 

0 في (أ) : «١‏ وللأخحت » . (0) في (أ): ١‏ ولد ). 

(9) في (أ) : ١‏ فإن »). ظ 0٠١‏ في (أ): (سهام). 

.1 في (]): « فهي‎ )1١ . في الأصل  (ب).: « واثنان © بزيادة واو‎ )01١١ 


اللزاريت. كاتا 1531/3/4 


وإن اْتَجت إلى ثلث وما بقي » أو ١‏ [ إلى ] ثلثين وما بقي » أو [ إلى ] © ثلث | 
وثلثين 5 فأصلها من ") لحنة ' ش 


وإن احتجت إلى ربع وما بقي » أو [ إلى ] © ربع ونصف وما بقي » فمن ‏ 
أربعة .. 0 ظ ظ ظ 

وإن احتجت إلى سدس وما بقي » أو [ إلى ع ».سدس وثلث » أو سدس 
ونصف » أو سدس وثلثين فمن ستة . 

وإن احتجت إلى ثمن وما بقي » أو ثمن ونصف ” وما بقي ) فمن ثمانية 

وإن احتجت إلى سدس وربع » فمن اثني 29 عشر . 

وإن احتجت إلى ثمن وسدس » أو ثمن وثلثين فمن أربع ”© وعشرين "2 . 


وزاد زائدون على الأصول السبعة ثمانية عشر» وسيًّا © وثلاثين » وهذا يُختاج إليه 


(م زيادة من (])  .‏ ظ (0) في (]) ١:‏ 
م نيادة من (أ). ‏ (5) زيادة من (]) . 
(ه) ما بين القوسين ليس في (أ) ٠.‏ 00 

(5) في الأصل . (ب) : ١‏ اثنا » » وهو خطأ » والمثبت من (/) . 

١ . » أربعة‎ ١ : )]( في‎ 0 


(8) قال ابن الصلاح : « قوله 0 0000 
هذا لا يتصور في الفرائض , ؛ لأن الشمن إنما يكون للزوجة مع الولد » والذي فرضّهم الثلث لا يكون لهم 
وااعب و و0 - حرسها الله 
تعالى - فإذا به أفلح من ثمن وثلث | إلى ثمن وثلثين ء وهذا صوابه » واللّه أعلم » . المشكل )70/5١(‏ . 


(9) في (]أ): ١‏ ستة ). 


04--- .ل يببسب المواريث وأحكامها 
في مسائل الجد (" إذا افتقر إلى مقدّر » وثلثِ ما يبقى (© بعد المقدر 
فأما عَوْل هذه الأصول : 

فلا يدخل العول إلا على ثلاثة من الأصول السبعة » وهي : الستة » والاثنا (» 
عشر ) 5 00 والعشرون ا" ولا يوجد العول في الباقي 3 

كول بسدسها إلى سبعة » وثلئها إلى ثمانية » وبنصفها إلى تسعة » ويثلثيها 

9 عشرة 4 59 يزيد عليه . ٠‏ 

والاثنا 7» عشر تعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر » وبربعها إلى خمسة عشر »ء 

50 5 3 ني 5 

وبربعها وسدسها إلى سبعة عشر » ولا تعول إلى الشفع » وهو أربعة عشر وستة عشر 
[ولا تيد عليه ] 29 . ظ 

7 وأما الاربع وعشرون فيعول بثمنها إلى سبعة وعشرين " . 

اي 0 ست 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ( قوله : ( وزاد زائدون على الأصول السبعة ثمانية عشر وستة وثلائين » وهذا 
يحتاج إليه في مسائل الجد ) أما الثمانية عشر ففيها إذا اجتمع سدس ال هام كام ركه وإعرمة 
وأما ستة وثلاثون ففيها إذا كان في المسألة سدس وربع وثلث ما يبقى » كأم وزوجة وجد وإخوة » 
زيادتهما هو اغختار ؛ لأن الأصل واخرج نعتبر فيه أن يكون أقل عدد يخرج منه جميع الفروض امجتمعة في 
المسألة » وفي هاتين المسألتين ليس ذلك إلا الثمانية عشر وستة وثلاثون » فصار هذا كالنصف وثلث ما 
يبقى في مسألة زوج وأبوين ؛ فإن أصلها من ستة لما ذكرناه ولا فرق » واللّه أعلم » . المشكل (/10ب) . 


() في () : ١‏ بقي ) . () في (أ) : ١‏ والاثني »)ء وهو خطأ . 
(4) في (أ) : ١‏ والأربعة وعشرون »6 . (ه) في ( أ) : ١‏ والاثني » » وهو خطأ. 
4 اذ عن أ (0) ما بين القوسين ليس في ( أ) . 


(0) في (أ) : « وإذا كان قد » . (9) في (]) : « ستة ) . 
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المواريث وأحكامها 
أما الأربع والعشرون © فلا تعول إلا إلى سبعة وعشرين فقط . 
والغؤل عبارة عن الرفع » ومعناه : رَفْعُ الحساب . حتى يدخلّ النتقصانُ على الكل 
على نسبة الواحد ©© لا ضاق امال عن الوفاء بالمقدرات . 
الله عنه - فلما ” تُوقّ عمد " خالف © وقال اشيم . أن 
ى َل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفا وثلثين . فقيل هلا ©») قلت ذلك 
عي" - رضي الله عنه - ؟ فقال : كان رجلا مَهِيئًا فهبثه " . 


جد جد عد 


(0 في (أ) : ١‏ وأما الأربعة وعشرون » . (0) في (أ) : واحدة » . 


(5 في (]) ] « بلغ » . ظ 
(4) قال ابن الطلاح : « قوله في ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( فلما بلغ خالف ) وفي « البسيط) : 
( وكان صبيًا » فلما بلغ خالفه ) هذا غير صحيح » فقد كان بالعًا من قبل قصة العول » وقول ابن عباس : 


ما شاء باهلته » أي : لاعنته وجعلنا اللعنة على الكاذب من . وفي رواية أنه تلا : «9 فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم # الآية [ آل عمران : 5١‏ ع » . المشكل (5/ه"ب) . 

(0) في (أ) « فهلًا ». (5) في ( أ ) : ١‏ زمان ) . 

جه البيهقي في السنن الكبرى : (+/107) . وانظر المغني لابن قدامة : (1/5) . وقال : 
أخخر جه البيهقي | وسعيد بن منصور في باب العول من كتاب ولاية العصبة ء» السنن : )45/١(‏ . والمسألة 
موجودة ير كتب الفقه كالمجموع وغيره . وراجع التلخيص الحبير : (86/7) . 


() هذا الأثر ا 


300/4ظ3 
الفصل الثاني 
في طريق تصحيح الحساب 
وتقدم عليه مقدمة : وهو (© أن كل عددّيْن فينسب 227 أحدّهما إلى الآخر » إما 
بالتداحل 1 أو بالتعوافق ١‏ أو بالتباين : 
ومعنى التباين : انتفاغ الموافقة فقة والمداخلة 1 
اي 


والمتوافقان : كل [ عددين ] (© مختلفين لا يدخل الأقلّ في الأكثر » ولكن يغنيهما 
جميعا 5 عددٌ آخر أكبر ا من الواحد » كالستة والعشرة يغنيهما جميعًا الاثنان » فهمأ 
با عو وت كلب يي اي 

والمتباينان : مأ لبون تسنهدها موافقة 3 مداخحلة . 

فإذا أردت أن تعرف 2 المداخلة والموافقة *) فَأُسْقَط الأقل ه من الأأكثر مرثين أو أكثر 
على حسب الإمكان » فإن فَنِىَ به فهما متداخلان . 


فإذا سقّطتَ 0 مرة 20 فبقي شيء » أو مرارًا فبقي شيم فلا مداخلة . فاطلب 


(1) أي : طريق تصحيح الحساب . ظ (0) في () :2 ينسب ). 

5 زيادة من () . (4) في ( )) : ١‏ عدد أ 

(0) في (أ) : ( متوافقان © . (<) في (أ):«من). 

0 زيادة من (]) . (0) في ( أ) : ١‏ الموافقة والمداخلة » . 


(5) في ( أ) : « وإن أَسقط » . 2٠١‏ كلمة : « مرة ؛ ليست في (ب) . 
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الآث المرافقة + وطريقه + 

أن تسقط الباقى من العدد الأقل مرارًا على حسب الإمكان » فإن بقي شيء فأسقط 
تلك البقيةَ من الباقى من الأول مرارًا » فلا تزال تفعل ذلك إلى أن يَفَْى » فإن فَنِيا 
بالواحد فهما متباينان » وإن فنيا بعدد فهما متوافقان بالجزء المشتق من ذلك العدد . 


فإن (© فنيا باثنين فبالنصف » أو بثلاثة فبالثلث » أو بتسعة فبالتسع » أو بأحد عشر 


فبجزء من أحد عشر جزءًا » وعلى هذا القياس . 
مثاله + 
إذا أردتٌ 7(" أن تعرف © نسبةً سبعة من ثمانية وعشرين » فأسقط السبعة منه مرارًا 

فتضني بأربع مرات فهما متداخلان . 
فإن أردْتَ أن تعرف اثني عشر من اثنين وعشرين » فتُشقِط مرة » فلا يبقى إلا 

عشرةٌ » فلا مداخلة . فأُسْقِطٍ الآن العشرةً من اثني (© عشر فيبقى اثنان » فأسقط الاثنين من 

العشرة » فيفنى به 49 » فهما متوافقان بالنصف - أعني ” اثني عشرة © واثنين وعشرين . 
وإن 29 أردت أن تعرف ثلاثة عشر من ثلاثين » فتُشقِط (' منه مرتين "ا فيبقى 

أربعة » فتسقط ©(" من ثلائثة عشر ثلاث مرات فبقي 20 واحد » فتسقط من الأربعة 


. ) معرفة‎ ١ : )]( في‎ )١( في (أ): «إن). ظ‎ 0١ 

5 في (أ) ) : ( الاثني © . (8) في (]) : ١‏ بها ) . 

(0) في (]) : ١‏ أثني عشر » » وفي (ب) : ١‏ أثنا عشر ) » وهو خطأ . 

(5) في (أ) : ١‏ فإن ». في (أ) : ه ثلاثين )» وهو خطأ . 
(0) في () : « فتسقطها » . 

(9) في نسخة أخرى كما هو على هامش الأصل : « أربع » » وهو خطأ . 


. ) فيبقى‎ ١ : ) في ( أ‎ 0١ 


المواريث وأحكامها 


360/4 
أربع مرات فتفنى به » فهما متباينان » وإذ فنيا بالواحد رجعنا إلى المقصود . 

فإذا عَرَفْتَ أصل المسألة بعولها 2 » فانظر : 

فإن انقسم على الورثة ولم ينكسر فقد صكحت المسألةٌ من أصلها » وإن انكسر فلا 
يخلو إما أن ينكسر على فريق واحد » أو على (© فريقين » أو [ على ] 27 ثلاثة » أو أربعة 
.لزيد على الاريعة. , 

القسم الأول : أن ينكسر على فريق واحد . 

فطريقه : أن يُدْسَبَ النصيبُ إلى عدد الفريق الذي انكسر عليهم » فإن لم يوافقه 
بجزء فيضرب 7) عدد رءوسهم في أصل المسألة » فما بلغ فمنه تصح المسألة » ” وإن 
وافق بجزءٍ فاضرب جزء الوّفق من عدد الرءوس في أصل المسألة » فما بلغ فمنه تصح 


الشالة 6 
مثاله : 

زوج » ” وبنت »ء وابن ابن © : 

للزوج الربع » وللبنت النصف »ء والباقي لابن الابن » وقد © صكحت المسألة من 
أربعة وانقسم © . 


ظ 0000037 
ولو خلف بنتًا وابني ابن ؟ 


. )1( وعولها » . (0) كلمة : : على ؛ ليست في‎ ١ : )]( في‎ )١( 
. ) فتضرب‎ ١ : زيادة من () . (4) في ( أ)‎ 5 
. ©» وابن ابن وبنت‎ ١ : )! ( ما يين القوسين ليس في () . (3) في‎ )0( 


0) في (]) : «١‏ فقد ) . (8) في ( أ) : ١‏ وانقسمت » . 


الوإزوقا أ ناموت 3811/4 
فالمسألة من اثنين » للبنت النصف » ١‏ ويبقى واحدٌّ "© لا ينقسم على اثنين فتَضْرِبٌ 
عددّ الاثنين في [ أصل ] 7" المسألة فتصير أربعة » فمنها تصح ؛ كان للبنت واحدٌ 
مضروب / في اثنين » فلها اثنان » وكان للابنتين واحدٌ مضروب في اثنين » فلهما اثنان١/ب‏ 
ا 0 


المسألة 0 من : للأم واحدٌ » يبقى اثنان لا ينقسم على أربعة 0 رلك 
يوافق بالنصف 'فيُضْرَبٌ ” مداو الوَهْى من عدد الفريقين © - وهو اثنان - في أصل 
المسألة - هو ثلائة - فتصير © ستة . 


كان للأم واحدّ صرب في اثنين » فلها من الستة اثنان - وهو الثلث - وكان 
للأعمام من الأصل اثنان مضروبان في اثنين » فهو أربعة » فينقسم © عليهم . 

القسم الثاني : أن ينكسر على فريقين . 

9 ولها أحوال ثلاث © : 


إحداها 7" : أن توافق 1" سهامٌ كل فريتي عددٌ رءوس الفريقين ('" بجزء » فإن 
كان كذلك فيدٌ عددّ كلّ فريق إلى جزء الوفق . 


(م في (أ) : « واحد ييقى 0.٠‏ (5) زيادة من () . 

5 في (أ) : « فالمسألة » . (4) في (1) : ١‏ الأربعة » . 
(0) في (أ) : ١‏ فتضرب 6./ (5) في (1أ) ١:‏ الفريق » . 
0) في () :3 فيصير » . (0) في ( ) : « فيقسم ) . 


(0) في (]) : ١‏ وله ثلاثة أحوال » . 
0٠١‏ في (أ) : ١‏ إحديها », وهو خطأء وفي (ب) : « أحدها ) . 
)1١(‏ في (]) : ١‏ يوافق ؛ . ظ 019 في (1) : ١‏ الفريق » . 


04 سس سبيبببببب ب سسجحبببب الموأريث وأحكامها 
الثانية : أن لا يوافق أصلا . فائّدك 29 عددّ كل فريق بحاله . 
الثالثة : أن يوافق واحدٌّ دون الآخرء فما وافق ” يُرَدُ عدد ذلك الفريق © إلى 
الوفق » وما لم يوافق 9 فاتركه بحاله . ثم إذا فرغت من ذلك فانظر إلى ما حصل من 
عدد الفريقين » فإن كانا متماثلين فاطخ أحدّهما واكتّفٍ بالآخر واضربه في أصل المسألة 
بعؤلها » فمنه تصح المسألة ©© . 
٠ 7‏ ع ع ل 
'وإن 29 لم يكونا متمائلين » فانظر » فإن كانا متداخلين - وهو أن يكون الأقل جزءًا 
من الأكثر لا يزيد على نصفه - فاطرح الأقل واضرب الأكثر في أصل المسألة بعولها - 
إن عالت - فما بلغ فمنه تصح المسألة . ظ 
وإن كانا متباينين فاضرب أحدّهما في الآخر ء فما بلغ فاضربه في أصل المسألة : 
فما بلغ 59 صِحّحت منه “ المسألة . 
وإن كانا متوافقين فاضرب جزءً الوفق من أحدهما في جملة الآخرء ثم اضرب "© 
المجموع في أصل المسألة » © فما بلغ فمنه تصح المسألة © . 
مثاله : 
أخوان لأم » وثلاثة إخوة لأب , 


ولإخوة الأب اثنان سين عليهم ؛ ولا موافقة . فاضرب عددٌ ولد الأم - ور 


(0 في (]) : « فأنّرل » . () في (أ) : ١‏ قَوِدٌ عدد كل فريق » . 
م في (أ) : « يرافقه » . (5:) كلمة : ١‏ المسألة » ليست في (]) . 
(0 في (أ) : « فإن »). (0) في (أ) : ١‏ فمنه تصح 6  .‏ 


0 في (1) : « واضرب » . (8) ما بين القوسين ليس في (5أ) ٠‏ / 


اللإإريك اا ل ل جب 383/4 
اثنان - في عدد ولدٍ الأب - وهو ثلاثة - فبلغ © ستةٌ » فاضربها في أصل المسألة - 
وهو ثلاثة - فيبلغ ثمانية عشرء فمنه تصح المسألة (© . ظ 

كان لولد الأم [ من الأصل ع © سهمٌ في ستة » يكون لهما ستة » لكل واحد 
منهما ثلاثةٌ . وكان لولد الأب سهمان في ستة يكون اثني عشر » لكل واحد أربعة . 

ثلاث بئات )؛ وبنت أبن 4 وابن أبن ؛ 

أصلها من ثلاثة » للبنات الثلثان » سهمان على ثلاثة » لا يصح ولا يوافق . ولأولاد 
الابن واحدٌ على ثلاثة » لا يصح ولا يوافق » فقد وقع الكسدُ على جنسين . إلا أنهما 
متمائلان ؛ فإنّ كلّ واحد من عدد الرءوس ثلاثة » فتكتفي 9©» بأحدهما وتضرب © في 
أصل المسألة - وهى 7(" أيضًا ثلاثة - فيصير "© تسعة فمنها تصح . 

كان للبنات سهمان فى ثلاثة » يكون لهن ستة » لكل واحدة سهمان . وكان 
لأولاد الابن من © الأصل سهمٌ » وقد صرب في ثلاثة فيكون 29 ثلاثة » للابن اثنان » 
وللب: للنتكت واحد 00 : ش 


ثلاث بنات »2 وستة إخوة لأب ؟ 


أصلها من ثلاثة » للبنات الثلثان » سهمان 2١‏ على ثلاثة » لا يصح ولا يوافق . 


. )( المسألة » ليست في‎ ١ : كلمة‎ )١( . ) فيبلغ‎ ١ : فتبلغ )ع ء وفي (ب)‎ ١ : )]( في‎ )0١( 


© نيادة عن (1). 0 0 (5) في (]) : فيكتفي ) . 
(0) في (!) : ١‏ ونضرب »© . ظ (5) في (أ): ١‏ وهو). 
0 في (أ): ١‏ فتصيرع». ‏ (0) في (أ) ١:‏ في ). 


(9) في (]) : ١‏ فتكون » . 
0٠١‏ في الأصل : ٠‏ واحدة » » والمثبت من ( أ) » (ب) », وهو الأولى . 
)1١(‏ كلمة : 9 سهمان » ليست في (أ) . 


ميب ب يب وسح يح وريج كحت الزارية راحكانها 


والباقي 20 للإخوة » (' وهم ستة منهم © على ستة » لا يصح ولا يوافق » وأحد الجنسين 
يدل في الآخر - أعني الثلاثة في الستة - فيككتفي بالستة ‏ ويُضْرَب في أصل المسألة - 7 "'وهي 
ستة © - فيبلغ 2 ثمانية عشر» فمنها تصح » وطريق القسمة ما مضى . 

زوج ؛ وثمانية إخوة ذم 4 وتسع أخخوارة لذ ا 

أصلها من ستة » وتعول إلى تسعة » للزوج النصف - ثلاثة - وللاخوة للأم سهمان 
على ثمانية لا يصح ولكن يوافق 0 بالنصف » 38 9 عددٌ رءوسهم إل الوفق 4 
فتعود ان ار 0 

وللأخوات الثلثان » أربعة على تسعة » * لا تصح ولا توافق © » فقد انكسر على 
جنسين : أحدهما أربعة ؛ والآخر تسعة . لا مداخلة » فيِضْرب © أحدهما فى الآخر» 
فيبلغ ستة وثلاثين » فنضربهما 20 في المسألة بعولها - وهي تسعة - فيبلغ 2١(‏ ثلثمائة 
واربعة وعشرين . 

كان للزروج من الأصل ثلاثة مضروبة 8 ستة وثلاثين » فله ماثئة وثمانية 4 وكان 
للاخوة من الأم سهمان 5 ستة وثلاثين » يكون لهم ١0‏ اثنان وسبعون 0ك يينهم على 
ثمانية » لكل واحد تسعة » وكان للأخوات أربعة في ستة وثلاثين » يكون لهم 20 مائة 


. فالباقي » . ظ (0) في (أ) : « وهو سهم » ء أي : الباقي‎ ١ : في (أ)‎ 0١ 
. في (أ) : « وهو ثلاثة ) » أي : أصل المسألة‎ 5 

(5) في () : ١‏ فتبلغ » . (0) في (]) : « توافق » . 

(5) في (أ) : ١‏ سيد ». 0 في ( أ) : ١‏ الأربعة » . 

0) في (أ) : « لا تصح ولا توافق » . (9) في () : ١‏ فتَضْرب »© . 

. فنضربها ) . زان في (أ) : تبلغ‎ ١ : )]( في‎ 0١ 


. لهم و)ء وهو خطأ‎ ١ : )]( في‎ )١9 . أثنين وسبعين.» » وهو خطأ‎ ١ : في ( أ)‎ )1١( 


لوازي أو احكامها ‏ لآ وي 385/41 
وأربعة وأربعون م لكل واحدة 00 ستة عشر . 

القسم الثالث -: أن ينكسر على ثلاث فرق 5 

وطريق ما سبق في الفريقين » فإن وافق - جميعٌ السهام عدة الرءوس يُرَدٌ (') علد 
يي جزء الوفق » وإن ولق البعض ترد ذلك إلى لوقو دود الباقي » وإن لم يوافق 
بشيء ” © فيترك بحاله . 

ثم ينظر بين الأعداد العلاثة + فما تَمَائَلَ منها يُكتقى ©©) بالواخد + وما تذاغخل تشفط 
ع ك . ع 59 اه 5 :7 5 ع 
الاقل ويكتفى بالاكثر » *. وما توافق فَيِضْرَبٌ جزم الوفق من أحدهما في مجموع 
الآخر” » وما تباين فَتَضْرِبَ أحدّ الأعداد في الثاني » فما بلغ فْيِضْرَبُ © في الثالث » 
فما بلغ فهو المبلغُ الذي يُضْرَبُ فيه أصلٌ المسألة . 

وهكذا " [ القياس في ] " الانكسار على أربع فرق » وهو القسم الرابع » ومعرفته 
من القياس الذي ذكرناه 7 [ واضح ] * 


+ جد عد 
0 في (أ) : « واحد وء وهو خطأ  .‏ 0) في (أ) : ١‏ فترد ) . 
© في (أ): ١‏ شيء). ظ ظ (4) في (ب) : ١‏ نكتفي ©) . 
(5) ما بين القوسين ليس في ( ) . (7) في (1) : ١‏ فنضرب » . 


0) زيادة من () . () زيادة من (أ) . - 


1/14 532320 
الفصل الثالث 


وطريقه : أن تُصَححح الفريضةٌ بتقدير الأنوثة » [ لم إنقدي الدكرية ]7 ؛ ثم 
تُطِلَبُ الممائلة واناعة والموافقة 9© . 


فإن اثلا فيكتفي 9 بأحدهما » وإن تداخلا فيكتفي بالأكثر » فإن توافقا فترده . 
مثاله : 

ولدان كيان 29 ع وعم : 

فالاحتمالات أربعة : 

أن يكونا ذكرين » فالمسألة من اثنين 

أو يكونا أنثيين » فالمسألة من ثلاثة . 

أو يكون الأكبر ذكرًا والأصغر أنثى » فالمسألةٌ من ثلاثة . 

أو بالعكيٌ فالمسألة من ثلاثة . 


فقد تحصّلنا / على اثنين وعلى ثلاث ناسو بواحدة 9© » ويضرب 00 154/أ 
الاثنين في الغلاثة فيصير 00 ستة 4 فيصح و المسألة . 


. )( الموافقة » ليست في‎ ١ : كلمة‎ )١( زيادة من (1) . ظ‎ )١( 

2 في (]) ١:‏ ضشكتفي 2 . (4) في (]) : ٠‏ خشين » » وهو خطأ . 
(5) في (ب) : ١‏ فنكتفي © . (0) في (]) : ١‏ بواحد ) . 
0) في (]) : ١‏ فنضرب © . [ (0) في (]) : ١‏ فتصير » . 


(9) في (]) : ١‏ فتصبح © . 


المواريث وأحكامها سسسب 387/4 

فيصرف 27 أربعة إليهما » لكل واحدٍ سهمان . ويتوقف في سهمين بينهما ويد 
العم » فإن ظهر © ذكورةٌ واحدٍ سلّمنا واحدًا من السهمين إليه . فإن بان أنوئةٌ الثاني 
سل © الباق إلى الأخ يوان ا(قا نيان ذكورته شلم النفيه * 5 

أما إذا كانوا ثلاث » فيتضاعف الاحتمال © بكلّ واحدٍ يزيد » فإن 29 كان 
الاحتمالٌ في اثنين أربعًا © » ففي الثلائة ثمانيةً » ولكن لا يختلف الحكمُ بأربعةٍ منها 
ينشأ من الأصغر والأكبر . 

فالاحتمالات المعتبرة أربعة : 

أن يكونوا ذكورًا » فالمسألة من ثلاثة . 

أو يكونوا 0 إنانًا , فلأسألةً أيضًا من قلاقة + وت من اتدلئة.. 

أن 9" يكون ذكر وأنتيان © » قتصح من أربعة . 

أو أنثى ١‏ وذكران » فيصح "© من خمسة . 

فقد تحصلنا على أربعة أعداد : ثلاثة » وأربعة » وخمسة » وتسعة . إلا أن الثلاثة 
داخلة في التسعة فنسقطها 010 ٠‏ فيبقى ثلائة أعداد ؛ فنضرب 00 في أربعة 
فيصير (''2 عشرين » فنضرب [ العشرين ] 2 في التسعة - التي هي العدد الثالث - 


() في () » (ب) : ٠‏ فتصرف » . في (أ) : « ظهرت » . 

في (أ) : و سلما ء وفي (ب) : « سُلّم ».2 (4) في (أ): «فإن ). 

(0) في ( أ) : ١‏ الاحتمالات » . 0 ظ 0 في (أ) : «فإذا » . 

0 في ( أ) : ١‏ الاثنين أربعة » . (0) في (أ) : « يكونا » » وهو خطأ . 
(9) في (]) : ١‏ يكونوا ذكرًا وأنثيين » . 0٠١‏ في (]) : ١‏ وذكرين » فتصح © . 


)1١(‏ في (]) : ١‏ فتسقطها » . 0 في (): دقصيرو. 


016 زيادة من ( أ) . 


ور ب يي ب تم ل | يسم لتزازيث وأحكامها ' 
فيصير 20 مائة وثمانين » فمنها تصح المسألة بكل تقدير يُفْرَضِ . 

ولو كان خنثى » وولد ابن خنثى » وعصبة : 

فالأحوال أربعة : 

أن يكونا ذكرين » فالمسألة من واحد . 

أو أنثيين » فالمسألة من ستة . 

أو الأعلى ذكرًا 29 والأسفل أنثى » فالمسألة من واحد » إذا 0 المال للأعلى . 

أو بالعكس » فالمسألة من اثنين 

فقد تحصلنا على اثنين وستة » وعلى واحدٍ مرتين » فيكتفى بأحدهما . والاثنان ©) 


داخلٌ في الستة © وكذا الواحد » فتصح الفريضة من ستة » يصرف إلى ولد © 
الصلب النصفّ - وهو ثلاثة - فإنه أَضَّبُ أحواله . 


فإن بان ذكوريُه صرف إليه الباقى » وإن بان ذكورة الأسفل دون الأعلى © (*لم 
نصرف إليه شيمًا » ؛ لاحتمال أن الأعلى ذكوٌ . 0 

. وإن بان أنوثةٌ الأعلى دون الأسفل صرف إلى عدن في الحال سهمٌ ؛ لأن أضر 
أحواله أن يكون أنثى ؛ فيستحق الواحد » ولا يُصْرَفٌ إلى العصبة شيمٌ مادام يمكن أن 


يكون أحذهما ذكرًا . 
(01) في () ١‏ فتصير ») . ظ (0) في (أ) : ١‏ ذكر »ء وهو خطأ . 
5 في (أ):«إذ». (4) في (أ) : ١‏ واثنان © . 
(ه) في (ب) : ١‏ داخلان في ستة 6 . (5) في (]) : ١‏ الولد من » . 
0 في (ب) : « الأول » . ظ (0) في (أ) : « لم يُصْرَفٌ إليه شيءٌ » . 


(8) في () : « فإن ). 


2320/4 < 

[و] ('© صورة هذا الباب : أن يموت إنسانٌ فلا يُقَسُم 0 حتى يموت بعض 
ورثته » وربما لا يقسم حتى يموت ثالث ورابع وخامس . ظ ظ 

ومطلوب ”© الباب تصحيحُ مسألة امك الأول من عددٍ ينقسم نصيب كل ميت 
منه بعده على مسألته  .‏ 

ولو أفرد ” مفردٌ كل © مسألة بحسابها لم يكن وافيًا بمقصود المسائل 29 ؛ فإن 
فرضه 00 المسائل على حساب واحد »؛ من جهة أن التركة واحدة في غعرض 
السؤال © . 

فالأصل. في حساب الباب أن تنظر ؛ فإن كان ورثةٌ الميت الثاني والثالث وم 
بعدهم ورثة الميت الأول » وكان ميرانُهم من كل واحدٍ على سبيل ميرائهم من الميت 
الأول » وذلك بأن يكونوا عصبةٌ لكل واحدٍ منهم فاقْسِم مال الميت الأول بين الباقين من 
الموتى كأنه ما خلف غيرهم ع وإن ” 9 كانوا ذكورًا فيالوية » وإن كانوا ذ كورًا وإنانا 
فللذكر مثل حظ الأثثيين . 
مثاله : 


علو الت ار رع لخي ديات اي ثم مات أخ آخرء ثم مانت أخت ؛ 


وكل ذلك قبل قسمة التركة : 
يي (0) في (]) : ١‏ ومقصود ) . 
6 في (أ) : « كل مفردٍ » . ظ (5) في (]) : ١‏ السائل » . 


(0) في ( ]) : « السائل » . (<) في (أ):«إن»). 


00 37 د.اء...ء.. ر مدطغسسبيسسل الواريث وأحكامها 


فيقسم المال للأول "© والثاني والثالث والرابع على أخوين وأخت يبنهم على خمسة 
أسهم © » كأنَّ كلّ واحدٍ منهم ما خلّف إلا أخوين وأخمًا . 
فإن كان ورثة 3اليت 20 الثاني يرثون منه خخلااف ميراثئهم من الأول ؛ أو 3 
ش ْ ع ش ع2 و 
ورثوا من الثاني ولم يرثوا من الآول - فصححخ 9 مسالة كل واحدٍ من يتين » 
واستخرخ نصيب الميت الثاني من مسألة الميت الأول » وانظر » فإن كان نصيبه يصح 
على مسألته فقد صكحت المسألتان مما صحت منه مسألةٌ الميت الأول . 
مثاله : 
ءِِ ل ع عِ َ 
أمرأة ماتثت وخلفت زوجا واخوين من أم 4 ثم مات الروجٌ وخلف ابنا وبنتا . 
فإن مسألةَ الميت الأول تصح 29 من ستة » للزوج النصف - ثلاثة - ولأخويها © 
الفغلث - سهمان : ظ ظ 
ثم مات الزوجج عن ابن وبنت » ومسألتُه من ثلاثة » ونصييه من المرأة ثلائة - وهي 
صحيحةٌ على مسألته - فاقسم مال الميت الأول على ستة : سهمان لأخويها » وسهمان 
لابن زوجها » وسهمٌ لبنت زوجها » وما يبقى منهم 9 للعصبة . ظ 
وإن كان نصيبٌ الميت الثانى من مسألة لمك الأول - لا يصح 29 على مسألته /- “11م 
فانظر فإن لم يواققها بجزء فاضرب مسألة [ الميت ع 07" الثاني في مسألة [ الميت] © 


(0 في (أ) : « الأول » . ظ (0) في (]) : و سهم وء وهو خطأ . 
ص زيادة من (615. 00 9) في (أ):٠و).‏ 
| (0) في (]) : ١‏ فتصحح 22 وفي (ب) : 0 فيصحح ) . ظ 

(5) في (]) : ١‏ يصح ؛ . ظ (0) في (]) : « ولإخوتها » » وهو خطأ . 
(0) في (أ): و منه ). ظ (5) في () : ١‏ تصح »؛ . [ 


2. زيادة من (أ)‎ 0١ . )( زيادة من‎ 0١( 


المواريث وأحكابها 333333 سسسب 391/4 
الأول » فما بلغ فمنه تصح المسألتان . 

فمن كان له من المسألة الأولى شيم أخذه مضروبًا في المسألة الثانية . ومن كان له 
فن المسألة الثانية شيم أخذه مضروبًا في نصيب مورثه عن الميت الأول .. 

ومثاله )١(‏ : ظ 

روخ وأخوان لأم وواحد من العصبات 4 ثم مات الزوج وخلف خمس بين ؟ِ 

فمسألة الممت الأول من ستة » ومسألة الميت الثانى من خمسة © ونصيبه من 
الأول 7) ثلاثة ء» فلا نصح على خمسة )» ولا توافق » فتضرب المسألة الثانية > وه 
خمسة - في المسألة الأولى - وهي ستة - فيبلغ (© ثلاثين » ومنها تصح المسألتان . 

كان لأخوي. ©) من الأول سهمان في خمسة » فيكون لهما عشرة . وكان لبني 
الزوج من الثانية خمسة مضروبة فيما مات ” عنه الزوجج » - وهو ثلاثة - يكون لهم 
خمسة عشرّ » لكل واحدٍ منهم ثلاثة . وكان للعصبة من الأولى سهم في خمسة . 
ففى © المسألة الثانية يكون لهما © خمسة » وقد تت القسمة . - 
بجزءٍ فاضْرِبٌ وفقّ المسألة الثانية - لا وفقّ النصيب - في المسألة الأولى » فما بلغ فمنه 
تصح المسألتان . - 


ومن 00 له من المسألة الأولى شيءٌ أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية » [ ومن له 


. مثاله » بدون الواو‎ ١ : في ( أ)‎ )١( 
. الأولى ؛» أي : المسألة الأولى » والمراد بالأول : الميت الأول‎ ١ : )1( في‎ )٠( 


0 في (]) : ١‏ فلغ » . ض *) في (!) : ١‏ للأخوين ٠.)‏ 2 
(0) في (ب) : ١‏ الزوج » . 0) في (أ): ١‏ وهي ). 


0 في (أ): «لهاء. (6) في (ب) : « فمن ) . 


آذآ | ئس يي زوين الموا زوك واعكامها 
من المسألة الثانية شيء أخذه مضروبًا في وفق نصيب مورثه من الميت الأول ع 20 , 

مثاله : زوج وجد وأم وثلاث إخوة 2 3 ثم مات الروجٌ لفن 6 بئين : 
ومسألته من ستة » والتسعة لا تصح ©» على ستة © - ولكن يوافقها بالنلث - فاضصْرِبُ 
ثلث الستة - لا ثلث التسعة - وهو اثنان في المسألة الأولى - وهي ثمانية عشر - فتبلغ 
ستة وثلاثين » فمنها تصح المسألتان . ظ 

للأم من [ المسألة ع 20 الأولى ثلاثة مضروبة في اثنين » وهو وَفْقْ ‏ الستة » 
'فيكون © لها ستة . وكان للجد من الأولى ثلاثئة مضروبة في اثنين » فله ستة . وللإخوة 
من الأولى ثلاثةٌ مضروبة في اثنين » فيكون © لهم ستة لكل واحدٍ منهم اثنان . 

وكان لبني الزوج تسعةٌ مضروبة في اثنين » فلهم ثمانية عشرء " ولكل واحد من 
البنين من المسألة الثانية واحدٌ مضروب في جزءٍ وَفْق نصيب مورثه من الميت الآأول - 
وهى ثلاثة - فيكون المبلغ ثمانية عشر © » لكل واحد ثلاثة . 


وعلى هذا فَقِسُ إن مات ثالث ورابع وخامس قبل قسمة مال الميت الأول 


00( زيادة من (ب) . ظ 

(0) في الأصل » (ب) : « ست » » وهو خخطأ » والمثبت من (/) . 

© زيادة من ().. ظ 

(:) في الأصل » (ب) : « يصح » ء والمثبت من ( أ) . 

(0) في ( ]) : ١‏ الستة ) . | () زيادة من (أ) . 
0 في ( أ) : ١‏ المسألة » يكون » . 

(0) في الأصل"» (ب) : « يكون » والمثبت من (]) . 

(9) ما بين القوسين ليس في () . 


اللوارو و لي م لي 3299/14 


تمتك إمسالة كل واعل موي » الزن كاذ لصي كل ولعلا مهم يج على سان . 
فقد صحت المسائل كلها مما صحت منه المسألة الأولى . 
وإن لم يصح ولم يوافق فاضربٌ المسألةَ الثالثة فيما صحت 27 منه المسألتان 
الأوليان : وإن كان في الغالثة وفقٌ فاضرب وفق المسألة فيما صح منه الأوليان 4 وهكذا 
فافعل بالرابع والخامس », وما زاد عليه فما بلغ منه © تصح المسائل كلها . 
فإذا أردت القسمة فتعرف 27 ما يتحصل لكل واحد بعد كثرة الضرب وتكدّره . 
فطريقه : أن تضرب سهاءَ ورثة الميت الأول فى مسائل المتَوَفْينَ بعده » مسألةٌ بعد 
وإن انقسمت سهامٌ بعضهم على مسألته فلا تضربه في تلك المسألة » واضربه في 
بقايا المسائل . وإن وافقت سهامٌ بعضهم مسألتَه فاضربه في وفق تلك المسألة » فما بلغ 
ومن له من المسألة الثانية أو الثالثة أو الرابعة شىمٌ » فاضربه فيما مات عنه مورثه » 
أوفي وفقه - أعني وفقّ النصيب - ثم ما 9 بلغ فاضربه في مسائل المتوقينَ بعده ٠»‏ - 
مسألةٌ بعد مسألة » أو فى وفقها - أعنى وفقّ المسألة - إن كان من ©© جملتها ما وافق 
الشهام فيه المسألة على الشرط المذكور في الميت الأول » فما بلغ فهو نصيثه من الميت 
الأول . ظ 
مثاله : 


ظ امرأة » وأم » وثلاث أخحوات متفرقات : 
(0 في (]):دصح). (0) في (أ): ١‏ فمنه ). 


5 في (]) : ١‏ وأن تعرف » . (5) في (ب) : دقماة. 


(0) في (]) ١:‏ في ). 


11#0أ1 ل ب ب ب 7ض | أزار يك واحكانها 

المسألة من خمسة عشر عائلا 29 . 

ماتت-الأم وخلّفت زوجًا وعمًا وبنتين هما الأختان من الأخوات المتفرقة © في 
المسألة الأولى » ومسألتها من اثني عشر » وفي يدها سهمان - وافق 20 مسألتها 6 
- فاضرب نصف مسألتها - وهي 29 ستة - في المسألة الأولى » تكون تسعين . 

ثم ما ماتت الأخثٌ من الأب وخلفت زوجًا وما وبنتا وأحيًا لأب هي واحدة 
الأعوات في أصل المسألة » ومسألتها من اثني عشر ء ولها من المسألة سهمان مضروبان 
في ولورااثانية + اوخي اسه اا سا ايا 
فصحت () المسائل الغلاثة من تسعين . 

وللأخت للأم © من الأولى سهمان في ستة » يكون ائني عشر» و[ لها ع © 
أيضًا من الثانية أربعة في واحد » فجميعٌ ما لها ستة عشر . 

وللأأخت من الأب والأم من الأولى ستةٌ في ستة » ومن الثانية أربعة في واحد » وواحدٌ وهو 
ما يخرج 20 من قسمته من سهام الثالث 2١7‏ على مسألتها » فجميع مالها واحد وأربعون . 


ولزوج الثانية ثلاثة في واحد "2 , ولعمها "© سهم في واحد . 


(0 في ( أ) : «١‏ عائلة » . ظ 7 في (أ) : « المتفرقات » . 
0) في () : ١‏ توافق » . (4) في (ب) : ٠‏ هو . 

© في (أ):دهوعء. 20 ظ (7) في (]) : ١‏ ينقسم ؛ . 
0 في (أ): ١و‏ صحت »). (م) في (أ) : «من الأم » . 
(8) زيادة من (أ) . 0٠١‏ في (أ): 9 خرج ). 


.» الثالثة‎ ١ : ) | في (آ‎ )1١( 
.. واحدة » ء والمثبت من ( أ) » وهو الصواب‎ ٠ : في الأصل ؛ (ب)‎ 0١ 
. » ولعمتها‎ ١ : )]( في‎ )10( 


ا ا الت 1 1 


. ولزوج الثالثة ثلاثة في واحد (2 » ولبنتها ستةٌ في واحد 29 » ولأمها سهمان في 
بن 4101 وان شف وأ هن | قمات الاى. أن 2 31 أبوه ] (4) ء' 
مرا وين واستر وا لخر اي لاصوا ل ان انيه خرن [ ابى5 1 

وهم : أنه وأخنته وعمه » ثم ماتت البنت وخلفت زوجًا وبنًا ومن خلفت 29 » ثم ماتت 

المرأة و- خلفت زوجًا وأا : ا ٠‏ 
فالمسائل الاربعة كلها تصح من مائة وأربعة وأربعين على ما ذكرنا 29 في مراسم 

الحساب » فلا نُطْوّل بتفصيله 9" . ظ 


# ج# 0# 


(0) في الأصل » (ب) : و واحدة 0 والمنبت من (أ)ء» وهو الصواب . 0 
() في الأصل » (ب) : ٠‏ واحد » » والمثبت من ( أ) » وهو الصواب . 

6 في (]) : ١‏ زوجة » . [ (5) زيادة من () . 
(0) في (ب) : ٠‏ خلف » »ء أي : ومن خلف أبوها غير الابن الذي مات .1 


(0) في (أ) : ١‏ ذكرناه » . ظ 0 في (أ) : « تفصيله » . 


206/4 
في قسمة التّركات 

ومضمون (© هذا الباب - قسمة التركات - إذا كانت التركةٌ مقدرةً بكيل 
أو وزن » فإن لم تكن التركةٌ كذلك » فما نحاوله فى الباب يجري فى تقدير قيمة التركة (© . 

وهذا الباب كثير 29 الفائدة » وكأنه ثمرةٌ الحساب في الفرائض » فإن المفتي قد 
يصحح المسألة من الألف والتركة مقداءٌ نَدْدٌ » فكيف يفيد كلامٌه ببانًا ؟ 

أحدهما : أن لا يكون في التركة المْخلّفة كشو . 

والثانى : أن يكون فيها كسر . ظ 

فإن لم يكن فيها كسر فالوجه أن تُبَينٌ سهامَ الفريضة أولا , وتغرف العدد الذي منه 
تصح المسألةٌ كما تمَهّد ذلك فيما سبق » ثم تَنْظر 29 إلى التركة وتأخذ سهامَ كل واحد 
من الورثة من جملة العدد الذي صحت المسألةُ منه » وتضربها في التركة » فما بلغ 
قُسَم "© على العدد الذي تصح منه المسألة » فما خرج فهو نصيبُ ذلك الوارث . 

ولا فرق بين أن يكون في المسألة عَوْل » وبين أن لا يكون فيها عول . 
مثال ذلك : 


أربع زوجات » وثلاث جدات 2 وَعمك الخوان لأب » والتركة خحمسة وستون دينارًا : 


. » التركات‎ ١ : فضمون ) . 0) في ( أ)‎ ١ : في ( أ)‎ )١( 
في الأصل » (ب) : « كثيرة » » والمثبت من ( أ) » وهو الصواب . ظ‎ )0( 
. في الأصل » (ب) : « ننظر » » والمثبت من ( أ) » وهو الموافق لما بعده‎ )5( 


(0) في (أ) : ١‏ قَسَمْتّه » . 


الوالريف وا كانه 27/4 


أصل المسألة من اثني عشر (2© وتعول إلى ثلاثة عشر / » وتصح .من مائة وستة١/أ‏ 
تسعة في التركة - وهي (© خمسة وستون - فبلغ 9© خمسمائة (©» وخمسة وثمانين ؛ 
تتحيها على الأبل الذي جه نضح "اللمدك روجا ريه لسري 
فيخرج : ثلائة دنانير وثلاثة أرباع دينار » فهو نصيبٌ كل واحدة 0( من الزوجات من 
جملة التركة © , . 

ونصيب كل جدة © من الأصل ثمانيةٌ . فاضربها في التركة » فما بلغ فاقسمها 
على الأصل » فيخرج لكل واحدة منهن ثلاثةٌ دنانير وثلثٌ » فهو نصيب كل جدة . 

فكان 7 لكل أخخت من الأصل ستة عشر » فاضربها في التركة » فما بلغ فاقسمها 
على الأصل » فيخرج لكل واحدةٍ منهن ستة دنانير وثلثان . 


وهذه الطريقة 00 1 2 الباب . 


هذا إذا لم يكن في التركة كشر» فأما إذا كان فيها كسر فتُّبشط التركة حتى تصير 


(1) في الأصل » (ب) : « عشرة » » وهو خطأ » والمثبت من (/) . 

(0) في الأصل » (ب) : « وهو » ء والمثبت من ( أ ) ء وهو أولى . 

(6 في (]) : ١‏ فيبلغ » . ظ ظ 

() في الأصل » (ب) : 9 خمسة مائة » » وهو خطأ » والمثبت من ( أ ) . 

[ (0) في ( أ (١‏ ب : ( تصح منه ) . 

(5) في الأصل » ( أ) : « واحد )ء والمثبت من (ب) ء وهو أولى . 

0 في (]) : ١‏ التركات » . () في (]) : « واحدة » . 
() في (]) : « وكان » . (0 في(أ) : و طريقة 6 . 


خآ ا يج نيه عن ألو اريتك بو الكاينها 


: من جنس كسرها » وذلك بأن تضرب الصحيح في مخرج كشره » وتزيد عليه كشرّه‎ ٠ 
. ظ فما بلغ فكأنه هو التركةٌ صحاحا , فيقسم (© كما بيناه فيما تقدم‎ 

فما خرج لكل واحدٍ منهم © من القسمة والضرب تَقْسِمْه على مخرج ذلك 
الكسرٍ الذي جعلناه © الكل من جنسه » فما خرج فهو نصيبه . 
مثاله في الصورة التى ذكرناها : ظ 

كانت التركة خمسة وستين و دينارا وثلثًا 4 فابسطها أثلدما تكون 6 مائة وستة 
وتسعين [ دينارًا ] 20 » فكأنٌ التركة مائة وستة وتسعون ”© دينارًا فاقْسِئْها بين أربع 
زوجاتٍ وثلاثِ جدّات وست أخوات » فما خرج لكل واحد من الورثة من العدد 
البسوط فاقْسِمه على ثلاثة » فما خرج نصيبًا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس 
الذي تريد . ا 

وقد أكثر الأصحاب في ذكر الطرق فيه » وفيما ذكرناه كفاية . واللّه أعلم 


وأحكع 


(0 في (ب) : ١‏ فتفسخ 6 . / )١(‏ قوله : 9 منهم » ليس في (أ) . 
(م في (أ) : و جعلنا » . ظ 
(4) في الأصل . (ب)  :‏ ستون » » وهو خطأ » والمثبت من (]) . 
(0) في (أ) : ١‏ فتكون ؛ . ١م‏ زيادة من (]),. - 
0 في الأصل » (ب) : « تسعين » » وهو خطأ , والمثبت من (1) . ظ 


5 2 
6 
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الوصايا وأحكامها 401/4 


الوصية : عبارة عن التبرع بجزءٍ من المال مضافف إلى ما بعد الموت . 
وقد كانت واجبةٌ في ابتداء الإسلام » فنُسِحَ (2 بآية المواريث 27 . 

وهي الآن جائزةٌ في الثلث ؛ لما رُوي أنه يِه عاد سعدًا وهو مريض » فقال : 

ارين حي دان اثال : « لا ) . فقال : بالشّطر ؟ فقال ٠‏ لا .. فقال + بالتكلث ؟ 
فقال 27 : ( الثلثٌ والثلثُ كنيد لأَنْ تَدَعٌ ورثئّك أغنيا خيه من أن تدعهم عالةً يَتَكُمّفُون 

وجوة الناس ) 0 

فأفاد الحديثٌ : المنع من الزيادة » واستحبابٌ النقصان من © الثلث إن كانت 7( 
الورئةٌ فقراعءً . ظ 

5 الأحك فى الصدقات التعجيل فى الحياة . 


ثم © سكل - عليه السلام - عن أفضل الصدقة فقال : « أن تتصدّق وأنت صحيحٌ 


.) في ( ا ) : « فنسخت‎ )١( 

)١(‏ وهي الايات رقم :١١١2)1(١١١)ء‏ ان مون اسان 

ظ © في (أ) : «١‏ قال 0 

(4) الحديث أخرجه البخاري : (ه/47) (ده) كتاب الوصايا () باب أن يترك ورثته أغنياء نير من أن 
. يتكففوا الناس (7747) » وطرفه : (1744) » ومسلم : )١5( )١75./8(‏ كتاب الوصية )١(‏ باب الوصية 
. بالفلث (0378) ء وأبو داود : )0١/0(‏ كتاب الوصايا - باب ما جاء في مالا يجوز للموصى في ماله 
(0874) » والترمذي : (74/4) (01) كتاب الوصايا )١(‏ باب ما جاء في الوصية بالفلث )5١١١(‏ » 
والنسائي : )١41/7(‏ (0) كتاب الوصايا (؟) باب الوصية بالثلث (5717 7ا8)ء وأبن ماجه : /١(‏ 
)5١( )4.4 ,4.*‏ كتاب الوصايا (ه) باب الوصية بالثلث )77١8(‏ . وراجع التلخيص الحبير 11/5 
حديث رقم : )١1١5١7(‏ . 

(0) في (أ): «٠‏ عن). (5) في (!) : ١‏ كان ») . 


0 زيادة من ( ]) . 


2402/4 الوصايا وأحكامها 


شحيحٌ » تَأْمَلُ الغنى وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بَلَمَّتِ الحلقومَ » قُنْتَ : لفلان 
كذاء ( ولفلان كذا “© ع ©" , 


فإن اختار الوصيةً » فالأؤلى المبادرةٌ © , قال عَكلم : و ما حقٌ امرئ مسلم عنده . 
سيء يوصي فيه أن 24 يبيت ليلتين إلا ووصيثه مكتوبة عنذده 0 ا( 5 


هذا 2 عبيد لكاب رمقاصده تحصرها " أبواب أريعة " 


. ) قوله : « ولفلان كذا » ساقط من ( ب‎ )١( 

3( الحديث أخخرجه البخاري (ه/9ة؟: » )5*٠6‏ (هده) كتاب الوصايا )غ١20‏ باب الصدقة عند الموت 
(7748) » ومسلم : (الحدمم )1١١‏ كتاب الزكاة )0١(‏ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح 
الشحيح )٠١751(‏ 2 وأبو داود 11775 كتاب الوصايا ب باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية 
(5875) » والنسائي : (/5707) (70) كتاب الوصايا )١(‏ باب الكراهية في تأخير الوصية )051١(‏ » وابن 
ماجه : (1.7/7) )١7(‏ كتاب الوصايا (5) باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت )707١5(‏ » 
وراجع التلخيص الجبير /1) حديث رقم 5 (1553) : 

(0) كلمة : ١‏ المبادرة » ساقطة من ( ب ) . 

(5) كلمة : « أن » ساقطة من ( أ أ). 

(0) في ( أ اع ا وعيد رأنه 6 : 

ظ 6 الحديث أخرجه البخاري : (ه/9١541)‏ (هه) كتاب الوصايا )١(‏ باب الوصايا (58+4) » ومسلم : (/ 
8 إ(50١)‏ كتاب الوصية مقذمة الباب (97؟15) » وأبو داود : )١١1١/7(‏ كتاب الوصايا )١(‏ باب ما جاء 
في ما يؤمر به من الوصية (5877) » والترمذي : (07/4”) (91) كتاب الوصايا (5) باب ما جاء في الحث 
على الوصية (8١١؟)‏ » والنسائي : (/7754) (0) كتاب الوصايا )١(‏ باب الكراهية في تأخير الوصية 
(357715 6 2510) »ع وابن ماجه : (؟/١101)‏ (77) كتاب الوصايا (؟) باب الحث على الوصية (5199) . 
وراجع التلخيص الخبير : 91/9) حديث رقم : )١1١514(‏ . 


0 في (أ) : 9 أربعة أبواب © . 


101/4 
الباب الأول 
في أركان الوصية 
وهي أربعة : 
الركن 7" الول : الموصي 
والوصية تصح من كل مكلفٍ خُرٌ ؛ لأنه تبرع » فلا يُْتبر فيه إلا ما يُعتبر في 
التبرعات فل" تصح 0( من المجنون والصغير الذي لذ يميز ١‏ 
وتصح © من الشفيه المحجور عليه بسبب التبذير ؛ لأن عبارئه نافذةٌ في الطلاق 
وفي وصية الصبي وتذدييره قولان , 
أحدهما » وهو مذهب عمر - رضى الله عنه - : صحته ؛ لأنه تصدِف لا يضر به 
فى الحال والمآل » ولها 9©) سَّبَهٌ بالقدبات . 
والثاني : لا يصح © ؛ لفسادٍ عبارته » ولذلك بطل يَيِعه وإن وافق العطية "© . 
والوصية تمليك » فشبهه بالتصرفات أكثر . 
وفي طريقة العراق © طودُ القولين في المبذر أيضًا . 


أما الرقيق » فكيف يُوصى ولا مال له ؟. 


1) كلمة : ١‏ الركن » ساقطة من (أ) . (0) في (]) : 2 يصح ) . 

5) في ( ب ): «يصح ). (5) في (أ): دله». 

(0) وهذا الوجه هو الأظهر كما في روضة الطالبين : (997/5) » مغني المحتاج : (59/5) . 
(5) في (]) : ١‏ الغبطة » . 0) في ( أ) : ١‏ للعراق » . 


الوصايا وأحكامها 
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ولكن لو أوصى ثم عتقٌ وتموّل فالأظهر : أنه لا يَنْقُدْ ؛ إذ لم يكن أهلاً له حالة 
العقد . ظ 

وفيه وجه آخر : أنه ينفذ ؛ إذ كانت عبارثه صحيحة » وقد تَيَسَرَ الوفاعٌ بها عند 
الحاجة . [ 

أما الكافر : فيصح (© وصيئّه كالمسلم . ولكن لو أوصى بما هو معصيةٌ عندنا © ع 
كبناء [ الكنائس ع ”© البيّع » أو الخمر والخنزير لإنسان ورفع 7 البناء رددتناها 
[[عندنا ] ©) خلافا لابي حنيفة رحمه الله . 


ُ ءَِ , ع و 0 
ولو ”2 أوصى بعمارةٍ قبورٍ أنبيائهم نفذناه ؛ لآن كل قبر يُرّار فعمارثُه إحياءٌ زيارته , 
ويجوز ذلك في قبور مشايخ الإسلام أيضاً . 


+« جا عد 
)١(‏ في (أ) : ١‏ فتصح ) . ظ )١(‏ كلمة : «١‏ عندنا » ساقطة من (أ) . 
() ما بين المعقوفتين زيادة من ( ]أ ) . (5) في () : ١‏ فرفع ) . 


(0) زيادة من (أ) .2 (5) في ١‏ ب): ١‏ وإن ). 


الزفنايا واحكافهاة حت ا حت اي لي يي :44ر9 240 


الركن الثاني : الموصَى له 
والنظر في العبد » والدابة » والحربي » والقاتل » والحمل » والوارث . 
أما العبد : 
فالوصية له صحيحةٌ » فإن كان دا حال (2 القبول مَلَّك » وإن كان رقيمًا انصرف 
إلى سيده . 
وفي افتقار قبوله إلى إِذْنٍ السيد خلاف . كما في اتهياية .+ 
فإن قلنا : لقو رشان مطل اقناد :نياك ناس قله خولاف ‏ 
ووجه 1 اللفظ تَعَلّنَ بالعبد فلا ينتظم قبول غيره . 
فرعان : ظ ظ 
أحدهما : أوصى لعبدٍ وارثه . 


فإن عَتَقَ قبل موته صحٌ قبولُه » وإن كان رقيقًا لم يصح ؛ لأنه يصير ذريعة إلى 
الوصية ” إلى الوارث © 


وان عت بعد اللوت وقبل القبول / » وقلنا : إنه يملك الوصية بالقبول صم . وإن 5١١/ب‏ 
قلنا رت 0 


وكذا إذا كان الوارثٌ قد باعه من أجنبي بعد الموت وقبل القبول » يُحََجٍ عليه . 


هذا ما يظهر لي في القياس . 


() في (]) : ١‏ حالة » . 


#١ 


(5) وهذا الوجه هو الأصح كما في روضة الطالبين : )٠١١/5(‏ . 


< © في (أ) :«للوارث ». 
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وطن الأصحاث القول بأن الوصية لعبد ٠‏ الوارث باطلة » من غير هذا الفضيل ٠‏ 
لأن وطبية لوارث . 

الثاني : إذا أوصى لم ولده جاز 0 لأنها حرة بعد موته 5 

وكذا زة أرصى لتترها» إناسعدق دين اقلت . بوالا:قهوو روعي لبه ارت .له 
يصح 8 

وإن أوصى لكاتبة صحٌ 7" إذ يتصور منه الاستقلاكٌ بالملك وكذا الوضية لمكاتب 
الوارث » إلا إذا رق المكاتبُ فترجع الوصية إلى الوارث فيبطل © . 

أما الدابة : 

فإذا أوصى لها ء ثم قَسَرَ بإرادة التمليك فهى باطلة . 

وكذا إن 9 أطلق ؛ لأن الإطلاق يقتضى التمليك » ولا يُتصوّر ذلك للدابة 
بخلاف العبد » فإنه أهلّ لأسباب الملك وإن لم يستقر عليه الملك » وإن قال : أردت 
صَرْفْه في علفها فصحيح . وهل يفتقر إلى قبول المالك ؟ فوجهان : 

أحدهما 0 أنه لا يفتهر ” وهو اختيار أبي زيد المروزي 1 وكأنها 02 وصية 
للدابة » ” ولكل كبدٍ حوى أجر ”" . 


(0 في (أ): لصحو 0 0) في (أ)ء( ب ): ١‏ فيرجع 6 . 
() في ( (١)‏ ب ) «١:‏ فتبطل » . © في رب) : دإذاء. ‏ 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ولا » والمثبت من 19]) . 

(9) في (ب) : « وكأنه » . 

0) في (]) : ١‏ وفي كل كبد حرى آخر » . 


الرفنايا واحكائها! مسجم ددع يي سمي يي ع سر 407/4 


وقال صاحب التلخيص : لابد من القبول ؛ إذ يَتعدُ يَتعْدُ أن يُوقَمَ قف على عبيدٍ الإنسان 29 
ودوابه دود رضاه 9( , 

فإن قلنا : لابد من القبول » فإذا قَبِلَ فهل يُسَلَّم إليه ؟ وجهان : 

أحدهما : نعم لأنه لا اي يعن على امالك صَوفُْه إلى الدابة » وهو اختيار 
القفال » وكأنه جعل الدابة كالعبد . 

والثاني : أنه يتعين على الوَصِئٌّ صوق إلى دابته » فإن لم يكن وصي فالقاضي 
يضرك أو كلق امالك يعد قبوله ذللف: 9 
فرعان : ظ 

أحدهما : أنه لو قال : حل هذا الوب وكقن فيه موتك . 

قال القفال : للوارث إبداله ؛ تفريعاً » على أن الكفيّ للمالك 29 » والإضافة إلى 
المورث تمليك له . وهذا أبعدُ ما ذكره © فى الدابة » وذلك © أيضًا بعيد » بل الصحيحٌ 
هاهنا أن هذه عاريّة في حق الميت . 


الثانى : لو قال : وقفت على المسجد » أو أوصيت للمسجد » وقال ©© : أردت 


. )» إنسان‎ ١ : )]( في‎ 0١ 

(؟١)‏ وهذا الوجه هو الأصح كما في روضة الطالبين : )0٠١/5(‏ »ع مغني امحتاج : 17/9) . 
© في (أ):دثملا). ظ 

(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في روضة الطالبين : 00١5/5(‏ . 

(ه في (أ) : « تفريعاً » . (5) في (أ ١).(ب):«للوارث‏ 6 . 
0) في (]) : ١‏ ذكرناه » . (0) في (]) : ١‏ وذاك » . 

(9) في ( ب ) : « فقال ) . 


+11[14ا0 الل ل ل ل سسسسسسسسس ‏ سب الوصايا وأحكامها 
تمليك المسجد ” ». فباطل . 

وإن أطلق » قال الشيخ أبو على : ” هو باطل ؛ لأن المسجدّ “ لا ممْلِكُ 
كالبهيمة © » وهذا في المسجد بعيد ؛ لأن العُوفٌ يُتَرّلَ المطلقّ على صرف النافع إلى 
مصلحته 99) .. 

أما الحربي : 

قتصح '2 الوصية له كما يصح البيعٌ منه [ والهبة ] 29 . 

وكذا المرتد والذمي م 

ونقل صاحب التلخيص عن نص الشافعي - رضي الله عنه - بطلانَ الوصية 
للحربي » وعلّل بانقطاع الموالاة . وهو ضعيف ؛ إذ لا معنى لشرط الموالاة في الوصية 
وإن رُوعِيَتْ في الإرث . 

ولو أوصى المسلم أو الذمئ ‏ لسلاح أهلٍ الحرب * » ” أو اليعةٍ » أو للكنيسة © : 
فهو فاسد ؛ لأنها معصيةٌ » بخلاف الوصية لحريع معينٌ » فإن الهبةٌ منه ليس بمعصية . 

أما القاتل : 

ففي الوصية له ثلاثة أقوال : 
)١(‏ » (0) ما بين القوسين غير ظاهر في الأصل لخطأ في التصوير ؛ فنقلتها من (أ)  .‏ 
(”) قوله : « كالبهيمة » ساقط من (أ). (4) في (]) : ١‏ مصالحه )». 
(5) في ( ب ) : ١‏ فيصح » . (5) زيادة من (أ) . 
(0) قال النووي : « الوصية للذمي صحيحة بلا خلاف » وكذا للحربي والمرتد على الأصح المنصوص في 
« عيون المسائل » . انظر : روضة الطالبين : )٠١7/5(‏ » مغني امحتاج : (47/7) . 
() في (1) : « بسلاح لأهل الحرب ٠٠‏ (4) في (1) : ١‏ أو عمارة البيعة أو الكنيسة » . 
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أحدها : المنع ؛ قياساً على الإرث » فإنه لما عصى بالتوصّلٍ إلى السبب موقت 
بنقيض قصده وقُطِعَ عنه ثمرثُه . والوصية أيضاً ثمرةٌ الموت . 

والثاني : الصحة ؛ لأ السب هو تمك دون الوت » وهو اخياز من جهت ٠‏ 
فأشبه المستولدةٌ إذا قتلت سيدّها » ومستحقٌ الدذئْن إذا قتل مَنْ عليه الدين » فإنها تَعْتَىَ 
إذ عتقّها باختيار الاستيلاد (© . ظ 

والثالث © : أنه إن أوصى أولاً ثم قُِلَ انقطعت الوصية ؛ لأنه استعجال . وإن 
خرج ثم أوصى له جاز . 

أما المدبر إذا قتل سيده : 

فإن قلنا : التدييك وصية » فيِحَوَج على الأقوال . 

وإن قلنا : إنه تعليق » عَتّق نصفُه » فتشبيهه بالمستولدة أولى . 

فإن قلنا : الوصيةٌ للقاتل باطل 29 » فهل تنفذ يإجازة الورثة ؟ فيه خلاف » كما في 
إجازة الوصية للورثة . ظ 

ولو 49 أوصى لعبدٍ القاتل » كان كما لو أوصى لعبد الوارث . 

ولو أوصى لعبدٍ وهو © قاتل صح ؛ لأن مصب 2 املك غيره . 

55007 

فالوصية له صحيح © بشرطين : 
)١(‏ المذهبٌ ب الوصية للقاتل مطلقاً . انظر : روضة الطالبين : )٠١7/7(‏ » مغني المحتاج : 2"/0) . 
0 في (أ) : « فالثالث » . 5 في (أ) : « باطلة ) . 
(5) في ( ب ) : ١‏ وإن ؛ . (ه) في ( أ) : « هو » بدون الواو . 


(5) في (]) : ١‏ تصرف ) . 0 في (]) : ١‏ صحيحة ) . 
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أحدهما : أن ينفصل حيًا » فلو انفصل ميئًا - ولو بجناية جان - فلا يستحق ؛ إذ 
كنا نُغطِيه حكم الأحياء لتوقع مصيره إلى الحياة . 

الثاني : أن يكون موجودًا حالةً الوصية » وذلك بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر من 
وقت الوصية . 

وأن كان لما ينهما » ” ر : إن كان " للمرأة زوج يفشاها لم يستحق ؛ لأن 
الطريان ظاهرٌ . 

وإن لم يكن زوج » فوجهان : 

ظ ووجه الاستحقاق : أن تقديرَ الوطء بالشبهة بعيدٌ » والزنا فلا تُقَدّرهِ تحشنًا © للظن 

بالمسلم 9 , ظ 

أما إذا صرّح بالوصية بحمل 29 سيكون . فالظاهدٌ : المنع ؛ لأنه لا متعلق 0 
للاستحقاق في الحال » وبه قطع العراقيون . بخلاف الوصية بحمل سيكون . 


(0 في (أ):ولم». < 

(0) في الأصل ونسخة (أ) : « وكان » . 

0 

وكين لوم سين ناك ا مع و 0 
لدونه ) أي : دون الأكثر ع وهو الأربع فأقلٌ » استحق في الأظهر كما يثبت النسب » ولأن الظاهر وجوده 
عند الوصية . والثاني : لا يستحق ؛ لاحتمال العلوق بعد الوصية من وطء شبهة أو زنا » ودُدٌ بأن الأصل 
عدم ذلك » ووطء الشبهة نادر » وفي تقدير الزنا إساءة ظن » . انظر مغني امحتاج : )4١/5(‏ . 
©)نفي(5)ء(ب):«لحمل». 

(5) في (آ | ) ١:‏ يتعلق ؛ . 


4111/14 
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وقال أبو إسحاق المروزي : يجوز ء كالوصية بالحمل المنتظر . 
ويتأيد يوار الوقف على ولد الولد 20 . 
أما الوارث : 
فالوصية له باطلة ؛ لقوله يلتم : « لا وصية لوارث ) 7( . 


ونعنى به إذا ردّه 29 بقِيةٌ الورثة » فإن أجازوا وقلنا : إجازةٌ الورثة تنفيذٌ لا ابتداءُ 
عطيةٍ » ففي صحة هذه الوصية بالإجازة » وكذا الوصية للقاتل » قولان : 


أحدهما : لا ؛ للنهي المطلق . 


والثاني : ينفذ 9 والنهي منزل - على حلاف مراد الورثة , 


: إذا قال الموصي : أوضصيت لحملها الذي سيحدث » فأوجه‎ )١ 

أصحها عند الأكثرين : بطلان الوصية ؛ لأنها تمليك » وتمليك المعدوم ممتنع . 

والثاني : تصح » قاله أبو إسحاق وأبو منصور » كما تصح بالحمل الذي سيوجد . 

والثالث : إن كان الحمل موجودًا حال الموت صح ء وإلا فلا . انظر : روضة الطالبين : 0٠٠١/5(‏ » 
ظ مغني انحتاج : (50/9) . ظ 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود : )1١/(‏ كتاب الوصايا - باب ما جاء في الوصية للوارث )5807١(‏ 
ولفظه  :‏ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » » والترمذي : (7707/4) (0+1 كتاب 
الوصايا (ه) باب ما جاء لا وصية لوارث )5١5١05١١٠١(‏ وقال : حسن صحيح » والنسائي : (11407/5) 
(.+) كتاب الوصايا (ه) باب إبطال الوصية للوارث (57141* ٠‏ ؟54* .548 »2 وابن ماجه : )1١5/1(‏ 
(0) كتاب الوصايا (0) باب لا وصية لوارث (5١71؟‏ , +571 , 5714) . وراجع التلخيص الحبير : (؟/ 


0 حديث رقم : )١959(‏ . 

(5) في ( أ( ار 

(5) وهذا القول هو الأظهر كما في روضة الطالبين : 0١5/5(‏ » مغني امحتاج : (45/5) . 
(0) كلمة : ١‏ منزل 6 ساقطة من ( ب ).© 
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وروى ابن عباس أنه يِه قال : « لا تجوز لوارث وصيةٌ إلا أن يشاء الورئةٌ » 20 . 
فروع ستة ة 27 : 

الأول : إذا أوصى لكل واحد بمقدار حصته فهو لعو لا فائدة له . 

فأما إذا خصصه بعين على مقدار حضته ) ففى |الحاجة لضن الإجازة وجهان / . مأ 

أحدهها: : لا ؛ إذ لا وصية اكه مال . 

وكذلك لو أوصى بأن تباع دارُه من إنسان » ”' تنفذ عندنا وصيُه © » خلافا لأبي 
حنيفة رحمه الله . 

الثاني ؛ إذا وقف على كل واحد قَذْرٌ حصته : 

فإن قلنا : الوصية للوارث 9 أصلا باطل *». ولا يتأثر بالإجازة » فأصل الوقف 
باطل . 

وإن قلنا : ينفذ بالإجازة » فله أن 2 بقدر © الزائد على الثلث » وليس له ابا 
اقلت 816 لم الخصص يعض الورلة .يه +. 


ومَنْ وَقَفَ عليه لا يمكنه أن يد نصيب نفسه فيقول : خصصني » فإِنَّ اتتخصيصٌ 


معدم عدا 0 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : (514/5) عن ابن عباس » وقال : فيه عطاء الخراساني 
غير قوي . وأخخرجه الدارقطني في سننه : (؛/لاة » 98) كتاب الفرائض حديث رقم : (5ل » 14) . 
' وراجع التلخيص الخبير : (17/7) حديث رقم : (7/.0ا١1١)‏ . 

(5) كلمة : ١‏ ستة » ساقطة من ( ب ). ١‏ 9”) في (]) : ١‏ فهو عندنا وصية » . 

(4) في (أ) : « باطلة أصلاً » . (0» في (أ) : ١‏ في قدر » . 

(<) في (]) : ١‏ تفردًا ) . 


74 1 
ويظهر 20 فَهْمُ 0 هذا إذا كان الوارث واحدًا » لين © عليه العددٌ أيضًا . 
. الثالث : إذا أوصى بالثلث لأجنبني ووارث فردٌ ما للوارث » فللأجنبي ل 
لمال ؛ لأنه أوصى لهما على صيغة التشريك . ظ 
يبخلاف ما إذا أوصى للوارث بالئلث » ثم أوصى للأجبي / بالقلسكه ع فاته إن رك با 
للوارث سَلِمَ الئل لوحي ٠‏ ظ 
رقآن ابو سيق ريه ادس يطل القلك اللا جني فى المبر رتوت + 
الرابع : أوصى لأجنبي بالثلث ء ولكل واحدٍ من اليه بالثلث » فردٌ ما لابنه 9» : 
سَلِمَ الثلثُ للأجنبي ؛ إذ لا مدخلّ لإجازة الورئة © في قدر الثلث . 
وعن القفال وجه : أنه يَْلّمْ للأجنبي ثلثُ الثلث ؛ لأن ثلقّه شائعٌ في الأثلاث . وهو 
كامس : لو أوصى للأجنبي بالثلث ولبعض الورثة بالكل » وأجيزت الوصايا 
فللاجنبيٌ ه © الثلثٌ كاملاً , لا يزاحمه الوارثٌ . والثلثان للوارث الموصى به © ع 
هكذا حكي عن ابن سريج . 


ولا يبعد أن يُقال : إِنَّ © الوارثٌ يُرَاحِمُ في الثلث بكونه موصّى له » لا بكونه 


. ) قَهُم » ساقطة من ( ب‎ ٠ : فيظهر ») . (0) كلمة‎ ١ : )]( في‎ )١( 
. ) للابنين‎ ١ : مَلتَقِس » . (4) في ( أ)‎ ١ : ) في ( ب‎ ( 


( في (أ) : ١‏ الوارث 2 . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « فلأجنبي » » والمثبت من (]) . 
0 في (]) : « له < 
(0) كلمة : « إن © ساقطة من (أ) . 


#آذآ ير يي يميد سحت الزفيانا واحكاتها 


وارثا » كما لو أوصى لأجنبي بالكل ولأجنبي آخر بالثلث ؛ إذ لا يسلم الثلثُ لصاحب 
الثلث » بل يُزاحمه فيه . 


السادس : أوصى لأجنبي بالنصف 4 وله أبنيه بالنصف 4 وأجيز 000 الكل : 

شكل القفال عنه بِبُخَارَى فأجاب : بأن الأجنيئ يفوز بالنصف » والابن بالنصف » 
فتُّقِل له عن ابن سريج : أن للأجنبي النصفٌ » وللابن الموصى له (' وها رسي 1 
يبقى ضيف سدس للابن الذي ليس بموصى له . قال القفال : فتأملت حتى خدجت 
وجهّه مرو ا : أنه لو أوصى لأحد ابنيه بالنصف . 

ولو أوصى له بالثلثين فهل يُسَاطِدٍ في الثلث الباقي ؟ وجهان 


أحدهما : نعم » كالصورة الأولى ؛ لأن ما أَحَدَ بالوصية كأنه لم يكن » والتركةٌ هو 
الباقي » فكان كما لو أوصى بالثلثين لأجنبي وأجيز . 

والثاني : لا ؛ لأن المفهوم من الوصية له بالثلثين التخصيصٌ له بالسدس الزائد على 
النصف الذي هو قَدْرُ حمّه » فكأنه © قال : لا تُتَازِعُوه في ثلثي الدار ؛ ليكون له 
النصفٌ بالإرث والباقي بالوصية . 

على هذا بستقيم مذحب ابن سريج » فإن الأجني اللوصى له بالنصف ملع له 
الثلتُ من رأس المال من غير حاجةٍ إلى إجازة . 


بقى الثلثان 00 6 التوريثٌ يقتضى للابن الموصى له الثلتّ 4 وقد أوصى له بالنصف 


. » ربعٌ وسدسٌ‎ ١ : )]( فأجير ») . (0) في‎ ١ : )]( في‎ )١( 
. » وكأنه‎ ١ : ) وهو». () في ( ب‎ ٠ في (أ):‎ 0 
. » إليه » . (5) في (1) : ه ثلثان‎ ١ : )]( في‎ )0( 


ا 1 


فخصّصٌ ١‏ بمزيدء فانقطع حمّه عن السدس الباقي » وبقي السدسٌ خالصًا للاين الذي 
لم يُوص له . ظ 

إلا أن الأجنبى بعد يطلب لاسا ؛ وقل أجازاه 6 فيكون نصيت الابن الذي لم 
يُوصٌ له في ذلك إجازة نصف السدس » فيأخذ منه نصف سدسه من هذا السدس  »‏ 
ويبقى له نصفٌ سدس » ويأخذ 27 النصفٌ الآخر من نصيب الابن الموصى له » بايكمل 
له النصف ويَنْقصُ نصيبُ الموصى له بنصف سدس . 

وإن فرعنا على أنه يُشاطر الموصى له في الباقي » فالباقي سدس مشترك بين الابنين 
وقل أجازاه للأجنبى 4 فيتصح منهة جواب المَغْال . 


جد عبد عد 


(0 في (]) : ١‏ فيخصص » . 
في (أ) : ١‏ فيأخذ ٠‏ . 


]>1 آي ب ع يح سي حت ب يجت ألو قيايا واكابها 


الركن الفالث : في الموصى به 
يشترط [ فيه ع (© أن يكون مالا » فيصح الوصيةٌ بالربْل والكلب ف والخمر 


ف 3 ” 
ولا كونه معلومًا » فيصح الوصية بالمجهول . 
ولا كونه مقدورًا 570 فيصح الوصية بالآبق والمغصوب والحمل : 


وهو مجهول وغير مقدور عليه . 

ولا كونه معيئًا » فتصح الوصية يخ العبدين . والأظهر : أنه لا يصح © الوصيةٌ 
لأحد الشخصين » فلا يُحتمل ذلك في الموصى له وإن الخيل في الموصى به » و[ قد ] 0 
ذكرنا نظيره في الوقف . 

ا يكون موجودًا . فإن كان مفقودًا كالمنافع جازت الوصيةٌ ؛ لأنها 
كالموجودٍ 00 شرعاً 2 المعاوضة . 

وفي الوصية بالحمل الذي سَيُوجد وجهان مشهوران : 

أحدهها ا ال ل لاع م 9 
ممنوٌ على الأظهر . 

والثاني : الجواز 4 كينا 5 المنافع : 

وفى الثمار الذي ستحدث طريقان : 
)١(‏ زيادة من ( أ) . (0) في (]) : ١‏ والخمرة المحترمة ) . 
) قوله : « على تسليمه » ساقط من ( أ ) . (5) في ( ) : 9 تصح ) . 


(0» زيادة من (1) . ظ () في ( ]) : ١‏ كالموجودة ) . 


000011111111 


مَنْ ألحق بالمنافع ؛ لتكرر وجودها في العادة . 
ومنهم من ألحقها بالحمل (2 . ظ 
الثاني : أن يكون مخصوصا بالموصي . 
الى وبق ادا هم ابل ل 
الثالث : أن يكون مُنْتَفْعًا به . 


اتتخذت 0 . 


وتصح الوصية بالجوو ؛ إذ مصيده إلى الانتفاع . 
وفي هبة / الكلب وجهان : ظ ظ 5/إب 
أحدهما : الجواز » كالوصية » وكأن 9 احم أخل ثمنه ؟؛ * لقوله ملاع : « الكلب 


لق 


عييث وكيك ثمئه 
)١(‏ قال في مغني المحتاج : « وكذا تصح ( بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح ) ؛.لأن الوصية اختُّمل 
فيها وجوهٌ من الْعْرّر ؟ رفمًا بالناس وتوسعة » فتصح با معدوم كما تصح بالجهول 3 ولأن المعدوم يصح 
تملكه بعقد السلم والمساقاة والإجارة » فكذا بالوصية . والثاني : لا يصح ؛ لأن التصرف يستدعي متصرفاً 
فيه ولم يوجد . 

(؟) في ( 6 : و بالخمرة ) . 

(© في (أ) : « فكأنه » . 

(:) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(2١‏ أخرج مسلم في صحيحه أن النبي عار قال : 9 ثمن الكلب خبيث ... ) 0145/5 0 كتاب 
المساقاة 4 باب تحريم ثمن الكلب وحُلَوَان الكاهن )٠١18(‏ » وأبو داود : (/777) كتاب البيوع - باب 
في كسب الحججام (١47*)ء‏ والترمذي : (4/7/ه) )1١7(‏ كتاب البيوع (47) باب ما جاء في ثمن الكلب 
.(ها5ملمء وانظر فتح الباري : (4//ا19 - 155 ) . 


فروي ل سمب الوصايا وأحكامها 
ظ والثاني : المنغ (') ؛ لأن الوصية فى حكم لاه (9) » يُضاهى ©" الإرث » ببخللاف 

الهبة , 

نعم » يجرى الإرتُ فى حدٌ القذف والقصاص دون الوصية ؛ لأنه لا ينتفع 0 
("الموصى له يه ( ٠.‏ 
فروع : 
ظ الأول : مَنْ لا كلب له » إذا أوصى بكلب لا يصح ؛ لأنَا © نحتاج إلى شرائه 
وهو غير ممكن . 

وإن 29 كان له كلاب » 'ففي كيفية خروجه من الثلث خلاف : 


قال الشيخ أبو علي : إن ملك شيئاً آخر ولو دَاقَا © يصح 27 الوصية » لأنه خمير 
من كل الكلاب ؛ إذ لا قر قيمة للكلب . ظ ٠‏ 


وقال العراقيون. 2 د إلا في ثلث الكلاب » وكأنه كل ماله ؛ إذ لا يمكن نسبئه ظ 


. )04/0( : وهذا اا في روضة الطالبين‎ )١( 
. » الخلافة‎ ١ : في (أ)‎ )0( 
. ) فضاهى‎ ١ : في (أ)‎ )0 
9 قولة:ة وبيخللات الهبة واسافظ من‎ 43 
به الموصى له » . ظ‎ ١ : )]( (ه) في‎ 
. » في () : «لأنه‎ )( 
.» فإن‎ ١ في (1أ):‎ 7” 
. ) في (1) : و دائق‎ )( 
. » تصح‎ ١ : )]( في‎ )9( 


الرضايا و احكامها سحسي حي ع م 419/14 
إلى سائر الأموال (© . 
ثم إذا لم يكن له إلا كلات 4 وأوصى بالكلب 4 فثلائة أوجه : 


أحدها : أنه يُنْظر إلى العدد © , فإن مَلّك ثلاثة (© كلاب نفذت * وصيتة < 


بواحدة ا 


ومنهم من قدّر قيمة قيمة الكلب . 
ومنهم من قدَّرَ الثلتٌ بتقدير المنفعة ؛ فإنه منتَمٌ به . 


وإذا كان له حََمْرٌ وكلبٌ وطبلُ لهو » فأوصى يواحدٍ » فلا يمكن إلا تقديد © 
القيمة ؛ إذ لا مناسبة فى العدد والمنفعة . 


الثاني : إذا أوصى بطبل لهو » وكان يصلح للحرب - بأدنى تغيير » مع بقاء اسم 
الطبل - صكحت الوصية . ظ 


: أما إذا كان له مال وكلاب » فأوصى بكلها أو ببعضها » فثلاثة أوجه‎ ١ : قال في الروضة‎ )١( 


أصحها : نفوذ الوصية فيها وإن كثرت وقلٌ المال ؛ لأن المعتبر أن ييقى للورئة ضعف الموصى به » 
والمال وإن. قل خيد من ضعف الكلب ؛ إذ لا قيمة له » وبهذا قال أبو على بن أبى هريرة والطبرى 
والشيخ . 


والثانى - قاله الإصطخرى -. :أ الكلاب ليست من جنس الال» تر أن لاما له » وتفة 


الوصية في ثلاث كلاب كما سبق . 


والنالث : :تقوم الكلاب أل رمناسها عو خخ الوجهين السابقين » وتْضَمْ إلى ما يملكه من امال 
وتنفذ الوصية في ثلث الجميع » . انظر روضة الطالبين 10/0 .)151١12‏ [ 


)١(‏ وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : )١١١/5(‏ » مغني امحتاج ل" 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « ثلاث » وهو خطأ » والمثبت من (أ) . 
و 

(0) في ( أ | ) : ١‏ بتقدير ) 


/0 7 بح ع و م و ب كت نج عي ل ب ب تح عب تك ألؤضنا يا بواحكامها 
ولو كان لا ينتفع [ به ] (" إلا يِدِضَاضِه لا يصح ؛ لأنه لا يقصد منه الوِضَاضُ » 
إلا إذا كان من ذهب أو عودٍ أو شيءٍ نفيس فيصح ؛ لأنه المقصود . 
00 الزقيك يهاي هذا يدم ٠‏ وتمديره : أنه 0 له بعد الكسر . 
اشر الرايع :أن ل يكن للوصى به ان على اثلث ١‏ لقصة سعد . 
فإن <" زاد على الثلث ولم يكن له وارثٌ » فالوصية بالزيادة باطلة . خلافاً لأبي 
حنيقة 2 بريه الله -؟ لآن الديادة المسلين رولا جرد له 
نعم ٠‏ لو رأى القاضي مصلحةٌ في تلك اللجهة جاز له نه تقرياها فيها . 
وك تكن لدروارت ب بققى ,بعطلان: الرضية نمق الوا قولانا» كنا فى يان الوصية 
اللواونت: + 
فإن قلنا : إنها 55 إن رضت فهي ابتداءٌ عطرة تفتقر 2 إلى القبض 
والقبول . 
[ وهل م بلفظ لجار 1 فيه ع] 0) ' وجهان : 
أحدهما لالد يوي علي 1 اكرير باميق بت مرق 
. والثاني. : أنه يصح ء » ومعناه : تقرير مقصودٍ ما سبق يإثباتِ مثله . 


ظ > عن ٍ إذا كان الوصية عتقاً » كان الولاءٌ للوارث .. 


(0 زيادة من (]أ). 0200 () في (]) ١:‏ أن يكون ) . 
5 في (أ) : ه« وإن »). :لدبي ب تي 0ت ) :لاير0 


( زيادة من (]) .. 0 () في (أ) ١:‏ 


الوضايا وأحكامها ب سسسب 421/4 
وإن 20 قلنا : إنها صحيحة » فالإجازة يتقيد © » والولاع للمورث . 
كل تبرع منج في مرض اللوت فهو أيطا محسوبٌ من الثلث . 
وكذا إذا وهب في الصحة » ولكن أقيض في المرض . 


وهذا يستدعي بيان ثلاثة أمور :+ : 


الأول : مرض الموت . 

وهو كل مرضص مخواف يستعل الإنسانٌ بسببيه ل 090 بعل. الموت 4 كالطائُون 
والفولئج ؛ وذاتٍ الجتب » والِعَافٍ الدائم » والإسهال المتواتر » [ وقيام الدم ع 29 ع 
والشل ٌ فى انتهائه 01 والشاج 1 الحادث 1 0 في ابتدائه » والحتى المطبقة ؟؛ لأن هذه 
الأمراضٌ - يظهر معهأ خورف الموتٍ 

أما السل 2 ايتدائه 4 والفاليج و فى انتهائه 4 والجدث 4 ووجع م الصْدس 4 والصداع 
اليسير » ا 0100 

فإذا هجم المرضٌ الخوف حجرنا عليه في التصرف فيما يزيد على الثلث » وتوقفنا 
فى تبرعاته . 


فإن زال نفذناه » وتبيئًا صحبّه 5 


(0 في (أ) : ١‏ فإن ». 

(0) في () ء( ب ) : ١‏ تنفيذ 
© في (أ) : ١‏ إلى ؟. 

(5) زيادة من () . 

(ه) زيادة من ( أ ) . 

(5) في (أ) : « والحمى ؛ . 


7174م م ع ب ا يي سي الوفاراءواجكانها 


وإن كان غير مخوف » كوجع الضرس » وآخر الفالج » فالتصرف نافد . 
[ و] 27 إن مات عند 27 ذلك فجأة ؛ أو بسبب أخرء لا بذلك السبب فلا متنع 
به التبرعاتٌ المنجزة . 


فاما حُحمّى يوم ويومين » وإسهال يوم ويومين » فهو إذا دام صار مخوفا » وابتداؤه 
شكلّ » فلا يحجر عليه . فإن دام ومات تبيئًا فسادّ التصرف ؛ إذ بان أن الأول كان 


مخوفًا . 

وما افك هق :ذلك قلق انمع ملع سالفين .لمن آهل النامة + 

فأما إذا كان في الصف وقد © التحم الفريقان ؛» » أو كان في البحر وقد تموّج » 
أوفي أَسرٍ كفا عادئهم كَيْلُ الأسَارى , أو كم للقتل في قط الطريق » أو البجم للزنا ؛ 


أو ظهر الطاعونُ في بلدٍ ولكن بَعْدُ لم يظهر في بدنه شيء » ففي تبرعه في هذه الأحوال 
قولان : ظ 


أحدهما : أنه (* كالمريض الْخكف “ ؛ لأنه سببٌ ظاهر فى الاستعداد لما بعد الموت ه: 
والثاني : أنه كالصحيح ؛ إذ لا يس بدنّه شيم » ولا ضَّبْطَ لما قبل تير البدن 
للأسباب 7 0 


أما © إذا قُدّم للقصاص » فالمنصوصٌ © : أنه لا تُغتبر *» عطييٌه من الثلث ما لم 


يخرج . 

(0 زيادة من (]) . (0) في (أ): ١«عُد‏ ). 

5 في ١‏ ب): ١‏ يعرف ). (4) في (]) : ٠‏ التحمت الطائفتان » . 
(0) في (1أ) : « كالمرض المْخوّف ») . (5) في ( أ) : « بالأسباب » . 

0) في (أ) : «فأما » . (8) في () : «١‏ فالصحيح » . 


ْ في (ب) : ( يعتبر 6 . 


الرهايا والعكايها سحيب ميو يي نم نت يعي ير ع عي ا تسر 423/4 
وقال أبو إسحاق المروزي 20 : هو كالأسير (© وقع في يد قوم عادتُّهم القتل . 
ومنهم من فق : بأن المسلم الغالبُ عليه الرحمة والعفرٌ في القصاص . ظ 
وأما © الحامل » فليس بمخوف قبل أن يضربها الطُلْقُ » فإن ضربها [ الطلق ع © , 

فهو مخوف © , ْ ظ 
ومنهم من قال : لا ؛ لأن السلامة منه أكثر . ظ 
الأمر الثاني : حَدَ التبرع .. 
وهو إزالة الملك عن مال مجانًا 55 
فالعتق والصدقات تبرحٌ . 0 
والزكاة والكفارة الواجبة والحج الواجب ليس بتبرع 2 » فما أوصى به لها فهو من 

راس: الما" 
وكذا قضاعٌ الديون ؛ لأن ذلك يستند إلى وجوب . 

فرعان : 


أحدهما : إذا باع بثمن المثل نَقَدْ وإن كان من الوارث . 


(1) كلمة : ٠‏ المروزي » ساقطة من (أ) . 

0 في (أ) : ١‏ كأسير». 

5 في (أ) : ١‏ أما » بدون الواو . 

(5) زيادة من ( أ ) . 

(0) هذا القول هو الأظهر كما في الروضة : حكن » مغني المحتاج كام .0 
(5) في الأصل ونسحة ( ب ) : « تبرع » » والمثبت من (أ) . 


مده ل سس سس سس الوصايا وأحكامها 


وكذلك (2© إذا قضى دينَ بعض الغرماء لم يكن للباقي المنع © . 

وخالف أبو حنيفة - رحمه الله - فيه » وفي البيع من الوارث . 

أما إذا كان في البيع محاباةً » فَمَّدْرُ المحاباة حكمة حكمٌ التبرعات . 

وكذلك / إذا نكح امرأةً بأكثر من مَهْرِ المثل فالزيادة تبرج محسوب من الثلث .507٠/أ‏ 

الثاني : إذا كحت المرأةُ بأقلّ من مهر المثل » لم يُخسب من الثلث ؛ لأنها لم تنزل إلا 
عن البضْع » والبضعٌ ليس بمال . ولو أجر عبيده ودوابه مع المحاباة فهو تبرحٌ ؛ لأنه مال . 

ولو أجر نفسّه وحابى » فيه وجهان © : 

أحدهما : أنه تبرجٌ » كمنافع العبيد ؛ فإن منفعته مال . 

والثاني : لا ؛ لأنه لا يُعَدّ مالا يطمع فيه الوارثٌ » فيشبه بُضْع المرأة من هذا الوجه » 
وكان 29 ذلك يُعَدٌ امتنائًا عن الاكتساب لا تفويئًا . 

الأمر الثالث : في كيفية الاحتساب من الثلث . 

شْ ءِ « 7" ك 2 2 3 حل 

ووجهه : أنه إن كانت التبرعات كلها منجزة 2 ا مرض 4 فيُقدم الاول فالاول 

فإن كان الأول هبةٌ والثانى عتما قُدّمت الهبة ؛ لأنه استوفى الثلتٌّ بها فسقط العتقُ 
بعذه . 


(0 في (أ)ء(ب):«وكذاع. 


. (؟) قال في الروضة : ١‏ لو قضى في مرضه بعض الغرماء لم يُزاحمه غيره إن وفى المال بجميع الديون » 
وكذا إذا لم يَفٍِ على الصحيح المعروف » . انظر روضة الطالبين : (171/5) . 


(5) قال في الروضة : ١‏ ولو أجر نفسه بمحاباة » أو عمل لغيره متبرعًا لم يحسب من الثلث على 
الأصح » . انظر روضة الطالبين : )١"+/5(‏ . ظ 


(8) في (أ) دهان . 


الوضنايا والحكافها يتب بي م ا ا مي ين وم شي نس 425/4 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : إنهما يتساويان ؛ إذ لهذا قوةٌ العتق » ولذاك () 
قوةٌ التقدم 0" ظ 
أما إذا كانت متساويةٌ : فإن كان الكل هبةٌ ومحاباةٌ فتوزع (© عليهم الثلتُ على 


نسبة أقدارها . 


وإن كان 27 الكل عتقًا أُقْرَعَ بين العبيد ولم يوزع ؛ حذارًا من التشقيص » بخلاف 
الهبة » ولما روي أنه مَكَِمٍ : « أقرع بين ستة أَعْبْدٍ أعتقهم مريضٌ » وجِرّأهم ثلاثة أجزاء , 
ع نه »م ع 1 
فأرق أربعًا © واعتق اثنين ) 20 . 
قدي ظ 5 , 
وإن اجتمع 2 الهبة والعتق في حالة واحدة - بقول وكيل أو ياضافةٍ الكل إلى ما 
بعد الموت - ففى تقديم العتق قولان : 


أحدهما : لا ؛ للتساوي في وقت الاستحقاق © .2 


0 في () : « ولذلك » . 

(0) في (]) : ١‏ فيوزع » . 

5 في (]) : «١‏ كانت » . 

(5) في ( أ ) : ١‏ أربعة ) : 

22 أخرجه مسلم : (/1788) 07) كتاب الأعمان 05 باب من أعتق شركا له في عيد )١574(‏ )2 وأبو 

داود : (707/4) كتاب العتق - باب فيمن أعتق عبيدًا له لم ِلْعْهم الثلثُ (+095) » والترمذي : (”/ 
)١5()346‏ كتاب الأحكام (07؟) باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم (175714) ) 

' والنسائي : (14/4) )5١(‏ كتاب الجنائز (70) باب الصلاة على مَنْ يحيف في وصيته (1154) » وابن 

ماجه : (؟7/80/7) )١7(‏ كتاب الأحكام 0١١‏ باب القضاء بالقرعة (ه1؟١)‏ . وراجع التلخيص الخحبير : (؟/ 

؟9) حديث رقم : (0771) . 

(5) في (]) : ١‏ اجتمعت » . 


(0) هذا القول هو الأظهر كما في الروضة : )١55/1(‏ . 


10ح ا يي ل م شن لضن زليو اسك مها 


والثانى : : نعم ؛ لأن العتق يَرْححمُ ملك الغير بالشراية . 

وفي إلحاق- الكتابة بالعتق في استحقاق تقديمها على المحاباة خلاف "© .. 

أما إذا أُضيف الكل إلى ما بعد الموت » فلا ينظر إلى ما تقدم في بعض الوصايا ؛ 
لأن وقتّ 6 ا » وإنما 1400 ييقى النظرٌ في تقديم قاد ندا 
فروع : 

الأول : إذا كان له عبدان : غاتم » وسالم » فقال لغانم : إن أعتقتك فسالعٌ خخ 
أعتق غانما » والثلثٌ لا يفي إلا بأحدهما : م يُغتَقُ © غاتم ولا يُقْرَع بينهما رما خوج 
القرعةٌ على سالم , فيؤدي إلى أن يعتق دون عتق غالم » ويكون "© ذلك تحصيلا 
للمسيب» ذون اليد © ع وهو محال . 

أما إذا كان له سوى غانم عبدان » فعلّق عتقهما , بعتق غانم » ووفى الثلثٌ بغانم 
واحنجها «اعتن كام اقرع ينهم ؛ فمن خرجت قرعتّه عتق . 

الثاني : إذا ملك جارية حاملا ظ ومجموعٌ ماله ثلثمائة » ؛ والولد من الجملة مائة 
والأم خمسون . ١‏ 

فقال : إن أعبقت : نصفٌ الحمل فلأمٌ حرة . ثم أعتق : نصف الحمل : عتق 
)١(‏ قال في الروضة : « والكتابة مع الهبة وسائر الوصايا كالعتق » فتكون على القولين . وقيل : يُسَوّى هنا 
قطعًا ؛ إذ ليس لها قوة وسراية 4 . انظر روضة الطالبين : )١5/5(‏ . 
0 في (أ): دوإنما ». ظ 
5) في (أ):«تعينٌ »ع وفي ( ب ) : ١‏ يتعين » . 
(9) في ( أ) : ١‏ فيكون » . 
0 في (أ) ١:‏ سببه ) . 


الوضايا وأحكانها ٠‏ سس 427/4 


خمسول ) وبقي لنا 000 خمسون إلى مام الثلث مرددٌ بين الناصف الآخر من الولد 
ع 0# ّْ َ 2 َ 

بالسراية » أو الأمٌّ © بالتعليق » فيِمَرَحٌ بينهما » فإن خرجت على الولد عتق كله » ورّق 
الأء نالل ظ 
). < 0 
وإن خرج 7 على الأم لا يمكن إعتاق كلها ؛ إذ يبقى بعض الولد رقيقا مع عتق 
كل الأم » والولدٌُ في حكم عضو من أعضائها لا يقبل عتقّه الانفصال عن عتقها » فيعتق 
بقدر < مين منها على نسبة واحدة » وَيُحْكُمُ بعتق : زِ الام » وهو : هع 
وعشرون ؛ ” ليقتضي ذلك عتقّ © نصف الولد » وهو خمسون . 

ولكن يَخُصٌ النصفّ الك منه النصفٌ » فيبقى للنصف الرقيق النصفٌ » وهو قَدْرُ 
خمس وعشرين ' » فيعتق إِذّا من الأم نصمُها » ومن الولد ثلاثةٌ أرباعه : نصفٌ 
بالمباشرة » وربع بسراية عِدْقٍ الأم . ٠‏ 

الثالث : إذا أوصى بعبد لإنسانٍ » وهو ثلتٌ ماله » وثلثا ماله غائتٌ : ” فلا تُسَلَمُ 
العبدَ "© ؛ إذ الال ربما يَيْلَفُ. فيكون العبدٌُ كل المال . 

وهل مُسَلّم ثلث العبد ؛ ليتسلط عليه ؟ فيه وجهان : 


أحدهما نعم ؛ لأنه أقل أحواله : 


(0) في (أ): د لهاو . 

( في (أ) : « والأم ». 
5 في (]) ١:‏ خرجت » . 
(5) في (أ) : 9 خمسة ؛ . 

(ه) في (أ) : ١‏ ليقضي إلى عتق » . ا 

(5) في الأصل » ( ب ) : ٠‏ خمس وعشرون » » وفي (أ) : ٠‏ خمسين وعشرين » » والصواب ما أثبتناه . 
0 في (أ) : دفلا يُسَلّمٍ العبدٌ » . ظ 


7014[ ميحج ب دج 7 فوص اا و جوز (الرفنا نا :واحكامها 
والثاني : لا 20 ؛ فإن حقٌّ الشرع © أن لا يتسلط الموصى له على شيء إلا 
ويتسلط الوارثُ على مثلَيه » وهاهنا ليس يمكن تسليطً الوارث على الثلثين من ٠‏ 0)© العبد » 
فإنه ريما يسلم للموصى له . 
بصي اد نكا نهم : " لم يكن لهم ذلك 0 ال ال 
غيره 29 , 
وقال مالك : يجوز ذلك للمصلحة . 


ولو أعتق عبدًا - وهو ثلتٌ ماله - أ وكزرو ونا مالا جاب »اللي عنية الس بي 
:ثلث العبد الخلاف الذي ود ا نيد 


د جد به 


. )09/5( : هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة‎ )١( 
التمرع » . ظ‎ ١ : ) في ( أ‎ 

() في ( ب ) ١:‏ في 6. 

(4) في ( ب ) : و لم يمكن » . 


(0) في ( ]) : ١‏ غيرها » . 


ا 11 1 1 ااا 


الركن الرابع : الصيغة 
وهو 0" الإيجاب والقبول : 
ظ أما الإيجاب : فقوله : أوصيت له » أو أغطوه » أو جعلت هذا له » أو ملّكيُه بعد 
الموت . 0 
ولو قال . : عيثتٌ هذا له فكناية» والوصيةٌتتعقد بها عند انب » فإهإذا َل لتعليق 
بالإغرار أن يَفْجْلُ الكناية أولى . 
ولو قال : وهبت 050 كناية وجهان : ووجه المنع : 
أنه صريحٌ في اقتضاءٍ ملكِ ناجز (© . ظ 
9 لوووساون ايه : لم يُقبل قل » لأنه صيغةٌ إقرار » إلا أن 
أما القبول : فلابد منه » ولكن بعد الموت ؛ فلا أَثْرَ لقبوله ورَدّه قبل موت الموصى . 
وإن 7 مات الموصى له قبل القبول قام وارثّه مقامه ؛ لأنه حق تمّكِ » فهو بالإآرث 
أؤلى من الصّفْعَة . 
وإن 0( قبل اللوصى له ثم رده 0 قبل لمن 4 ففي نفوذ رده وجهان 0 ]ب 


أحدهتما : لا ؛ إذ تم ملكه بالقبول بعد الموت 0 


. ) وهي‎ ١ : )( في‎ )١( 

.)١50/5( : وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة‎ )0"١ 

5 في (]) : « فإن ). (5) في (]) : ١‏ فإن ) . 
() في (أ):«ردٌ). 

() هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة 014/50 . 


333330300004 ...دسل الوصايا وأحكامها 
:والثاتي +3 انعم ؛ لانه ملك بغير عوض » فيتطرق الردٌ إليه 
هذا إذا ذا أوصى 0 ” أما إذا © أوصى للفقراء أو -جهة عامة : لزم بالموت ؛ 
ثم اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في وقت -حصول الملك » على ثلاثة 
أقوال : ظ 
الأول : أنه © يحصل بالموت ؛ لأنه أضاف إلى الموت . 
والثاني : بالقبول ؛ إذ يَتِعُدٌ أن يدخل الشيءٌ في ملكه قهرًا . 
والثالث - وهو الأصح © - : أنه موقوف » فإن قَبلَ تبينٌ حصوله بالموت » وإن ردٌ 
فإن © فرعنا على أنه يحصل ”22 بالقبول » فهو قبل القبول ملك الوارث » أو ملك 
الت © تددوحيان ا" 
ومنشاً التردّد : أن في إضافته إلى كلّ واحد منهما نوحٌ استحالةٍ ؛ إذ لا ملك لميت 
ولا ميراتٌ 4١‏ إلا بعد الوصية 3 
في (أ) : دلمعين 2 . 


() في (أ ا١ا):‏ «فإن ). 

) كلمة : سين وت : 

فى الروضة :و :وهو الأطهر 0 انل روضة اللالين و/0128:: 
(0) في (أ) «١:‏ وإن ). 

(7) في (أ) ونسخة أخرى : « يملك ؛ كذا على هامش الأصل . 
0) أصحها : الأول . انظر الروضة : )١57/5(‏ . 


(8) قوله : 9 ولا ميراث » غير واضح في (أ) 


الفضايا وأحكاته سس 431/4 


ويتفرع على الأقوال مسائل خمسة : ظ 
<< الأولى : إذا حدثت زيادةٌ قبل القبول فهي للموصى له على كل قولٍ إن قل 
.توراه إناينا بدا على لازال سل نواه ديعا ' ظ 
أحدهما : أنه له ؛ نظا إلى القرار . 
والثانى : لا ؛ إذ حدث قََْ قبوله وملكه . 
وعلى هذا إن قلنا : [ إن ] «" الملك للميت » هقُضَّى منه الديونُ . وإن قلنا : 
للوارث فلا ؛ إذ ف4 الصحيح أن وثيقة الدين لا يتعدذى ف الزيادة » كوثيقة الرهن . 
أما إذا رد فالزيادةٌ من التركة بكلّ حال . | لا إذا فرُعنا على أن الملك يحصل 
بالموت » ففيه وجهان : أحدهما 2 فى الردٌ . 
والثاني : أنه ييقى على ملك الموصى له ؛ لأنه حصل على ملكه » فهو كزيادة المبيع . 
الثانية. : النفقةٌ وَالموّنُ وزكاة الفطر » بين الموت والقبول ؛ على الموصى له إن قبل 
على كل قولٍ © » وعلى الوارث إن رد على كل قول . 
ولا يعود الوجة المذكور : في الزيادات » وإن كان يحتمل أن يُقال : العْمُ في مقابلة 
ْم . ولكن إدخال شيء في الملك قهرًا أهونُ من إلزام مؤنةٍ قهرًا . 
فرع : 
مهما توقّف في القبول والردٌ مع الحاجة إلى النفقة » كُلّف النفقةٌ قهرًا » فإن أراد 
الخلاصٌ فلْيددٌ . ظ 


(0 زيادة من (أ) . 
هع في الأصل ونسخة ( ب ) : و إذا » » والمثبت من () . 
(7) في ( أ): و حال » 


آذآ يي و لف بت يي ب بيسن الؤضانا وأحكانها 
اا تنيوبرواب ري 1707 يستقر الأَمر '» معه ع 
لظ 
بالردٌ إن توقفت . ظ 
ظ الثالثة : إذا كان الموصى به زوجة الموصى له : 
وإن رأينا الوقف : كان بطريق التبينٌ من وقت الموت . 
وإن 0ن د : لم ينفسخ إلا إذا فرعنا على أنه يملك بالموت , فيِفْسَخ 9" وإن كان 
املك ضعيًا ؛ لأن ملك يمن باه [ ملك ] © النكاع : 
إن كانت ووحة الواريفة :+ ظ 
إن قل الوصى له لم فسخ نكا إلا إذا ع على أنه ملك بالبول» وأن ب 
القبول الوارث ؛ ففيه وجهان 0 


دج با الك َع املك مع أن الاخيار إن قيروى يقلاتك الررضى لهاب 
فإن الاختياز إليه 


وإن 29 رد : فينفسخ 2" النكاح » وهل يستند إلى حالة الموت ؟ فيه خلاف » 
. منشؤه : ضعفٌ ذلك الملك . 


(0 في (]) : ١‏ يستقين الأمر » . في (أ) : « فإن ». 

في (أ) : ١‏ فينفسخ و . ٠.0‏ (4) زيادة من ( ب ) . 

220 أصح هذين الوجهين : أن التكاح ينفسخ . انظر : روضة الطالبين : )١544/5(‏ . 
() في ( ب ) : ١‏ فإن ؛. 0 في (أ) : ١‏ فُسِمَ » . 


ا اي 5 ال م ا 
ولو" كان الموصى لاماي وي الندننة يعتق بالملك » فتخريجه 


الرابعة : : إذا أوصى باح ك0 امه 4 وولدت قبل القبول 00 بعل الموت 9 : قال 
الشافعي - رضي الله عنه - : عَيّق الأولادٌ » ولم تكن © أمّهم أمَّ ولدٍ له . 


هذا تَقْلَ المزني '”* وهو خط ؛ إذ لا وجه للفرق بين 7 الأمّ والولد © على كل ظ 
قزل + أنننا الك أو كفنا أى ترقفنا : 


نعم » قال بعد ذلك : ولو © مات الموصى له فَقَيلَ الوارثٌُ عتق الأولادُ » وهو 
صحيح يُخْوَجٍ ( على قولنا : يحصل الملك بالموت للموصى له وعلى قول الوقف 
أيضًا . ظ 


الخامسة : أوصى له بولده فمات ت 29 » فَقَبلَ وارثّه : 

فَعِتقّه يُبِنّى 0" على أن الملك بماذا يحصل ؟ 

فإن قلنا : بالموت » أو قلنا : لوقف » تي الع على الموصى له قبل 0٠‏ موت 
وإن قلنا : بالقبول » ففي قبول الوارث وجهان : 

أحدهما : أنه يترئّب على قبوله » كقبول الموث. . 


(0 في (أ) : دوإن». 0 في (أ) : ٠‏ للوارث » . 
9“ في (5) : « الموتول » » وهو خطأً ١.‏ (4) في ( ب ): (١‏ يكن ) . 
(5) انظر : مختصر المزني : ٠ ١54/5(‏ 1ع ء الأم : (1/4 ء روضة 57 
() في ( أ) : ١‏ الولد والأم » . 0 في (]) : «١‏ فلو » . 
(0) في (]) : « مخرج ») . (9) أي : مات الموصى له . 


. » قُببْل‎ ١ : )]( في‎ 01١ . 26 في (]) : 2 ينبني‎ 0١ 


ال ل ل يي و رسكني 


والثاني : أنا تُسْيِدُه إلى ألطف حين قبل موت عر 

فعلى هذا هو تَركَةٌ » يُقُْضَّى منه © الديون » ” ونتبين عتقه © . 

وإن قلنا : يترتب على القبول فلا يعتق ؛ لأن الميت لا يعتق القريبُ عليه بحال ؛ إذ 
لك - وإن قدّر - لا قرارَ له 

نعم ) ٠‏ هل تُقْضَى الديوثُ ما قله الوارث ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه لا يُقُضَى ؛ | إذ لم يملكه الميثّ ؛ وأا وَرثَ هذا حق التملياكِ 9 
فيملك ابتداءٌ . ظ 

وذكر هذا الوجه في الصيد المتعلق بشبكة نَصَبَها قبل موته ء ولكنه أبعد فيه . 

والوجه © الثاني : أنه يُقُضَّى منه الديونُ © وكأنًا تُقَدْدُ حصول الملك للميت 
مختطفًا » ثم نقدر انتقاله إلى الوارث تلقيًا منه . 
التفريع : 

إذا قلنا : بق الوك يبول الرارث فلا يرث ؛ لأن لقال إن كا أ بصير محجوة 
وه لمعيل سل بن الول / ٠‏ فيمع العنق فؤدٌي توريله إلى منع توريه . فهو د 


فقهي . 
0 في (أ) : ومنها ) . 

) في () (١‏ ب ) : ١‏ وتبين عتقّه » . 
5 في (أ) : ١‏ التملّك ) 

(:) كلمة : ١‏ الوجه © ساقطة من (أ) . 


(5) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : )١47/(‏ » مغني المحتاج : (04/5) . 


الؤسانا وأشكانها ب ب سي تي ل ع يي :235/14 
وإن كان له ابن آخد» فشركثه تمنع كمال حمّه في القبول » فلا يَتِقَّى له إلا قبول 
ور اتضفه احق لايرك .ولا مكن أن يقل : نيك القنمة 4 لأن ع قوله 

موقوف على توريثه » وتوريثه موقوف على صحة قبوله » فيتمانعان . 


)ع ا 


126/4 


0 الباب الثاني 
والنظر / ف أقسام : 71١‏ 
في الأحكام اللفظية 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول 
فيما يتعلق بالموصّى به 
والكلام في أطراف :. ظ 
[ الطرف ] 7 الأول : في الحمل : 
والوصية بالحمل صحيحةٌ (© » بشرط أن يكون موجودًا حالةً الوصية . 
يرف تاريحٌ ذلك في الحيوانات من أهل الخبرة ؛ فإنها مختلفة .. 


فإن انفصل حمل الجارية ميئًا بجناية جانٍ صرف الأزش إلى الموصى له » ولم يتبين 
فسادٌ الوصية » بخلاف ما إذا أوصى لحمل فانفصل ميئًا (© بجناية جانٍ لا يُصْرَفْ إلى 
ورئته ؟ لأن كوئّه مالكا يستدعي ندياة مسكقرة و«وكوتة ملو كا لا يستدعي إلا التقومَ : 


بي 


وقد يقوم كك بالارش 5 


[ . )]( زيادة من‎ )١( 
. صحيح » » والمثبت من ( ]) » وهو الأولى‎ ٠ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )0( 
. ميئًا » ليست في (أ)‎ ٠ : كلمة‎ )” 


(5) في ( ب ) : ١‏ تقوم ؛ . 
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ولو أوصى 105 دون حملها جاز 20 . 

ولو أطلق الوصية : ففي اندراج الحمل تحت مطلق اللفظ ترود © . 

فإن قلنا : يندرج  ٠‏ لم تبطال الوصيةٌ فيه بانفصاله قبل موت الموصي ؛ لأنه زيادة في 
الموصى به . ظ 

الطرف 7" الثاني : إذا أوصى بطل من طَبُوله » وله 9 طبل 5 وحرب *" : 

نزل على طبل الحرب ؛ تصحيحا له © . . 

وإذا أوصى بِعُودٍ من عِيدانه » وعنده عودٌ اللهو وعودٌ القوس وعود البناء : فوجهان : 

أحدهما : أنه فاسد ؛ لأنه لا يُقْهَمُ ملف لانو 4 اللو 400 

والثاني يط 1 الا أ اقوس لله مغى عو فيك ”5 تصيخه 
كجاتي العيل. .. ظ 

أما إذا 5 يكن عنده إلا عودٌ القوس أو ©© البناء : أغطى ذلك ؛ لأنه متعينٌ . 
)0١(‏ في () : ١‏ يجوز » . 


(1) قال في الروضة ٠‏ ولو أطاق الوصية بالجارية قفي :دععول الخمل فيها وجهان + أصسحهما - على ما 
دل عليه كلام الأصحاب - : الدخول » كالبيع . ولا تبعد الفتوى بخلاف البيع ؛ لأن الحمل لا ينفرد 


بالبيع » فمجعل تبعًا » ويفرد بالوصية » فلا يبع » ولأن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن » ولأنها عقد 
ضعيف » فلا يستتبع 6 . روضة الطالبين : )٠55/5(‏ . ظ 


(5) كلمة : « الطرف » ليست في () . 

(5) في () : ٠‏ طبل حرب وطبل لهو » . (5) قوله : و له» ليس في () . 
(5) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (151/5) . 

0 7 في (]) : ١‏ فيكلف »ء وفي ( ب ) : ١‏ فيتكلف في ؛ . 

0 في():دو 


74م ةب قي اي اس يي يي بت . الوفتايا والحكافها 


الثالث : إذا أوصى بقؤؤس : 

مِلَ على القوس الذي يُْمَى منه (" الْبِلُ والتُمَّابُ » دون قوس النّدْفٍِ ‏ 
والجلاه - وهو قوس 7(" البِنْدّقِ . 

ويج تحته الحسبانٌ فإنه يُومَى منه 29 الناوك - [ وهو نشاب ع ©) . 

وهل يُغطى الوَئَرٌ مع القوس ؟ فيه وجهان © . 
فإن 9 قال : أعطوه قوسا من قسن ) ولم يكن عنده إلا قوسٌ ندفي 0 أغطى 
لأ 02 دس ظ 

وإن كان عنده قوس تَدذّفي وججلاهق 4 أغطى الجلاهقّ ؛ لأنه 000 إل الفهم . 

الطرف 7*' الرابع : إذا قال : أعطوه شاة : 

جاز أن يُدْقَعَ إليه الكبيد والصغيد والضأنُ والدَعَرُ ؛ لأن الاسم شامل . 

وقال الصيدلان. : لا يُعْط السَحْلَّةَ 29 » وقال : أراد الشافى , - رضم الله عنه - 
و ني وقال : أراد الشافعي - رضي الا 


(0 في (أ): وعنهو. 2 ظ (0) كلمة : « قوس » ليست في ( ب ) . 

ض في (أ) :وعنه).. (5) زيادة من (أ) . ظ 
(5) قال في الروضة : ٠‏ لا يدخل الوتر في الوصية بالقوس على الأصح ؛ لخروجه عن اسم القوس » وكما 
لا يدخل السرج في الوصية بالدابة » ويشبه أن يجري الوجهان في بيع القوس . وأما الريش والنصل 
فيدخلان في السهم لثبوتها ؛ . روضة الطالبين : (158/5) . ظ 


(<) في (أ): «١‏ وإن». 0) في ( ب ) : ١‏ الندف » . 
(8) كلمة : ٠‏ الطرف ؛ ليست في (أ) . 


(9) قال في الروضة : « وفي السخلة والعَتّاق وجهان : أصحهما ابيع عابها ليا ٠‏ والئاني :الع 2 ١‏ 
روضة الطالبين : (155/5) . وانظر مغني انحتاج : (/5ه) . 
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بالصغير الَْذّعَةَ 
والمنصوص : أنه لا يُعْطى الكيش (؟ . 


ومنهم من قال : يُعطى الأ شا اسع جسي كالإنسان ء وه اثاء) فيه 0 ليس 


هه 


للتأنيث » وأصله : الشامَة ٠‏ وتصغيره !' : شُوَيهة . 
ولو قال : أعطوه بقرةً » لم يُغط 7 . 
ولو قال : أعطوه جملا » لم يُقطّ ناقة . 
ولو قال : أعطوه بعيرا » فالمنصوص : أنه لا يُعطى ناقة © . 
ومن أصحابنا من قال : يعطى ؛ لأن البعيرٌ كالإنسان للرجال والنساء . 
ولو قال : أعطوه رأسًا من الإبل أو الغنم أو البقر» جاز الذكد والأنثى . 
فإن ©) قال امقر كليئا أو حمارًا » لم 17 الكلبة والحمارة ؛ فإن الأنثى ميزة 


)١(‏ قال في الروضة : ٠‏ وهل يدخل الذكر فيها [ يعني الشاة ] ؟ قال الشافعي - رضي الله عنه - في 
والأم» : لا يدخل » وإنما هو للإناث بالعرف . ومن الأصحاب من قال : يدخل ؛ لأنه اسم جنس 2 
كالإنسان » وليست ١‏ التاء » فيه للتأنيث » بل للواحد . قال الحناطي : وبهذا قال أكثر الأصحاب »© . 
روضة الطالبين : (159/5) . وانظر : مغني انمحتاج : (5/5ه) » مختصر المزني : مجح الأم :١م‏ . 
)١(‏ قوله : « فيه » ليس في ( أ) . ظ 

(0) في (]) : ١‏ ويُصغر فيقال » . وفي ( ب ) : ١‏ تصغيرها ) . 

' (4) قال في الروضة : « وفي تناول البعير الناقةَ مثل الخلاف المذكور في تناول الشاة الذكر ء والحكاية عن 
النص : المنع » وتنزيل البعير منزلة الجمل . والأصح - عند الأصحاب - : التناول ؛ لأنه اسم جدس عند 
أهل اللغة 6 . روضة الطاليين : (00/5) . وانظر : مغني المحتاج : (/51) » مختصر المزني : (177/9) ؛ 
الأم :(060/4) . 


(0) في ( أ أ):ووإن». 
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فيهما )١(‏ بالتاء . 
ولو قال : أعطوه دابة » فالمنصوص : أنه يُغطى من الخيل أو البغال أو الدمير ول 
يُعطى من الإبل قطعًا © . ظ 
قال بعض الأصحاب : أطلق الشافعي - رضي الله عنه - ذلك على لغة مُضَّر » 
وفي غيره لا يفهم منه إلا الفرس . 
ومنهم من قال : الوضعٌ الأصلي أَؤْلى بالمراعاة من العرف الخاص المخصص . 
ولو قال : أعطوه دابةٌ ؛ ليقاتل عليه 29 ٠‏ لم يُغطّ إلا الفرس . 
فإن قال : ليحمل عليه » لم يُعط إلا بغلا أو حمارًا . 
ولو قال : لينتفع بِتَسْلِه » لم يُعط إلا فرسًا أو حمارًا . 
الخامس : في العبد 9 : ظ 
فإن قال : أعطوه :رأسًا من :رقيقي جاز أن يمعلى اله بم والمهيت » والصغير 
والكبيرء والذكر والأنثى والخثثى . 


(0) في (أ) ١:‏ فيها ). 

(؟) قال في الروضة  :‏ فإن قال : أعطوه دابة : تناول انيل والبغال والحمير . هذا نص الشافعي - 

الله عنه - . فقال ابن سريج - رحمه الله - : هذا ذكره الشافعي - رحمه الله 0 
ركوبها جميعًا واستعمال لفظ الدابة فيها » فأما سائر البلاد فحيث لا يُستعمل اللفظ إلا الفرس لا يعطى 
إلا الفرس . وقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة وغيرهما : الحكم في جميع البلاد كما نص عليه الشافعي - 
رحمه الله - » وهذا أصح عند الأصحاب » . روضة الطالبين . وانظر : مغني امحتاج : (2/0ه ء /اه) ؛ 
مختصر المزني : )١1١7/9(‏ » الام : )٠١/4(‏ . 

5 في (أ) : « عليها » . 

(5) في ( أ) : ١‏ العبيد » . 


الوضايا وأحكامها 7 سس 441/4 


وإن © لم يكن عند موته إلا رقيقٌ واحد : تعن ذلك الواحد . 
فإن مات أرقاؤه أو فُتِلُوا قبل موته : انفسخت الوصيةٌ . 


و 5 و 1 ءٍِ يس 
وإن 7 قتلوا بعد موته 9 », يُخَيّر » الوارث في صرفب قيمةٍ واحدٍ إليه ؛ لان حقه 


المتأكدّ أو ملكه متعلقٌ به بعد موته » فينتقل إلى القيمة . 
فلو قُيِلَ كلّهم إلا واحدًا © لم يتعينٌ ذلك الواحدٌُ » بل يُحيْهْ الوارثٌ بين تسليمه 
وتسليم اقيم واخد : ظ ٠‏ 
وفيه وجه : أنه يتعين ذلك الواحدٌ ؛ حذرً! 9© من العدول إلى القيمة مع الإمكان 7" . 
وإن © قال : أعتقوا عَني رالود وَالْسَليع. : ظ 


وق وح أن كل علا ققد في الكفارة ؛ لأن الشرع عادةً في العتق لا في 
الهبة والوصية » فينزل على غُوفٍ الشرع 0 


(0 في (]) : ١‏ فإن ). في (ب):١فإن).‏ 
5 في (أ) : ١‏ ذوته » . (4) في ( ب ) : ( تخير ) . 
(0) في (]) : «١‏ واحد ؛ », وهو خطأأ. ١‏ (1) في ( ب ) «١:‏ حذارًا). 


(9) قال في الروضة : ١‏ له أرقاء أوصى بأحدهم ‏ فماتوا أو قتلوا قبل موت الموصي : بطلت الوصية . وإن 
بقى واحد تعين » وكذا لو أعتقهم إلا واحدًا » وليس للوارث أن يمسك الذي بقي ويدفع إليه قيمة مقتول . 
وإن قتلوا بعد موته وقبل القبول » فكذلك إن قلنا : تمُلَّكُ الوصية بالموت + أو موقوفة . وإن قلنا : تملك 
بالقبول بطلت الوصية »© . روضة الطالبين : (5/؟15) . وانظر مغني امحتاج : (//ا0) . 

() في (أ) : « فإن »ء وفي ( ب ) : « ولو ). ظ 

(9) قال في الروضة : 0 لو أوصى باعتاق عبد أعتق ما يقع عليه الاسم على الصحيح . وقيل : يتعين ما 
يجزئ في الكفارة ؛ لأنه المعروف في الإعتاق » بخلاف : أعطوه عبدًا » فلا عُْوف فيه » . روضة 
الطالبين :. )١76/7(‏ . وانظر مغني في : ("/لاه) . 
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إن © أوصى أن ؛+ تق عنه رقات ؛ أله كلدل إن ن وفى الثلثُ به .إن لم يني إلا 
نين اقتُصِر عليه . 

فإن © وفى باثنين وبعض الثالث » فوجهان : 

أحدهما : الاقتصارٌ على اثنين © ؛ لأن البعضّ ليس رقبةٌ 9 . 

والثاني : أنه ُشْترى الفضلٌ ؛ لأنه أقربُ إلى مقصود ل 
ابا 


أحدهما : النفيسُ أولى ؛ لقوله - عليه السلام - لا سُئْل عن أفضل الرقاب 
فقال© : « أكثدها ثمئًا » وأَنْفَشْها عند أهلها » © . 


(0) في () : « وإن »ء وفي ( ب ):« ولو». 

0 في (أ): «١‏ وإن »). 

() هذا الوجه هو الأصح عند ا الأضيحات » وهو ظاهر لخن . انظر : روضة الطالبين : 
5) مغني امحتاج : (9/لاه) . 

(5) في (]) : ١‏ برقبة © . ظ (» في (1أ) ٠:‏ و؛4. 

(5) قال في الروضة : فإن لم بزد على ثمن أنفس رقبين شيء» بل أمكن شراة رقبتين نفيستين » وأمكن 
شراء خسيستين وشقص من ثالثة » فأي الأمرين أولى ؟ وجهان » أشبههما بالوجه الذى تفرع عليه : الثاني . 
ولو كان لفظ الموصي : اصرفوا ثلثي إلى العتق » اشترينا الشقص بلا خلاف »؛ . روضة الطالبين للا ظ 
(0) قوله : و فقال » ليس في ( ب )»ء وفي ( أ ١):(قال‏ ). 
(8) الحديث أخرجه البخاري : (175/0) (45) كتاب العتق (؟) باب أي الرقاب أفضل ؟ (2018) بلفظ :. 
« أعلاها ثمنًا » وأنفسها عند أهلها ؛» ومسلم : )١( )89/١(‏ كتاب الإيمان (27) باب بيان كون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال (84) » وابن ماجه : (84/1) )١9(‏ كتاب العتق (4) باب العتق (1077) » ومسند 
أحمد : (088/6 » ومالك في الموظأ : (597/5) (4) كتاب العتق والولاء (9) باب فضل عتق الرقاب 
وعتق الزانية وابن الزنا )١٠(‏ . وراجع التلخيص الحبير : (/97) حديث رقم : (1507) . 
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والثاني : الزيادة في عدد الرقبة (© أولى ؛ لقوله ف : « مَنْ أعتق رقبة أعتق الله 
بكلّ * : عضو منه © عضوًا منه من النار ) 7" . 

ولو قال : أعتقوا عبدًا من عبيدي » وله خنثى نكم بكونه رجلا » ففي إعتاقه 
وجهان : ظ ظ 

ووجه (4) المنع : أن اسم العبد مطلقًا لا ينصرف إليه . 

ولو قال : أعتقوا أحدّ رقيقي » وفيهم خشثى مُشْكل : 

رَوَى الربيع فيمن أوصى © بكتابة أحدٍ رقيقه : أنه لا يجوز الخنثى المشكل . 

ورَوَى المزني : أنه يجوز . 

واختلف الأصحاب ٠‏ والأولى ما قاله المزنيٌ . 


د عد عند 


(0 في (أ) :«الرقاب و. 203 (0) في (أ) : ١‏ منها » . 

(م) الحديث أخرجه البخاري بلفظ : ١‏ أيما رجل أعتق امراً مسلمًا استنفذ اللهُ بكل عضو منه عضوًا منه 
من النار ) (/174) (45) كتاب العتق )١(‏ باب في العتق وفضله )١5117(‏ » وطرفه : (51710) » ومسلم : 
)0٠0( )1147/5(‏ كتاب العتق (ه) باب فضل العتق )1١١9(‏ » وأبو داود بلفظ : « أعتقوا عنه يعتق الله 
بكل عضو منه عضوًا منه من النار ) (78/54) كتاب العتق - باب في ثواب العتق (1454) » والترمذي : (4/ 
)0١( 7‏ كتاب النذور والأيمان )١6(‏ باب مأ جاء في واب من أعتق رقبة 06495 1 وأخرجه ابن ماجه 
بلفظ : 9 من أعتق امرأ مسلمًا كان فكاكه من النار» يجزئ كلّ عظم منه بكل عظم منه .. 1/7 
)١9(‏ كتاب العتق (4) باب العتق )١5717(‏ . ظ ظ 


(5) في (أ) : ١‏ وجه » بدون الواو . (0) في (أ) : ١‏ وصّى ) . 


4ه 2 
الفصل الثاني 
فيما يتعلق با موصى له 
وله أطراف : 
[ الطرف ] ”© الأول : إذا قال : أعطوا عَمْل فلانة كذا » فأتت بولدين : 
صرف إليهما بالسّويّة » وإن كان أحدّهما ذكرًا والآخر أنثى . 
ولو خرج أحدُهما عهًا والآخرُ ميا : فالكل للحي . 
وفيه وجه آخخر : أن له النصفٌ » ونصفٌ الميت يعود إلى الورثة » وهو ضعيف . 
ولو قال : إن كان / حملّها © غلامًا فأعطوه © كذا » فولدت غلامين : لم ماب 
يستجمًا شيئًا » فإن الصيغة للتوحيد في النكرة . 
وكذا إن جاءت بغلام وجارية . 
ولو قال : إن كان في بطنها غلامٌ فأعطوه كذا » فجاءت بغلام وجارية : أغطي 
الغلام . - ظ 
وإن جاءت بغلامين , 7 فأيهما يُعطى © ؟ فيه ثلاثة أقوال : 
ظ أحدها : أنه يَضْرِف الوارثُ إلى أيهما شاء » وله خياد التعيين ؛ فإِنَّ رأيه يصلح 
للترجيح . 
0١‏ زيادة من () . ظ 
ظ ار كوله + و حملها ) ليس في ( ب )+ 
() في الأصل » ( ب ) : ٠ه‏ أعطوه » » والمثبت من (]) . 


(5) في (أ) : ١‏ أيهما يصرف ويعطى © . 
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والثاني : يُوَرّع عليهما ؛ لعساويهما . 
والثالث. : أنه قرف بينهما إلى أن يلعا ويصطلحا 29 . 
ولو 29 قال : أوصيت لأحد هذين الشخصين » ففي صحتها © خلاف ذكرنا 
نظيره في الوقف . ظ 0 
فإن صحٌ ومات قبل التعيين » خرج على الأوجه الثلاثة . 
الطرف * الثاني : إذا أوصى لخيرانه : 


2 عِ و9 َِ , 00 ش ش 
صرف إلى أربعين دارًا من كل جانب ؛ لما روى أبو هريرة أنه يللم قال : ٠‏ حق 
الجوار أربعون دارًا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا » وأشار ؟ يمينا وشمالا وقُدَّامًا وخََلّمًا »© , 


ولو أوصى قوَاء القرآن » صرف إلى 2 اؤريبهط بع زان 


)١(‏ قال في الروضة : ( ولو قال : إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذا » فولدت غلامًا وجارية » استحق 
الغلام ما ذكر . وإن ولدت غلامين » فوجهان : أحدهما : بطلان الوصية ؛ بناءٌ على التدكير يقتضي 
التوحيد 5 وأصحهما . صحتها 1 ظ 

فعلى هذا » هل يُورّع بينهما » أم يوقف إلى أن يبلغا فيصطلحا عليه » أم يصرفه الوارث إلى من شاء 
منهما كما لو وقع الإبهام في الموصى به ؟ فيه أوجه » أصنخها : الثالت 6 ابو ال 
وانظر مغني امحتاج : "/دمه) . ْ 
0 في ( ب) : «فلو» . © في (]): 9 صحته). 
(4) كلمة : ( الطرف © ليست في (1) . ظ 
(ه) هذا الحديث أخرجه الزيلعي في نصب الراية : )4١4/4(‏ وقال : أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 1 
وعن أبي يعلى رواه ابن حبان في ( كتاب الضعفاء ) وأعله بعبد السلام بن أبي الجنوب » وقال : إنه منكر 
الحديث . وأخخر ج الطبراني عن كعب بن مالك حديثًا في هذا المعنى : (7/15/) حديث رقم : )١47(‏ . وأخرجه 
الهيشمي في مجمع الزوائد بمعناه : )1١/8(‏ وراجع التلخيص الخبير : (117/7) حديث رقم : (1775) . 


وهل يُصْرَف إلى من يقرأ ولا يحفظ عن ظهر القلب ؟ فيه وجهان : 
والثاني لا عاد العرف يخصص بالحفاظ (2 . 


ولو أوصى للعلماء - 4 صرف إلى العلماء بعلوم الشرع دود الأطباء ومين 
والمعجّرين والأدباء 3 لأن العرف يُخصص . 


ولا يصرف ان مَنْ يسمع الأحاديتٌ فقط ولا عِلَْمَ له بطرق الأحاديث . 


ولو أوصى للأيتام » لم يدخل فيه من له أب ولا بالغ ؛ لقوله يِه  :‏ لا يُنْمَ بعد 
البلوغ ) 29 .: وفي العَنِيٌ وجهان 00 


وإن أوصى للأرامل ؛ دخل فيه من لا رَوْجٍ لها من النساء .. وهل يدخل [ فيه ع ©) 
من لا زوجة له من الرجال ؟ فيه وجهان : 


أحدهما : لا ؛ للعدف © . 


. )31/0 : وهذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : :054/5 »2 مغني المتاج‎ )١( 

2( الحديث أخرجه أبو داود عن علىٌ بن أبي طالب » ولفظه : « لا يُنْمَ بعد احتلام ... ) )١١4/9(‏ 
كتاب الوصايا - باب ما جاء متى ينقطع اليتم (1807) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن جابر 
(70/0*) » وعبد الرازق في مصنفه : (4714/7) حديث رقم : (18819) » والهيثشمي في مجمع الزوائد : 
(4/؟5) عن أنس » وقال : رواه البزار . وآخر عن حنظلة »؛ وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . وأخرجه 
الزيلعي في نصب الراية : )١19/(‏ عن جابر . وراجع : كنز العمال : )١78/(‏ حديث رقم : (50145) . 
وراجع التلخيص بين : )٠١١/9(‏ حديث رقم : (1588) . ظ 

(5) قال في الروضة : « وفي اشتراط الفقر فيهم [ أي : اليقامى ] وجهان » أشبههما ما قيل في الغنيمة : 
نعم © وبه قطع أبو منصور 6 . روضة الطالبين : (41/5ل) . 

(4) زيادة من () . 


() وهذا الوجه هو الأصح , كما في الروضة : (2181/5 185) . 


ال ااال 
والثاني : 5 للوضع ؛ إذ قد يُسَمّى الرجل أرمل . 
قال الشاعر : 
كل الأرامل قد قَضّيت حاجته فمن 202 لحاجة هذا الأرمل الذكر ؟! 
وهل يدخل الغنئ ؟ فيه وجهان كما في اليتيم . 

ولو أوصى للشيوخ » أغلى من جاوز الأربعين . 
ولو أوصى للفتيان والشبان ٠‏ اخيش مو جاور اللو كد الثلاثين .. 


وإن أوصى للصّئيان والغلمان 2 » صرف إلى مَنْ لم يبلغ ؛ اتبَاعَا للعرف في هذه 
الألفاظ . 


الطرف الثالث : فيما © إذا أوصى للفقراء : 

عاد أنابصرق إن انكف 0 

وللمساكين جاز © أن يُصرف © إلى الفقراء ؛ لأن كلا الاسمين يُطلّق © على 
الفريقين .0 ظ ظ 
ظ وإن قال : للفقراء والمساكين » مجمِعَ بينهما . 


وإن © أوصى لسبيل الله » فهو للعُرَاة © أو للرقاب © . 


(1) في الأصل » ( ب ) : « فما » » والمثبت من (]) » وهو الأصح . 


(0) في ( أ) : ١‏ وللغلمان » . ظ (5) قوله : « فيما » ليس في ( أ) . 
(5) في ( ]) : « صرفه © . (5) في (]) : « ينطلق ) . 
(<) في (أ) ١:‏ ولو». ا 0 في ( ]) : ١‏ فهم الغزاة » . 


..6 في (أ) : « وللرقاب‎ ١ 


بروسه لس سسسس سب الوصايا وأحكامها 


وإث أوصى للرقاب 3 فهو للمكاتبين 1 
ع قي 8 و 

ثم لا أقل من استيعاب ثلاثة من كل نَقَرِ » ولا يجب التسويةٌ بين الثلاثة . 

ولو أوصى لثلاثة معئنين » يجب (2 التسوية بينهم 

ولو أوصى لزيد وللفقراء » قال الشافعي - رضي الله عنه - : القياسٌ أنه كأحدهم . 

فمنهم من قال : معناه : أنه لو أغطى خمسةً من المساكين فيعطيه السدْسَ » أو 
أعطى ستة فيعطيه السّبِعَ ؛ ليكون كأحدهم . 

ومنهم من قال : يكفيه ( أن يعطيه أقلّ ما يُتَموّل ؛ إذ ما من أحدٍ إلا وله أن يعطيه 
أقلّ ما يُتَمَوّل . 

ومنهم من قال : يعطيه الرُبْعَ ؛ لأن أقلَّ عددٍ المساكين الثلانة 0" » فَالقَضْْ عليه 
وعلى ثلاثة يقتط يقتضي له الربعٌ . 

ومنهم من قال : يَصْرِف إليه النصفٌ » وإلى الفقراء النصف ؛ لأنه قابله بهم © 
(0 في (أ): 2 وجب ). ' (0) في (]) : ١‏ يكفي ) . 
6 في (أ) : «١‏ ثلاثة ». 
(؛) قال في الروضة : « إذا أوصى لزيد وجماعة معه » فإما أن يكونوا موصوفين أو معينين » الحال الأول : 
موصوفون غير محصورين » كالفقراء والمساكين . وفي زيد أوجه : 

0 


والثالث : لزيد ربع الوصية » والباقي للفقراء ؛ لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة . 
والرابع : له النصف » ولهم النصف . ظ 


والخامس : إن كان فقيرًا فهو كأحدهم ء وإلا فله النصف . 
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ولو قال لزب دياق والمتراء اده ة» لم يط زيدًا شيئًا آخر وإن كان فقيرًا ؛ لأنه ظ 


قَطع الخيرة ” (') بتنصيصه 
أما إذا أوصى '١‏ للعَلُوبّين والهاشميين © » أو بنى طىء » وبالجملة قبيلة عظيمة : 


ففي الصحة قولان 
ظ أحدهما : نعم 2 , ثم أقلّ الأمر أن يُغطى ثلائةٌ ©» كما للفقراء . 

والثاني : لا ؛ إذ هم محصورون » ولا يمكن استيعايُهم ولا عُوفَ للشرع في 
تخصيصهم بثلاثة » بخلاف الفقراء . 

الطرف ”© الرابع : لو أوصى لزيد ولجبريل : 

كان لزيد النصف ٠‏ ويتطل الباقي : 

ولو قال : لزيد ” وللريح أو "© للرياح » فوجهان : 

أعمهها ؟ آنه له النسيلت كنا تسق لل درن 


والسادس : إن كان غنيًّا فله الربع ؛ لأنه لا يدخل ف فيهم » وإلا فالثلث ؛ لدحوله فيهم . 
والسابع : أن الوصية في حق زيد باطلة ؛ لجهالة من أضيف إليه ال 

وهو ضعيف جدًا ) . روضة الطالبين : (187/1) » وانظر مغني المحتاج : (51/5) . 

() في (]) : ١‏ الحيرة » . 

(0) في (أ) : ١‏ إلى العلويين أو الهاشميين » . 

لق وهِذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (186/5) » مغني المحتاج :59ت . 

(4) في (أ) : ١‏ لثلاثة » . ظ 

(5) كلمة : « الطرف » ليست في (أ) 


(7) ما بين القوسين ليس في (أ) 
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. والثاني : له الكل ؛ إذ الإضافة إلى الرياح لَعْوّ . 
وإن أوصى لزيد ولله تعالى » فوجهان : 
أحدهما : له الكل . وكان ١‏ ذْكْدْ الله تعالى '© تأكيدًا لقربته © » كقوله تعالى : 
9 واعلمواأ نما ثما غَيْمْثُم من شيو أن لَه حمسم وَلِلرسُول وَلِذى الْفَرْقَ # © . 
والثاني : أن © النصفٌ له © والباقي للفقراء ؛ لأن عامةً ما يجب لله تعالى يُصْرَفُ 
إلى الفقراء © . 
ولو قال : لزيد وللملائكة » أو لزيد وللعلوية » وقلنا : لا يصح للعلوية . 
ففي قَذْرٍ ما يصرف إلى زيد الخلاف الذي ذكرناه 9 في قوله '© : لزيد وللفقراء 
ويَتِطلٌ في الباقي 0 , 
() في الأصل » ( ب ) : « ذكره لله » » والمثبت من (]) . 
0) في (1) : ١‏ للقربة » . (م) سورة الأنفال من الآية (41) . 
(5) في (أ) : وله النصف » . ظ ظ 
(0) هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (18/1 ٠‏ 185 » مغني امحتاج كم . 
(1) قوله  :‏ في قوله » ليس في ( أ ) . 
0) قال في الروضة : « أوصى لزيد وجبريل » فوجهان : 
أصحهما : لزيد النصف » وتبطل الوصية في الباقي . كما لو أوصى لابن زيد وابن عمرو» ولم يكن 
لعمرو ابن » أو زيد وعمرو ابني بكر فلم يكن له إلا ابن اسمه زيد » يكون النصف للموجود ويبطل الباقي . 
الثاني : أن لزيد الكل » ويلغو ذكر من لا يملك ء بخلاف ما إذا ذكر معه من يملك . ظ 
ويجري الوجهان في كل صور أوصى ازيد ولمن لا يُوصف بالملك » كالشيطان والريح والحائط والبهيمة وغيرها . 
ولو أوصى لزيد وللملائكة أو للرياح أو للحيطان » فإِنْ جعلنا الكل لزيدٍ فذاك » وإلا فهل له النصف » 
أم الربع » أم للموصي أن يعطيه يعطيه أقل ما يتمول ؟ فيه الخلاف السابق في الوصية لزيد وللفقراء » . روضة 
الطالبين السو وانظر مني اتاج 057/5 . 
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الطرف 27 النامس : لو أوصى لأقارب زيد : 

دخل فيه الذكورٌ والإناث » والغنئ والفقيد » وامْحرمُ وغير المحرم » وقرابة الأب 
وقرابة الأم » إلا إذا كان الرجلٌ غريبًا فلا تدل ”© قرابةٌ الأم ؛ لأنهم لا يدون ذلك قرابةٌ . 

ولو قال : لأرحام فِلانٍ » دخل [ فيه ع 2 قرابةٌ الأم مع قرابة الأب ؛ إذ اه 
تخصيصٌ لهذا الاسم . 

ومن الأصحاب ” © من قال : لفظ القرابة كلفظ الرحم في حق العربي كما في 

حق © العجمي » ولم يَدْيِتْ ينْيْت من العرب هذا التخصيض © , 

واختلفوا في ثلاثة أمور : 

أحدها : في دخول الأصول والفروع ٠‏ وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا يدخلون ؛ إذ الوصيةٌ للأقارب » والأبُ والابنُ لا يُسَكَى قرابة . 

والثاني : نعم ؛ لأنهم من الأقارب وإن كان لهم اسمٌ أخصٌ . 

والثالث : أنه لا يدحل الأب الاين 5 ويدخل الأحفادُ والأجداد ا" 


(1) كلمة : ٠‏ الطرف » ليست في (أ) . رب الس 

6 في الأصل فوق الكلمة : « لذوي » . ٠2‏ (4) زيادة من (]) . 

(0) في ( ب ) : « أصحابنا » . (1) كلمة : ٠‏ حق »؛ ليست في () . 

(7) قال في الروضة : ١‏ إذا أوصى لأقاربه» فإن كان أعجميًا دخبل قرابة الأب والأم . وإن كان عرييًا» فرجهان : 
أصحهما - وبه قطع العراقيون » وهو ظاهر نصه في ٠‏ الختصر » - : دخمولهم من الجهتين كالعجم . 


والثاني : لا تدحل قرابة الم » ورجحه الغزالي والبغوي ؛ لأن اعربوة الخريها روه 
الطالبين : ١7/57‏ ء 1074) . وانظر : مغني انحتاج : (357/9) . 


4 وهذا الوجه هو الأصح عند الأكثرين . انظر : روضة الطالبين : )١7/(‏ » مغني امحتاج 0 . 


موده ل سس سس الوصايا وأحكامها 
الأمر الثاني : أن الوارتٌ لا يدخل إذا أوصى لأقارب نَفْسِه ؛ إذ لا وصيةً لوارث / » 55١/أ‏ 
ومنهم من قال : يدخلون ١‏ ثم تبطل الوصية في نصيبهم وتبقى في الباقي . 
[ الأمر ] ”© الثالث : أن قبائلَ العرب تتسع » ' فتكثر فيها " القراباتٌ إن ارتقينا 
إلى أولاد الأجداد العالية . ظ 
فقال أبو يوسف : يرتقى إلى أجداد الإسلام ولا يزيد عليه » وهو بعيد . 
وقال الشافعي - رحمه الله -  :‏ يرتقي إلى أقرب بد يُنسب هو إليه ويُعرف به . 
وذكر الأصحاب في مثاله » أنه لو أوصى [ هو ] 29 لقرابة الشافعي - رضي الله 
عنه - صرفنا إلى بني شافع » لا إلى بنى عبد مناف وبني عبد المطلب وإن كانوا 
وهذا في زمانه » أما في زماننا لا يُصرف إلا إلى أولاد الشافعي » ولا يرتقي إلى بني 
شافع ؛ لأنه أقربُ من عرف به . 
الطرف 29 السادس : إذا أوصى نيد قرابة لفلان : ضرف إلى الأقرب . 
وفيه مسألتان : 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(0) في (]) ١:‏ فتكثر فيه )ء وفي ( ب ) : ( فيكثر فيه ) . 
.© زيادة من (أ) . ظ 

(4) انظر : روضة الطالبين : )١7/5(‏ ء مغني الخحتاج : (14/5) . 
(0) كلمة : ١‏ الطرف » ليست في (أ)»( ب). 


457/4 


الوصايا وأحكامها 


و أن الأب والأمٌ والابن واليفت يداخعلون م لأنه لا يَتعُدُ تسميتّهم أقربت 


ولا يتَعُ الوراثة » بل أولادٌ البنات يُقَدَّمون على أحفاد البنين ؛ لمزيد القرب إلا إذا 
اختلف الجهة كالأحفاد وإن سَفَنُوا يُقدْمون على الإخوة » وبنو الإخوة وإن سغلوا 
يعدمون على الأعمام : لأن الغدفٌ يه يِقْضِي بأنهم أقرب ٠‏ وان م الأخ من الأب والأم 00 
مقدّمٌ على ابن ابن الأخ من الأب والأء 4 لأن جهة الأخيرة واحدة : 

ولا شك فى أن الأخ المذلي بجهتين مقلم على المدلي بجهة واحدة . 

الثانية : الجد - أَبُْ 1 - ما ل 0 : أحدهما : أنهما يععويان ؛ 
قولان : أحدهما : الجد أولى ؛ لقربه . والثائي ١‏ 5 الأ أو ؛ لقوة البنوة 60 


. )]( الأقارب » ليست في‎ ١ : كلمة‎ )١( 

(0) قوله : « والأم » ليس في (أ) (٠‏ ب). 

(9) قال في الروضة : « فإن الخب جه رخ دم الأخ على الأظهر . والثاني : يستويان . وقيل : يقدم 
الأخ قطِعا . 

ويجري هذا الخلاف في الجد ني الأب » والجد أبي الأم » مع الأخ للأم » والأخ لأب . فإن قلنا 
بالتسوية » فالجد أولى من ابن الأخ . وإن قدمنا الأخ فكذا ابنه وإن سفل . والمذهب : تقديم اين الأخ على 
أبي الجد » وقيل بطرد الخلاف »© . روضة الطالبين : (/175) » وانظر : مغني امحتاج : (54/9) . 


12/4 
القسم الثاني من الباب 
في الأحكام المعنوية 
وفيه فصول : ظ 
ظ الفصل الأول 
في "١‏ الوصية بمنافع الدار والعبد وَعَلَةِ البستان وثمرته 
وهي صحيحةٌ » نص الشافعيئ - رضي الله عنه - عليه » وسوّى بين الشمار والمنافع © . 


وحقيقةٌ هذه الوصية عندنا تمليكُ المنافع بعد الموت » حتى يورث عن الموصى له إذا 
مات وبِمْلِكُ الإجارة ولا يَضْمَنُ إذا تلف في يده العبدٌُ كما لا يضمن المستأجرٌ » وعند 
أبي حنيفة - رحمه الله - هي عاريّةٌ لازمة لا مِلَكَ فيها © . 

وفيه مسائل : 

الأول : فيما يملكه الوارث : 

ولا شك في أنه يَنقْدُ عتقّه » ولكن لا يجزئه عن الكفارة ) إن لم تكن الوصية 


موقثة . 


وفيه وجه آخر : أنه يجزى : 


. )]( كلمة : « في » ليست في‎ )١( 

9؟١)‏ انظر : روه الطالبين : (185/5) »© مغني امحتاج 6" 

(0”) انظر : روضة الطالبين : (18/5) 2 مغني امحتاج : 255/9 568) . 

(:) هذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (189/5) »© مغني امحتاج : 50/5 . 


الوصايا وأحكامها 4/”ظ1 


00 ثم إذا نفذ العتق بقي حقّ الموصى له في الانتفاع » ولا يجد العبدُ مرجعًا على 
الوارث » بخلاف عتت العبد المستأجر ؛ لأن البدلّ نّم رجع إلى المعتق . وهاهنا لم يوجد 
ذل هذه المنفعة . ظ 


وأما الكتابة » ففيه © وجهان : أحدهما : لا ؛ إذ لا كشت له © , 
والثاني : نعم ؛ تعويلا على الصدقات . 
وأما البيع : فإن كان (© الوصيةٌ مؤقتة خرج على يغ العبد المستأجر . 


وإن كانت مؤيّدة فالظاهك المنع ؛ ؟ لأنه معجوزٌ عن عن التسليم أبدًا » ! إلا أن يبيع من 
الموصى له © . 


وفيه وجه أخحر : أنه ينفذ البيعٌ ؛ لنقل ما يملكه . ويتسلط المشتري على إعتا 
وجَلْب الولاء فيه . 


أما إذا أوصى ينتاج الشاة » صح بيع الشاة لبقاء منفعة الصوف والوبّر للمالك . 


)١(‏ في (أ) : «١‏ ففيها » . ظ 
(؟) هذا سركي يي وب وكوي 
5 في (أ)١(ب):١‏ كانت ٠6‏ . 
(4) قال : في الروضة : « وأما الموصى بنفعته على التأبيد » ففي بيع الوارث رقبته أوجه : 

أصحها : يصح بيعها للموصى له بالمنفعة دون غيره . والثاني : يصح مطلقًا . والثالث : لا . والرابع : 
يصح بيع العبد والأمة ؛ لأنهما يُتقرب بإعتاقهما » ولا يصح بيع البهائم والجمادات » . روضة الطالبين » ' 
وانظر : مغني المحتاج ف لحم . 


1664 الوضا واستكانياة 

وإنما الخلاف إذا لم يَئِقّ منفعة أصلا فيضاهي مالا منفعةً له حِسًا . 

المسألة « الثانية : في مناقعها : ظ 

وهي للموصى له أبدًا » ويدخل فيه أكسابٌ العبد باحتطاب واصطياد . 

ولا تدخل منفعةٌ البِضّْع » بل يصرف بدلّه إلى المالك ؛ لأن مطلقٌ اسم المنفعة لا 
ينصرف إليه » مع أنه لو أوصى بها صريححا لم يصح . 

وقال العراقيون : البدل له ؛ فإنه 29 من المنافع 29 . 

ولا خلافٌ في امتناع الوطء على الموصى به ؛ لعدم ملكِ الرقبة وعلى الوارث » إلى 
هلاك حق الموصى له بالطلق كما في الراهن . 

إن كاتب "© وإن كانت صغيرةٌ أو آيسةٌ » ققد قيل : يجوز في الرهن فهو" جار 


هاهنا أيفنا 1 


وأما تزويججها فهو جائرٌ ؛ لكسب المهر » وفي مصرف المهر ما ذكرناه . 


(01) كلمة : ١‏ المسألة » ليست في ( ب ). 

0 في (أ) : « فإنها » . 

() قال في الروضة : ١‏ وإذا وطئت بشبهة » أو زوجت » ففي المهر وجهان : 
قطع العراقيون والبغوى بأنه للموصى له كالكسب . 


والمنسوب إلى المراوزة : أنه لورئة ا موصي » وبه قطع المتولي » وصححه الغزالي » وهو الأشبه ؛ لأنه بدل . 
منفعة البضع » ومنفعة البضع لا تجوز الوصية بها » فكان تابعًا للرقبة ) . روضة الطالبين : (141/7 2 188) . 


(4) كلمة  :‏ كاتب » ليست في (1):( ب). 


(ه) في الأصل : « جار هاهنا ؛ » وفي ( أ) : « جار أيضًا هاهنا » » والمثبت من ( ب ) . 


الوضايا وأحكامها - .ب _ ب لبس سخ سس 457/4 


وفي من يتولّى العقدّ ثلاث أوجه : 
أحدها : الوارثٌ ؛ لملكه الرقبةً » ثم لابد من رضا الموصى له » فإِنَّ فيه نقصان حقّه 
وضرره 4 وهذا هو الصحيح )11( . ْ ظ 
نا الرريخر بن اليه ا ا 
بابو ا 
ومنهم من قال : هو ملك الموصى له ؛ لأنه © أيضًا من المنافع » ؛ وهو بعيد . 
ومنهم من قال : هو أَسْوَةٌ الأ » ملكُ الرقبة للوارث » وملكُ المنفعة للموصى له © . 
وهو أيضًا بعيدٌ ؛ لأن استحقاق المنفعة لا يَشري إلى الولد كما في الإجارة . 
وأما ما يكتسبه بالاثهاب » ففى مصرفه وجهان : 
أحدهما : أنه للموصى له » كما فى الاحتطاب © . 
)١(‏ في مغني امحتاج : هو الأصح. . انظر : مغني امحتاج مهم . 
لي اث اي( ب). 
5) في ( أ):دوهو)». 
(4) هذا سور سيج ولا لوو الطالبين : (</اه ام ء مغني امحتاج : رإلزه5) . 
(ه) قال في الروضة : ١‏ ولا يملك [ الموصى له ع الكسبٌ النادر » كالهبة واللّقطة على الأصح ؛ لأنه لا 


يُقْصِد بالوصية . وحكى الحناطي وأبو الحسن العبادي وجهًا في كل الأكساب » وهو ضعيف » . روضة 
الطالبين :.(1810/5) . 


او ل ل يبري يس رصان رالكابيا 
والثاني : للمالك ؛ فإنه لم ينصرف إليه عمل متقوم ؛ والسببُ انعقد للعبد : 

. والمالك يتلقّى الملكُ لملك (2 الرقبة . 

الثالثة : في نفقته ثلاثة أوجه : 


القياس : / أنه على الوارث ؛ نظرًا إلى الملك » فإن أراد الخلاص فليعتق 9©. وم١/ب‏ 
والثاني : أنه على الموصى له ؛ لأنه يستحق المنافع على الدوام » فكان كزوج الأمة . 
والثالث : أنه في كسبه » فإن لم يَفٍ فعلى بيت المال » وإليه ذهب الإصطخرى . 
وقد اختلفوا ” في أن الموصى له © هل ينفرد بالمساقرَة به ؟ 
والظاهر 9 : أنه يملك ؛ إذ , كمال الانتفاع » ولذلك يمتنع على الوارث المسافرة 
قطعًا بخلاف سيدٍ الأمة المزوجة . ظ 
والثاني : أنه لا يملك كما لا يملك بملك ©© زوج الجارية ؛ مراعاةً لحن المالك » فلا 
يجوز إلا بالتراضي كالتزويج على ظاهر المذهب 0 
الرابعة : إذا قتِلَ » فللوارثٍ استيفاءٌ القصاص ء وحبَط حق الموصى له . 


وإن وقع الرجوعٌ إلى القيمة » ففيه © وجهان : 


(0 في (رأ) : دبملك 6. ش 
)١9‏ هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (189/5) » مغني امحتاج : 055/5 . ْ 
6) في (]) : ١‏ في أنه » . 
(5) في الروضة : الأصح . انظر : الروضة : (084/5) . 

(0) قوله : « بملك » ليس في (]) » ( ب ). 
(5) في (]) : ١‏ فيه » . 


الإفانا ب لكر تت لسسع سم يسيب 759/1 
أحدهما : أنه للوارث ؛ فإنه بدل ملكه » وقد انقضى عمه فانقطع حقٌ الموصى له . 
والثاني : أنه يُشْتَرَى به عبدٌ . ويججعلٌ .بمثابته بينهما في الملك والمنفعة 29 . 
وفيه وجه [ آخر ] () : أنه 0 يختص به الموصى له » وكأن ماليكه مستغرقةٌ بحقه ؛ 

إذ © لم يَبْقَ له قيمةً في حق المالك » وهو بعيد . 
وفيه وجه رابع : أنه يُوَرّعَ على قيمة لمنفعة وقيمةٍ الرقبة مسلوبة المنفعة » ويُقَسَم 

0 : لني قطع به الأصسحاب وذكر الأكثرون : أنه للوارث وجهًا 


نا يني هي علي برد اليل عن ارا الا للا 1 الي 17 
استمر حقٌ الموصى له . 

وإن فداه الموصى له » فهل يجب على الجنيٌ عليه قبولّه » فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه أجنبيٌ عن الرقبة » ومتعاق الحق الرقية . 

والثاني : نعم ؛ لأن له غرضًا في بقاء الرقبة ةيا للسيد 0 


الخامسة © : في كيفية احتسابه من الثلث ٠‏ وجهان + 


. )150/7( : وهذا الوبجةا قو الأضيح + كما في الروضة‎ )1١( 

© نيادة من (4)]1. 000 في ( ب) :«أنَّ ). 
(4) في الأصل : ١‏ إلا »» والمثبت من (]) » ( ب ). 

(0 في (أ) 2( ب):١‏ في ). (5) زيادة من (أ) . 
0) هذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (51/5) . 

(0) في (1) : ١‏ الخامس »ء وهو خطأ . 


0#آخآ ع م ا ا عجن الوفايا واحكامها 
أحدهما : أنه يُغتبر جملة قيمة العبد ؛ إذ لم يَتِقَ له قيمةٌ » فكأنه أوصى بالعبد . 


والصحيح : أنه يُغتبر ما نَقَصّ من قيمته ؛ إذ لابد وأن يبقى له قيمةٌ ؛ طمعًا 2 في 
إعتاقه وولائه 0 , 


أما إذا كانت المنفعة الموصى بها مؤقتة 3 فطريقان : 


والثاني : أنه يُغتبر أجرةٌ المثل » وهو بعيد ؛ لأن المنفعة [ التى ع (© تحدث بعد الموت ( ؛فليس 
مفوّتا لها ؟» من ملكه لاع ال بيار وجل بايد يبي لإا 


وق راطفا | 
(؟) قال في الروضة : ١‏ في كيفية حساب المنفعة من الثلث : فإن أوصى بالمنفعة أبدًا فوجهان - ويقال : قولان- : 
أصحهما عند الجمهور وهو نصه في اختلاف العراقيين وفي ١‏ الإملاء » وبه قال ابن الحداد : أنه تعتبر 
الرقبة بتمام منافعها من الثلث ؛ لأنه حال بين الوارث وبينها » ولأن المنفعة المؤبدة لا يمكن تقويمها ؛ لأن 
مدة عمره غيرٌ معلومة » وإذا تعذر تقويم المنافع تعين تقويم الرقبة . 
والثاني - خحوّجه ابن سريج - : أن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنافع » واختاره 
الغزالي وطائفة ) . روضة الطالبين : ١91/5(‏ . ؟19) » وانظر مغني امحتاج الل 
5) زيادة من ( ب ) . 
(4) في ( ب ) : ١‏ ليست مفوّتة ) » والضمير يعود على المنفعة . 
(0) قال في الروضة : ١‏ أما إذا أوصى بمنفعته مدة كسنة أو شهر » ففيه طرق : 
أحدها : طرد الخلاف » كالوصية المؤّبدة . 
والثاني : إن اعتبرنا هناك ما بين القيمتين » فهنا أولى » وإلا فوجهان : أحدهما : التفاوت . والثاني : الرقية . 
والطريق الثالث : أن المعتبر من الثلث أجرةٌ مثل تلك المدة . 


والرابع - وهو أصحها - : يُمَوّم العبد بمنافعه ثم مسلوب منفعته تلك المدة » فما نقص محيب من 
الثلث ٍ وقيمة الرقبة في هذه الحالة محسوبة من التركة بلا خللاف ) . روضة الطالبين : (5/؟019) . 


( 


1001014 


الوصايا وأحكامها 
إذا اقتضى الحالٌ أن يَدْدٌ بعضّ الوصيه كسدسها مثلا ؛ لزيادتها على الثلث , فيُنْقِمْ 


من المدة المقدرة بسدسها من أججرها » أو يُحْرِجُ سدس العبد في جملة المدة عن الوصية ؟ 


فيه وجهان , الأسَدَّ : أنه يُخْرِجُ سدس العبد ؛ لأن الأجرةٌ تختلف باختلاف المواقيت . 


+ جد ا 


00/4ظ2 


الفصل الثاني 
في الوصية بالحج 

ظ والحج ('2 ثلاثة أنواع : 

الأول : التطوع : 

وفي صحة الوصية به وجهان يبتنيان على أن النيابة هل تتطءق 0 إليها ؟ 

والصحيح : أنها تتطرق إليه ؛ اقتداءً بالأولين في فعلهم فتّحْسَبُ الوصيةٌ [ بهع 9© 
من الثلث . ظ 
وفيه فرعان  :‏ 

أحدهما : أن مطلقّه يقتضي حجةً من الميقات أو من دُوَيْرة أهله ؟ اختلفوا فيه ؛ 
لتردد اللفظ بين أقل الدرجات ويين العادة © . 

الثاني : أنه هل تُقَدمم ”» الوصيةٌ بحج التطوع على سائر الوصايا ؟ 

مُحكي فيه قولان » ولا وجه للتقديم , إلا أن حقٌّ الله [ تعالى ] © - على رأي - 
يُقَدمُ على حقٌّ الآدمي 2 » حتى إن أوصى بالصدقة مع حجٌ التطوع لم يُحْمّمل التقديمٌ . 


نعم » لو أوصى بحجة منذورة اثُمل التقدٌ على الوصايا ؛ لتأكحيها باللزوم . 


. © يتطرق‎ ١ : ) الوصية » . 07) في ( ب‎ ١ : في ( أ)‎ )١( 

© زيادة من (أ) . 

(4) في الروضة : ١‏ فإن أطلق » فعلى أيهما يمل ؟ وجهان » أصحهما : من الميقات » وإليه ميل 
أكثرهم ) . روضة الطالبين : (5/ه9١)‏ . ظ 

(5) في ( ب ) : ١‏ يقدم ) . (5) زيادة من (]أ) »( ب ). 

0 في (1أ)ء ( ب ) : ١‏ الأدميين » . 


الوصايا وأحكامها 160/4 


الثاني : حجة الإسلام ٠‏ 


ولا حاجة فيها إلى الوصية ؛ إذ (© كانت [ قد ] 27 لزمت في الحياة » بل يُخْرَجُ 
ْ عندنا من رأس ماله وإن لم يُوص ء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . 


.وهو عندنا كالزكاة 29 ؛ فإنها لا تسقط بالموت . 
فروع خلائة (4:) . 


الأول : إذا أوصى بحجة الإسلام فلا فائدة له » إلا إذا قال : مُحجُوا عنّي من 
الثلث . ظ 

فائدته ©© : مزاحمة الوصايا من الثلث به » ثم إن ١‏ لم ب ا بة "6 
ا 


للوصايا ء ع الإضافة | إلى الثلث . 


الفرع الثاني : إذا قال : أوصيت بأن تَحيموا عني » ولم يُضِفٌ إلى الثلث . 
نف مراجمة الرصانا به 40 ف النلك وجهان مويه : أن لفظّ الو 027 


وي وقال 0 : وأعتقوا عني وتصدقوا » فوجهان قبن 6 وأولى الراحمة ؛ لأنه 


(0 في (أيء(ب):«إذا». 5 زيادة من (أ) . 
5 في (أ)ء( ب ) : ١‏ كالزكوات » . 
(5) كلمة : « ثلاثة » ليست في ( ب ) . (ه) في (أ)ء ( ب ) : ١‏ ففائدته » . 


(3) في ( ]) » ( ب ) : « يفضل للحج بعد المضاربة » . 
0 ليست في (]) 2( ب). (4) قوله : « وقال » ليس في (/) ؛ ( ب ) . 


أآآ ب ل 


10014 


الثالث : إذا قال : أَحِجُوا عني فلانًا بألف » وهو زائدٌ على أجر (2 المثل » فوجهان : 
أحدهما : أنه 50 يحج بأجر 1( المثل ِ لأن مقصوذه احج 4 والزائد “لا حاجة إليه 1 
والثاني : أن الزيادةً وصية لمن يَُحجٌ ؛ لسن المج » فِضْرَفٌ إليه إن وقّى به الثلث . 


أما إذا قال : اشتروا بمائة درهم عشرةً أقفزة حنطة وتصدَّقوا بها » فوجدنا أجود 
الحنطة بثمانين » فثلاثة أوجه : ظ 


أحدها : أن الزيادةً وصيةٌ لبائع الحنطة » وهو بعيد ؛ فإن ذلك لا يُقُصَدُ بخلاف 
الإحسان إلى مَنْ يحج . 
والثاني : أنه يُشّْتَرى به حنطةٌ زائدة ؛ لأن مقصوةه التصدّقٌ بمائة وصَرَقّه إلى الحنطة . 


ولت : أنه ود على الورئة ؛ لأن مقصودّه عشرة أقفزة من الحنطة » وقد 


الثالمك 9©) : الحجة المنذورة » والصدقة المنذورة / ااي : 
وفيها ثلاثة أوجه 5 
أحدها : أنه يخرج من رأس امال ؛ لأنها لَرِمَيْه 9 كحجة الإسلام » فلا حاجة إلى 
الوصية . ظ 


والثاني : أنها كالتطوعات , فإن أوصى بها أخرج من الثلث ؛ لأنه لو فُتِح هذا 


. ) يحج عنه بأجرة‎ ١ : )] ( أجرة ) . (0) في‎ ١ : )]( في‎ )١( 
. » تصدقنا‎ ١ : في (أ)ء( ب)‎ © 
.) في الأصل : « النوع الثاني » » وهو خطأ » والمثبت من (أ) 2( ب‎ (0 


(0) في (أ) )([ب) : 9 لزمت » . 


العضارا اجكام _ 


ا 


الوضايا ‏ ولحكاتهات سي سي يي يت سب 465/4 


الباث لاستغرق بالنذور جميع أمواله لم يُوُ ده ف مأ بعد الموت 5 


والثالث : أنها تُودّى من الثلث وإن لم يُوص » وكأن و تبدعٌ به (' وقد 0 
أداءه | لخ الموت ( فصار الندرٌ ' نفشه كالوصية . 


فإن قيل : ما الذي يقع عن الميت بعد موته دون إذنه ؟ 

قلنا 8 الدعاء والصدقة 00 وقضاء دينة . 

أما الدعاء : فقد قال - عليه السلام - : ١‏ إذا مات ابن آدمٌَ انقطع عنه (© عملّه إلا 
في (*»2 ثلاث : صدقة جارية 2 وعلم ينتفع به »؛ وولل صالح يدعو له ) ا" 


ولو نطقت لتصدَّقتٌ , أفينفعها إن تصدَّقَتٌ عنها ؟ قال [ عليه السلام ] 29 : « نعم ) " . 


. ) وتأخر‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(؟) قال في الروضة : « وأما الدعاء للميت والصدقة عنه فينفعانه بلا خلاف » وسواء - في الدعاء 

والصدقة - الوارثٌ والأجنيئ . قال الشافعي - رحمه الله - : وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق 

أيضًا :قال الأصخاب : فيستحب أن ينوي المتصدق ف الله تعالى يُنِيلُهما الثوابت ولا 

ينقص من أجره شيئًا ) . روضة الطالبين : )٠١7/5(‏ . 

قوله : « عنه » ليس في ( ب ) . )في (أ)(ب):«عن). 

(5) أخرجه مسلم : (/00؟١1)‏ (80) كتاب الوصية () باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 

(1381)ء وأبو داود : )1١7/8(‏ كتاب الوصايا - باب ما جاء في الصدقة على الميت (0880) » 

والترمذي : (345./7) )١7(‏ كتاب الأحكام (03) باب في الوقف (187) » والنسائي : )551١/5(‏ (50) 
كتاب الوصايا (8) باب فضل الصدقة على الميت )750١1(‏ . 

(5) قوله : « عليه السلام » زيادة من (]) » (٠‏ ب). 

0) ورد الحديث افي كتب السنة بألفاظ متقاربة على أن لماكل ادن مع ان عاد رين الله عنه - 

انظر : صحيح البخاري : (ه/لاه؛) (هه) كتاب الوصايا )١9(‏ باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن 

يتصدقوا عنه » وقضاء النذور عن الميت  7075.0(‏ 3731 ) » وأطرافه : 23394 3909 )» ومسلم : (5/ 2 


0/4ظ.1 


الوصايا وأحكامها 


وقد "2 قال بعض الأصحاب : إنه يُوْجَى أن يناله بركثّه » ولكن لا يلتحق بصدقاته 
التي أذّاها . 0 
أما إذا أعتق عنه » لا يقع عنه ويكون الولاءٌ للمعتق » سواء كان المعتقٌ وارثًا أو لم 
يكن ؛ لأن إِلحاقّ الولاءِ قهرًا لا وجه له . 


أما الديونُ اللازمة : إذا قَضِيَتٌ وَقَعَتُ (© عنه وإن با الأجنين . 


قال رسول الله مَك لعل [ رضي الله عنه ] © لما قضى دين ميتٍ : « الآن يدت 
جلدته على © النار ) © . 


أما الكفارات : فإن أخرجها الوارثٌ عنه ولم يكن أوصى به وقعت (© موقعها ‏ 


> 4ه؟١0)‏ (ه١)‏ كتاب الوصية (؟) باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (4:.. 0 وأيضًا 2003/1١‏ وأبو 

داود ١/0‏ 0 كتاب الوصايا - باب فيمن مات من غير وصية ب: يتصدق بها (58485)» والنسائي ١3م‏ 

(20) كتاب الوصايا (7) إذا مات الفجأة هل د يُستحب لأهله أن يتصدقوا عنه ؟ (55149, .056 . 

)١(‏ كلمة : « قد ») ليست في (أ) . 0) في (أ): «١‏ وقع). 

(99) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) »لاب ). 

4 في م أ):وعن). 

2,١‏ هنذا الحديث جاء بألفاظ وروايات مختلفة . كما اختلف في أن الذى قضى الدين هو أبو قتادة 

الأنصاري وليس علي بن أبي طالب . انظر ذلك في : صحيح البخاري : (4/4 هه) (و0) كتاب الكفالة () 

باب من تكفل عن ميت ديئًا فليس له أن يرجع )١1١1915(‏ « وأبو داود 5 1/9 )١1‏ كتاب البيوع ب باب في 

ظ التشديد في الدين للق 6 والنسائي )501١١)50/5(:‏ كتاب الجنائز 659 باب الصلاة على من عليه دين 

1909 (9350015931١)ء‏ وأخرجه أحمد في مسنده : (80/5*) بتمامه ولفظه : « الآن بردت عليه 
) . وكل هؤلاء قالوا : إنه أبو قتادة . وأخرج الدارقطني أحاديث على أنه علي بن أبي طالب » انظر 

0 : 7/8/6 075 . وانظر السنن الكبرى للبيهقي : (77/7 » 7) . وراجع التلخيص الخبير : 


إلا ٠‏ 42) حديث رقم : (١5؟1)‏ , (55؟1) . 


(5) في ( ب ): ١‏ وقع ). 


الوكتانا والحكادا تآ ا 167/4 


وإن أخرجها أجنبيٌ فوجهان : 

أحدهما : لا ؛ إذ لا خلافةَ له » وهذه عبادةٌ فلابُدٌ من نيته أو نية من هو خليفئٌه 
شرعًا . ظ 

والثانى : نعم ؛ لأنه دينٌ لازم غَلَب فيه معنى الديون » ولذلك يستقل به أحدٌ الورثة 
وإن لم يستقل بجملة الخلافة . 

أما العتقُ في كفارة اليمين حيث لا يتعينٌ » ففي إخراج الوارث وجهان . 
يضاهي التبرع من وجه » وقد ذكرنا مَْعَ التبرع عن الميت بالإعتاق . 


ولو أوصى بالعتق والكفارةٌ مخيرةٌ » ولم يَفِ الثلثٌ بالزيادة لا يَنقُذٌ » لأنه شععذة 
عنه فكان متبرعًا .. ظ 


أما الصوم : فلا يقع عنه ؛ لأنه عبادةٌ بدنيةٌ كالصلاة . 
وقال الشافعي - رضي الله عنه - ( في القديم : يصوم عنه وليه . 


لزيا اننبا اننا 


0١‏ زيادة من (أ) 2( ب). 
(1) قوله : « عنه » ليس في (أ) » ( ب ). 
(5) قوله : 9 رضي الله عنه » ليس في ( أ) . 


104 
الفصل الثالث 
في فروع متفرقة . 
الآأول زيش ]اتلك ترج في فرت ابوك والاى ' 
فإن ملك بالإرث : عَتق عليه من رأس المال » وإن ملك بالشراء عتق عليه من 
الثلث » فإن كان عليه دينٌ مستغرق لم يعد يعتق أصلا . 
وإن ملك بوصية أو اتّهاب . فوجهان : 
أحدهما : من رأس لل له حصل محا كالارث » ذكأه لم صل . 
والثاني : من الثلث ٠‏ لأنه حصل بالاختيار 29 . 
التفريع (" 


لو اشترى ابْنّه الذي يساوي ألما بخمسمائة : 


» قال في الروضة : « إذا ملك في مرض موته من يعتق عليه » فإن ملكه بالإرث فهل يعتق من الثلث‎ )١( 
أم من رأس المال ؟ وجهان : رجح البغوي والمتولي كونه من الثلث . والأصح : كونه من رأس المال » وبه‎ 
0 قطع الأستاذ أبو منصور لابن وبابد اا‎ 
. ولا تضرر به الورثة‎ 

وإن ملكه بالهبة أو الوصية » فإن قلنا في الموروث : يعتق من الثلث » فهنا أولى ؛ لأنه مختار » وإلا 
فوجهان : أصحهما : من رأس المال » وبه قطع ابن الحداد وأبو منصور ؛ لأنه لم يبذل مالا » وزوال الملك 
حصل بغير رضاه . فإن قلنا : من رأس المال عتق وإن لم يكن له مال سواه . وكذا لو كان عليه دين 
مستغرق » وكذا المفلس امحجور عليه إذا قبله ولا سبيل للغرماء عليه . وإن قلنا : يعتق من الثلث » فلم 
يكن مال سواه » عتق ثلثه فقط . وإن كان عليه دين لم يعتق » وبيع في الدين » وكذا في المحجور عليه 
بالفلس © . روضة الطالبين : (5/*١؟‏ »2 )٠١4‏ . 


(0) في (]) : ١‏ تفريع ) . 


الإضايا وأحكايها آي ب 1691/4 

فالقَدْدُ الذي يقابل المحاباةً كالموهوب ؛ لأنه حصل مجانًا » ومهما عتق من الثلث 
لم يرث ؛ إذ لو وَرِثٌ لانقلب العتقُ له وصيةٌ لوارثُ وبَطل . 

وإذا أعتق من رأس المال في صورة الإرث ورث ؛ لأنه وقع مستجِمًا . 

وال عكري : لايرث كما لو تُكحَتٌ بأقلّ من مهر المثل » فإنه يقال : 
المحاباة وصية للروج الواررث إلا إذا كان الزوحٌ رققا أو عميلهًا .. 

وهذا الاستشهادٌ غير صحيح » بل تنفذ امحاباةٌ بالبِضّع » سواء كان الزوج وارثًا 
ا ظ 

ل فى التق 

ولو قال : أوصيت لعبدي برقبته » ففي الافتقار إلى قبوله وحهاة 7 

ولو أععق ثلث عبايه بعد موته وفي المال متسع لم يشر العتق ؛ لأنه بعد الموت معس 
والمال لغيره . 

وهذا لا يخلو عن احتمالٍ ولكن النقل ما ذكرتة 7" . 

أما إذا أعتق جاريته بعد موته وهي حامل سَرَى | إلى الجنين ؛ لأنه في حكم عضو لا 


 قاتعإلا قال و في الروضة: « ولو قال : أوصيت له برقبته » فهي وصية صحيحة » ومقصودها‎ )١( 
ويُشترط قبوله على الأصح لاقتضاء الصيغة ذلك » كقرولة القادة : ملُكتك نفسك , أو وهبت لك‎ 
.) نفسك» فإنه يشترط فيه القبول في المجلس » . روضة الطالبين : (1/ه‎ 

)١(‏ قال في الروضة : ١‏ قال : إذا مِثِّ فأعتقوا ثلث عبدي » أو قال : ثلث عبدي حر إذا مت : لم يعتق. 
إذا مات إلا ثلثه » ولا يسري ؛ لأنه ليس بمالك للباقي في حال العتق » ولا موسر بقيمته . بخلاف ما لو 
ظ أعتق المريض بعض عبده » فإنه يسري إذا وفى به الثلث ؛ لأنه مالك للباقي » . روضة الطالبين : (508/5 . 


4(أآآذأعا لل سمس سب الوصايا وأحكامها 


ولو استثنى وقال : أنتٍ حرة (© إلا جنيتك » ففني صحة الاستثناء وجهان (© , 
وج وجه من صحة الاستثناء : أنه إذا أطلق لا يسري ؛ لأنه تصوّرٌَ الانفصالٌ » وعتقٌ 
الميت لا يَسْري . 

الثالث : أوصى بعبدٍ لرجلينٌ : يعتق على أحدهما بالقرابة . 

فإن قبلاه 0 معا عتق على القريب وغرم للثاني نصيبه إن كان موسرًا وسَرّى . 

وإن قبل القريبُ أولا سَرَى » ثم يغرم للوارث إن رد الأجنبي » ويغرم للأجنبي إن 
قبل الاجنبي . 

وإن قبله الأجنيئ أولا وأعتقه » فإن لم يقبل القريبٌ استمر عتقّه . 

وإن قبل فإن قلنا : ملك الموصى له يحصل بموت الموصي » فقد بان أنه كان قد 
عَتّقَ وسرى » وعتق الأجنبي صادّق ًا فيغرم القريبُ للأجنبي . - 

ش 7 ع ع 

وإن قلنا : يحصل بالقبول » فقد عتق الكل على الاجنبي فيغرم الاجنبئٌ للقريب . 

الرابع : أوصى له بثلث دار فاستحق ثلثها » فوجهان : 

2 0" ِِ 

أحدهما : يُسَلَمِ له كل ثليه ؛ ميلا إلى تصحيح الوصية . 

والثاني - وهو اختيارٌ ابن سريج - : أنه يصح في ثلث ذلك الثلث ؛ لأن أصل 
الوصية شاع في الأثلاث الثلائة ©© . ظ ظ 
)١(‏ في الأصل » ( ب ) : « حر » » وهو خطأ , والمثبت من (أ) . 
() والأصح : لا يصح الاستئناء . انظر الروضة : (07/5) . 

5 في (أ) : « قبلا » . 


(5) قال في الروضة : « أوصى بثلث عبد معين » أو دار » أو غيرها » فاستحق ثلثاه » نظر » إن لم يملك 
شيثًا أخر فللموصى له ثلث الثلث الباقي . وإن ملك غيره » واحتمل ثلث ماله الثلث الباقي » فطريقان : 


الوضايا وأحكامها ب رش سس 471/4 


الخامس : إذا منعنا / نَقْلَ الصدقات » ففي نقل ما أوصى للمساكين إلى بلدة ١4١/ب‏ 
أخرى وجهان 00 ظ 

ووجه الفرق : أن الزكواتٍ دارةٌ متكررةٌ تمتد إليها أطماعٌ الحاضرين بخلاف 
الوصايا . ش ظ 


د د 


أصحهما : على قولين 4 أهوفي : : يستحق. الثلث ف . والثاني : ثلث الثلث . 

والطريق الثاني : ثلث الثلث قطعًا . 

ثم عن ابن سريج : أن هذا فيما إذا قال : أوصيت له بثلث هذا العبد . فأما إذا قال : أعطوه ثلثه : 
فيدفع إليه الثلث الباقي قطعًا . ولو قال : أوصيت له بشاة من هذه الثلاث » أو بأحد أثلاث هذا العبد . 
أو بنلث هذه الدار » فاستحق الثلثان » أو اشترى من زيد ثلثها ومن عمرو ثلثيها » وأوصى بما اشتراه من 
زيد» فاستحق ما اشتراه من عمرو : نفذت الوصية في الثلث الباقى في هذه الصور قطعًا ) . روضة 
الطالبين : )5١07/5(‏ . 
)١1(‏ قال في الروضة : ١‏ ما أوصى به للمساكين الا لاا ا 

أصحهما - وبه قال الأكثرون - : على قولين ٠‏ كالزكاة . والثاني . : الجواز قطعًا 

فإن منعنا فلم يكن في البلد مسكين  ٠‏ فهل ينقل كالزكاة » أم تبطل الوصية ؟ وجهان . قلت : 

صحهما : النقل ) . روضة الطالبين : )5١08/5(‏ . 


1/7/4 
في الأحكام الحسابية 

وفيه مسائل : 

الأول : إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد » صرف إلى الموصى له النصفٌ ؛ 

وإن كان له ابئان فأوصى بمثل نصيب أحدهما » صرف إليه الثلث » وإن كانوا 
ثلاثة فالربع 20 . 

وبالجملة تراعى الممائلةٌ عندنا بعد القسمة . 

وقال مالك - رحمه الله - : هو وصيةٌ بحصة الابن قبل القسمة » فإن كانوا اثتَينَ 
فهو وصية بالنصف » وإن كانوا ثلائة فهو وصية بالثلث . 

وهو ضعيف ؛ لأن ما ذكرناه محتملٌ » وهو الأقل فيؤخذ به . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : هو باطل ؛ لأنه وصيةٌ بالمستحق . 

وهو ضعيف ؛ لأنه إذا قال : بغت بما باع به فلانٌ قَرَسّه صح » وكان معناه بمثله . 

ولو كان له ابنان فقال : أوصيت لك بمثل نصيب ابن ثالث لو كان : 
)١(‏ قال في الروضة : « وضابطه : أن تصحح فريضة الميراث » وتُّزاد عليها مثل نصيب الموصى له بمثل 
نصيبه » حتى لو كان له بنت » وأوصى بمثل نصيبها » فالوصية بالثلث ؛ لأن المسألة من اثنين لو لم تكن 
وصية » فتزيد على الاثنين سهمًا » وتعطيه سهمًا من ثلائة أسهم . ولو كان بتتان » فأوصى بمثل نصيب 


أحدهما » فالوصية بالربع ؛ لأن المسألة من ثلاثة لولاا الوصية ع لكل واحد سهم . فتزيد للموصى له 
سهما, فتبلغ أربعة » . روضة الطالبين : (8/5١؟‏ . .)٠١9‏ 


173/4 


الوصايا وأحكامها 

لا يعطى إلا الربع » وكأن ذلك الابنّ المقدّرَ كائنٌ . 

وفيه وجه : أنه يُعْطَى الثلتٌ » وكأنه قدّره مكانه . 

"17 

فلو كان له ابنان » قشم امال من أربعة لكل ابن واحدٌ » وله سهمان . 

ولو أوصى بضعفيه » أطي مثله ثلاث مرات . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : أغطي مثله أربع مرات . 

والحاصل (2 : أنا تُضَعُفُ الزيادةَ دون المزيد عليه » فإذا كان الصَّعْفٌ : أن يراد على 
سفمة نئل كان الضتعنان:: أن يراد عليه يِعْلَاه . وهو محتمل » وهو الأقل فينزل عليه . 

الثالثة : إذا أوصى بمثل نصبب أحد ورثته. أطي مثل هم نصيئا بعد العؤل إن 
كانت المسألةٌ عائلة © . 


الرابعة : إذا ين بعظ أو سهم أو قليل أو كثير » جاز 5 على ف ما يُتَمول 
والرجوعٌ 0 الموصي 7 


() في ( ب ) : ه فالحاصل ‏ . 
5) قال فى الروضة ٠‏ أوصى لزيد ككل نصيب أحد ورت » أعلي مثل أقلهم نصيبًا . وطريقه : أن 
تصحح المسألة بلا وصية » وتزيد عليها مثل سهم أقلهم » ثم تقسم . فإذا كان ابن وبنت فالوصية بالربع » 
أو زوج وأم وأخحتان فبالتسع ؛ لأن نصيب الأم واحدٌ 0 ل .. وإن أوصى 
ابن وبنت » فله خمسان © . روضة الطالبين ٠ . )5١١١/5(‏ 

(5) قال في الروضة ؛ أوصى بنصيب من ماله » أو جزء » أو حظ أو قسط أو شيء أو قليل أو كثير أو 
سهم » يرجع في تفسيره إلى الورثة ة » ويُقبل تفسيرهم بأقل ما يتمول ؛ ؛ لأن هذه الألفاظ : تقع على القليل 
. والكثير ) . روضة الطالبين : (5/؟١5)‏ . 


17014 الوصايا وأحكامها 


فقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ينزل السهمُ على السدس . وهو تحكم . 

وكذلك إذا أوصى بالثلث للأشياء © جاز التنزيلٌ على أقل ما يَُموّل . 

وقال الأستاذ أبو منصور : ينزل على النصف وزيادةٍ ؛ إذ الاستثناءٌ ينبغي أن يَنْمُصَ 
عشرة إلا شيًا . 

فلتصحيح المسألة بالحساب طريقان : 

أحدهما : أن (© تُصَحَحَ مسأل الوصية ويُنْظر 29 إلى ما بقي بعد إخراج سهم 
الوصك لاه العم علي الزراة وه صخت الخالتان . إن لم ينقسم ولم يوافق صَرَئتَ 
مسألة الورثة ئة في مسألة الوصية » ومنها تصح . 

وإن وافق ضَرَيْتَ © جزء الوفق من مسألة الورئة في مسألة الوصية » ومنها 
بيانه في مسألتنا : 


أن مسألة الوصية من ثلاثة أسهم » سهم للموصى له . بقي سهمان [ وع © لا 


02 في (أ)ء( ب ) «١:‏ الأشياء » . 

(0) كلمة : « أن » ليست في ( ب ). 

5) في ( ب ) : ١‏ ننظر ) . 

(4) في ( أ) : « فإن وافقت ضربت » » وفي ( ب ) : ١‏ فإن وافقت ضرب » . 


(0) زيادة من ( أ ) . 


اانا و اشكاهها يي و جع ع م يت 2ج 4715/1 


ينقسم على ستة » إذ مسألةٌ الفريضة من ستة » ولكن توافق (© بالنصف فيضرب نصف 
. الستة فى الثلائة ٠‏ فقتصير © تسعة وقد صحت المسألتان . 
الطريقة الثانية : أن تُصَححح مسألةٌ الوصية ويُنْسب جزم الوصية منها إلى ما يبقى 
منها بعد إخراج الجزء » وتزيد مثل نسبته على مسألة الورثة . 
بيانه : أن مسألة الوصية من ثلاثةٍ فيما فرضناه والجزء الموصى به الثلثُ » وهو 
ظ سهمٌ : ونسبتُه إلى الباقي أنه مثل نصفه » فيزيد على مسألة الورئة مثل نصفها » وهي من 
سرتة ونصفها همد 5 فتصير 29 نسعة 0 وتصح المسألتان 0 

السادسة : إذا أوصى بما يزيد على الثلث وردت الوصايا » قُشْمَ الثلثُ بين 
أضكانت الوصية على نسبة تفاوتهم سحالة الإجارة * 

فلو أوصى لإنسان بالنصف ولآخر بالثلث » فالمسألة من ستةٍ : لصاحب النصف 
ثلاثة » ولصاحب الثلث سهمان » ومجموع مالهما خمسة ٠»‏ والتفاوثُ بينهما 
بالأخماس : فإذا أردت قسمة © الثلث على نسبة الأخماس فاطَلُثِ 29 مالا لثلثه 
حَمسٌ 2 وذلك 0 بأن تضرب ثلاثة فى خمسة فتصير 4 خمسة عشر . 

لت خمسة ”فى صاحب النصف منها ثلاث ؛ وصاحب اثلث سهمان » 
ليحصل التفاوت . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يختص بالردٌ السدس الزائد على الثلث من 


.)عريصيف١:)ب()أ( يوافق 6 . [ 02 في‎ «١ : ) في ( ب‎ )١( 
قسم).‎ (١ :) ومنه تصح المسألة » . (05) في ( ب‎ ١ : في ( أ)‎ )5( 


ْ (5) في ( ب ) : ٠‏ وطلب )© وهو خطأ . 
0) في ( ب ) : (١‏ بضَُوب خمسة في ثلاثة فيصير ) . 
(0) في (]) » ( ب ) : ١‏ يُعْطَى صاحبُ النصف منها ثلاثةٌ » وصاحبُ الثلث سهمين ») . 


006/4/)أ1 


الوصايا وأحكامها 


نصيب صاحب النصف » ويبقى التساوي بينهما في الثلث . 


| أما إذا أجيز (2 بعضٌ الوصايا ورد البعض فطريق تصحيحه [ ماع (© ذكرناه فى 
المذهب البسيط مع الحساب في الوصية بجزء من المال بعد إخراج نصيب أحد الأولاد . 
لا يختمل استقصاءه . 


# جد عا 


() في (أ) : « أجاز» . 


(0) زيادة من () . 


1///4 
الباب الثالث 
ظ في الرجوع عن الوصية 
وهو جائرٌ ؛ لأنه عقدُ تبدع ولا قَهِض فيه » فإذا لم تلزمه الهبةٌ قبل القبض فهذا قبل 
ا موت » والقبض أولى . 
والرجوع بأربعة أسباب : 
السبب الأول : صريح الرجوع : 
كقوله : نقضت » وفسخت » وما يضاهيه . 
ومن الصريح قوله : هذا لورثتي ؛ أو هو ميراثٌ عنّي / » أو حرامٌ على الموصى له . ١١‏ ,| 
ولو قال : هو تركتي » فالأصح : أنه ليس برجوع ؛ لأن الوصية من التركة أيضًا . 
السبب الثاني : التصرفات المتضمنة للرجوع : 
كالبيع والهبة مع القبض » والعتق » والكتابة » والتديير ؛ إن من ضرورة تنفيذِها 
الرجوع عن الوصية . 
فرعان : 
أحدهما : إذا أوصى لزيد ثم أوصى لعمرو بعين ذلك الشيء : 
لم يكن ذلك رجوعًا » بل اختمل التشريك » فيُئرّل عليه ؛ أخذًا بالأقل 3 
واستصحابًا لما سبق » فهو كما لو قال : أوصيت لهما على الجمع . 


ولو قال : ما أوصيِتٌ به لزيد فقد أوصيِتٌ به لعمرو 01 فهذا رجوع في ظاهر 
المذهس )١(‏ : 


(1) قال في الروضة : ٠‏ قال : الذي أوصيت به لزيد » وقد أوصيت به لعمرو . أو قال : لعمرو : أوصيد 
لك بالعبد الذي أوصيت به لزيد » فهو رجوع على الصحيح ؛ لإشعاره به . وقيل : ليس برجوع - 


ا 20 الوصايا وأحكامها 


ولو أوصى بأن يُكائب أو يعم غْئنَ أو يُباع بعد موته فهو رجوعٌ ؛ لأنه ليس من جنس. ٠‏ 
الأول حتى يشل على النشريك » ولذلك لا يعظم امم هما في صيقة شرك بأ 


يقول أوضيت به وأعتقته : 

الثاني : إذا أوصى بثلث ماله ثم باع جميع ماله : 

لم يكن رجوعًا ؛ لأن الثلتٌ المطلقّ لا ينحصر في الأعيان والبيعٌ يتناول العينّ » 
ولذلك لو هلك جميع ما مَلّكِ حال الوصية وتجدّد من بعده شيءٌ » استحقه الموصى له . 
السبب الثالث : مُقَدَُمَاتُ الأمور المنذرة بالرجوع : 

كالعرض على البيع والرهن قبل القبض والقبول » والهبة قبل القبض والقبول . 

الظاهر : أنه رجوعٌ ؛ لدلالته على قصد الرجوع . 

وفيه وجه : أنه ما لم يم لا يم الرجوعٌ . 

أما إذا زوّج العبد الموصى به » أو الأمةً الرضى يهان أو حتفنا ا علمهها صن 
أو حَمَتَهما : لم يكن ذلك رجوعًا . ظ 
فرعان : 

أحدهما : أنه إذا وَطِيء وَعَوَل : لم يكن رجوعًا وإن َنْرّلُ : 

قال ابن الحداد : هو رجوع ؛ لأن التّسَدِي يناقِضُ قصدّ الوصية 

ولو حلف أن 20 لا يتسّى لا يحنث إلا بالإتزال . فلو وطئ وعزل لم يحدث . 

ظ ومنهم من قال : ما لم يحصل العُلُوقٌ لا يِِمٌ الرجوعٌ » فهو كالعرض على البيع ونظائره . 


> كالصورة السابقة . والفرق على الصحيح : أن هناك يجوز أنه نسي الوصية الأولى » فاستصحبناها بقدر 
الإمكان » وهنا بخلافه ) . روضة الطالبين : ( 7.05/5 ). ظ 


. كلمة : « أن » ليست في (أ)‎ )١( 


7479 [/14/ :الرسايا والشكانها يمي ي ب  ي  ي  #ت‎ ٠ 
الثاني : أوصى له 0 بمنفعةٍ دارو سنة 29 » ثم أججرها سنة وانقفضت مدةٌ الإجارة‎ 

قبل هموته : صرف إليه سنة . ظ 

فإن 29 مات وصارت السنةٌ الأولى مستغرَقَة بالإجارة » فوجهان : 

أحدهنا + أنه الأاتسدك الوص ال84 لأنه أوضئ "للد بالسة الأول وفك 'اسدوفاها 
والثاني : أنه يسلم إليه ؛ لأن السنة الأولى لم تُشْتَرط للموصى له » وإنما تُعي ©) 
بحكم البدار إلى التوفية » فإذا منع مانعٌ من البدّار ” تُسَلّمْ إليه بعده © 0© . 
السبب الرابع : التصرفات المبطلة اسم الموصى به : 

كما لو أوصى بقطن فعَرّله » أو بغزل فنسجه » أو بحنطة فطحنها » أو دقيق 

٠ 2 ع‎ 

فعجنه » أو عجين فخبزه : فالكل رجوعٌ ؛ لدلالة قصده وزوالٍ الاسم 1 


. سنة © ليست في (أ)‎  : قوله :. 2 له ») ليس في ( ب ) . (؟) كلمة‎ )١( 
. © تعينت‎ ١ : في (أ) : « وإن ) . (5) في (أ)‎ )5 


(5) في (أ) : ١‏ يسلم بعله ) » وفي ( ب ) : ( سلم بعذه ) . 
(7) قال في الروضة : « أوصى بمنفعة عبدٍ أو دار سنة » ثم أجرٌ الموصى به سنة - مثا - فإن مات بعد 
انقضاء مدة الإجارة فالوصية بحالها . وإن مات قبله » فوجهان : ظ 

أصحهما : أنه إن انقضت مدة الإجارة قبل سئة من يوم الموت » كانت المنفعة بقية السنة للموصى له 
وتبطل الوصية فيما مضى . وإن انقضت بعد سنة من يوم الموت بطلت الوصية ؛ لأن المستحق للموصى له 
منفعة السنة الأولى » فإذا انصرفت إلى جهة بطلت الوصية . ظ 

والثاني : أنه يستأنف للموصى له سنة من يوم انقضاء الإجارة » فإن كان الموصي قيّد وصيته بالسنة 
الأولى وجب أنه لا يجيء الخلاف . 

ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذر » فمقتضى الوجه الأول : أنه يغرم قيمة المنفعة : 
ومقتضى الثاني : تسليم سنة أخرى . 


04 الال لل لل لل سس سب الوصايا وأحكامها 
فر وع : 


الأول : ! إذا أوصى بحب فجعله فيئا » أو بلحم ره » أو بطب فجّفه » أو ينوب 
فقطع منه قميصًا » أو بخشب فاتّخذ منه بابًّا . 


ففي الكل وجهان ؛ ووجة بقاءٍ الوصية : أن (2© الاسم الأول يجوز إطلاقه بوجه 
ما © , ظ 


الثاني : إذا ب بدار فهدمها : 


وإن 5 6 ولم 1 َعِقّ اسمٌ الدار فوجهان » ووجه البقاء : أنه لم يُوجَدٌ من جهته 
قصد الرجوع وما يدل عليه 29 . 


ع 


(0 في (أ): (١‏ لان ) 

)١(‏ قال في الروضة : ١‏ ولو أوصى بخبز فجعله فتيئًا » فرجوع على الأصح كما لو رثده . ويجري 

الوجهان فيما لو أوصى بلحم ثم قدره » ولو طبخه أو شواه فرجوع قطعًا . ولو أوصى برطب فتكره : 

فوجهان , الأشبه : أنه ليس برجوع » وكذا تقديد اللحم إذ تعرض للفساد » . روضة الطالبين : (/7017) . 
وجاء في الروضة أيضًا : « أوصى بوب فقطعه قميضًا » أو صبغه » فرجوع على الأصح » وغسله ليس 

بع دوروو ا و ا ات اله 

روضة الطالبين. 0 


5 في (ب) : « انهدم ) . 

وكافاك اق الروضة +( أرضيى بدار فهدمها حتى بطل اسمٌ الدار فهو رجوع في الأخشاب والتّقض » 
وكذا في العرصة على الأصح . ولو انهدمت بطلت الوصية في النقض على الصحيح ؛ لزوال اسم الدارء 
وتبقى في العرصة على الصحيح ؛ لأنه لم يُوجد منه فعل : » وإن كان الانهدام بحيث لا ييطل اسم الدار 
بقيت الوصية فيما بقي بحاله » وفي المنفصل وجهان » . روضة الطالبين : 708/5١‏ ). 


الوضايا وأحكامها .سسسب 481/4 
وقياس هذا : أنه لو طحنت الحنطةٌ وَعُزِلَ القطنٌ بغير إذنه لا تنفسخ 20 الوصيةٌ . 
وحيث لا تنفسخ 27 ففي بقاء الح في النقص خلاف ذكرناه . 
الثالث : لو بنى أو عَوَسَ في العَوْصّة الموصى بها » فثلاثة أو جه ١‏ 
حدما" أنه رجو © لأن البناءَ غير داخل في الوصية وهو لليخليك. : 
لا ليت فنا 06 ظ 


والثالث : أنه رجوع عن المغغرس وأسٌّ الجدار » حتى و أ : ست نم أيضًا إلى 
الموصى له . ولبين رجوعًا عما عداه . 

والرابع : إذا أوصى بصاع حنطة وَخَلَطه بغيره » فرَجُع © إذا تعدّر به التسليمٌ . 

وإن أوصى بصاع من صبْرَةٍ وخَلَطْه بمثله فليس برجوع ؛ لأن العَرَضّ لا يختلف . 

وإن حلط بالأجود © فرجوعٌ ؟ لأنه حَدَتٌ زيادة لم يتناولها الاستحقاق . 

وإن خلط بالأزْدَأ » فوجهان : أحدهما : أنه رجوحٌ » كالأجود . 

والثاني : لا 29 ؛ فإنه تعييبٌ فيِتَرّل منزلة تعيب الموصى به . 


اجامين ار لال رمي ب د ع ار لا ني 


. ) في ( ب) : ( ينفسخ‎ )5(» )١( 

(*) هذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : 6٠١/5‏ 
(5) في (أ) : ١‏ فرجوع ) . 

(0) في ( ب) : ١‏ بالأردأ » » وهو خطأ . 

(1) هذا الوجه هو الأصح ء كما في الروضة : 7.04/5 ) . 


0) زيادة من (أع)ء (وب). 


1774م ل أ ل يا تس حش لضا يا وأحكامها : 
وجهان”") : ظ 
. السادس : لو أوصى بقطن ثم حشى به فِرَشَّه » ففي كونه رجوعًا وجهان ©" . 
ووجه التردد فى هذه المسائل لا يخفى مأحذها ( واللّه أعلم 5 


ل ين ين 


2. )704/ 50 : الأصح أنه ليس برجوع . انظر : روضة الطاليين‎ )١( 
. 5.97/5 : الأصح أنه رجوع . أنظر : روضة الطالبين‎ (2) 


101/4 
الباب الرابع 
في الأوصياء 
والنظر في أركان الوصاية وأحكامها 
النظر الأول 0 


وهي أربعة : ظ 
الركن الأول . 
ظ الوصي 
وله ستة شرائط : 
الأول : التكليف 
فلا يصح الوصايةٌ إلى مجنونٍ وصبيٌ ؛ فإنهما محتاجان إلى الوصي يُفَوّض 
إليهما. 0 
الثاني : الحرية . 


فلا يُمْوْض إلى عبدٍ ؛ اها ولاية 5 واللق ينافيها » ونيا تستدعي فراعًا للاحام 
بها (' » والعيدٌ مشغول . 


والمكاتبُ ومَنْ نصفه حَُد ونصفه رقيقٌ في حكم القِنّ . 
وقال مالك - رحمه الله - : يفوض إلى العبد . 


. وقال أبوحنيفة - رحمه الله - : إذا حَلّف أولادًا كلهم صغارٌ ففوض إلى عَِدٍ نفسِه جاز . 


)١(‏ قوله : « بها ) ليس في (أ). 


1#[آ7خم ب يب يي حت الوضايا ولعكامها 
فرع : 

إذا أوصى إلى مستولدته أو مُدَبّره » ففيه / ثلاثة أوجه » منشؤها : أن النظرَ إلى١41١/ب‏ 
مراعاة الشرط حال العقد د أو حال - ؟ 


الشرط 7 الثالث : العدالة : ظ 


لا وض إلى فاسي ؛ لأنه تصئفٌ على الطفل » فتقيد بشرط الفبطة » ولا خبط 
في الفْسّاق . 


ف ظ ظ 
لو طرأ الفسقٌ انعزل » فإن 7" عاد أميئًا لم يَعُْدْ وصيًا . 
وكذا القاضي ينعزل على الأظهر » ثم لا يعود قاضيًا بالتوبة . 
والأب ينعزل » ولكن يعود ولا بالتوبة ؛ فإن الأبوة قائمة 
وفي رجوع ولاية القاضي والوصيّ بالإفاقة 507 وجهان 29 . 


والإعا لا يمرل بالفسق على الأّصح ؛ للمصلحة » ولكن إن أمكن الاستبدال به 
من غير فتنة فَعَلَه أهلّ الل والعقّد . 
الرابع : الإسلام 0 


فلا فض إلى كافر ؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلم . 


)١(‏ كلمة : « الشرط © ليست في (أ)٠‏ ب). (0) في (أ) : «١‏ فلو 
(0) الأصح أنهما لا يرجعان . انظر : روضة الطالبين : 5 / 31 ) . 


الوصايا وأحكامها 5 

ولو أوصى كاف إلى كافر في ولده الكافر صم إن كان 30 دينه ع بن على 1 
الأظهر في أن ولئ الكافرة في النكاح كار ظ 
الخامس : الكفاية والهداية للتصرف . 

فلا غبطة في التفويض إلى العاجز عن التصرف . 
في . ظ 

أو فك :انه وعجر عن سيف انان بعد أن كان قاد يَنْصِبٌ القاضي معه 
مَنْ يحفظ الحسابٌ ولا ينعزل به » بخلاف الفسق فإنه يُقَدَتُ ا ارط وبخلاف 
ما لو نصب الحاكمٌ قَيِمَا فضَعْفَ نظزه في الحساب فإن القاضي يعزله ؛ لأنه مُوَلَى من 
جهته » والإبدال أصلح » والوصئٌ منصوبُ الأب فيُِحْمَظ ما أمكن . 
السادس : البصر : ظ ظ ظ 

وفي تفويضها إلى الأعمى وجهان » ومنشؤه التردد : في أنه هل يخالف الغبطة أم لا؟ 
فرع : 

يجوز التفويضٌ إلى النساء » والأمٌ أَولَى من يُتَصّبُ يما . 

وإن لم يُوص إليها الأب فلا ولاية لها .. 
وقال الإصطخرى : هي ولي في المال مقدّمةٌ على وصيئ الأب ؛ لأنها أحد 
الأصلين . ظ ظ 


+ جد عد 


)١(‏ كلمة : ١‏ في ©؛ ليست في ( ب). 


خآ سي بيب نت ب ع تت الوقفنايا والحكافها 


الركن الثاني 
الموصي 

وهو كل من له ولايدٌ على الأطفال لو بقي عيًا كالأب والجد . 
فلا (© يجوز للوصي الإيصامٌ لأنه لا ولايةً له » وإنما هو نائبٌ . خلاقًا لأبي حنيفة 

نعم ء له نَضْبُ وصيٌ لقضاءٍ ديونه وتنفيذ وصاياه . 

ولا يجوز الأب نَضْبُ الوصي في حياة الجدٌ ؛ فإن الج بدل الأب شرا + فهو 
أولى من نائبه ثبه لفظًا 9© . م أن 

وقال أبو حنيفة - رمه الله دم : وصيّ الأت ارك من الله وهو وج الأصجاننا . 
قروع :0 

الأول : إذا أوصى بثلاثة وخَلّف جَذًا لأطفاله : 

فليس للجد التصرفٌ فى الثلث ؛ لأنه ليس وصيًا ولا قَيّمَا » وإنما التصرف فيه إلى 
القاضي يصرفه إلى مصارفه 5 

إذا أذن للموصي في الإيصاء عند موته إلى غيره ففيه قولان : أحدهما : لا يجوز ؛ 
لأن ولايته زائلة بعد موته فلا يؤثر إذنه وليس للموصي رتبة الإيصاء . 
)١(‏ في (ب):١ولا‏ ). 


(؟) قال في الروضة : « لا يجوز للأب نصب الوصي في حياة الجد على الصحيح ؛ لأن ولايته ثابتة شرا 
كولاية الترويج . هذا في أمر الأطفال » فأما في قضاء الديون والوصايا فله ذلك ' ويكون الوصي أولى من 
الجد هو . روضة الطالبين : .)”١٠١/5(‏ 


الوضبانا وا م م ب 487/4 
الثاني - وهو الأقيس - : الجواز ؛ لأن الشرع فوّضٌ للأطفال بعد اموت . 


وكذلك لو قال لحاوس إلى لانيل هذا الفيي »ازإذا ب فهو الوعيئ' : صح ) 
وهو تفويض بعد الموت . 


وكذلك إذا أوصى إلى رجلين وقال : إن مات أحدّهما انفرد الآخر ؛ جاز . 


أما إذا قال : إن أوصيْتٌ إلى شخص فذلك الشخصٌ وصئ أي + وعينٌ 
شخصّاء فقال : أَِنْتُ لك في الإيصاء إليه : ففيه طريقان : ظ 


منهم من قطع بالجواز » كما إذا علّق ببلوغ الصبي . 
ومنهم من خرّج على القولين . 


د عد ع 


(0 في رأيءرب):«أو» 


وقد انسصصصصممصسصسسصم_م بسب ب الوصايا وأحكامها 


الركن الثالث 
الموضى فيه 
وهو التصرفاتٌ الماليةٌ المباحة التي يتولاها القاضي لولا الوصي . 


فأما بناءُ البيعة » وكثبَةٌ التوراة » وما هو معصية : فلا يصح الإيصاءٌ فيه » ولا يجوز 
الإِيصاءٌ فيه . 

ولا يجوز الإيصاءٌ في تزويج الأولاد ؛ إذ لا غبطةً في أن يَعْقِدَ عليهم من لا يَتَعيرُ 
بضررهم . ظ 

وقال مالك - رحمة الله - : يجوز الإيصاءٌ في ذلك 5 


جد جد عد 


الرصاياوالشكاب م ا ب يي تت 189/1 


الركن الرابع 
الصيغة 

.وهو أن تقول + أرضييث” اليك :ودوقوشنث ليك أمور أولاد نوما يجري مجرأه . 

ولابد من القبول ع والأظهر الدزيغد الويعة أغني : القبولٍ . 
فروع ْ ظ 

الأول : هل يكفي قوله : أوصيت إليك في أمر أطفالى » أم يُشْتر 550 
فوضت إليك التصدٍفٌ في المال ؟ فيه وجهان : 

منهم من قال : مطلقٌ الإيصاء لا يقتضي إلا حفظ امال » فلابد من التصريح 
بالتصرف . ظ 
ومنهم من قال : العُوف يُغْني عن التعرض له (© . 
الثاني 5 إذا اعْتَمَل لساثه 4 وقرئّ عليه الكتابث 4 فأشار برأسه : جاز ؛ لأنه عاجرٌ 


اثالث لو أوسى إل في جني من اتصرف معي اذى إلى ره » خلا 


6 قال في الروضة : « وإن اقتصر على قوله ال ل مقامي في أمر أطفالي » وام 
يذكر التصرف » فثلائة أوجه : 


أصخها : له التصرف والحفظ ؛ اعتمادًا على العرف . 
والثاني : ليس له إلا الحفظ ؛ تنزيلا على الأقل . 
والثالث : لا تصح الوصاية حتى يبين ما فوضه إليه . 
ولو اقتصر على قوله : أوصيت لك » فباطلة قطعًا » . روضة الطالبين : (5/ 7١١5‏ ) . 


04 الل لل سس لب الوصايا وأحكامها 


ظ الرابع : إذا أوصى إلى رجلين : 

إن صرح بتسايط كل واحدٍ على الاستقلال » أو بانع من الاستقلال فيو كبا 
لو( صرّح . 

ظ وإن أطلق َل على [ نفي ] © الاستقلال » وأن لا يتصرف واحد دون إذن 
صاحبه ؛ تنزيلا على الأقل . ' 
ا ا ا 0 با 0 


إذا ظَفَرَ به غ 
ويتفرع على (© نصب / الوصيّينٌ صُوَرٌ :0 5لا 


الأولى : إذا مات أحدّهما . 
فإن كان قد أثبت لكل واحدٍ منهما استقلالًا © » فيكتفى بالثاني . 
ااه مع رسا و ا 
فلو جعل الثاني وصيًا ونائيًا عن الموصى عت 4 ففي جوازه وجهان 5 
الثانية : لو أوصى إلى زيد 5-0 إلى عمرو . 
فإن لم يقبل عمرٌّو انفرد زيدٌ بالتصرف . 
وإن تيل كان هذا تشريكًا ولم يكن فسحًا للأول » بل ينول منزلة الوحيدين 
المتلاحقين . ٠‏ 


000( ليست في (أ)(ب). )١(‏ زيادة من (أ) . 
5 في (أ)ء(ب): وعن). (*) في ( ب ) : ١‏ الاستقلال » . 


الوسايا كاتا #2 | ع ب يي 7 191/4 
وإن 20 أوصى إلى زيد ثم قال له : ضممت إليك عمرًا » فإن قل فهما شريكان . 
زاذاقل :ري خون عمرو : فزيدٌ مستقل به . 
وإن قبل عمرّو دون زيد فلا يستقل ؛ لأن لفظ الصَّمْ لا ب يتى إلا عن الشركة » ور 

زيدٍ كموته فيفتقر إلى بدل عنه . 

فالحاكم و التعيين . ظ 
ولو اختلفا في حفظ المال » فيطلب موط ةا عد 2 كا يكون محفوظا 7 فيه عن 

اودرو د يعوا وا ا و اق 
58 واحد الاستقلال في الوضاية 5 إلا فكيف يتفرد بحفظ لبعض ١‏ وموجبُ 

الوصاية الاشتراك في الكل ؟ 


جد عد عده 1< 


(0 في (أ) « فإن » . 


ظ (0) في الأصل » (!) » ( ب ) : « محفوظ » » والصواب ما أثبتناه . 


رخ يي 2 2 شب رو ناس 


النظر الثاني 
وهي ستة : 
الأول : أن يَقْضِيَ الديونَ اللازمة في مال الصبئ من أزْش الجناية والأعواض 
والكفارة عند القتل » وينفق عليه بالمعروف 5 
فلو تنازعا بعد البلوغ في مقدار الحاجة في النفقة : فالقول قول الوصيئ ؛ لأنه أمينٌ , 
وَالإِسْهاد على النفقة متعدذرٌ في كل يوم . 
وكذا إذا تنازعا في كون البيع موافقًا للغبطة : فالقول قول الول والوصي ؛ إذ 
الأصل عدم الخيانة 00 0 
وإن تنازعا في دفع المال بعد البلوغ إليه فالظاهر : أن القول قول الصبي © ؛ إذ 
الأصل عدم 5 4 وَالإِسْهاد هأفوة به عليه في كتاب الله تعالى 00 , 
وكذلك 44 ” إذا تنازعا © في تاريخ موت الوالد ؛ إذ تكثر النفقة 5 المدة : 
فالبينة 9» على الوصى ؛ إذا الأصلّ عدم الموت » وإقامةٌ البينة على الموت ممكنٌ . 


(1) قال في الروضة : ١‏ ادعى أن الوصى خان في بيع ماله » فباعه بلا حاجه ولا غبطة » ففيه لاف 
يود يدا واي ب او الا 


(؟) قال في الروضة : « ادُعى دفع امال إليه بعد البلوغ » ولا يُقْتل بغير بينة على الصحيح » . ر 
الطالبين :5/5 ). 


(5) قال تعالى : 32 وأَقِيمُوا الشهادة لله 4 من الآية ( ؟ ) من سورة الطلاق . 
(4) في (أ) : ١‏ وكذاع». 
(5) في (ب) : « إن تنازعا ) . 


() في ( ب ) : ١‏ والبينة » . 


الزعاياتو كايا سبي سح حي آذآتجت ‏ ا 2493/4 


الحكم '" الثان : : لا يُرَوْج الوصيع الأطفال » وقد ذكرناه . 

الثاللك : لا يتوأ لومي طرفي العقد ء ول 7" بع اله 7" من نفسه » بخلاف 
الأب فإنه جو رَ له ذلك ؟ لقوة الأبوة 8 ش 

نعم ؛ له أن يُوَكُلَ في التصرفات الجزئية كما للأب » وليس له الإيصامُ بخلاف 

الرايع : الوصّاية عقدٌ جائز» وللوصيئ عَْلُ نفسه © مهما شاء » © . 

قال أبنو تعيفةت رحية الله ليس له2 ل اتبيه يعن نوت امرض 6 

الخامس : إذا لم يملك إلا عبدًا وأوصى بثلث ماله » فليس للوصي إلا بِبعٌ ثُلثِ 
العبد . ظ [ 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : له بِيعُ الكل ؛ فإن التشقيصٌّ ينقص من الثلث . 

السادس : للوصى أن يَسْهَدَ على الأطفال » وله أن يَشْهَدَ لهم بمالا يستفيد 
بشهادته سلطنةً وانَّسَاءَ تصكف » حتى لو كان وصيًا بالتصوف في الثلث وشهد لهم 
مال : لا يجوز ؛ إذ يتسع به الثلتٌ فيتسع تصدفه . 


د عد عد 


.) ب). 0) في (ب) : وفلا‎ (٠ كلمة : « الحكم » ليست في (أ)‎ )١( 
. © ماله ) ليس في ( ب ). (5) في (1) : « بعد موت الوصي‎ ١ : قوله‎ )5( 


(ه) قال في الروضة : ١‏ فللموصي الرجوع متى شاء » وللموصي عزل نفسه متى شاء . قلت [ أي : 
النووي ع : إلا أن يتعين عليه » أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره » واللّه أعلم » . 
روضة الطالبين : ”6٠060/5 ١‏ ). 


(7) ما بين القوسين ليس في (أ) . 
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الوفيعة ار كانها نو كانه بحم سبي مي ب سبح نت :497/4 

وهي مشتقة من [ قولهم [ 0 وَدَّع الشيءٌ : إذا سكن واستقر 3 أي أنها مستقرة 
عند المودّع . 0 

ويل :+ إنها مشتقةٌ من قولهم . فلانٌ في دِعَةّ ؛ أي في احة خفض من العيش » أي أن 
الوديعةَ فى دعة غير مبتلاة بالانتفاع (© . 

والنظر في أركان الوديعة وأحكامها : 
أما الأركان : فالمودع ٠‏ واللودع ء ٠‏ والوديعة 4 والصيغة : 
أما الوديعة : 

فيو اقبت ت عليه اليدُ الحافظة . 

أما المودحٌ والمودّع : فلا يُغتبر فيهما إلا ما يعتبر في في الوكيل والموكل ؛ ؛ لأن الإيداع 
استنابةٌ فى الحفظ ء فلا يشتدعي إلا التكليفٌ من الجانبين 9) 
فرعان : ظ 

أحدهما : لو أخذ الوديعةَ من صب » ضَمِنَ إلا أن يخاف من الصبي يي الإهلاك 
فأخذه على قصد الحشبة . 


)0 زيادة من (أ) . 
(؟) قال في الروضة : « هي المال الووة عند أجلي نفك سني : استحفظه إياها ) . 
انظر : روضة الطالبين : 564/5 ) . 


(5) قال في الروضة : ٠‏ ومن أُودِعٌ وديعةٌ وهو يعجز عن حفظها حزم عليه قبولها . وإن كان قادرًا لكن لا 
يئق بأمانة نفسه » فهل يَحْدْم قبولها أم يكره ؟ وجهان . وإن قدر ووثق بأمانة نفسه » استحب القبول . فإن 
لم يكن هناك غيره » فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول » وهو محمول على ما بينه السرخحسي في 
والأمالى »» وهو أنه يجب أصل القبول دون أن يُنْلِفَ منفعة نفسه وجوزه في الحفظ من غير عوض» . 
روضة الطالبين : (154/5؟7). 


04 د م دي تي جني د الوؤيقة ‏ أركانها + .وأحكامها 
ففي ضمانه وجهان 20 : كما لو حلص طيرا من قم جارحةٍ ليحفظه على صاحبه . 
الثاني : لو أَؤْدَع صبيًا فأتلفه الصبيْ » ففي الضمان قولان : ظ 
أحدهما “أنه لا يجب ع لأنه مُسَلْطْ عليه فصار كما لو استقرض أو ابتاع فأتلف 
والثاني : [ أنه ع 7» يجب ©2© ؛ لأنه متسلط على الحفظ لا على الإتلاف . 


000 

وهذا الخلااف جار ر في تعلق الضمان بر قبة العبد )5 إذا تَلفْ 0 بعك أت أودع 4 ولا 
حلاف في تعلق الضمان بذمته . 

فهي أن يقول : احْمّظ هذا المالّ » أو استودعتك » أو ما يفيد معناه . 

وفي اشتراط القبولٍ لفظًا ما ذكرناه فى رجانه وهاه أولى بأن يُشْترطٌ لأنها أبعدٌ 
عن مشابهة العقود 9 . 


)01 الأصح أنه لا يضمن . انظر : روضة الطالبين : 5 / 8٠٠6‏ ) . 
() زيادة من (1) . ظ 
() وهذا الوجه هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : 785/50) . 
(4) أي : الشيء* المودّع » وفي (1) ء ( ب ) : ١‏ إذا أتلف »© أي : العبد . 
(5) قال في الروضة : ١‏ وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثئة أوجه : أصحهما : لا يشترط » بل يكفي القبض 
في العقار والمنقول . والثاني : يشترط . 
والثالث : يشترط إن كان بصيغة عقد » كأودعتك . ولا يشترط إن قال : احفظه » أو هو وديعة: 
عندك » . روضة الطالبين : ( 726/5 ) . 


الوديعة : أركانها » وأحكامها 


000104 
فإذا لم يُشترط القبول لفظا » فإذا © أخذ الوديعة أو وضع بين يديه فرفعه كان ذلك 
ول . ظ 

معاي يوه و ظ 1ب 
مقام القبض » ولكن إذا ل لقيش . 

فإن قيل : الوديعةٌ عقدٌ ‏ أو إِذنُ مجرد ؟ 

قلنا باه ريسي عبرو موا يني بز قرا لاع وار 
نفسَه » هل ينفسخ العقدٌ ؟ وذكر فيه وجهين 

دعبا لله عد جار ؛ 

والثاني : لا ؛ لأنه تسليطً مجرد » فيضاهي إباحةً الأكل للضيف » فلا معنى 
0 ' 

فإن قلنا : انفسخ » بقيت الوديعة أمانٌ شرعيةٌ كما لو لثر الريغ ثويًا وألقاه في 
داره» حتى لو تمككن من الردٌ على ال مالك ولم يَددٌ » ضمن على أحد الوجهين . 


ني كن فنا 


. » يأخذه‎ ١ : في (!أ) : «فإن ». ظ (0) في ( ب)‎ )١( 
. كلمة : « قد » ليست في (أ)‎ )0( 


5200/4 الوديعة : أركانها » وأحكامها 


أما حكم الوديعة 

فهو أنه عقدٌ جائز من الجانبين » ينفسخ بالجنون والإغماء والموت . 
وموجب العقد التسلط على الحفظ لمرو ره إن > تلف بغير تقصيره ”© فلا 
ظ ضمان » وأنه مهما طلب المالك وجب ©" التمكينٌ من الأخذ . 

فالنظر» إذا في الضمان ورد العين : 
أما الضمان : فسَبَبُه التقصير » وللتقصير مانِية أسباب : 

السبب الأول : أن يُودِعَ عند غيره من غير عُذّر : 

فيضمن » لأنه لم يَدْضٌ المالكُ بهد غيره . 

ولا فرق بين أن يُودِعَ زوجته أو عَبِدَه أو أجنبيًا » إلا أن يُسلم إلى عبده وزوجته 
ليُوصِله إلى جززه - أعني حِرْرٌ المودع . ظ ظ 

وإن ان قاد وقبله اباد عبن لأنه. ربما يتيكم الحفظ » فلا يلزمه 
المداومة عليه ولا شبهة في أمانة القاضي ©) 

وإن أبى القاضي أن يأحذ 29 . هل 0 يجوز له ذلك ؟ ف وجهان : 


أحدهما : لا يجوز ؛ لأنه نائب عن كلّ غائب فلقبض عنه . 


. ) في (أ):«لو». (5) في (1) : ( تقصير‎ )١( 

) في (أ): ١‏ يجب ). (5) في (أ) : ١‏ والنظر 6 . 
(5) قال في الروضة : ١‏ وإن أودعها عند القاضي فوجهان - سواء كان المالك حاضرا أو غائئًا - أصحهما ' 
عند الجمهور : يضمن » . روضة الطالبين : 7097/5١‏ ) . 


(<7) في (أ) : (١‏ يأخذه » . 0) في ( ب) : ١‏ فهل ) 


201/4 


الوديعة : أركانها 2 وأحكامها 

والثانى : لا يلزمه ؛ لأنه التزع الحفظ فكيف به (© ؟ 

وفي وجوب قبول المغخصوب من الغاصب وجهان مرتبان 2 وأولى بأن لا يلزم ؟ لأنه 

وفي وجوب قبول الدَّيْن من عليه وجهان مرتبان على المغصوب » وأولى بأن لا 
يلزم ؛ لأن الدَّيَْ غيد معوض للتلف في ذمته ولا يَنْقُلُ عليه حفظه . هذا إذا أَؤدَعَ غَيْرَه 
بغير عدر . ظ ظ 

فإن حضره سف فلَيَدِدّه على المالك 4 فإن عجز فإلى القاضى » فإن عجز فإلى أمين ‏ 
فإذا © فعل شيئًا من ذلك 7 لم يضمن " . 

وإن عجز عن الكل فوجهان : 

أحدهما . أنه يُسافر ولا نَمَان ع للضرورة ل" 

والثاني : أنه يضمن ؛ فإنه © التزم الحفظ فليتعوض لخطر الضمانٍ أو ليثْرِكِ السفرّ . 
السبب المان : السغر بالوديعة : 

وهو سبثٌ للضمان إذا لم يكن عدر 29 ؟ عب 12150 


عليه متيسرًا » وإن لم يكن كذلك لزمه القبول على الأصح ؛ لأنه نائب الغائبين » . روضة الطالبين :. 


7/50" ). 
(0) في ( ب) : ١‏ وإذا ) . (”) قوله  :‏ لا يضمن » ليس في (أ) . 
(*) وهو المذهب . انظر : روضة الطالبين : ( 17١8/5‏ ). 


2( هذا الوجه هو الأصح عند الجمهور ) بشرط أن يكون الطريق أمئًا ع ولا فيسنمن : انظر : روضة 
الطالبين : ( 759/5 ) . 


(5) في الأصل : « عذره » » والمثبت من (1أ)ء ( ب) . 


4 52 الوديعة : أركانها » وأحكامها 


لأن مسف ومالهلعلى ٠‏ لّتِ ”© - إلا ما وقى الله تعالى - | لا إذا أخذه (2 و في السفر فله 
استدامة السفر . 
وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : يسافر به إذا 9» كان الطرينٌ آمنًا 
أما إذا كان بعذر مثل حريقٍ أو نهب أو غارة في البلد : فلا ضمان في السفر به . 
وإ كان الغذة يعايقه إلى امقر فقن كنا كاده 
فرع : ظ 
لو حضره الوفاة ,3 فحكمّه حكمٌ مَنْ حضره سفه 9) 4 َليُودِعَ الحا كم 1 أو أميئًا 
إن سكت ولم يخبر به أحدا ضمن » إلا إن مات فج . 


ولو أوصى إلى فاسق ضمن . 
با ودبي إلى خوك انو ريط الرنيا في 7 الا لبما0 + وال على 1ك 
ضاعت "© قبل موته . 


وإن قال : عندي ثوبٌ - وله أثواب - ضمن ؛ لأنه صيغةٌ بالخلط . 


. » في ( ب) :على‎ )١( 

(؟) القَلَتَ : معناه : الهلاك الاح السلا لا 
() أي : أخذ الشيء المودّع في السفرء بأن أودعٌ عنده وهو مسافر . 
() في (أ) : « إن ). 

(5) في (أ) : ٠‏ حضرته » » وكلا التعبيرين صحيح . 

(5) في (أ) : ١‏ السفر » . 

0 في الأصل » ( ب ) : « أنه ضاع » . 


الوقيعة :" أركاتها وكات 503/4 
ولو لم يُوص فوْجِدَّ في تركته كيسٌ مختومٌ مكتوب عليه أنه وديعة [ فلانٍ ] ”2 , 
فلا (» يجب تسليمُه بمجرد ذلك ؛ فلعله كتبه تلبيسًا أو بملكِ بعد الكتيبة © ولم يُغَير 
المكتوت . 
فإن تَقَلها من قرية أَهِلّةِ إلى قرية غير آهلةٍ ضمن ؛ لأن قريةٌ آهلةٌ أخرًرُ في حقه . 
وإن كان بالعكس 99 وبينهما ©) مسافة تُسَكَى سفرًا ضمن ؛ لآنة سافر به 29 . 
وإن لم تكن 7 فإن كانت © قرية [ غير ] "© آهلةٍ مثل الأولى ” كم واعرر افد 
ضمان لأنه زاد خيرا . 
إن كاك دوت ضين ‏ لأنه تقتك الأدراء فكان كما لو سافريه . 


وإن "© نقلها من يبت في داره إلى يبت آخرَ وهو مثل الآخر أو فوقه لم يضمن . 


)١(‏ زيادة من (أ)(ب). 

0 في (5أ): «لم) 

(5) في ( ب ) : ١‏ الكتب ) . 

(5) أي : إن كان تقلها من قرية غير أهلة إلى قرية آهلة . 

(0) في (أ) : ١‏ فبينهما » . ظ 

(7) أي : بالشيء المودّع » وفي ( ب ) : ١‏ بها ٠»‏ أي : بالوديعة . 
ظ () أي : وإن لم تكن المسافة بين القريتين تُسَعٌى سفهًا . ظ 
0 في الأصل : و كان وء والمثبت من (أ)٠(‏ ب). 

(9) زيادة مهمة من ( ب ) . 

(0 في الأصل » ( ب ) : «٠‏ الأول » » والمثبت من (1) . 


)01١(‏ في (أ): ١‏ ولو). 


04 333.6 .مط سس الوديعة : أركانها » وأحكامها 
وإن قال مالك ار ا ٠‏ فنقل إلى ما هو فوقه أو مثله ؛ 
ضمن غخالفته صريح الشرط . | لا إذا نقل بعذر حريق أو نهب أو غارة . 
. فروع أربعة 
الأفل : : حيث جوّزنا النقلّ إلى مثله فانهدم البيثٌ المنقولٌ إليه فتلفت الوديعةٌ 
صمن ؟ لأن ذلك جوز بشرط سلا"مة العاقبة 
وإنما لا يضمن إذا جاء التلف من ناحية أخرى . 
ا اي 0 إجانااوتلف 
وكذلك 00 كر الدابة للركوب إذا ركبها 9) في الإصطبل فاتك 2 لم 
يضمن . وإن انهدم عليها الإصطبل ضمن . 
الثاني : إذا قال : احفظ في هذا البيتٍ ولا تَثقّل * وإن وقعت ضرورة © 


فإن نقل بغير ضرورةٍ ضمن من أي جهة كان التلفُ ( . لأنه تَصَوِفَ في ماله مع 


نهيه عنه . ظ 

وإن وقعت فيوورة فتركها لم يضمن ؛ لانه مأذونٌ في التضييع . ولكن الأؤلى أن 
ينقل ؛ لأن التضييع مكروه . ظ 
)0١(‏ في (أ): «وكذا). ظ )١(‏ في (أ)ء( ب) : ١‏ ربطها ») . 


() في الأصل : « فمات » وهو خخطأ » والمثبت من (أ)؛ ( ب) . 
(4) ما بين القوسين مكرر في الأصل . (0) كلمة : ١‏ التلف © ليست في (أ) . 


الوديعة : أركانها » وأحكامها 00301/4 


ثم إذا نقل ففي الضمان وجهان 27 » كما في المحتسب مع الغاصب يبإخراج 
ابوب وين ظ ظ 4 
ووجه اد : أنه أَنسَتَ الاعي ا الاحتسابٌ جائرًا بشرط 


الثالث 1ك نان كان الفاروف 
للمالك فتصدفه فيها بالنقل امجرد ليس مَضَمْنٍ إلا إذا فض 00 الحم أو حمل المَفْل ' 


هذا ما ل عليه مطلقٌ كلام الشافعي رضي الله عنه . 


وإن كان الظرفٌ للمودع فحكمه حكمٌ البيت في النقل إلى الأحرز أو المثل أو 


الرابع : لو قال له : لا تتفل فادّعى أنه تَقَلُ لضرورة » فإن كان سببٌُ الضرورة 
مشهورا فالقول قوله » إلا فالقول قول الف جرد لأصلّ عدمٌ السبب » وكوثه مخالفًا 
للفظ بظاهره ©) . 


(0 الأصح : أنه لا يضمن ؛ لأنه قصد الصيانة . انظر : روضة الطالبين : 74٠/50‏ ) . 
(0) في (أ) : « فك ) . ظ 


() قال في الروضة  :‏ إذا نقلها من ظرف إلى ظرف » كخريطة إلى خريطة وصندوق إلى صندوق ١‏ 
فالمتلخص من كلام الأصحاب على اضطرابه : أنه إن لم يَجْرِ فتخ قفل ولا فض ختم ولا خلط » ولم 
بالك حر ره لعزي مرا تاك ساني الخران ار الاك . روضة الطالبين : 
(ك5ل/ل٠:”).‏ 

(4) قال في الروضة : « وحيث قلنا : لا يجوز النقل إلا لضرورة » فاختلفا في وقوعها , فإن عرف هناك ما 
يدعيه المودع صدق بيمينه » وإلا طولب بالبينة » فإن لم تكن بينة صدق امالك بيمينه » وإلا طولب 
بالبينة » فإن لم تكن ببنة صدق المالك بيمينه . وحكى أبو الفرج الزاز وجهًا : أن ظاهر الحال يغنيه عن 
اليمين ») . روضة الطالبين : ( 71٠0/5‏ ). ظ ظ 


2006/4 الزديفة: :ا أركاتهان».واشكامها 


السبب الرابع : التقصير في دفع المهلكات : 
وقئة مسالتان :+ 

إحداهما 7 : إذا أودعه دابةً كَتَرَكُ ” العَلّفَ والسقي "© ضمن ء إلا إذا كان 
مأذونًا في تركه فيَصِي ولا د 

ثم العَلّنُ لا يلزمه من ماله بل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يستقرض على المالك ؛ 
فإن عجز وأنفق من ماله وأَشْهَدَ ففي الرجوع خلاف . 

فإن قلنا : إنه يرجع » فقد نرلناه منزلة الحاكم ‏ فله أن بييع جزما من الدابة إن ن لم 
يجد طريمًا إلى النفقة سوأه . 
٠‏ فرع : ظ 

لو أمر غلامة بالعَّف والسقي ٠‏ وكان عادتةُ ذلك جاز . 

إن كان عادثه امباشرة بنفسه » فاستتاب في الوديعة غيره حتى ثبت يده عليها في 
اللي لمر 1 ظ 

وقال ابن سريج :لا يضمن ؛ لأن ايد خاديه وصاحبه كيّده في العادة . 

والأظهر © : أنه إن أخرجه بنفسه للسقي والطريقٌ آمنّ لم يضمن . 

قال الإصطخري : يضمن ؛ لأنه أخرج الوديعةً من الميؤز من غير حاجة » إلا إذا - 
عجز عن السقي في المنزل 7 . 

المسألة الثانية : الثوب الذي يُفْسِدَُه الدُودُ من الي والصوفٍ »ء ولو دا 


0 في (أ) : «الأولى ». (5) في (1) : ١‏ علفها وسقيها » . 
(5) في الروضة : الأصح . انظر : روضة الطالبين : +١‏ / مم7) . 


(4) في (أ) : ١‏ منزله ؛ . 


الوديعة : أركانها » وأحكامها لل سس؟ ببس حب 2/4 
بالنشر والتعريض للرياح » ضمن . 

)1 وإن كان لا ينتفي الدودٌ إلا بأن يَأبسه ويَعْبقُ به ريخ الآدمي , فله لَبِسْهِ . 

فإذا لبس الثوب » أو ركب الدابة : ضمن "" ات ل 
('أو كت الدابة ليدفع (١‏ الجمُوح عند السقي . 

وكذلك إذا أخذ الدارهم ليصرفها إلى حاجته : ضمن بالأخذ وإن لم يصرفه 9© 
إلى حاجته . 

ون فد على هذا اول : لو حل حَمْمَ الكيس ضمن ما في الكيس ؛ لأنه يُعَدُ 

على الكيصض: .+ 00" 

وغل :يضمن الكيي في نفسه ؟ فيه وجهان . 

ناا حل عقن على لكين من فقن الكين ء أو من حيطا وأعاد. ‏ م 
يضمر: ؛ لأن ذلك لا يُعَدٌ خيانة . 

ولو أخرج الدابة ليركبها فلم يركبها : ضمن . 


ولو نوى إخراج الدابة وأَحْدَ الدراهم * فلم يأخذ ولم يُخْرجٍ : لا يضمن “ . 


. )5( ما بين القوسين ليس في‎ )١( 

(0) في (!) : ١‏ والدابة لدفع » » وفي ( ب ) : ١‏ أو الدابة لدفع » . 
© أي : المأخوذ » وهو الدراهم . وفي (1) : 9 يصرفها » . 

(5) في (أ) : « فأعاده » . 


(0) في (أ) : ١‏ فلم يخرج ولم يأخذ لم يضمن » . 


اع فض الظيفة 37 أركانهااخ و احكامها 

بخلاف الملتقط فإنه يضمن بالنية ؛ لأن سبب أمانته نيثّه » فتغيةت الأمانةٌ بتغية 
النية 20 . وهاهنا سببُ الأمانة إثباتٌ المالك يدّه » فلا تتغير إلا بعد وَأنِ © فى عين المال . 

الما ا ا ا 
فرعان : 

أحدهما : لو ضمن الدرهع بالأخذ فردٌه © إلى الكيس : 

تدك وا لااقيوات بوقعيو عليه واد عولط 157 فرجيات + 

أحدهما : أنه يضمن 7 ؛ لأنه خلط بالمضمون » فهو كما لو خلط درهما لنفسه 
به » فإنه يضمن الكل . 

والثاني : لا يضمن ؛ لأنه خَلّط مِلْكه بملكه "© , بخلاف ما إذا خلط به ملك 
نفسه » فإنه تعذّر به تسليمٌ ملك المالك . 

0 دجي 40 يضمن الباقي إذا كان التلّقُ منفصكًا » كما لو 


)١(‏ في (أ) : ( بيته 

0( أي : ضْعْف . انظر المعجم الوسيط مادة ( وَأَن 5" 

(7) أي : فردٌ المأخوذٌ » وهو الدراهم . ظ 

. أي : وإن اختلط المال المأخوذ يمال آخر للمودع‎ (2١ 

(ه) هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : 75/5 ) . 
6 الضنهيران في قوله د ملكه بملكه ) يرجعان على المودع . 


الإقيمة :ا انها والحكاي ا ل يس 5059/4 

وإن كان متصلا كما لو قطع ذراعًا من الثوب أو طَرَقًا من الدابة » فإن كان عامدًا : 
ضمن ؛ لأنه خيانة © على الكل . 

وإن كان نظأ : ضمن المفوت » وفى الباقى وجهان 2 أظهرهما : أنه لا 
يضمن ؛ لأنه لا يُعَدُ خائنًا فى (© السهو . 
السبب السادس : التقصير بكيفية الحفظ : 

وفيه ثلاث صور : 

الأولى : إذا له صندوقًا وقال : لا تَوْقدُ عليه فرَقد : 

قال العاف .ب برطي الله عنه. - + ققد فقد زاده 3 خيزا :ف يمن . 

رقا مالك كرجه لهت و يقي والأنه لغرى لضن يد 

وما ذكره متجه ! إذا انبل المارق بن جدب الفينيوق في الستراد» 37 هذا من 


قبيل المخالفة الجائ زة بشرط سلامة العاقبة 9©© . 


الثانية : 37 إليه دراه وقال : اربطه 27 في كبك » فأفسكها في يده : 


)١(‏ في (أ)ء( ب) : «١‏ جناية » . ظ 

(؟) في الروضة : الأصح . انظر : روضة الطالبين : (755/5) . 

© في رأ الوعا ا ا (8) في (أ)ء ب): و زاد)». 

(5) قال في الروضة : « أودعه مالا في صندوق وقال : لا ترقد » فرقد عليه نظر : إن الف بالرقود بأن 
مو م سبي ا وي اعد 
لص » فلا ضمان على الصحيح ؛ لأنه زاده خيًا . وإن كان في صحراء وأخذه لص من جانب الصندوق 
ضمرععلى الأصح . وإنما يظهر هذا إذا سرق من جانب لو لم ترقد عليه لرقد هناك » وقد تعرض بعضهم 
لهذا القيد » . روضة الطالبين : > / 97©) . 


6 لين 1 1 1 9 
(5) أي : المال المسلم. , وهو الدراهم . وفي (1) ء ( ب ) : ١‏ اربطها » ء أي : الدراهم . 


04 0010101 ...دلب الوديعة : أركانها » وأحكامها 
فإن أخذه غاصبٌ فلا ضمان ؛ لأن اليدَ © أخرّرُ فى هذه الحالة . 
بارزيوط لي لك ال لقا ريطن 0-1 إن جعل الخيطٌ الرابطً خارج 
الك 29 طمن ؛ لأنه أغرى للطكار به » وإن جعله داخل الكم : لم يضمن . 
فقال المحققون : هذا إنا فا يستقيم إذا ضاع من جهة الطَرَارٍ » فإن ضاع بالاسترسال 
فينبغي أن يكون الحكمُ بالعكس من هذا © . 


الثالئثة : أودعه خحاتنًا , 


إلى 


سو اح يووا بوي ب ايايياة مستعمل » وفي 
إصبع آخر 5 : لا يصمن ؛ لآنه إحرارٌ . 

وما ذكره غيد بعيدٍ عن القياس » إلا إذا ل ل 
فالحفظ فيه ) 00 على قصد الإحراز 3 
السب السابع : التضييع . 

وله صور : 

الأول : أن يُلْقِه في مَضْة , فيضمن . 


(0) في (ب): (يده). )١‏ في (أ): ١‏ فإن ). 

5) في (أ): «١‏ كمه). 0 

(5) الطوار : النشال . انظر : المعجم الوسيط مادة ( ط رر) . 

() قال في الروضة  :‏ هكذا قاله الأصحاب ٠‏ وهو مشكل ؛ لأن المأمور به مطلقٌ الربط » فإذا أتى به 


وعب أد لا ينظر إلى بدهات قلف يخلاف ما إذا عدل عن الأمور يه إلى غيرهاتحصل ب للف 1.. 
روضة الطالبين : ( 5 / 2"” ). 


. ) فيها‎ ١ : أخرى ») . 0) في (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )١( 


الوديعة : أركانها 3 وأحكامها رييب تت 110111 5 


ويلتحق به ما لو دل سارقًا عليه » أو دل م يبوم وود بدا عسي نه 
ظ خالف (2 الحفظ الملتزم . بخلاف من لا يَدَ له على المال » فإنه [13 5ل ل 10 يضمن 
ام بر قنك ند 


ظ قد معل الحضري عن زوجة سمت أن إلى زوجها ليسلم إلى صا 
تسم ونسي الصائعٌ . 

فقال : إن لم يُشْهِدٌ يضمن © بالتقصير في الإشهاد ٠‏ إن أشهد فلا يضمن وان 
فاك الكهوة ونشو : 

وهذا مصير إلى أن النسيانَ ليس بتقصير » وهو غير بعيد . ومن أصحابنا من قال : 
يضمن بالنسيان © ؛ فإن حقٌّ المودع التحفظ » والنسيانُ لا يؤثر في دفع الضمان . 

الثالثة : إذا أكرهه ظالمٌ على التسليم » فقرارٌ الضمان على الظالم » وفي توه 
المطالبة على المكرّه وجهان 27 جاريان في المكره على إتلاف مال الغير . هذا إذا لم يَقَدِر 
على دفع الظالم . ظ 

فإن قَدَرَ على دفعه يإخفاء الوديعة فلم يفعل ضمن . 


. ) يخالف‎ ١ : )( في‎ )١( 

5 في (أ): دلا2). 

6 في (أ)ء(ب): و سلم). 

(5) في () 2( ب) ١:‏ فيضمن ) . 

(ه) هذا هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : 5 / 547 ) . 

(5) الأصح : أن للمالك مطالبة المودع . انظر : روضة الطالبين : (5/ ؟54) . 


04 00000909097979797979797979------لل.. د سس الوديعة : أركانها » وأحكامها 
ال ا عِ عِِ 
فإن حلفه الظالمٌ » فليحلف وليُكفد , ولا بأسّ بأن يحلف كاذبًا إذا © كان 
مقصوده حِفْظ حقٌ © الغير » وقد جوز الشرحٌ كلمة الردة لحفظ النفس © . 
ولو حلف بالطلاق » فإن حلف : طلّقت زوجتُّه ؛ لأنه قَيِر على الخلاص بتسليم 
الوديعة » وإن سلَّم الوديعةة : ضمن ؛ لأنه قَدَر على أن لا يُسَلَّم بالحلف ٠.‏ 
وهو كما لو حُيّر بين أن يُطلق إحدى زوجتيه لا على التعيين إكرامًا » فعينٌ إحداهما 
للطلاق » وقع الطلاقٌ . 
السبب الثامن للضمان : المحود . 
وجحود الوديعة 00 عير المالك يعدن يضمن ِ إذ غادة الوديعة الإخفاء 4 وأما 0 
المالك فَبَعْدَ المطالبة بالرد مضضمن . 
وإن لم يُطالب ولكن قال : لي عندك شيءٌ » فسكت : لم يضمن . وإن أنكر 
فوجهان : 0 ظ 
أحدهما : لا © ؛ لأن الجحودٌ بعد الطلب . 
والثانى : أنه يضمن ؛ لأنه جحودٌ إذ وفع بعد السؤال ه 
- ظ 
إذا جحد فالقولٌ قولهُ مع يمينه . 


.) في (أ): (إن‎ )١ 
. ) مال‎ «١ : في (أ)‎ )0( 


() قال تعالى : «9 مَنْ كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلئه مطمعنٌ بالإيمان » من الآية )1١١(‏ من 
سورة النحل . 


(5) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (5 / 58" ) . 


الوديعة : أذكاتها رو أتحكاته! عي م آذ ني 8/4 

فإن "١‏ أقام المودحٌ بينةً على الإيداع » فادّعى الردٌ أو التلف قبل الجحود » نظر إلى 
صيغة جحوده : ١‏ 

فإن قال : ليس لك عندي شيم » فقوله مقبول في الرد والتلف ؛ لأنه لا مناقضة 
بين كلاميه . ظ 

وإن أنكر أصلّ الوديعة » فقوله في الرد والتلف لا يُقْئل . 

فلو أقام عليه بينةَ » ففيه وجهان : ظ 

أحدهما : لا يمكن ؛ لأن البينة تنبنى على الدعوى » ودعواه باطلةٌ بما سبق من قوله 
. المناقض لها © . ظ 1 
والثاني : أنه يقبل 9" ؛ لأنه كاذبٌ في أ حد قوليه لا محال » والبينة تب ين أن الكذبت 
ظ في الأول لا في الثاني . 

اما ل ألا لكي من أسزتى الواا رونا جره مياه الس جا لي 
وترك الخيانة : لم يرأ عن الضمان عندنا » خلامًا لأبي حنيفة 


فلو استأنف المالك إيداعَهُ » فالظاهر : أنه ول الضمانٌ . 
وفيه وجه : أنه لا يزول إلا يإزالة يده » كضمان يد البائع . 


نن اننا اننا 


رقا ا 
0) في (1). : وله )عو. 
(") هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين": (5 / 48؟) . 


م حب ل 7 توصك الوقيفة + أركانها <والحكانها 


النظر الثاني 
في رَدّ العين إذا كانت باقية 

وهو واجبٌ مهما طلب امالك » فإن أخر بغير عذر : ضمن . 

وإن كان في مجح الليل » وتعدّر عليه الوصولٌ إليه : لم يضمن . 

وإن 27 كان في جماع ع أو على طعام : لم يَعْص بالتأخير في هذا القدر . 
ولكنه جائرٌ بشرطٍ سلامةٍ العاقبة » فإن تلف بهذا التأخير : ضمن " 

وإن عيىٌ 29 وكيلًا ليددٌ عليه » كمه الردٌ مهما طالبه . 

لد تكر وام يظالب: الركل +افي اماد كتير في القرب إن( طبرو اريخ عي 
داره © 

حقيقة 550008 : أن الأمانة الشرعية تتمادى إلى التمكن من الردٌّ أو إلى المطالبة 
5 » وبعد أن أمره بالرد على الوكيل فقد عزله وصارت أمانة شرعية . 
فرعان 5 00000 ظ 
أحدهما : لو 7" طالبه بالردٌ فادّعى التلف : فالقول قوله مع ينه » إلا أن يدعى 
التلفّ بحربتي أو : نهب أو غارة : فإنه لا يُصَدّق ما لم يَسْتَفِضٌ أو لم تق عليه البينةٌ ؛ لأن 


(0 في (أ) : ١‏ فإن »). [ (0) في (أ) : (١‏ حمام ) . 

(5) قال النووي في الروضة : 9 قلت : الراجح أنه لا يضمن مطلقًا » وصرح به كثيرون » واللّه أعلم » . 
روضة الطالبين : 1744/5١‏ ). ظ 

(4) في (أ) : « فإن وكل » . ْ (ه) في (1) : « أطارته الريح إلى داره » . 
(2) الأصح اللي شاد . انظر : روضة الطالبين : 5 / 840 ) . 00 
©) في ر(ب): «إن). 


الوديعة : أركانها 5 وأحكامها 2121-9999 * [ة*#ة0[*3 1 55 
إقامة البينة عليه سهلٌ . 

ولو أطلق دعوى العلف وطالب امالك بتفصيل السبب ء فلا يلزمه ال البيانُ وليس عليه 
ظ إلا ين على التلف . 


فأما | إذا ادعى الردٌ » نظر : فإ الأعى لك على من اتمته» فقول قول مع بيه ْ 
فإنه اعترف بأمانته » فلزمه قبول بمينه ظ 

وإن ادعى الردّ على غير من ائتمنه » كما إذا © ادعى الردّ على وارث المالك بعد 
أن مات امالك , أو اذّعى وارثٌ المودع الردٌ على المالك » أو ادعى المتلقط أو مّنْ (” طيّر 
الريحخ ثوبًا في داره " ردًا على المالك : فهؤلاء لا يصَدّقون إلا ببينة . 

وكذلك إذا ادّعى الردّ على وكيل المالك » وأنكر الوكيلٌ : فالقول قول الوكيل ‏ 
ولا يجب على المالك تصديقٌ المودّع ؛ لأن الخصومة أولا مع الوكيل . 

وقال أبو حنيفة - رحمة الله - : يلزمه تصنليقة:؟ لأن وكيله بمنزلته . 

وإن اعترف بالتسليم ولكوانسيب لودع إلى التقصير 9) بترك الإشهاد 4 لو أنكر 
وكيله » » فهل يضمن بهذا التقصير ؟ فيه وجهان : ش 

أحدهما : نعم » كما إذا وتكله بقضاء ين فلم بهذ . 


والثاني : لا ؛ لأن الوديعةٌ عاديُها الإخفاءٌ » ولا ينفع الإشهادٌ مع الوكيل ؛ فإنه إن 
كان يستجيز الخيانة فيدعى التلف أو الردٌ ويكرن 00 مصدقا بيمينه » بخللاف مستحق 2 


< في (أ):«لو).‎ )١( 

(0) في (أ) : « طيرت الريح ثوبًا إلى داره » . 0 فيد : ١‏ تقير ) . 

(#) في (أ) : ١‏ إذا ) . (0) في (! ). 00 : « الوكيل » . 
(5) في (أ) : ١‏ فيكون »). ظ 


5/4 عع س7 ا يي سبوورص72 ل ع ا 77 رون الوديعة 4 أركانها 4 وأحكامها 
الدين فإنه لا حيلةً له مع الإشهاد . 

والخلاف في وجوب الإشهاد جار في الوصيٌ إذا رد المالّ على اليتيم بعد بلوغه . 

فإن قلنا / : يجب الإشهادٌ فتنازعا في جريانه : فالأصلُ عدمّه » والقول قول المالك 44١/أ‏ 
في . عدمه 5 ظ 

فإن قيل : فلو أودع المودحٌ عند إنسانٍ أخرّ لإذنٍ [ المالك] 29 عند سفره 29 » فهل 
يُصدَّق المودحٌ 2 الثاني في دعوى الرد ؟ 

قلنا : يُنُظر » : فإن عيّنه المالك صُدّق في دعوى الرد على المالك ؛ لأنه مودجٌ من 

وإن لم يُعيّنه ولكن قال : أُوْدِعْ أميئًا » فعيّنه المودحٌ الأول » فلا يُصدَّق إلا في 
دعوى الردٌ على المودع الأول » فأما ©» على المالك فلا . 

الثافي : إذا ادّعى رجلان وديعةً عند إنسانٍ » فقال : هو لأحدٍكماء وقد نَسِيتٌ عَيْنّه . 

فإن اعترفا له بعدم العلم » فلا خصومة لهما معه » وفي الوديعة قولان : 

أحذهما : أنه 0ق إلى بيك أمين وتو قف إن أن نضا .الأصوسة يطريقها 6 لأن هذا 
الأمينّ انعزل بمطالبتها بالرد ©© . 


والثاني : أنه كك في يده ؛ فإنه من حاضِد » فلا معنى لاستئناف أمين أخر 00 1 


(0) زيادة من (أ)ء رو ب). 


(؟) في الاصل : « سفر » » ولمثبت من (أ)»( ب). 


() كلمة : « المودع » ليست في (أ) . ظ 9) في رب): دتظرع. 2 
(ه) في (أ) : وأما ) . [ (5) قوله : « بالرد » ليس في () . 


7 هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : 9 / .ه*) . 


الوديعة : أركاتها » وأحكامها + 77س 517/4 
هده كزين كانه الي يهها وقداهارعاء واأر لل عدا لي ينلدت 
تداعاه أجنبيان ؟ فيه وجهان : قال القاضي حسين : يجعل الشيءٌ في يدهما ؛ لأن الحقٌّ 
لا يَعْدُوهما باتفاق الجميع 00 , 
وقال المحاملي : لا يجعل في يدهما ؛ فإنه لم يَْيِتْ لأحدهما يَدٌ 
أما إذا اذّعيا العلم على المودع » فيكفيه (© أن يحلف لهما بميئًا واحدة على النفي . 
فإذا حلفناه » ” فإن حلف © عاد الأمد كما كان فى الصورة الأولى . 
فإن تكلّ عَلّفا ين الردٌ » فإذا حلفا : ضمن المودحٌ القيمة » وججعِلّت القيمةٌ أيضًا 
في يدهما فيحصل 9© كل واحدٍ منهما على نصف الوديعة ونصفي القيمة © . 
فإن سلّم العينَ لأحدهما دون الآخر ببينة » أو يمين مردودة : رد من سلَّمَ العينَ له © 
نصفّ القيمة التي في يده إلى المودع ؛ إذ وصل إليه المبدل . 


520 . انظر : روضة الطالبين ١5/5:‏ ). 

(0) في (أ) : ( فتكفيه ) . 

() قوله  :‏ فإن حلف » ليس في (1) . 

(5) في ( ب ) : ١‏ فتحصل ) . 

(©) قال في الروضة : ١‏ وإن نكل رُدّت اليمين عليهما . فإن نكلا فالمال مقسوم بينهما أو موقوف حتى 
يصطلحا على ما سبق . وإن حلف أحدهما فقط . قضي له . وإن حلفا » فقولان - ويقال : وجهان - : 
أحدهما : يُوقَُّ حتى يصطلحا . وأظهرهما : يقسم ؛ لأنه في أيديهما . وعلى هذا يغرم القيمة وتقسم 
بينهما أيضًا ؛ لأن كل واحد منهما أثبت بيمين الرد كل العين » ولم يأخذ إلا نصفها . هذا هو الصحيح 
الأشهر فيما إذا نكل المودع » . روضة الطالبين : (5/ .80) . 


(5) في (أ) : ١‏ إليه ) . 


56/4 لمي بي يسيس يي ونه الوقيدة 4 أركانها 4 وأحكامها 
ظ وأما الآخر فلا يرد النصف () الذي في يده ؛ لأنه استحقها ييمين مردودة © من 
جهة المودع . 3 رجع إليه مبدله . 
سو د ل ا 0 
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24ه25 
الباب الأول 
في الفيء 
| "020 5 
وهو كل مالٍ لكافر فاءَ إلى المسلمين من غير إيجاف خيلٍ و [ لا ] 27 ركاب . 
كما إذا لّوا عنه خخوقًا من المسلمين من غير قتالٍ » أو بذلوه للكفٌ عن قتالهم . وهو 
و ”> ني كما سيأني 59 5 
وكذلك ما أَخدَ بغير تخويفي كالجزية والخراج عن أراضيهم 7(" , والعُْشْرٍ من ”' 
ومالٌ المرتد وهال مَنْ مات منهم ولا وارث له ع االسية اذهك ابش الوكين تمسر 
لعموم قوله - تبارك وتعالى - : 38 وما أنه أنه عل تشوله 4 7 ٠‏ 


د د عد 


01 زيادة من (أ) . 
(0) في (أ) : ١‏ أرضهم ) . 
5 في (أ):2عن). 


(4) من الآية ( ) من سورة الحشر . 


04ل ببسب قشم الفيء والغنائم وأحكائهما 


الطرف © الأول 
لخي 2 

الله مك . 
السهم الأول : لله ولرسوله : 

فهو مصروف إلى مصالح المسلمين ؛ لانه ملم تناول من الارض وَيَرَهَ من بعيرٍ » 
فقال : « والذي نفسي بيده » ما لي جما أفاء اللَهُ إلا الخمسٌُ ال 
وأراد به م بعل الوفاة ٠.‏ 

والردٌ على الجملة بالصرف © إلى المصالح العامة كسد التُُور وعمارة القناطر 
وأرزاق القضاة وغيرها . 

ومن الأصحاب من قال : يُصْرَفُ سهمْ رسول الله يت إلى الإمام ؛ فإنه 
حليفته 9) , ْ 
السهم الثاني : لذوي القربى : 

وهم المدلُونَ بقرابة رسول الله َِنهِ » كبني هاشم وبني المطلب » دون غيرهم من 


)١(‏ كلمة ا (٠‏ ب). ظ 

0( الحديث أخرجه وداه : 708/0 ) كتاب الجهاد - باب في فداء الأسير بالمال ( 25١914‏ )ع 
والنسائي : ( 7 / 11١‏ ) ( 78 ) كتاب قسم الفيء (4158 ) » وأحمد في مسنده : /٠5(‏ 716) ) 
ومالك في الموطأ 0/5) )١٠‏ كتاب الجهاد 1١(‏ ) باب ما جاء في الغلول ( 05١‏ » والبيهقي في 
السنن الكبرى و0 . 

0 في (1) : ٠‏ بالعصرف » . 

(5) هذا النقل شاذ . انظر : روضة الطالبين : ( ١‏ / هه“ ) . 


تع الف وروالاقات و01 لبح ع ع و سي 523/4 


بني عبد شمس وبني نوفل ؛ لأن رسول الله عله قَسَم على هؤلاء ومنع أولك 9" . 


وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : الخمسسٌ يُقَسَم بثلاثة أسهم » فأما سهمٌ رسول الله 
عتم وسهمُ ذوي القربى فقد سقطا بوفاته عَلِنْهِ . 


وقال بعض العلماء : يُقَسَم بستة (© أسهم » وسهم الله تعالى يتميز عن سهم 


وهو باطل ؛ لقوله - عليه السلام - : « الخمسٌُ مردود عليكم 2 ) . 
ولو صمح ذلك لكان نصييُه سدسًا . 


وإذا ©» ثبت أنه لذوي القربى » فيشترك في استحقاقه أغنياؤهم وفقراؤهم ؛ لأن 

العياسَّ كان يأخذ لت وكان من أغنيائهم - ويشترك © فيه " الصغيه والكبير 0 
ش مس . 

والنساء والرجال » والحاضر في ذلك الإقليم والغائب ؛ تعلمًا بعموم القرابة : ويفضل 


(1) قسم رسول الله يَكّهِ لبني هاشم وبني عبد المطلب دون غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل » 
وقال : 9 إإما بنو المطلب وبنو هاشم شيم واحد » . ورُوي أنه شبك بين أصابعه في تمثيلهم ؛ تنبيهًا على 
التسوية . ظ 

أخرجه البخاري : (5 / ١8١‏ ) (7ه ) كتاب فرض الخمس ( 17 ) باب ومن الدليل على أن الخمس 
للإمام ‏ وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ( ؟) وأطرافه : ( ؟.ه” .4759 ث. وأبو داود ( / 
ه١)‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في يبان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (19078) » 
والنسائي : 1١/7‏ ) ( 08 ) كتاب قسم الفيء ( ١‏ ) الباب الأول منه ( 4١77‏ ) » وابن ماجه : (؟ / 
١)(54؟)‏ كتاب اواك و كلع يانت اقينة اللتمين و1 .سولهم انفيص الخو ازا 


حديث رقم: ١780(‏ ). 


. في ( ب ) : ( ستة ) . (5) مر تخريجه قريبًا‎ )١ 
. © في رأ : مفإخا».. 1 (0) في (أ) : « فيشترك‎ © 


(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ الكبير والصغير » . 


ال سس قش الي والقنائم وأحكائهما 


الذكدٍ على الأنثى ؛ لأنه مستحنٌ بالقرابة فيشبه الميراتٌ . هذا نض الشافعي رضي الله 


عكنة . 


وقال المزني : يُسَوّى كالوصية للأقارب . وهو القياس 


فرع 3 
قال العراقيون : أولادُ ود د ا ايك تب من جهة الأمهات , وهذا 
ودر اناك عبيي : أن من يُذلي بجهتين فصل على من يدلي بجهة واحدة ؛ 


كما يُقَدم الأَحُ من الأب والأم على الأخ للأب . 
وهذا يَدُُّ على أن الإدلاء بالأم 2 لم أده نوٌ في الاستحقاق / عند لاجتماع» : فلا 44١/ب‏ 
يبعد عن القياس أن يور عند الانفراد مع شمول اسم القرابة . 
السهم الثالث : لليتامى : 
يح كل بال لم يلع اقلم "اج رولا مايل له مني أولئد الافة ويه :. 
وقال القفال : يختص بأولاد المرتزقة » وهو بعيد . 
سرع عل اويل ترود قي ا كان و 
مدنا ا خالا قرطي خرن لوي اللدروانا ترط جلي رسب الااري. 
والثاني : نعم ؛ لأن لَمْظَ 08 ينب عن الحاجة إلى التعهّد » والعَنِيُ الذي يتَعَهدُ تع 


'غيره من ماله بالزكاة والنفقةٍ يَتِعُد قَهْمُه عن الآية © . 


(0 في (أ) : « من الأم » . 0١‏ زيادة من (أ) . 


(5) قال في الروضة : 9 ويشترط فيه الفقر على المشهور . وقيل : على الصحيح » . انظر : روضة ‏ 
الطالبين : 5١‏ / 5ه" ). ء 


قفخ بالف وروالققاقي وا كايا م م م سي تت :525/4 


السهم الرابع : سهم ''' المساكين : 
ويجوز صَرْفُه إلى الفقير ؛ ‏ فإنه أشدٌّ حاجةٌ منه © (2 . [ 
السهم الخامس : لأبناء السبيل . 5 يان الصنفين في تفريق الصدقات . 
فإن قيل : فهل يجب التسوية بينهم ظ 
قلنا ©» : أما الأنشيع سْهُمُ الحَمْسٌ فلابد وأن تتساوى في الأصل . 
وأما سهمٌ ذوي القربى فيِقّسم على السّويّة » إلا بسبب الذكورة والأنوثة 
وأما المستحقٌ باليئم امكيف القن تفارك تاوضع الات . 


د عند عند 


)١(‏ كلمة : « سهم ؛) ليست في (أ)2(ب). 

في (أ) : ولأنه أشد حاجةٌ منهم » . 

(*) قال في الروضة : ٠‏ سبق في باب الوصية : أن عند الانفراد يدخل الفقراء في اسم المساكين ‏ 
وعكسه ء ولفظ المساكين هنا مفرد [ أي : ليس مقروئًا به الفقراء ] فيدخل فيه الفقراء » وحيتذٍ مقتضى 
القول بوجوب تعميم مساكين الإقليم أو العالم تناولٌ الفقراء أيضًّا » وهذا مقتضى كلام بعضهم . ومنهم 
من يقول : يجوز الصرف إلى الفقراء ؛ لأنهم أشد حاجة » وهذا لا يقتضي تناولهم . 


قلت [ أي الإمام التووى ] : الصحيح الأول » وأنهما داخلان في الاسم » ومن صرح به القاضي 
أبو الطيب في تعليقه » واللّه أعلم ) . روضة الطالبين : ( 5 /ل/اه” ). 


(4) في (أ) : « قلنا : نعم » . 


555-04 ب قشم الفيء والغنائم وأحكامهما 
الطرف الثاني 
في الأخماس الأربعة 
وقد كان ذلك لرسول الله عاق مع الخمس »ء وبعده فيه ثلاثة أقوال  :‏ - 
أحدها : أنه مردودٌ إلى المصالح كالمُفس من لخدي المضاف إلى رسول الله كله . 


والثاني : أنه يُقَسَم على الجهات كما يقسم الخمسُ ء فعلى هذا يُقَسَم جملة الفيء 
بخمسة أقسام » وعليه يدل ظَاهرٌ قوله تبارك [ وتعالى ع (© : 3 مآ َناك أنه عل 
رسولوء # 9) 1 

والثالث - وهو الأظهر - : أنه للمرتزقة المقاتلين (©2 » كأربعة أخماس الغنيمة فإنها 
للحاضرين في القتال ؛ إذ كان بده رسو الله عت ؛ لأن الكفار كانوا يحذرون منه ع 
والاد يحذرون من جند الإسلام . ظ 


وذهب بعض الشيعة إلى أنه موروت من لأقاريه ء وهو باط ؛ لقوله - عليه الصلاة 


والسلام - : « نحن معاشئ د الأياء لا ثُودك ع امار كناة فيد قد 9©) , 
(0 نيادة من (أ). 000000200 )١(‏ من الآية (7) من سورة الحشر . 


(5) في (أ) : ١‏ والمقاتلين ) . 
(4) أخرجه البخاري عن عائشة أن النبي يلم قال : ٠‏ لا تُورث ما تركنا صدقة » . 
انظر : صحيح البخاري : (7/15)( 20 ) كتاب الفرائض (©) باب قول النبي عله : لا نورث 
ما تركنا صدقة 6 1/997 51لا ع )ع ومسلم : وم / وبام١)‏ ( ؟م) كتاب الجهاد والسير 
)1١(‏ باب قول النبي عتم : 9 لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) (مه١1)»‏ وأبو داود : (” / )١47‏ 
كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في صفايا رسول الله عا من الأموال 959؟5ع)» والترمذدي 5١:‏ 
/705()155-54) كتاب السير ( 44 ) باب ما جاء في تركة رسول الله مكل م 2١‏ ا 
والنسائي ا ل ا 


الكبرى للبيهقي 3١/5:‏ ). 


قّشْمُ الفيء والغنائم وأحكامهما ----2- 625:55 1 

وإذا ثبت أنه للمقاتلين فراع (© الإمامٌ في القسمة سبعة أمور : 

ال ا ا بأسمائهم » وينصب لكل عشرة منهم 

عَرِيقًا يَجْمَعْهِم في وقت العطاءٍ ؛ ليكون أسهل عليه . 

الثاني : أن يسوي ولا 2" يُفَضْل أحدًا , مسق بق في الإسلام ولاس ولا نسب )ع بل 
يُغطى كل واحد ‏ على قدر © حاجته » فيزيد بزيادةٍ الحاجة ولا © يعطيه ما يَقْصّدْ عن 
كفايته وكفاية زوجته وأولاده ؛ لأنهم كَقُوا المسلمين أقر الجهاد فَلْيِكمُوا أمر النفقة . 

موسي ياس ات راكنا 

ولو كان له عبيدٌ للخدمة لا يُ: على أكثر من واحد ؛ لأنه © لا عد لا 
بخلاف الزوجات . 7 

ويُغطي الولدَ الصغير كما يُغطي الكبير » وكلما كَبْر فزادت © حاجته زاد في 

وكان عمر - رضي الله عنه - يفضل البعض على البعض » وأبو بكر - رضي الله 
عنه - كان يُسوي بينهم 0 » فرأى الشافعي - رضي الله عنه - الاقتداء بالصديق - 
رضوان الله عليه - ؛ تشبيهًا بالغنيمة » فيسوي (© فيها يين الشجاع والضعيف . 

الثالث : أن يُقَدّم - في الإعطاءٍ - الأؤلى بالتقديم . 


(1) في الأصل » (1) : ٠‏ فليراعي » » وهو خطأ » والمثبت من ( ب ) . 


0) في (أ)ء(ب):«قلا ). 5 في (أ): « بقدر ). 
(5) في (أ): ١‏ فلا ». (ه) أي : أنفق الإمام . 
(5) في (أ):«لأنهم ». ظ 0 في (أ) : ١‏ زادت 6 . 


(8) قوله : « بينهم » ليس في ( ب) . (9) في ( ب): ( يسوي ) . 


--- ب ب قشم الفيء والغنائم وأحكاثهما 


فيقدّم قريشًا ‏ ويُقدّم من جملتهم بني هاشم وبني عبد المطلب '" » فيسوي بينهم ؛ 
لأنه - عليه الصلاة والسلام - شَّيْك بين أصابعه في تمثيلهم ؛ تنبيهًا على التسوية 29 . 

نعم , إن كان فيهم مسن قم الأَسَنٌّ » ثم يُغطي بعدهم بني (© عبد شمس وبني 
نوفل وبني عبد مناف 9 » ويقدم © بني عبد شمس ؛ لأن عبد شمس أخوها هاشم من أبيه 
وأمّه » ”” ونوفلٌ أخخوه " من أييه لا من أمّه » ثم يُعطَى بنو عبد العزى و[ بنوع 29 عبد الدارء 
ويُقَدّم [ بنو] © عبد العزى على [ بني ] "2 عبد الدار ؛ لأن فيهم أصهارَ رسول اللّه مَكم . 

وكذلك يُغطى الأقربُ حتى تنقضي قريشٌ » ثم يُقدّم الأنصار على سائر العرب » 
ويُعطى بعد ذلك العجمٌ . 00 

وإذا تساوت الرتبُ قُدّمَ بالسنٌ أو بالسّئق إلى الإسلام » ولم 0" يُقَدّمم بسبب سوى 
ما ذكرناه )2 , 


(1) في (أ) : ١‏ ويُقَدّم من جملتهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب » . وكلمة : 9 عبد ) ليست في (ب) . 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث قريا . 1 
(5) كلمة : 9 بني © ساقطة من الأصل . وفي (1أ) » ( ب ) : « بنو » » والصواب ما أثبتناه . 


(4) ذكره ١‏ بني عبد مناف » زيادة . انظر : روضة الطالبين : ( 5/ 75١‏ ). 


(5) في (أ) : ١‏ فيقدم ) . (5) في (أ) : ١‏ فتوقل © . 
١١ »)0‏ زيادة من (1) . 22020202 ظ (9) زيادة من ( ب ) . 


2١‏ في (أ) : ١‏ ولا يُقَدُم » . أى : الإمام . ظ 
)١١(‏ قال في الروضة : 9 ومتى استوى اثنان في القرب قُدّم أسبّهما . فإن استويا في السن فأقدمهما 
إسلاما وهجرة . 

قلت [ أي الإمام النووي ع : قد عكس أقضى القضاة الماوردي هذا ء فقال في ١‏ الأحكام 
. السلطانية » : يقدم بالسابقة في الإسلام . فإن تقاربا فيه قُدَّم بالدين . فإن تقاربا فيه قدم بالسن . فإن تقاربا 
فيه قدم بالشجاعة ٠.‏ فإن تقاربا فيه فولي الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة »أو برأيه واجتهاده 4 وهذا 
الذي قاله هو انختار » واللّه أعلم » . روضة الطالبين : 5 / ؟5”) . 


قَسْمْ الفيء 0 وأحكائهما 3 ساس #/529 


الرابع : : لا يُقْبتُ ابتداءً في الديوان اسم صب ولا مجنول ولا عبد ولا ضعيف ؛ إذ 
لا كفاية فيهم ؛ بل يُنْبِتُ اسم الأقوياء البالغين المستعدين للغزو إذا أُمِدُوا . 

فإن طرأ الضعفٌ والجنونٌ » فإن كان وى زوالهُ فلا يُسْقِطُ الاسم. » وإن كان لا 

اج فيشقط أاسمّه 5 

وإذا مات فما كان يُعْطى زوجته وأولاده فى حياته » هل يبقى عليه بعد موته ؟ 
وجهان : 

أحدهما : أنه 0 ؛ إذا كان ذلك بطريق التبعية ( والآن فد »١(‏ مات ٠‏ البو ( 
وليس في أنفسهم قوة الجهاد . ظ 

والثانى : أنه يُشَتضحب ؛ إذ المجاهدٌ إذا علم أن ذريته مُضَيعُونَ بعد وفاته اشتغل 


بالكسب عن الجهاد 00( 8 


فعلى هذا يُعطي (2 لازوجة إلى أن تتزوج » فإذا استغنت بزوجها سَقّط حقها 
و 0 حقٌ الصبيان إن البلوع » فإن بلغوا عاجزين - بجنونٍ أو ضعف أو أنوثة عد 
استمك ما كان وكأنهم لم يبلغوا . 

وإن صلحوا للقتال حيدوا فإن 8 اجهاد استقلُوا باثبات لانيو ؛ وإنث 
أعرضوا (©» التحموا بالمكتسبين انقطع © حقهم 

الخامس : ب: ني أ لاق أل سب القسمةً في كل أسبوع 
وشهر / ؛ فإن الحاجة في المال تتكوث بتكثر السنة » إلا أن تق تقتضي المصلحةٌ ذلك فله اتَاعها ه46 ١/أ‏ 


)١(‏ في (أ) : ١‏ قد 

(؟) هذا الوجه هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : ( 757/5 ). 

0) في ( ب) : ١‏ يُبقى ) . (5) في (]) : ١‏ وبَقِي ) . 
(0) في (ب) : وأو ). (7) في (أ) : ١‏ فيقطع ) . 
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فلو مات واحدٌّ بعد أن + جَمَعَ المال ومضت السنة » كان نصيئه لورئته . 


وإن مات قبل قبل الجمع والحؤلٍ » فلا حقٌّ لورثته (© . 
وإن نت وقبل انقضاء السنة فقولان : 


يُنظر في أحدهما | إلى عضول اللان. ».و النائي | بالا 
بالسنة ) وهي لا وا 99 . 


السادس : إن كان من 9» جملة الفيء أراض ؛ فخمشها لأهل |الخمس 4 
وأربعة أخماسها يكون وَقْمَا . هكذا قاله الشافعى رضى الله عنه . 


فمن الأصحاب من قال : هو تفريع منه على أنه للمصالح ؛ والمصلحةٌ في الوقف ؛ 
لتب العلَهُ على المسلمين في الدوام © وعلى القول الآخر : يُقَسَم على المرتزقة كالمنقول . 


)١(‏ قال في الروضة : « وإن مات قبل جمع المال وبعد الحول » فظاهر النص : أنه لا شيء للورثة » وبه 
قال القاضي أبو الطيب وآخرون » وبه قطع البغوي . وقال الشيخ أبو حامد : يُصْرَف نصييه مما سميحصل 
إلى ورثته . وإن مات قبل الجمع وقبل انقضاء الحول » فإن قلنا : إذا مات بعد الحول لا يستحق » فهاهنا 
أولى » وإلا ففي قسط ما مضى الخلاف فيما إذا مات قبل الحول وبعد جمع المال ) . انظر : روضة 
الطالبين : ( 5 / 54” ) . 
(0) في ( ب) : ١‏ يكمل ٠ع‏ وهو خطأ . 
5) قال في الروضة : « وإن مات بعد جمع المال وقبل مام الحول » فقولان - ويقال : وجهان - : 
أظهرهما : يصرف قسط ما مضى إلى ورثته كالأجرة . 
والثاني : لا شيء لهم » كالجعل في الجعالة » لا يُشتحق قبل تمام العمل » . الروضة : (5 / 7514) . 
(5) في (أ)(ب): ١‏ في ). (5) في (أ) : ١‏ أراضي »6 ء» وهو خطأ . 
(1) قال في الروضة : « والأصح جريان هذا الحكم » سواء قلنا : للمصالح أو للمرترقة ؛ لتبقى الرقبة 
مؤبدة » وينتفع بغلتها المستحق كل عام » بخلاف المنقولات ؛ فإنها معرضة للهلاك » والغنيمة بعيدة عن 
ظ نظر الإمام واجتهاده ؛ لتأكد حق الغانمين » . روضة الطالبين : ( 5 / 50" ) . 
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ومنهم من قال : وإن قلنا إنها للمرتزقة » فنجعلها قا ؛ لتكون رزقًا موا عليهم 
لايد السوسيا» اح د ان 
ومصلحة . 

فإن قلنا بالوقف » فمنهم من قال : أراد الشافعيع (' - رضي اللّه عنه - © الوقفٌ 
الشرعيٌ الذي يَحْمٌ به البيغ والقسمة 9" . 

ومنهم من قال : أرادَ التوقفٌ عن قسمة الرقبة وقسمة الغلة دون الوقف الشرعي . 

السابع : إذا فَضَلَّ شيءٌ من الأخماس الأربعة عن قدر حاجتهم © فيْرَدُ عليهم 
ويُوَرّع وإن زاد على 29 كفايتهم . 

إلا إذا فرعنا على 9 أنه للمصالح وأنه يُصْرَف إليهم ؛ لأنه أهمٌ المصالح » فحيلٍ 
" إن ظهرت مصلحةٌ أهمٌ منه " لم تُرَدٌ الزيادة عليهم . واللّه أعلم . 


0 لوائيتك 


. ما بين القوسين ليس في (أ)‎ )١( في (أ): «أو). ظ‎ )0١( 
: قال في الروضة : و فإذا قلنا بالوقف » فوجهان‎ )( 
أحدهما : المراد به التوقف عن قسمة الرقبة دون الوقف الشرعي . ظ‎ 
وأصحهما : أن المراد الوقف الشرعي للمصلحة . فعلى هذا وجهان : أحدهما : يصير وققًا بنفس‎ 
الحصول » كما يرق النساء والصبيان بالأسر . وأصحهما : لا » لكن الإمام يقفها . وإن رأى قسمتها‎ 
. ) 568 / 5١ : أو بيعها وقسمة ثمنها فله ذلك © . روضة الطالبين‎ 
أي : المرتزقة . (0) في (أ)غ(بس): و عن).‎ )5( 
على ») ليست في (أ)١(ب). 0) في ( ب) ال لا‎ ٠ : كلمة‎ )5( 


5522/4 
الباب الثاني 
6 2 .اع ١‏ 
في قسم الغنائم '"" 
وله : : كل مال مال تأخذه الفعة المقاتلة () على 5 القهر ولغلية من ع الكفار 


تل ٠»‏ والوطخ عتمت نسم 108 


. ) الغنيمة‎ ١ : )1( في‎ )١( 


(0) في (أ)ء( ب) : ١‏ اللمجاهدة ) . 
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النظر الأول 
في التّفل 


وهو زا مالي مشرطه أو الميش من تعاطى فل مشاطنا ‏ يفضي إلى الظفر 
بالعدوٌ » كتقدّيه طليعة » أو : بام عا الا اراي علي ب 21 


والنظر في قذْرِه ومحله . 
أما محله 17000 » فإن شرط 
ننم فليكن. فده امال مغل 46 لاد جعالة . 


ويجوز أن يكون مما يُتَوّقع أَحذّه من مال المشركين من خمس الخمس (2 » وعند 
ذلك لا يُشترط كوثه معلوما ؛ فقد ٠‏ شرط رسول الله َك الشلت في الع عَةٍ والربع في 
البثة » 29 . 


وحكى افاي عن لقان تولا : أنه لا يختص بخمس الخمس والصالع . 0 
يشر كة ا ْ 


وعلى هذا » فهل يُخمّس ما اختصُوا به ؟ فيه قولان كما سيأتي في الوَضْخ . 


.) "59/5 ( : هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين‎ )١١ 

() الحديث أخرجه أبو داود عن حبيب بن سلمة الفهري قال : و شهدت النبي قد نقّل الربع في البدأة. 
والثلث في الرجعة ») (" / ٠١‏ ) كتاب « الجهاد » - باب ١‏ فيمن قال : الخمس قبل النفل ) (760؟ ) » 
وأخرجه الترمذي عن عبادة بن الصامت : ( 4 / )7١()59 1١١‏ كتاب السير ( ١١‏ ) باب في النفل 
)1١31(‏ ء وابن ماجه : 5 / 101 ) ( ١4‏ ) كتاب الجهاد ( 7٠‏ ) باب النفل ( 205851 وأحمد في 
مسنده : ( ه / 56٠٠8‏ ) . وراجع التلخيص الخحبير : ( " / ٠١#‏ ) حديث رقم : ( ١١958‏ ). 


4/4تءءلللبنغلللللسل قم القيء والغقائم وأحكاقهما 
لو قال الأمير : من أخذ شيئًا فهو له » وأراد أن يَجعَل كلّ ما أخذه تَقَلا © . 
فقد قال الشافعي - رضي اللّه عنه - 29 : لو قال قائل بذلك كان ذلك مذهياء 
رن ارجيه رس انس 
فقال الأصحاب : هو ترديدٌ قولٍ . 


فعلى قولٍ : يجوز ؛ لما روى أنه - عليه الصلاة والسلام - قال يوم بدر : « مَنْ أخذ 
شيكًا فهو له ) 9© . 


والأصح : أنه لا يجوز , والحديث غير صحيح . 
وقد قيل ©) : إن غنائم بدرٍ كانت ” له - عليه الصلاة والسلام - * خاصة يفل 
فيها ما يشاء 9) . 


)١(‏ قال في الروضة : ١‏ إذا قال الأمير : مَنْ أخذ شيئًا فهو له » لم يصح شرطه على الأظهر » . روضة 
الطالبين : "07٠١/5١‏ ). 

(؟) ما بين القوسين ليس (أ)»( ب) . 

() لم تذكر كتب السنة هذا الحديث بهذا اللفظ . ولكن قال رسول الله مكلت : « من قتل قنيلًا فله 
سلبه » وسيأتي قريًا إن شاء الله . انظر : التلخيص الحبير : (* / *) حديث رقم : (1895) . 
(4) في ( ب ) : ١‏ تُقِل ) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) » وفي ( ب) : ١‏ لرسول اللّه » . 

(5) اختلف أهل العلم بالحديث في ذلك » انظر : صحيح البخاري : (5/ 05779٠8؟)‏ (/ه ) كتاب 
فرض الخمس أبواب ١15/1١‏ ) أحاديث رقم : ( 8.9١1‏ 89١”*ء‏ 084 ) . انظر أيضًا : 7 / مع 
(54 ) كتاب المغازي ( )١١‏ باب من غزوة بدر ( 5.05 ) » وانظر تعليق ابن حجر على تلك المسألة ( / 
)08/07 في فتح الباري . وانظر صحيح مسلم : )55()1١558/5(‏ كتاب الأشربة (١ ١‏ 
باب تحريم الخمر ١91/9‏ 4 وسنن أبي داود : : )١:8/ “(١‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء - في بيان 
مواضع ة قسم الحمر وسهم ذي القربى (5()1485/ 11 ) كتاب الجهاد - باب في المن على الأسير بغير ‏ 
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أما قدره : فباجتهادٍ الإمام » وليكن (2 على قَدْرٍ خخطره في العمل » ولذلك زاد 
اس ع 2 - عِِ 
رسول الله مَكِتَدٍ في الرجعة ؛ لآن خخطرّ التخلفٍ عن العسكر في أخر القتال أعظعٌ من 
خطر التقدم قبل القتال . ظ 
والأظهر : أن ذلك كان ثلتٌ خمس الخمس » ورب خمس الخمس . 
وقيل : معناه : أن راد لكل واحدٍ مثِلّ ثلث حصته أو مثل ربعه . 


جد عد عند 


فداء ( ١49‏ ) ء ومسنئد الإمام أحمد : ( 8٠١/ 4 » ١45/1١‏ ) . وانظر السنن الكبرى للبيهقي : ( 5 / 
١595-05؟).‏ وراجع التلخيص الخبير : (* / )٠١١5 5١‏ حديث رقم .)١1021١79550(:‏ 


. » ولكن‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 


00090797979790004---1--3- . ...ب تشم الفيء والغنائم وأحكامهما 


النظر الثاني 
في الرّضخ . 


وهو قدرٌ من المال تقديره إلى رأي الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم رجل من 
الغانمين » بل يَنْقَصٌُ كما ينقص التعزيه من الحلٌ . 


ومصرفه : العبيد » والصبيان المراهقون » والنساء . 
والكفار الذين حضروا الواقعةً » فليس (2؟ لهم رتبةٌ الكمال حتى يدخلوا في القسمة . 
وفي الخحل الذي يخرج منه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه من أصل الغنيمة ؛ تقديًا (» على الكل » كأجرة النقل والحمل . 
والثاني : أنه 9 خمس الخمس » كالتّقل على الرأي الأصخ : 
والثالث - وهو الأقيس - : أنه من الأخماس الأربعة ؟ لأنه سهمٌ من الغنييمة 
استحقاقه بشهود الوقعة » لكنه دون سائر السهام . 
0 ظ 
الكافرإذا حضر بغي رإذن الإمام » أو حضر بأجرة قدّرها الإمام فلا شيء له من الرضخ 27 . 
وللإمام أن يستأجر أهل الذمة بشيء من المال . - 
فأما العبد إذا حضر استحقٌّ الرضحّ » مأذوئًا كان من جهة السيد أو الإمام أو لم 
يكن » قاتل أو لم يقاتل . 0 
وكذا النساء والصبيان . واعتبار الإذن في حقٌ الكافر ؛ لأنه متهم .. 
)١‏ في (أ) : ١‏ وليس ») . ْ )١(‏ كلمة : « تقديمًا » ليست في (أ) . 


(7) قال في الروضة : « وإن حضر الذمي بغير إذن الإمام لم يستحق شيئًا على الصحيح » بل يعزره الإمام 
آن ذلك » وإن حضر يإذنه » فإن كان استأجره فله الأجرة فقط . وإلا فله الرضخ على الصحيح . 
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ع الفيء والغنائم وأحكامُهما 
النظر الثالث 
في السب 
وهو للقاتل نادى الإمام أو لم يُنَادٍ » خلافا لأبي حنيفة - رحمه اللّه - ؛ لعموم قوله 
- عليه الصلاة والسلام - : « مَن قتل قتيلا فله سَلَبِهِ » (© , 


ثم النظر ف أربعة اركاذ : 
الركن (' الأول : في سبب الاستحقاق : 


7 0 0 ظ ظ و 
وهو ركوب العَّرَرِ في قهر كافر / مُقبل على القتال بما يكفي ' بالكليّة شرّه " . ه؛١/ب‏ 
فالحد مقَكِدٌ بغلاث شرائط ©) : 


الأول : ركوب العَرَر» فلو رَمَى من حصن أو من وراء الصف وقثّل : لم يستحق ؛ 


لأن الكَلّتَ حَثٌ على الهجوم على الخطر . 
والثاني : أنه إن 29 قَهّر الكافرَ بالإئخان وإن لم يَفُعُله : 0 ه15 


(1) الحديث أخرجه البخاري : 7 / ١84‏ ) ( لاه ) كتاب فرض الخمس (18 ) باب من لم يخمس 
الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه (؟4١8)‏ ولفظه : « من قتل قتيلا له عليه ببئة فله سلبه » » ومسلم : 

م / .7م8١‏ ( 0ع كتاب الجهاد والسير ( ١‏ ) باب استحقاق القاتل سلب القتيل ( ١70١‏ ) » وأبو داود : 
١‏ / كاب اجهاد دياب في السلي ريعظى القائل 5050/11/0 وتاي 0550:0100 
كتاب السير ( ١18‏ ) باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه ( 1١71‏ ) » وابن ماجه : ١‏ ١5/ا5()9515؟١)‏ 
كتاب الجهاد ( 9؟ ) باب المبارزة والسلب ( 7888 ) . وراجع التلخيص الخبير اورم عي 
رقم: .)١401١(‏ ظ 

.)ب(٠)أ( كلمة : « الركن » ليست في‎ )١( 

في (!) : ١‏ شره بالكلية ) . 


(5) في (أ) : ١‏ شروط © . 


(0) في ( ب) : ( إن كان ). 


استحق » ١‏ وإن قتله غيده لم يستحق © ؛ قت ابن مسعود أبا جها فلم يُعْطَ سَلَّهِ ؛ إذ كان 
«ويحجق عير سئي امس 2 ِ 
أثخنه غيده () , 

ولو اشترك رجلان في القتل اشتركا في السلب . 


وقطع اليدين والرجلين جميعًا إِنْحْان 4 وقطع اليدين دول الرجلين » أو الرجلين دون 
ليدين فيه قولان 7" ؛ لأنه يَْدُو برِجله عند فقلٍ اليد فيجمع العسكر » ويقاتل بيده راكها 
عند فقد الوجل 9 . 


ع 


أما إذا أَسَرَ كافرًا وسلَّمه إلى الإمام فقولان : 
الأصح ” : أنه يستحق سلبه ؛ لأنه قهد تام بما يكفي شه . ظ 


والثاني : لا ؛ لأنه لم يَمْتّلُ ولا مَهدَ سبيلَ القعل بالجراحة . 


)١(‏ ما يين القوسين ليس في (أ).(ب). 

(؟) انظر ذلك في : صحيح البخاري : (57/ ١58‏ ) ( 7ه ) كتاب فرض الخمس )١18(‏ باب من لم 
يخمس الأسلاب ٠ )814١(‏ (8/ 745 ) ( 54 ) كتاب المغازي (م ) باب قتل أبي جهل (7911, 
5955665 ) » ومسلم : (+/170 )85 ) كتاب الجهاد والسير ( ١+‏ ) باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل ( 1701 ) (7/ 1474) ( 77 ) كتاب الجهاد والسير (1: ) باب قتل أبي جهل ( )1٠١‏ » 
وأبو داود : (*/ 7) . كتاب ١‏ الجهاد » - باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة (07.4؟) » 
(*/075 75 ) كتاب الجهاد - باب من أجاز على جريح مثخن يتَقّل من سلبه ( 7757 ) . وراجع 
التلخيص الخحبير : ( ” / ٠١5‏ ) حديث رقم : .)١4.00(‏ 

(”) قال في الروضة : « فلو قطع يديه أو رجليه » أو يدّا ورجلا » فهو إثخان على الأظهر » وهو رواية 
لمزني » وبه قطع جماعة ) . روضة الطالبين ا 

(5) في (أ) : « الرجلين ) . 


2( ف الروضة !+ الأطلون :اسل و« روطف الات 2و 0 


َس الفيء والغنائم و أحكائهما 0 لل 


وعلى الصحيح : لو فاداه الإمام أو استرقه » ففي ١‏ رقبته ومالٍ © الفداء قولان في 
رش ا اا [ ظ 
الركن الثاني : '' في المستحق ) 
مر 5 0 

وهو كلمن يستحن السهم الكامل من الغانمين . 

ومستحق الرضخ . » هل يستحق السلتبّ [ إذا قل ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم 9©) ؛ لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( مَنْ قتل قتيلا فله سَلَبُه © , 

والثاني : لا؛ لأنهم كما اسَْدُوا عن عموم آية الغنيمة ( يُسْبَقْنَْنَ عن عموم الحديث . 


أما الذمي » إذا كَتَلَّ فلا يستحق السلتٍ 27 . قطع به القاضي » وذكر وجهين فِيمَنْ 
قتل امرأةٌ كافرةً أو مراهمًا كافرًا » فى أنه هل يستحق سلبه ؟ 


. )1( ما بين القوسين ليس في‎ )١( 
71 ويشبه أن يكون الأظهر هنا الع ا انيم اللي الج عو‎ ٠ (؟) قال في الروضة‎ 
.) 74/5 ( : الطالبين‎ 
.. ©» مستحق السلب‎ ١ : )5( في‎ )5( 
. ) "974/5 : وهو المذهب . انظر : روضة الطالبين‎ )5( 

(0) سبق تخريجه قريبًا . 
ش (6) وهي قوله تعالى : # واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن اللّه حُمْسَه وللرسول .ولذي القربى واليتامى 
والمساكين واين السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللّه على 
كل شيء قدير 4 الآية (١؛‏ ) من سورة الأنفال . 
(0) وهو المذهب . انظر : روضة الطالبين : (5/ 304 ) . 


2) /4 


ظ قَسْمٌ الفيء والغنائم وأحكامهما 
ومنشأ العردة:: تعلق 000 التحريم بالمعل 60 , 
الركن الثالث : ”" في حدٌ السّلب " . 


د وهو © ع كل ما تَنيِثُ يت يدُ القتيل عليه » مما هو عِدَّةُ القتال وزينةٌ المقاتل كانه 
وسلاحه وفرسه . 


وما خلّفه في خيمته من كرَاع وسلاح لا يستحقه القاتل . 

والصحيح : 9 أنه يستحق ما معه من الخاتم والشُوّار والميْطِقّة © . 

وما معه من الدنانير 7 التي استصحبها للنفقة © ١‏ فقولان 9© مشهوران : 
أقيسهما : أنه يستحق ؛ لأن جملةً ما معه مَطْمَعُ المقاتيل © . 


والثاني . لي له ودنانير » فإنه لا 
تملك (0) » اتفق عليه الأضعانت , 


. )© تعليق‎ ١ : )( في‎ )١( 

. ولو كان الكافئ امرأة أو صبيا » ! إن كان لم يقاتل لم يستحق ؛ لأن كله حرام‎ ٠ : قال في الروضة‎ )١( 
ظ زان كاذ يكال اسح ايه علي الاصبمء والفيدا “لصي . وقيل بالاستحقاق قطعًا ) . روضة الطالبين:‎ 
(4/5لا"ا!).‎ 

اس الأمين + الحي وحم و راهن 11 دين : 

(5) زيادة من (أ)؛( ب). 

2١‏ قال في الروضة : ١‏ وفيما عليه من الزينة » كالطوق » والسوار , والمنطقة » والخاتم ‏ والهميان » وما 
فيه من النفقة » فقولان - ويقال : وجهان - : أحدهما : ليست سلبًا » كثيابه وأمتعته المخلّفة في خيمته . 
وأظهرهما : أنها سلب ؛ لأنها مسلوبة » . روضة الطالبين : ( 5 / 00) . 

(3) في (أ) : و استصحبه برسم النفقة » . 0) في (أ) : ١‏ فيه وجهان » . 


(0) في (1) : ١‏ للقاتل » . (9) في ( ب ) : «١‏ تملك © . 


قَعم: الفيء والغناتى واجكاتهها ع عد سم ل ع ع ا يت 1541/4 ” 

وقال القاضى : لابد من إجراء الخلافي فيه » والقياس ما قاله . 

وأما ' الدابة التى معه » ففيه © قولان : 

أحدهما : لا يستحة يستحق ؛ لأنه ليس مقاتلا عليها (© . 

ا ا 
راجلا وهو قابضٌ للّجامٍ © فرسه » فإنه يستحق سهم الفرس 0 
الركن الرابع : في حكم السشلب : 

وحكمه : أنه يفرز من رأس المال الغنيمة لصاحبه » ثم تُقَسَمِ الغنيمة بعده » ولا 
ينحصر في خمس الخمس » بخلاف الوَضّخ والتّقَل على رأي . 

وهل يُخْرَجٍ الحْمُسٌ من السلب ؟ 

ذكر القوراتي قزلين + والقباس : أنه يُخْرَجٍ » ولكن تُقِل عن خالد , بن الوليد أنه مَكلتهٍ 
« قضى بالسلب للقاتل » ولم يُحَمْسْ خمّي؟ ) © . فاتباع الحديث أولى . 


# # 


. ) الجنيبة التي للمقاتل معه ء فيها‎ ١ : في (أ)‎ )1١( 

(0) في الأصل » ( ب ) : « عليه » » والمثبت من (أ) . 

() كلمة : ١‏ يقاتل ) ليست في (أ) . ظ (8) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ بلجام ) . 
(0) قال في الروضة : ١‏ والجنيبة التي بين يديه » فيها هذا الخلاف [ أنها سلب أم لا ع . وقيل بالمنع . 
والأصح : أنها سلب » صححه الروياني وغيره » . روضة الطالبين : ( 5 / ه/ا” ) . 

(5) الحديث أخرجه مسلم : (" / “م١‏ ) ( 08 ) كتاب الجهاد والسير ( ١8‏ ) باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل ( 17٠6‏ ) » وأبو داود : 7١/0‏ 77) كتاب الجهاد - باب في الإمام يمنع القاتل السلب 
إذا رأى 171719 (١)‏ ٠).ء‏ باب في السلب لا يخمس )777١(‏ » وأحمد في مسنده : (/71) ؛ 


والبيهقي في السنن الكبرى ا 07 يمسا جام في حمسن الصلاب . وراجع التلخيص الخحبير : 


.)١4057( : حديث رقم‎ ) ٠٠١/ “( 


ظ 1_4 ل . ب بح قشم الفي والغنائم وأحكامهما 


النظر الرابع 
في قسمة الغنيمة 
وفيه مسائل : 


الأولى : إذا مير الإمامُ الخنشس والسلب والرضخ والنفل على التفضيل الذي تقدّم 
قسَمْ الباقي على الغانمين بِالسّويّة » وقَسَم العقارٌ كما يُقسم المنقول » ويعطي الفارس ثلاثة 
أسهم والباخل سيدا ولجنا +ولا يوجر القسمة إلى دار السلام . هكذا فعله رسول اللّه 
تر 20 . ٠‏ 

وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : لا يجوز القسمةٌ في دار الحرب » ولا يُعْطَى 
الفارسٌ إلا سهمَينٌ » ويتخته الإمامُ في العقار ب بين الردٌ على الكفار » أو الوقوف على 
المسلمين » أو القسمة على الغامين 


2 ٍِ 
والكل مردودٌ عليه بالااحاديث . 


الثانية © : مستحق ©© الغنيمة : مَنْ شهد الوقعة مع تجريد القصد لنصرة 
المسلمين» فلو لم يَحْصُر في الابتداء ولق بعد جيازة الغنيمة وانقضاءٍ الحرب : لم 


 ) 5857 ( باب سهام الفرس‎ ) ٠١ ( أخرجه البخاري : (5 / 78 ) ( +ه ) كتاب الجهاد والسير‎ )١( 
باب كيفية قسمة‎ ) ١( كتاب الجهاد والسير‎ )85()1١87 7/1١ : وطرفه : ( 578+ )» ومسلم‎ 
الغنيمة بين الحاضرين ( 1757 ) . وأبو داود : (” / هلاء 7 ) كتاب الجهاد - باب سهمان الخيل +77 ؛‎ 
2» )١1554( 0788؟) » والترمذي : (؛ / ه١٠)(؟١) كتاب السير (1) باب في سهم الخيل‎ 71780 4 
باب سهمان الخيل ( 5555 ) » وابن ماجه : (؟ / ؟10)‎ )1١١7( والنسائي : (8/5١؟)(8١) كتاب الخيل‎ . 
(4؟) كتاب الجهاد ( 5 ) باب قسمة الغنائم ( 4 80؟) » السنن الكبري : 2704/1 56*) . وراجع‎ 
. )١5.05( : حديث رقم‎ ) ٠١55٠١١ / ”( : التخليص الخحبير‎ 


. زيادة من (أ)‎ )١( 


(5) في ( ب) : ١‏ دو مستحق ) . 


قم الفيء والغنائم وأحكائهما لل 543/4 
90 في الاستحقاق ١‏ 
وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : : يشترك في 'الاستحقاق إذا سق في دار الحرب ٠‏ 
وإن للْقَ قبل انقضاء الحرب شارك في الاستحقاق ؛ لشهود الوقعة وحصولٍ العا . 
وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة فقولان » يُنْظر في أحدهما إلى 
سبب الحيازة - وهو القتال - وفي الثاني إلى نفس الحيازة (© 
أما الثاني إذا حضر في الابتداء ثم مات : فإن كان بعد انقضاءٍ 27 القتال 7 
سهمّه إلى ورثته 0 لأنه مَلْكُ بتمام القتال 1 
وإن كان قبل الشروع في القتال فلا حقٌّ لورثته . 
وإن كان في أثناء القتال » نص الشافعي ( رضي الله عنه ) ©» على أنه © لاحقّ 
لورثته 4 ولكن نص في موت الفرس 5 أثناء القتال أنه يستحق سهمّه : 
فمن الأصحاب من قال قولان بالنقل والتخريج ؛ إذ لا قَوقَ بين 7 الفرس والفارس © 


ففي قول : يستحق بشهوده بعض الوقعة . 


(0 في (أ) عاك 1 
(؟) قال في الروضة كن جعسالة» وق مسار الال مقرلا ب وقيل : 


وجهان - : أظهرهما : لا يستحق ٠‏ والثاني ا . وقيل : | إن عيق برسعة الكفار استحق . وإلا فلا ) . 
روضة الطالبين : ( > م . 


5 في (أ) : و انفصال 6.. 
005000( ا 
0( في الأصل مرو أذ ونمو كفن الم وي 


<) في (أ) : و الفارس والفرس 6 5 


4 5 للب لس قش القيء والغتائم وأحكائهما 
وفي قول : لا يستحق ؛ نظيًا إلى آخر الأمرء فإنه محل الخطر . 
ومنهم من قَدّر النصين وقال : إذا مات الفرسٌ فالمتبوحٌ قائتم » بخلاف ما إذا مات 
الفارسٌ . 
ومهما مرض مرضًا لا يُؤبجي زوالّه » قال العراقيون : هو كالموت . 


وذكر الفوراني قولين » ووجه القول الآخر : المصلحة في حاجة المريض إلى المعالجة 
ونفقة الإياب © بخلاف الميت » وإن كان المرضٌ مما يُوجَى زوالهُ فلا ْنَع الاستحقاق 


أما إذا هرب عن القتال سقط سهمُه إلا إذا هرب متحيّرًا إلى فقة أخرى أو متحرفا 


يدم ذلك / فالقول ياج ب ظ 1 
حصر : : لم اد 038 ولا الغنيمة 5 ارشع ؟ زن 3 حال ك4 0 


المسألة الثالثة : إذا وَجّه الإمامُ سرية من جملة الجيش فغنمت شيئًا » شارك © في 
استحقاقها 29 جيش الإمام © إذا كانوا بالقرب مترصّدين لنصرتهم 8 


. هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (08/5ا)‎ )١( 

. قال في الروضة : « ومن هرب ثم ادعي أنه كان متحرّفًا أو متحيرًا » قال الغزالي : يُصَدَّق بيمينه‎ )١( 
وقال البغوي : إن لم يَعُدْ إلا بعد انقضاء القتال لم يصدق ؛ لأن الظاهر خلافه . وإن عاد قبله صُدَّقَ‎ 
بيمينه . فإن حلف استحق من الجميع . وإن نكل لم يستحق إلا من امحوز بعد عوده . قلت : الذي قاله‎ ' 
: ) البغوي أرجح » واللّه أعلم » . روضة الطالبين : (+ / اام ملام‎ 

(0) في ( ب ) ١:‏ أما » بدون الواو . (5) في ( ب ) : « أحوالا » . 

(0) في (1) : «١‏ شاركها » . (7) في (أ) » ( ب) : ١‏ الاستحقاق ) . 
0 في (أ) : «الإسلام ». ظ 0 
(8) قال فيّ الروضة : ١‏ بعث الإمام أو أمير الجيش سرية إلى دار الحرب وهو مقيم ببلده » فغنمت » لم - 


نشخ للقي والغنائم وأكائيا +خبتتتت 45 
وحدٌ القرب : ما يُتَصِوٌَدٌُ فيه الإمدادٌ عند الحاجة . 


ولو بعث سين فا أع كل" واحل مها © مقس م على جميع الجيش وعلى 


وذكر القاضي وجهًا : ن إحدي السريتين لا تشارك 4 © الأخرى » ولكن 9 الجيش 
يشاركهما *) جميعا 9 . 


المسألة الرايعة 0 «الذين حضروا لا لقصد الجهاد 7) ٠‏ كالأجير والتاجر والأسير : 


يشاركها الإمام ومن معه من الجيش . ظ 
قلت : سواء كانت دار الحرب قريبة أم لا . حتى لو بعث سرية وقصد الخروج وراءها » فغنمت السرية 
قبل خروجه » لم يشاركها وإن قربت دار الحرب ؛ لأن الغنيمة للمجاهدين » وقبل الخروج ليسوا 
مجاهدين » واللّه أعلم » . روضة الطالبين : 59/ 09ا) . ظ 


وقال في الروضة أيضًا : « ولو دخل الإمام أو الأمير دار الحرب » وبعث سرية في ناحية فغدمت » 
شاركهم جيش الإمام . ولوغنم الجيش شاركته السرية ؛ لاستظهار كل بالآخر) . روضة الطالبين : (05/7) . 


)١(‏ قال في الروضة : « وحدٌ القرب : أن يبلغهم الغوث والمدد منهم إن احتاجوا » ولم يتعرض أكثر 
الأصحاب لهذا » واكتقًّا باجتماعهم في دار الحرب . قلت : هذا المنقول عن الأكثرين » وهو الأصح 
أو الصحيح » والله أعلم ) . روضة الطالبين : 05/1 )88٠.‏ . 


(؟) في (أ) : ١‏ واحد منهما ) . 
© في (ب) : «يشارك ؟. 2 (5) في ( ب ) ١:‏ الإمام يشاركها » . 


(5) قال في الروضة : « ولو بعث سريتين ن إلى جهة اشترك الجميع فيما يغدم كل منهما ٠‏ ولو بعثهما إلى 
جهتين » فكذلك على الصحيح . وقيل : لا شركة بين السريتين هنا ) . روضة الطالبين : (07/8/5) . 


() في الأصل : « الثالثة » » والمثبت من (أ) و( ب) . 


0) في (1أ) : ١‏ القتال ) . 


06/4 دغلل قشم القيء والغناكم وأحكامهما 
ففي الأجير على سياسة الدواب وغيره ثلاثة أقوال : 
أحدها : لا ي يستحق شيعًا ؛ لأنه لم يُحَوْجٍ القصدّ للنصرة . 
واثاثي : يستححق ؛ لأنه قائل فجمع بون القصدين ع فإن لم يقائل فلا يستححق قطقا. 
والثالث : أن قصدّه مردودٌ (© فَيِكَيْر بين إسقاطٍ الأجرة ويين طلبها » فإن أعرض 
عن الأجرة استحق ق السهم وإلا فلا © . ظ 
ومن أي وقت تسقط (9© أجرئه 9 إذا أعرض 1 ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : من وقت دخول دار الحرب . 
والثاني : من ابتداء القتال *» ؛ إذ هو السببٌُ. الخاص في الملك . 


ا ا ستؤجر لا لأجل الجهاد © » فإن استؤجر للجهاد وهو مسلمٌ : 
فالإجارة فاسدةٌ إذ يجب عليه الصبد عند الوقوف فى الصف . 


وإذا ااا ا بس ميو وياد ييه المنع : أنه أعرض 


ورا : ( متردد 4 . 

(؟) قال في الروضة ار ا ؛ إن كانت الإجارة لعمل فى الذمة بغير 

تعيين مدة » كخياطة ثوب وبناء حائط » استحق السهم قطعًا . وإن تعلقت بمدة معينة » بأن استأجره 

لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة شهرًا » فتقل الغزالي والبغوي : أنه إن لم يقاتل فلاسهم له » وإن قاتل 

فثلاثة أقوال . وأطلق المسعودي وآخرون الأقوال من غير فرق ين أن يقال أولا » وكذلك أطلقها الشافعي 
- رضي الله عنه - - في 8 تتتصر » . أظهرها [ل#التهم ؛ الحضور الواقعة . والثاني : لا . وعلى هذين 


يستحق الأجرة بمة بمقتضى الإجارة . والثالث يكين الاجرة والسهم » فإن اسررار يوسم » وإ 
0 :(5/١6١م؟)‏ 
5 في ( ب) : « يسقط »؛ . ٠‏ (:) ما بين القوسين ليس في (أ) . 


(ه) هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (51/ )78١‏ . ظ 
ا (7) في (5) : « للجهاد ) . 0 في (1) : د فإذا» . 


قشم الفيء والغنائم وأحكائهنا + تسب -- ---ب 547/4 
عنه ؟ طمعًا فى الأجرة , 
وإن كان كافرًا واستأجره الإمام : صحت الإجارةٌ » وإن استأجره أحادٌ الرعايا : فلا . 


وأما التاجر : إذا قاتل فقولان كما فى الأجير ؛ إذ القولُ الثالث يإسقاط مال 


الإجارة 9) غيد ممكن ©" . 
أما الأسير : إذا كان من هذا الجيش وعاد © : استحق ع قاتل أو لم يتل ؛ ؛ لأنه 
في مقاساة أمر الكفار 
ظ وان كان من جيش آخر ير *» من قب » فإن اتحق بالصف رتل :| ستحق » 
وإلا فقولان . 


وإن كان كافرًا وأسلم والتحق بجند الإسلام : استحق السهمَ » قاتل أو لم يقاتل ؛ 
لأنه قَصَدّ | إعزار الإسلام 4 والأسيه دونه ؟ إن قَضْدَه الخلاصٌ 4 والأجير دون الأسير ؛ 
لأن قصّْدّه الإفلاتٌ ٠‏ وقهرٌ * الكفار بخلاف قصد الأجير . 


المسألة الخامسة © : لا يُغطي سهمُ الفرس إلا لراكب الخيل » دون راكب 
الفيل 20 والناقة والبَعْلَةِ ؛ لأن الك والقّهِ من خاصية الخيل . 


0 في (أ) >( ب) ١:‏ التجارة » . ظ 

» تجارة السكر وأهل الحرف . كالخياطين  والسوّاجين » والبزازين » والبقالين‎ ١ : قال في الروضة‎ )١( 
وكل من خرج لغرض التجارة أو معاملة » إذا شهدوا الوقعة ففي استحقاقهم السهم طرق : المذهب : أنهم‎ 
إن قاتلوا استحقوا » وإلا فلا » وهر ظاهر نصه في « المختصر » . وقيل بالاستحقاق مطلقًا » وهو الأصح‎ 
. )58/5( : عند الروياني » وبالمنع مطلقًا . وإذ لم تُشْهِع لهم فلهم الرضخ على الأصح » . روضة الطالبين‎ 
في (أ) : « فعاد ) . ظ‎ )5 

(4) في (1) : ١‏ أسر » بدون الواو قبلها . 

(0) في الأصل و( ب) : « الرابعة » » والمثبت من (أ) . 

. الجمل »؛‎ ١ : في (1أ)‎ )١( 


خا أ ٠.‏ قهز النى وا والفناقم واحكافهيما 


ثم يستوي فيه العتيقٌ - وهو الذي أبواه عربيان - ١‏ واليِوذّوْنُ - وهو © الذي أبواه 
أعجميان » والمْقْرفُ - ”' وهو الذي أنه عربية وأبوه غير عربي " » والْهَجِينُ وهو عكس 
ذلك . ِ 

لم 'لا يُدْخِلُ الإمامُ فى الصف من الخيل إلا شديدًا » أما الفرسٌ الضعيف 
والأغجفٌ ”2 قال الشافعى - رحمه الله - فى الأم : قد قيل : يُشهم له . وقيل : لا 
يسهم له . 0 

فقال الأصحاب : قولان » يُنْظَدُ فى أحدهما إلى الجيش ويعرض عن الأحوال » 

: كٍ ١‏ الا 

وينظر في الثاني إلى تعذر القتال عليه . ظ ش ١‏ 

ولا مَك أنه إذا أمكن لقتال عليه اشتحق سهقه ٠‏ 3 
فروع : اا 

الأول : لو أحضر فرسَينٌ : لم يستحق إلا لفرس واحد . 

قال الشافعي - رحمة اللّه - : لو أعطى للثاني أعطى للثالث , أي 9 لا صَبْط بعده . 


الثان : أن القعال إذا كان على حندق أو على 000 52 وا 58 عن الفرس 6 . 
فللفارس سهحُه ؛ لأنه ريما يحتاج إليه . ظ 


. ) في (1أ) : « فالبرذون فهو‎ )١( 

) في (1أ) : « وهو الذي أمة عربية ؛ » وفي ( ب) : « هو الذي أبوه غير عربي © . 

ف قال في الروضة : « ليتعهد الإمام الخيل إذا أراد دخول دار الحرب » فلا يُدْخلٍ إلا فرسًا شديدًا » ولا 
يدخل خطمًا - وهو الكسير - » ولا قَحْمًا - وهو الهرم - » ولا صِرَعًا - وهو الصغير الضعيف - » ولا 
أعجفّ رازحا - والأعجف : المهزول » والرازح : هو بين الهزال » . روضة الطالبين : (50/ 87؟) . 


(4) في (1) : ١‏ إذا ):. 


ظ (0) في (أ) : ( فاستغنى عن الفارس » : 


ل الت رالا ار ب يتك 1ر5 
الثالث : لو كان الفرسٌ مستعاردًا أو مستأجها! 4 فسهمه لرا كبه 6" 


وإن كان مغصويًا : فقولان - على أن سهمه للمالك أو للغاصب - يَمَدبان من 
القولين في أن ما ربحه التاجد على امال المغصوب بالتجارة للغاصب أم لا 20 ؟ 


دخ نيط نا 


: وأما الفرس المغصوب » فالمذهب : أنه يسهم له » ويكون سهمه للغاصب . وقيل‎ ١ : قال في الروضة‎ )١( 
: اللمغصوب منه . وقيل : لا يسهم له ؛ لأن إحضاره حرام » فهو كالمعدوم » . روضة الطالبين : (5/ 84؟)‎ 
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23/4 
الباب الأول في المستحقين ظ 
وفيه ثلاثه فصول : ظ 
الفصل الأول 
في يان الأصناف الثاني لمذكورة في كتاب الل تعالى ”9 ظ 

الصنف الأول : الفقير : ظ 

وهو (" الذي لا يملك شيعًا أَضْلًا ولا © يَقْيِر على الكسب . 

والظاهر : أنه لا يُشْترط الزمانةٌ ولا التعمّْفُ عن السؤال , بوالعاني - رضي الله 
عنه - قولان [ قديم ] 2 في اشتر اطهما . 
فروع : < ظ < 0 
أحدها : أن الفقير القادر على الكسب ؛ إذا لم يقدر إلا بآلة : جاز أن يُغطى الال 
من سَهم الفقراء » حتى لو لم يعرف إلا التجارة وافتقر إلى ألف درهم يجعله اين 
المال : يجوز أن يعطى . 

فكذلك مَن يَقْدِرُ أن يكتسب كسبًا لا يليق بمروءته يجوز أن يعطى . 


- وهو قوله تعالى : 9 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملينٌ عليها والمؤلفةٍ قلوبُهم وفي الرقاب‎ )١( 
. والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 4 الآية ( 0 ) من سورة التوبة‎ 

0 في رأ : «فهرع. 

0 في (أ) : دفلا ». 

(4) زيادة من (1أ) (٠‏ ب) . 

(ه) في (أ) : «١‏ يجعلها ») . 


04 7 ب ببسل قشم الصدقات وأحكامها 


وكذا التق د27 كان مده يتس وح عجو سييس » يُعطى سهمٌ 
الفقراء. - 
الفقراء ل - عليه الصلاة والسلام - اوكونابه 
الفريضة ) . ظ 


وقال عمر - رضي الله عنه - : كسبُ في شبهة خيد من مسألة الناس . 
الثاني : المكفِيع بنفقة أبيه » فيه وجهان : 


أحدها : ال د 


على بهذا لا يجوز لات أن ضرف إليه كاله ؛ لأنه يدقع به استحقاق النفقة عن 
بعري اناد ضرف إليه سهم الغارمين ؛ لأن قضاء 5نه غير واجب عليه . 


الثالث ©) و التي لها زوج عَنِنُ . 


. » في (أ) »رب):(إن). (0) في (ب) : «العبادة‎ )١( 

)١(‏ قال في الروضة : ١‏ المكفئ بنفقة أبيه وغيره ممن تلزمه نفقته » والفقيرة التى ينفق عليها زوج غني » هل 
يعطيان من سهم الفقراء ؟ يبنى على مسألة وهي : لو وقف على فقراء أقاربه » أو أولهم » وكان في 
أقاربه » هل يستحقان سهمًا من الوقوف ولاوصية ؟ فيه أربعة أوجه : أصحها : لا ء قاله أبو زيد 
والخضري » وصححه الشيخ أبو علي وغيره . والثاني : نعم . قاله ابن الحداد . والثالث : يستحق القريب 
دون الزوجة ؛ لأنها تستحق عوضًا » وتستقر في ذمة الزوج » قاله الأودني . والرابع : عكسه . والفرق : 
أن القريب تلزم كفايته من كل وجه » حتى الدواء وأجرة الطبيب » فاندفعت حاجاته » والزوجة ليس لها 
إلا مقدرء وربما لا يكفيها . وأما مسألة الزكاة » فإن قلنا : لا حق لها في الوقف والوصية » فالزكاة أولى » 
وإلا فيعطيان على الأصح . وقيل : لا يعطيان » وبه قال ابن الحداد » . روضة الطالبين : .)81١ 7.9/5١‏ 


(5) في « أ) : ١‏ الثالثة و وهو خطأ . 


قَسْمُ الصدقات لو 2001 525254 


وفي صرف : سهم الفقراء والمساكين إليها وجهان قريبات على المكفيٌ بالأب / / 46١ب‏ 
وى ع لأ سعتق اق ل بااة (ل وشا عن امي 9 » فكان ظ 

فإن جؤزنا ؛ فلا قوق 55 والأجنبيٌ ؛ إذ لا تندفٌ النفقةٌ عن الزوج بزوال 
ققرها . 00000000000 اا 0 ا 00 
الصنف الثاني : المساكين : ظ 

ا ا ل 

عر سبدب ايا 


وقال مالك : تئ َك نصاه 9 لم يع © بحال , يذ لم ملك : أغيلي وإن كان 


- 


كشويًا . 
والفقر ” عندنا شد حا من المسكين “خلا لأبي حنيقة ‏ إذقال 555 
لا شيء له . ظ 
وقد قال الله تبارك وتعالى : 3 أمَّا ألسّة َيه فك لِمَسَلِكينَ يعَمَلُونَ فى 
البعر0 » © , ظ 


وكان 0 رسول الله لتر تعد من الفقر ويقول : ١‏ 7 9 أخيني فسكيا 


)١(‏ زيادة من ( ب) . ظ 0) في (أ) :«فهو). 

انض في (أ) :دلايعطى 22 (*) في (أ) : ولا يعطى ) : 

(0) في (1) : ١‏ أشد حالا من المسكين عندنا » . ظ 

(0) زيادة من (أ) ٠‏ (ب) . 00 من الآية 78 ) من سورة الكهف . 


0 في (أ) : «فكان». (9) زيادة من (أ). 


6١‏ الل ل سسب قشع الصدقات وأحكامها 

فتدل ”© الآيةٌ على أن المسكينٌ له شيمٌ » والحب دل على أن الفقير أشدٌ حالًا . 
الصنف الثالث : العاملون على الزكاة . ظ 

وهم الشَعَاةٌ والحشاب 0( 6 والكتّاب 6 والقسّامون 6 والحاشر 6 والعريف . 

وأما ©» القاضي والإمام فلا » ورزقهم في خمس الخمس الْوْصَدٍ وجب العامة ؛ 
لآأن عملهم عام . 

ودوي أن عمر بن الخطاب - رضي الل غنة 5 رضن 7» لنفسه ناقة من الفيء يُمْطِدِ 
اناكو وم اوداك و 
ل : إنه من نَعَم الصدقة . فأدخل أصبعه في حَلّقِه واستقاءه 0) »؛ وعرم 
فرعان : 

أحدهما : في أجرة الككال وجهان : 


أحدهما : أنه من سهم العاملين 3 إذ به يتح العمل 5 وإيجابه 1 على المالك 1 إف4 


» رواه الترمذي : ( ؛ / 414 )77 ) كتاب الزهد (+7) باب ما جاء في فضل الفقر عن أنس‎ )١( 

رقم : (7757) » عن أبي سعيد الخدري رقم : ( 4151 )»ء والبيهقي في السنن الكبرى : (107/ )١7‏ 

كتاب قسم الصدقات - ياب ما يُشتدل به ماعن أن الققير اماق بسابحة من لكين يفن انين 4 وعيادة 
بن الصامت . وصححه الشيخ الألباني في الإرواء : (” / 508 ) رقم : ( 485١‏ ) . 


0 : « فدلت ). ظ 0) في (1) : و فالحساب » . 
(4) في (أ) : ١‏ أما » بدون الواو . (0) في (أ) : ١‏ أرصد » . 
(7) زيادة من (أ) . 0) زيادة من (أ) . 


(8) في (1أ) : ١‏ فاستقاءه » . (9) زيادة من (أ) 2. 


قشم الصدقات وأحكامها- ب لح 557 


إيجابٌُ زيادةٍ على العُشْر . وهو اختيار أبي إسحا 
ظ وقال ابن أبي هريرة : على المالك ؟ لأنه للإيفاء » وهو ادل عليه () , 


الثاني لداعل اتدل عر عرو كل العام عر لى بايا الأبياك +وا ير 
على أجرة المثل لآنه عو العمل . 

وإن نقص عن أجرة عملهم » فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - : يُتَكُمْ من بيت 
المال » ولو قيل : يُّمم من بقية الأصنئاف فلا بأس . 

قَمن الأصحاب من قال : قولان . ومنهم من قال : يتخير الإمامُ وينظر إلى سَعَةٍ 
الصدقات وسَعَةَ بيت المال ويَتّبعُ فيه المصلحة 00 , 
الصنف الرابع : الموَلْمَةُ قلوبهم : ظ 

ومَنْ ينطلق عليهم هذا الاسم ثلاثة أقسام : ظ 

الأول : كاف يُعأَلنُ قلثه ؛ لارتقاب إنتلامة :وام لاثقاة.شقه ,+ :وإما لأنه وجل 
وديا ددا 
معاي ا بو 0 


, قال في الروضة : ه وفي أجرة الكيال والوزان وعادٌ الغنم وجهان : أحدهما : من سهم العاملين‎ )١( 

. وأصحهما : أنها على امالك ؛ لأنها لتوفيق ما عليه » فهي كأجرة الكيال في البيع » فإنها على البائع‎ ٠ 
قلت : هذا الخلاف في الكيال ونحوه » ممن يميز نصيب الفقراء من نصيب امالك . فأما الذي يميز بين‎ 

الأصناف فأجرته من سهم العاملين بلا خلاف » . روضة الطالبين : )7١8/5(‏ . 

() المذهب إن نقص سهم العاملين عن أجرة عملهم : أنه يكمل من مال الزكاة ثم يقسم . انظر : روضة 

الطالبين : ( ؟ /8؟7؟) . 

(7) كلمة : « منهم ؛ ليست في (أ) 2( ب) . 


54 ل مب ب قَشِهُ الصدقات وأحكامها 


.وقد رسول الله “عه صفوانٌ بن أمية لهذا التأليف.(2 ع ولكن أعطاق امن 


القسم الثاني : مسلع له شرف وله ترا في الكفر يو هق يإعطائه رغبة نظرائه في 
الإسلام . ظ 5 0 


أعطى أبو بكر - رضي اللّه عنه - عدي » بن حاتم الطائي ثلاثين بعيًا . 


ويلتحق به مَنْ غيد صادقي في الإسلام » فيِحْشَّى عليه التغكر » فيعطى ؛ تقريًا على 
الإسلام .. اا ظ 


أعطى رسولٌ الله عينة [ بن حصن ] ” والأقرع بن حابس كل واحل متهما 
مائةٌ من الوبل © . 


وفي الإعطاء بهذين 5 لهذا القسم قولان : 
أحدهما 0 ؛ لأن الإسلام غنوي عن التأليف © بعد أن أعبّه الله [ تعالى ع (*© بالظهور. 


الثاني :نعم + تأشي 107 الله يك » وعلى هذا قولان : 
١‏ في( ءرب) : « التألف 2 ظ )١(‏ في ( 520 
() رواه البيهقي في السنن الكبرى : )١7/17(‏ كتاب الصدقات » باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم عن 
رافع بن. خديج . وصححه الالباني في إرواء الغليل : ( ” / 5517 ) برقم : ( 857 ) . ظ 
(4) في (أ) : « لعدي ؛ . ش( :© زيادة من ب) : 
60 الحديث رواه مسلم :15لا )7 )١‏ كتاب الزكاة 247 باب ذكر الموارج وصفاتهم برقم : 
٠ 055(‏ ) عن أبي سعيد الخدري . 
ورواه البخاري ل برا لت هل ب أل ناتك طايه الل ا ا ظ 
ْ اليدن عل جه الوذاج. برهم : 4501 ) عن أبي سعيد الخدري نحوه . | ظ 
0 في رأ ء ( ب) :« الألف » . قن اياف ع أ اوها + 


ل 10 0 
أحدهما : يُغْطى من المصالح 3 لأن هذه 7 الإسلام .. 
والثاني : من الزكوات إذا ثبت سهمٌ م المؤلفة » وهؤلاء أَقَربُ قوم إلى موجب اللفظ ؛ 
إذ تنزيله على الكفار ('© غيه ممكن . 


القسم ”2 الثالث تو لا أعون شيا من الفيء » وهم ”" قرب من الكفار 
ونيثهم © غيدُ صادقة 7 في الجهاد ") تالت فلن 07 بإعطاء شيء للجهاد أهونُ من 
بَعْثْ سرية إلى 0 الجهة . 

ويلتحق بهؤلاء قومٌ لاا تصدق نيتّهم في أخذ الزكاة ممن يَْرْبُون منهم » وتألفهم 
لطلب الزكوات من الأغنياء بأنفسهم - حتى يستغنى سعاةٌ البدم عن التوجّه إليهم - 
أيسه من بعث السعادة . 


فهؤلاء 0 بهدين 7 الشيكين قلا واحاذا 4 - فى محل لاد أربعة ا 5 
والثاني : من الصدقات » وهو سهم المؤلفة ' 
والثالث : من سهم سبيلٍ للّه ؛ فإنه تلق على النهاة :والغرو . 


والرابع : إن نا وسهم سيل الل - تعالى - فعل 
الصنف ال : الرقاب 5 


ويصرف 292 من الصدقات إلى المكاتبين الذين عجروا ع أداء ا النجوم . 


لقره : « الكافر » . (0) في (أ) : : الفصل » . 
(7) كلمة : 9 هم ) ليست في (أ) . (4) في (أ) : ( فنيتهم 6 - 
(0) في (1أ) : ١‏ للجهاد » . (0) في (أ) : ١‏ قلوبهم ؛ . 


0 في (أ) ١:‏ تصرف 0 . 


4 ل .سلس قشم الصدقات وأحكامها 
وقال مالك - رحمه الله - : يشتري به عبيدًا ويعتقون . 

فروع أربعة : 
الأول : ليس للسيد صَرْفَ زكاته إلى مكاتب تَفْسِه ؛ لأنه عبدةُ ما بقي عليه درهمٌ . 
الثاني : يُعْطى المكاتبٌ قَدْرَ دَيْنِهِ بعد حلول النَّجُم » وهل (2 يُعْم قبله ؟ [ فيه 96) 

وجهان © : يُنْظر في أحدهما إلى الوجوب », وفي الآخر إلى عدم المطالبة . 


الثالث : إذا سُلّمَ ©) إليه فأعتقه السيدُ "© متبرعًا » أو 29 أبرأه عن النجوم » أو تبقع 
غيرُه ياعطائه وبالجملة : استغنى عما سه : 


فإن كان ذلك قد تَلِفَ في يده قبل العتق - ولو بإتلافه - فلا غزْمَ عليه 
وإن كان باقيًا في يده » فالظاهر : أنه يُسْتَرَدٌ منه لانتفاء الحاجة . وقيل : فيه قولان : 


وإن عسل رده بقية النججوم والعينُ قائمةٌ في يد 0؟١/أ‏ 
السيد فالظاهر : يُشدَردٌ . ومنهم من طرد القولين . 


الرابع : الأؤلّى أن يُدَقَعَ إلى السيد لإذن المكاتب فلو سُلّم بغير إذنه : د ولو 
سل إلى المككاتب بغير إذن السيد : جاز ؛ لأنه الامز في الاستحقاق . 


الصنف 7" السادس : الغارمون : 
والديون ثلاثة 


(0) في (أ) : «فهل». ئ )١(‏ زيادة من ( ب) . 
(0) الأصح : أنه يجوز الصرف قبل حلول النجم . انظر : روضة الطالبين : ( ؟ / 7١١‏ ). 
(5) في (أ) : ١‏ أسلم » . (0) في (أ) (١٠‏ ب) : (9سيده). 


() في (أ) ٠:‏ و). 0) في (أ) : «١‏ الفصل » . 


قشم الصدقات وأحكامها------------ بح 561 
الأول : عض إن لزنه بسي نفبه + يقطى " '؟ من الصدقات بثلاث شرائط : 


أ كر 1ف جالتوروالنميك الناق انه الامستراف ساشا 7 وآن ركرن هو" 


ونه | 1 
مكسير ) ٠.‏ 


فإن كان مُوسِرًا : فلا يُعطى . 

وإن كان مؤْجُلًا وله صَنِعةُ وَقَفِ يَدْحُلُ منها قثرُ الدين : فلا يعطى » وإن لم يكن . 
فوجهان كالمكاتب ' ظ ظ 

وإن كان السببُ معصية كنّمَنِ الخمر أو السَرَفٍ في الإنفاق » فإن كان مُصرًا : 


لا 9» يعطى » وإن كان تائيا فوجهان )ع يئظه يي أحدهما إلى الحال » وفي الثاني إلى 
أول [ الدين ] © . 


الثاني : ما لزمه بسبب ححكالة تبرع به ف ثائرة فت يون شخصين في قتيل أو7” في 
أمر تَعْظُ © الفتنة فيه . 


فإن كان معسرًا : يُقُضَى ‏ دَيْنُه » وكذا “ إن كان يسازه بالضّباع والغدوض . 
وإن كان غتيًا بالنتقد فوجهان : 


(0 في (أ) : (ب) :«يقضي ؟). 00 0) في (أ) : ١‏ ويكون ) . 
(”) قال في الروضة : ١‏ فإن كان مؤجلا ففي إعطائه أوجه . ثالثهما : إن كان الأجل تلك السنة أعطي » 


وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة . قلت : الأصح لا يعطى ‏ وبه قطع في البيان » والله أعلم » . 
روضة الطالبين : ( 5١‏ /708) . ظ 


(5) في (1) : فلا ). 

(ه) جزم الرافعي في المحرر بأنه لا يعطى . انظر : روضة الطالبين : (؟ / 807 ) . 

() زيادة من (أ) ع (ب) . ظ 0) في (1) : ١‏ أمر عظيم » . 
(0) في (أ) : ١‏ ديونه » . 


704ل ججح قي الصدقات وأحكامها 

أحدهما : لَيقُضَّى كالغني بالعقار ؛ لأن سبب قضائه كوئه مصروفًا إلى مصلحة (© . 

والثاني :لا ؛ لأن في تكليٍ يبع العقار هتكا لمروءته . 

ل نو ال للللقة رَيْن - أغني 
. الضامنَ والمضمونٌ عنه - قضي من سهم الغارمين . 

إن كالامرسيقوء أر كلا الوك عد بود اا 
إلى الموسر . ظ 

وإن كان الضامنٌ موسرًا والمضمونُ عنه معسرًا فوجهان ٠:‏ 

أحدهما : يُقُضَى » كما في الحمالة ؛ لأن الضمانٌ أيضًا من المروءات . 

والثاني : لا 22 ؛ إذ صَرْفُهِ إلى المضمون عنه المعسر ممكنٌ وفيه © إسقاط للضمان ؟؛) 

أما إذا كان المضمونٌُ عنه موسًا ولكن 5 الرجوعحٌ بسبب » فمطالبتّه الموسر 
بقضاءٍ الدين حتى يبرأ الضامنٌ - ممكنٌّ » بخلاف مسألة الحملة © . 

[ و] © قال ابو حنيفة - رضي الله : لا يُمَْضَى دَيْنُ غَنيعَ قط . 


وهو مخالف لقوله عقو © : ٠‏ لا تل الصدقةٌ لغنري إلا لخمسة : غاز في سبيل اللّه » 


(1) هذا الوجه هو الصحيح . انظر : روضة الطالبين ال 

() في ( ب) : 9 يرجع ) . 

0 هذا هو الأصح . انظر : روضة الطالبيين : (504/5) . 

(4) في (1أ) (ب) سال العمان. 

(5) قال في الروضة و ا 
يرجع » وإلا أعطي في الأصح » . روضة الطالبين : (؟ /709).. 

(0) زيادة من (أ) )(ب) . 0) في (أ) : « عليه السلام » . 


قم السازات. لكايه مسي ست يبي تس روهط 96/4 


أوعامل » أو غارم » أو رجلٍ اشتراها ماله » او رجلٍ له جارٌ مسكينٌ فتصدّق عليه 
فأهداها إليه » 2 . 


الصنف 0 ؛ الجاهدون ف قن الله . 

يُعْطُونَ هذا السهمَ الصرف إلى السلا والفزين مر الغزو وإن كانوا أغنياء . 
قاما من له اندع في الديوان: )قلا يعطن من الصدقة ؛ لأن حَّهم ' في الفيء » إلا 

قاتلوا مانعي ا قتالهم كالمل على تمصيل الركاة »فلا أن ُغطؤا سهم 

العاملين . 

الصنف الثامن : ابن السبيل + : 


وهو الذي شَحصٌ من يليه » أو 7 اجتاز به » يُضرف إليه سهمٌ وإن كان معسرًا . 
وإن كان له بيلدٍ آخر مال أغولي كدر , بلغته إليه . 


وهذا بشرط أن 200 كان معصية فلا 220006 
فيعطى © . 


وفي طريقة العراق وجه : أنه يُشترط كونه طاعة . 


1) رواه أبو داود في سننه 19 تمي رع كتاب الزكاة (4) باب مَنْ يجوز له أخذ الصدقة وهو 
ب عدف 00 . ورواه البيهقتي في سننه الكبرى : (17/ )١٠١‏ كلاهما من طريق ملاك عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوًا . ورواه ابن ماجه في سننه : /١(‏ 0ه ) (8 ) كتاب الزكاة (07؟ ) 
باب من تحل له الصدقة حديث )١841(‏ . ورواه أحمد في مسنده : (55/51) كلاهما من طرق عن 
٠‏ أني سعيد الخدري مرفوعًا .. 
7 في رأ : وفكان». 


(0) في الآصل » ( ب ) : ١‏ و»ء والمثبت من (5) » وهو الاولى . 


١١‏ ات 0ك قَسْمْ الصدقات وأحكامها 
إذا منعنا نقل الصدقة » فالشلخصٌ من بلد من أبناءٍ سبيل ذلك البلد » قولا واحدًا . 
وكذا امجتاز به على الأظهر 20 . 
وفي المجتاز وجه : أنه ليس من أبناء سبيل ذلك البلد . 


50 وقال أبو حنيفة : امجتارٌ هو من أبناء سبيل ذلك البلد © » دون الشاخص . 


جد جد عد 


) 70١/١ ( : وهو المذهب . انظر : روضة الطالبين‎ )١( 
. ما بين القوسين ليس في (أ)‎ )1( 


205/4 
الفصل الثاني 
في موانع الصرف مع الانتصاف بهذه الصفات 


الأول : الكفر : 

فلا تُصْرَفٌ © زكاةً إلى كافر » وإن وُجِدَ الفقد والمسكنة . 

الثاني : أن يكون مستحمًا للنفقة على مَنْ يُخْرِجُ الزكاةً كالابن مع الأب . 

الثالث : أن يكون امال غائبًا عن بلد الآخذ » فيمتنع على رأي من جهة نقل الصدقة . 

الرابع : أن يكون الآخدُ من المرتزقة ثابتَ الاسم في الديوان » فلا تصرف ©" إليهم 
الصدقاتٌ ؛ كما لا يصرف خمسٌ الخمس إلى أهل الصدقات ؛ لأن لكل حزب مالا 
مخصوصًا بهم بنصٌ الكتاب )2 . ٠‏ 

فإن لم يكن في بيت المال شيءٌ للمرتزقة » وأنُّسع مال الصدقات » ذكر العراقيون قولين : 


أحدهما : يُصْرَف إليهم ؛ لتحقّق صفةٍ الاستحقاق مع عجزهم عن مالهم . 


.) فهي‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(0) في ( ب) : ١‏ يصرف ). 

0) في (ب) : (١‏ يصرف ). ظ 

(4) يشير بذلك إلى أن اللّه تعالى خص الصدقات لأصناف معينة » وهي المذكورة في قوله تعالى : 9 إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن 
السبيل 4 ( التوبة : ٠٠‏ ) . وهي التي مر الحديث عنها سابقًا . كما أنه تعالى نص على توزيع الغنيمة في 
السبيل © ( الأنفال : )4١‏ . 


5266/4 َشَمْ الصدقات وأحكامها 


الثاني : لا ”© ؛ لأن ماهم هو الفيء بنص الكتاب : 
< فعلى هذا إن حَفْت الضرورةٌ و يَسْبَعْنِ الإمامٌ عن المرتزقة غ وجب على أغنياء 
المسلمين إعانتهم من رءوس أموالهم . ظ 0 
إن قلنا : يُعطؤن من الصدقات » فثما يعطون من سهم سبيل الله تعالى . 
الخامس : أن يكون من بني هاشم وبني المطلب ء وعدي يوارج نيل 
الناس بما أغطوا من مْس الخمس . ظ ' 


فأما(» سهمٌ. العاملين : هل © يجوز أن يصرف إليهم إذا عملوا ؟ وجهان 9©) , 
وكذا في المرتز قة 7 إذا عملوا © ؛ بناءً على أنه أجرةٌ أو © صدقة ؟ 


وهو مركب من الشيئين ؛ إذ لا تُضدف | إلى كافر قطعَا » ولا يُسْتَعمَلُ الكافد » ولا 
زاد على أجر المثل في حق المسلم 00 . فهذا يدل على اجتماع المعنيين . 


وهل ©) يصرف إلى مولى ذوي القربي ؟ فيه 9» وجهان : 


أحدهما : نعم ؛ إذ لا نسَبَ له 


)00 هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطاليين 0 1 
) في (1) : « وأما» . 5 في (أ) 352207 
الأصرهى هلين الرجهين : أنه لا يحل لهم سهم العاملين عر : روضة الطالبين اللي 
0 2 : 9 إذا عملوا » ليس في (أ) ظ 
ظ (5) في (1) 00000 .:١‏ 
0 في (أ) : « المسلمين » . 
(0) في ().: وفهل ).2 
(5) قوله : ٠‏ فيه » ليس في (ب) . 


ف الصدقات وأحكامها 2 04451310 5920714 


والثاني : لا 22 ؛ لأنه ذوي أنه شعل علق © عن ذلك فقال : « إِنّا أهلّ بيتِ لا 
تل لنا الصدقة » وثما مولى القوم منهم 9" » . 


. السادس أن يكون قد أذ سهممٌ الصدقات بجهة وانُصف بجهة أخرى 4 
كر الغارم | إذا أخذ سه الفقراء وطالب سهمٌ الغارمين © ' ففيه طرق ثلاثة : 
أحدها : أنه لا يُجْمَع » بل يقال له او هما .* 2 متك أن خلة الأمناك عرد 
وعلى 0 هذا سهمٌ العاملين يجوز أن يمع إلى غيره إذا هنا مشابة الاخرة.. 
الثانى : واف قرزن نكل برقي انهه يسم » وفي الآخر يي 
الثالث : أنه إن تجانس معي" ا د ا 
لزمه لغرض نَفْسِه فلا يجمع . 
وكذا الغازي الغارم لإصلاح ذات البِينُ » فإنَّ كلّ واحدٍ لحاجة المسلمين لا الحاجته . 
وإن اختلف السببُ » بأن استحق أحدّهما لحاجته » والآخر لحاجة غيره : فيجمع . 
0 00 ظ ظ 
)١١‏ هذا الوجه هو الأصح .. انظر روضة الطالبين ا )505/١(‏ . 
() في (أ) (٠‏ ب) : ١‏ عليه السلام 6.. 


(0) رواه أبوداود :خوج وم حاب الركاة رةه ياب الصدفة على بني هاشم يرقم ١1560:‏ )» ورواه 
الترمذي : (/47)(ه) كتاب الزكاة (؟) باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي مَل وأهل بيته ومواليه 
برقم : ( 501 ) »2 ورواه النسائي : (ه / /,. 97/٠‏ ) باب مولى القوم منهم برقم : (7317) عن أبي رافع . 
ورواه أحمد في مسنده : (4 / 84 » 5) بإسناده عن ميمون ( أو مهران ) مولى النبي يكو أن النبي علد قَدِ عليه 
فقال له : ويا ميمون ( أو يا مهران ) إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة » وإن موالينا أنفسنا » ولا نأكل الصدقة » . 
والحديث صححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة : ( 4 )١44/‏ برقم : )١171(‏ 

(5) في (1) : ١‏ فعلى ) . 

ون عدا شايع عوسي الزق م وأنير طلبين الفرنيد : أنه يأخذ ياحدى الصفتين » فيأخذ بأيتهما شاء . 


(5) في () : ١‏ فيغرم ) . 


206/4 
الفصل الثالث 
فيما 0 به وجودٌ الصفات 


وهي م منقسمة إلى خَفِيّة حفيه 


أما الخفية كاف والكةءفلا بطب باية؛ اسفرهاء نلأ السك 
عيالا » فيطالب لإظهاره ِ لإمكانه 35 


فإن قلنا : يُحَلّف فاستحبابٌ أم © إيجاب ؟ فوجهان © . 
أما ما يَظهّر : فإن كان يأخذ لغرض مُرْتَقَبٍ كالغازي وابن السيا :لطن تدر 
يمين > ثم إن لم يَعْرْ ولم يسافر : اسْتّردٌ . ظ 
ومن يأخذ لغرض ناجز » كالمكاتب والغارم : فيطالب بالبينة ؛ لإمكانها » وإقرارة 
مع موق مستححق الدذين كالبينة 0 1 
وفيه وجه : أنه لا يُقّجل ؛ لتهمة الموَاطأة . 
وإن استفاض كوه مديونًا أو مكاتبًا » وحصل غلبةٌ الظن : فلا بأُسّ بِتَدكِ 
الاستقصاء في البينة . ظ 00 
أما المولْتُ قله إن قال : أنا شريفٌ مطاحٌ » طُولِب بالبينة ؛ لإمكانها . 
وإن قال : نيتى فى الإسلام ضعيفة » صُدٌّق ؛ لأن كلامّه برهانٌ كلامه . 
ظ 20000 00 | 
)١(‏ في (أ) : «فهل). 0 في (أ) (٠‏ ب) :(أو». 
(*) قال في الروضة : ١‏ وإذا اتهمه الإمام » فهل يحلف ؟ فيه وجهان , أصحهما : لا . فإن حلفناه» فهل 
هو واجب أم مستحب ؟ وجهان . فإن نكل - وقلنا : اليمين واجبة - لم يُعْط . وإن قلنا : مستحبة» 
أعطي ؛ . روضة الطالبين : (87/5) . ظ 
(5) هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (757/5) : 


202024 


الباب الثاني 
في كيفية الصَّرْف إلى المستحقين . 
زوفي ثلاثة 0) فصول ) 
الفصل الأول : في القدر المصروف إلى كل واحدٍ [ منهم ] ”" 
وفيه مسائل ' اا 
الأولى : استيعابٌ الأصناف الثمانية واجبٌ إن 29 كانوا موجودين . 
وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : يجوز صَوْفه إلى صَئْفٍ واحد . 


آنا احاة كل صنق ,قلا يحي انشعائهه :111لا عدو لهم لم لقتصر على أذل 
الدراجات » وهو 9 ثلاثة ؛ لأنه أقلّ الجمع » فإن أمكن الاستيعابُ لانحصارهم فهو أولى . 


بيكس أن شال يحب الاتيفات :عند الإمكاناة: 
: 7 ش و« : 


فإن عُدِمَ صنفٌ رع © الكل على الباقى » فلكلٌ سُبعٌ » وعلى هذا الحساب . وإنها هذا 
على المالك . ظ ظ 


فأما الساعى فيجوز له أن يصرف صدقةً واحدٍ إلى شخص واحد ؛ لأنه إذا وصل 


. ب)‎ (٠ أربعة ) » وهو خطأ . (0) زيادة من (أ)‎ ١ : في (1أ)‎ )0١( 
. ) فهي‎ ١ : (ب) :«إذا). (4) في (أ)‎ ١ في (أ)‎ 5 


قال في الروضة : ١‏ لا ينقص الذين ذكرهم اللّه تعالى بلفظ الجمع من الفقراء وغيرهم عن ثلاثة إلا 
العائل ا فيتكوز أن يكوث واحدًا . وهل يكتفى في ابن السبيل بواحد ؟ فيه وجهان » أصحهما : المنع : 
كالفقراء . وقال بعضهم : ولا يبعد طرد الوجهين في الغزاة ؛ لقوله تعالى : © وفي سبيل الله © [ التوبة: ]٠٠‏ بغير 
لفظ اللجمع » . روضة الطالبين : (١5/5؟؟).‏ 


(5) في (أ) :(يوزع ). 


0/4إ[2 قَسْمُ الصدقات وأحكامها 


إليه فكأنه وصل إلى المستحقين . 
لنظر إلى الإمام في التعيين » ف فجميعٌ الزكوات في يده كزكاة رجل واحدٍ في يد نَفْسِه . 


أما عاذ الصنف فلا يجب التسويةٌ بينهم » بل المتبغ مقاديه الحاجة . فإن تساوت 
أحوالّهم فالتسوية أولى . وقيل بالوجوب . 


فإن صَرَفَ إلى اثنين : غَرمَ للثالث أقل ما يُتمو عازن ادير ان 
ذلك القدذ لرملمه إلية الم . وعلى الوجه الثاني : : يغرم الثلث 7 


< الثالثة : يُعْطى الغارم والمكاتب قَدْرَ دَيْنِهما » ولا يزاد » و[ يعطى ع 297 الفقير 
والمسكين ما بِلْعّ به أدنى الغنى » ولا يزيد » وهو كفاية سنة . 
0 007 . 1 ظ 0 

ويُغطى المسافرٌ ما يُتلغه إلى المقصد أو إلى موضع ماله ويُغطي الغازيّ الفرسّ 
والسلاح » وإن شاء أعاره » أو استأجر له » أو اشترى بهذا السهم أفراسًا وأرصدها لسبيل 
الله وفقا عليهم . 

1 ُعطيهم من النفقة مازاد بسبب السفر 7» » وهل 7 يُعِي أصل النفقة ؟ وجهان : 

حنمن لا ؛ لأنه لا ضرورة بين » وإن لم يسافر [ فلا يعطى ما يزيد بسفره ] © . 

والثاني : أنه و ادي للغزو . 


+ عند عد 


. كلمة : « الثلث 4 ليست في (أ)‎ )١( 0 زيادة من (أ) ٠(ب) . ظ‎ )0١( 
ظ © زيادة من (أ) . ل ظ‎ 
: )885/ (١ : الأصح : أنه يعطيهم جميع كفايتهم . انظر : روضة الطاليين‎ ):( 

(0) في (أ) : « فهل ؛) . آ < () زيادة من (أ) ٠(ب)‏ . 

00 قوله : « أنه » ليس في (1) : () في (أ) : ولأنه و . 


4/آ0آآ2 


الفصل الثاني ظ 
ظ فى نقل الصدقات إلى بلدة أخرى 
وفيه ثلاثة أقوال : 2202 


ظ 058 الجواز ؛ لعموم الآية 0 
والثاني : المنع ؛ لمذهب معاذ » ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : « أنْنْهم أن 
عليهم صدقة موحد من أغنيائهم » ونُردُ في (© فقرائهم 0ش ال ا ا 
البلدع ولأن أعينّ المساكين ممدودة إلى المال وفي النقل إضرارٌ . 


والثالث : أنه لا يجوز النقلُ » ولكن تبر افون كن لا يجوز التأخيدُ في الزكاة 
ولكن تبرأً ذمته . ظ 


ومن الأصحاب من طَرََ هذا الخلاف في مال الوصية والكمّارات وَالتُدُور »© وهو 


ا ور 
)١(‏ وهي قوله تعالى 0 إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... © ١‏ التوبة : +٠‏ 
() في (أ) :«على ). ظ 
(0) الحديث رواه البخاري : ( ؟ / ١“‏ ) , 4 ) كتاب الزكاة ( 20١‏ باب وجوب الزكاة برقم 
( 96؟١)‏ ء رواه مسلم : ( /.١‏ .ه ) ( )١‏ كتاب الإيمان 7١‏ ) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام ) برقم : .)1١5(‏ ظ (4) في ( ب ) : ( يرأ ) . 
. (ه) قال في الروضة :فى جراز نكل الصبدقة إلى بلدا احبر ا لاه 
وتفصيل المذهب فيه عند الاأصكحات : أنه يحرم النقل 4 ولا تسقط به كا 4 وسواء كان النقل إلى 
مسافة القصر أو دونها ٠‏ فهذا مختصر ما يفتى به . 

وتفصيله : أن في النقل قولين أظهرهما : المنع . وفي المراد بهما طرق : أصحها : أن القولين في سقوط . 
الغرض » ولا حلاف في تحريمه . والثاني : هما في التحريم والسقوط معًا . والثالث : أنها في التحريم » ولا 
حلاف أنه يسقط . ثم قيل : هما في النقل إلى مسافة القصر فما فوقها » فإن نقل إلى دونها جاز ‏ 
والأصح : طرد القولين . قلت : وإذا منعنا النقل » ولم نعتبر مسافة القصر » فسواء نقل إلى قرية بقرب 
البلد أم بعيدة . صرح به صاحب ١‏ العدة » وهو ظاهر ء واللّه أعلم » . روضة الطالبين : (785/5) . 


1714 بيس قَسْمم الصدقات وأحكامها 
فأما صدقة الفطر : فحكمّها حكمُ الزكاة في منع النقل ووجوب الاستيعاب . 
وقال الإصطخري : يجوز صَوفها © إلى صَنْفٍ واحدٍ ؛ لقلته . ظ 

فإن منعنا النقل » ففيه مسائل : 
الأولى : تُغتبر 29 بلدةٌ المال ويُْمّدق 29 بها ء لا بلدةٌ المالك . 
وفي صدقة الفطر وجهان »ع والأظهر : رعاية بلدة المالك ؛ لأنّ ذلك صدقة 
الرءوس » وهذه صدقةٌ الأموال . 


ثم لو كان المال في الحول في بلدتين » فالنظر إلى وقت الوجوب . والبلدي هو 
الحاضر فى البلد وقت أخذ الصدقة وإن كان غريًا . 


الثانية : لو امتدّ طول البلدة / فَوسَحًا » فحكمها واحدٌّ . 7 1 

نعم » الصرف إلى الجيرانٍ أولى » كما أنه إلى الأقارب أولى » والقريب الذي ليس 
بجار أولى من الجار الأجنيك . أما القريةٌ فلا تنقل © منها الصدقةٌ إلى قرية أخرى » 
بخلاف الْاتَينٌ . ظ 

فأما أهل الخيامُ » فإن كانوا مجتازين لا مُقَامَ لهم » فصدقتهم لمن يَدُور معهم من 
الأصناف » فإن لم يكن معهم فلأقرب بلدةٍ إليهم وقت تمام الحول . 

وإ كالواساكين مسجيعية عاك القازي تحر الغل .قا دون مسافة القتضير 
وفوقها ؛ إذ لا فاصل سواه . 


(0 في الأصل » (1) : « صرفه » » والمثبت من ( ب) وهو أولى . 
() في ( ب ) : (١‏ يعتبر ) . 

”") في (أ) ١:‏ فيفرق ) . 

(4) في (1) : ١‏ ينقل © . 


تع الات واي يقني 57/3/14 


وإن كان [ كل ع (© حِلّةٍ بعيدةً عن الأخري » فوجهان : 

أحدهما : أنها كالقرى 27 . 

الثاني : أنها كالخيام المتواصلة فيضبط بمسافة القصر . 

الثالثة : إن عدِمَ بعص الأصناف في 29 بلد : 

فإن عُدِمَ العامل فقد سقط سهمُّه ؛ للاستغناء عنه . 

وإن عُدِمَ غيرُه وَوُّجدَ في مكان آخر » فوجهان : 

أحدهما : يُْقَل ؛ لأن استيعات الأصناف أهمٌ 29 من ترك النقل . 

والثاني - هو اختيار القاضي - : أنه يُرَدُ إلى الباقين ؛ لأن مَنْ عدا أهل البلدٍ 
كالمعدوم 2 حقه 9©) , [ 

فعلى هذا إن رَدَدْنا عليهم فَمَضَّل عن حاجتهم » فالفاضل لابد من نقله ؛ لأنه فَقَدَ 
مستحقّه » فهو كما إذا عَدِمَ كل © الأصناف ؛ إذ يتعينٌ النقل . 
والزروع ؛ أو باطئًا كالتقد . 


لشاف - رضي الله عنه - قول قديم : أن زكاةً الأموال الظاهرة يجت صرثّها إلى الإمام . 


)١(‏ زيادة من (1) ؛(ب). 
.فه6 هذا لزج عن الأضع . انظر : روضة الطالبين : ( ؟ / ه"” ) . 
© نفير(أ) : ١‏ من ). (4) في (!) : ١‏ أولى » . 


(5) قال في الروضة : « وإن عدم غيره [ العامل ع » فإن جوزنا تَقْلَ الزكاة تقل نصيب الباقي » وإلا ‏ 
فوجهان : ينقل . وأصحهما : يرد على الباقين » . روضة الطالبين : 78١/5١‏ ) . 


ا 000 0 في (أم : « للك 6ع وهو خط . 


4 0-7 .دلبب قشم الصدقات وأحكامها 
ففي الأفضل خلافٌ إن كان الإمامُ عادلًا » فإن كان جائرًا » فالأصح : أن 
مباشرته 7" بنفسه أولى . 
ظ ولا خلاف في أن يد الما لو لت وجبت الطاعة ؛ لأنه في محل الاجتهاد . 
وهل له المطالبة يمال النذور والكفارة ؟ فيه وجهان . 
الخامسة : إِنَْ نَصَبَ ب الإمامٌ ساعيًا » فليكن عسلقًا مكلدًا » * رّاء عدلا ؛ فَِيهًا 
بأبواب الزكاة » غير هاشم » ولا من المرتز قة إلا على أحد الوجهين 
الساعى ف يي السنة شهدا يأأخذ فيه صدقة الأموال ؛ فيسسمُ الصدقات ©" 2 
فيكتب على نَعَمِ الصدقة « لله » » وعلى عر افيد جلا , 
وفائدته : : تمبيز أحد المالين عن الآخر . ظ ظ 
ثم موضعٌ وَسْم الغنم آذائها ؛ لكثرة الشعر 7 غيره (© 2 7 ” وللبقر والإبل *) 
أفخادها » وليكن مَيسم الغنم ألطف من مَيسم البقر والإبل . 


لزيا اننا ين 


. ) في (أ) : « مباشرتها‎ )١( 


(؟) قال و فى الروضة : ( وس سْمٌ النعم جائز في الجملة » ووسم نعم الزكاة والفيء ؛ لتتميز ويردها مَنْ وجدها 
ضالة » وليعرف المتصدقٌ ولا يتملكها ؛ لأنه يكره أن يتصدق بشيء ثم يشتريه » هكذا قال الشافعي 
رحمه الله ) . روضة الطالبين : (05/5”) . 


5 في ١‏ : « غيرها ) . (5) في (1) : ٠‏ وفي الإبل والبقر » . 


4/ ]ه52 
الفصل الثالث 
في صدقة التطوع 
وفيه مسائل : 0 
الأولى : لا تحرم صدقةٌ التطوع ضّ الهاشميٌ والمطلبيّ . 
وهل 7 كان يحرم © على رسول الله يي ؟ فيه خخلافٌ ؛ 55 امتنائحه عن 
القبول كان ترقُعًا أو توثعًا © ؟ 


الثانية : صدقةٌ السك أفضل ؛ قال اللّه تعالى ١‏ نَدُوأ ألصَّدَكَتِ كَنِعِمًا هّ 2 4 


١ل‏ سي بن 
يدا 


ألاية . 


وقال 350 انارت ا ا َزِيدُ في العمر » » وصدقة اليه 
اليا دج ارج + رسائع لبوق كني مار الشوء ) ©) . 


الثالثة : صَدَقُها © إلى الأقارب أولى ؛ لقوله - عليه الصلاة السلام - اريمب 


(0 في (1) كانت عرم 26 


ظ () وكانت محومة على رسو اله ل على الأطور ؛ تشريفًا له . 


١ )5(‏ من الآية , )0١‏ من سورة البقرة . 
الله عنها - مرفوعًا 4 وقال : روآه ابيب 9 500 بن الوليد 0 وهو ضعيف 
وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1 (4/هلهء ومه)رقم(8. ٠‏ ) بعدة طرق » وقال : 
وجملة القول : أن الحديث كجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب 2١‏ بل يلحق بالتواتر عند بعض 
الحدي 3 ثين المتأخرين . 

وانظر : الترغيب والترهيب : : 774/1 ) باب الترغيب في صدقة السر حديث رقم : )١7١08(‏ 2 
592 مان عو ابي أطالة © ارام سل رضي الله سيا 


() في (1) : ١‏ صرفه 0 . 


00 مدب قسج الصدقات وأحكامها . 
امرأة عيبل الله بن مسعود : (« زَوججك وولدذك أحقٌ مَنْ تصدّفقت عليه (( 00 1 
الرابعة : الإكثار منها ».فى شهر رمضان مستحتٌ . 


قال ابن عباس - رضي الله عنه - : 9 كان رسولٌ اللّه يلت أجود الناس بالخير » 
وكان أجودَ ما يكون فى شهر رمضان © ) . 

الخامسة : من احتاج إلى المال لعياله فلا يستحتُ له الصدقةٌ ؛ لأن نفقةً العيال 
كالدّيْن ؛ قال - عليه الصلاة والسلام - : « كفى بامرءٍ إثمًا أن يُضَيِع مَنْ يقوته » 9) . 

فإن فَضَّل عنهم » فإن كان ”* يثق بالصبر » على الإضاقة » فيستحب له التصدق 
المي بعد فائه من وت يومه ١+‏ قي عن عمر - رضي اله عن - أن قا : أن 
رسول الله يقد بالتصدّق » فوافق ذلك مالا عندي » فقلت : اليوم أَسْبِقُ أبا بكر إن 
بق يومًا » فجكت رسولٌ الله َه بنصف مالي » فقال لي : 9 ماذا ميت لأهلك ؟ ) 


)23 الحديث رواه البخاري 4 كتاب الزكاة ( 44 ) باب الزكاة على الأقارب برقم : 
١55590‏ )2 
(؟) قوله : « منها » ليس في ١‏ ب) . 
(9) رواه البخاري : ( 4؛ / 189 ) ( ٠0‏ ) كتاب الصوم ( 7 ) باب أجود ما كان النبي معفم يكون في 
رمضان» رقم : ( ١1507‏ ) باب كان النبي مَلِقَوٍ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة » رقم : 708 ) ؛ 
ياسنادهما من طريق الزّهري » وعبيد اللّه بن عبد الله كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(4) الحديث رواه أيو داود : 9؟5/١9)‏ () كتاب الزكاة كن باجا مله رس » وروأه أحمد : 
١؟/ ١‏ ) برقم : ( 5440 ) كلاهما عن عبد اللّه بن عمرو بلفظ  :‏ كفي بالمرء إثعا أن يضيع من 
يقوت ) . | 

ورواه مسلم : ( )1١١() 451/1١‏ كتاب الزكاة ( )1١7‏ باب فضل النفقة على العيال وإثم من 
ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم » برقم : 445 ) بلفظ : « كفى بالمرء إثما أن يَحْيس عَم يملك قوته ) 
عن عبد الله بن عمرو أيضًا مرفوعًا . 
(ه) في الأصل » ( ب) :واه شق الصبر ) » والمثبت من (أ) . 


تق ولاك التكابوا ل يب ع ع ع 1 


قلت : مِثْلّه . فجاء أبو بكر - رضي الله عنه - بجميع ماله » فقال له 20 : ( ماذا أَبقَيِتَ 
لأهلك » ؟ فقال : اللّه ورسوله . فقال - عليه الصلاة والسلام - : « بينكما ما بين 
كلمتيكما » . فقلت : لا أسابقك إلى شىء أبدًا © . 


فأما مَنْ لا يصبر على الإضاقة كره 00 بجميع المال .. 

قال جابر : بينا نحن عند رسول الله يكلم إذ جاءه رجل بمثل البَِضَّة من الذهب 
أصابها من بعض المغدِن » فقال : يا رسول اللّه » حُذُها صدقةً » فوالله ما أصبحتٌ أملك 
الا غيرها 6 فأعرض عنم يضق .تداع فق ععوانية بو أعاد عاية: » فقا لت عله المنلدة 
والسلام - : « هَاتّها - مُعْضَّبًا - ورمى رَمْيَةَ لو أصابته لأوجعته أو عَقَرَنُه » ثم قال : 
«يأتي أحدُكم بماله كله ويتصدّق به » ثم يجلس بعد ذلك يتكمَّفُ وجوة الناس » إنما 
الصدقةٌ عن ظهْر غِنّى » ©" . واللّه أعلم بالصواب . 


وصلى الله على ند نا محمل وآله وصحبه أجسعين 4 1 


عد عند 


. ب)‎ ١ قوله : « له ) ليس في‎ )١ 

(1) أخرجه أبوداود : (718/7) () كتاب الصلاة ( ١‏ ) باب [ من ] الرخصة في ذلك رقم : (170) . 
والترمذي : ( ه / 074 ) 0٠.‏ - كتاب المناقب ١1(‏ ) باب في مناقب أبي بكر وعمر ( رضي اللّه عنهما 
كليهما ) رقم : ( 7707 ) يإسنادهما من طريق الفضل بن دكين . حدثنا هضام بن سعد عن زيد بن أسلم 
عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول ... الحديث » رواه البيهقى : ( ؛ / ١8٠١‏ ) كتاب الزكاة» 
باب ما يستدل به على أن قوله عل وخر الفتيفقة ناكا فدهن لير عق يسن نفنين الطريق انانف 
(*) أخرجه أبو داود : (؟ / 5٠١‏ ) كتاب الزكاة ( 894 ) باب الرجل يخرجٌ من ماله . حديث رقم : 
(137) . رواه أيضًا البيهقى فى السنن الكبرى : ( 4؛ / ١54‏ ) كتاب الزكاة - باب من قال لا شىء فى 
اللدن بس ون اناك كد مسا طر ين سرض بين الجماع .| حدر اانا عون بسحي و الات 
عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد » عن جابر بن عبد اللّه الأنصاي بلفظ : « يأتو 
أخدكم بما يملك فيقول هذه صدقة » ثم يقعدُ يستكف الناس . خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى »© . 
(5) قال كاتب الخطوطة عند هذا الموضع : تم الجزء الثاني بحمد الله ومَنُه وكرمه . والحمد لله وحده : 
وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه . غفر الله لكاتبه وقارئه ولجميع المسلمين . يتلوه في الجزء الثالث 
كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 
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القيد الأول : التعذر . 21 
القيد الثانى : الخال .22020 21 
أما قولنا: المشحق اق معارطة ميةد 2 > + .5 إة 
أما قولنا : سابقة على الحجر . 24 
أما قولنا : بسبب إفلاس المستحق عليه . ظ ا 24 
أما قولنا : إنه يثبت الرجوع على الفور . 25 
أما قولنا : إذا كان قائمًا . ظ | 25 
أما قولنا : بحاله . ظ ظ 25 
أما التغيبر بالزيادة 7 


فروع أربعة : ظ ظ 28 
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لأوك : ل : إذا كان 0 ل 
٠‏ الرابع إذا كات 0 يقتضي عود الثمار . 
لزه يادة المتصلة بالمبيع من خارج . فثلاثة أقسام : 
الأول الفيخ خض + 
القسم الثاني : ما هو وصف من وجه » وعين من وجه . 


القسم الثالث : الأثر ا حض . 


فرع : لو استأجر أجيرًا للقصارة وأفلس قبل أ أداء الأجرة 2-57 باق ٍ 


كتاب الحَجْر . 

الفصل الأول : 3 في السكين) 5 

أسباب البلوغ أربعة . 

الأول ” السّن . 

الثاني : الاحتلام . 

الثالث اخيض في النساء . 

الرابع : نبات العانة في حقٌ ياك الكثار 
3 0 إذا 5 - 3 أو 5 رج النساء , 
روخ ثلاثة : 

6 ال أقر بإتلااف ل 0 

الثالث : ا بالحج . 

كتاب اشع وفيه ثلاثة أبواب : 

فرع +ار هام ب الي حال على مؤجل : 
فرعان : 

الباب الثانى : فى التزاحم على الأملاك . 


أما الطرق والشوارع . 
أما الجدار الخائل . 


من 7 ّ ع 4 فلو رضي فهو إعارة 4 او نيام الجدارء فا فالظاهر 


ظ و 

أحدها الو العدرك.. 

الثاني : لو أعاد أحد الشريكين الجدار بالنتقض المشترك . 
الثالث : من له حق إجراء الماء في أرض ا 

أما السقف الخائل بين العلو و السفل :. 

فروع : 

الأول : اختلفوا فى أن هذا 5 ينعقد بلفظ ل الإجارة : 
الثاني : يجب عليه أن يعْلّمَ موضع البناء وقدره . 

الثالث : صاحب الشفل . إذا هَدَم السفل عَرمَ . 

الباب الثالث : في التنازع . وفيه مسائل خمسة : 

الأولى : إذا اذّعئ رجلان دارًا في يد ثالث زعما أنهما شريكان افيه . 
الثانية : إذا اذُعى رجل على رجلين دارًا في يدهما . ظ 
الثالثة : إذا تنازعا جدارًا حائلا بين ملكهمًا . 

الرابعة : تنازع صاحب العُلوٌ والشفل في الشقف . 

الخامسة : إذا كان علوٌ الخان لواحد » وَسقْله لآخر . 
كتاب الشفعة ٠‏ وفيه ثلاثة أبواب 4 

الباب الأو ل : في أركان الاستحقاق. . وهي ثلا 

الر كن الأول . لاخر : 


فروع ثلاثة : 
الركن الثاني : الأخذ . 
ار كن ال الثالث : للأخوذ منه ' 


الأول : إذا اشترى ترق ,تقض متسدوعا ارو لقره كدر : 
الثاني : سلم العبد عن نجوم الكتابة شقصًا . 
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الثالث : أوصى لمستولدته بشقص . 

الرابع : العبد المأذون . 

الخامس : الوصيئٌ إن اشترى للطفل شقضًا . 

السادس : يجب ؟ الأب أن يأخذ بالشفعة لطفله . 

السابع : إذا كان المشتري أحد الشبركاء في 0 

الثامن : حكى القفال عن ابن سريج . 

التاسع : إذا باع المريض شقصًا يساوي ألفين بألف من أجنبي . 
العاشر أو اك إلى مجلس ا 5-9 شريكان في لكاي 


الفصل الأول با لعفي بك سالك + ظ 
الفصل الثاني : فيما يبذل من الكمن . وفيه مسائل : 
الأولى : أن الشفيع يأخذ الشقص با بذله المشتري .. 
الثانية : اشترى شقصًا بألف إلى سنة . 

الثالئة : إذا اشترى شقصًا وسيفًا بألف . 

الرابعة : إذا اشترى الشقص بألف » ثم انحطت مائة . 
الخامسة : إذا اشترى يكف من الدراهم مجهولة . 
السادسة : الشفيع بل الثمن إلى الشتري, 

السابعة : أن يزيد الشمن على الشفيع . 

الثامنة : إذا تنازع المشتري والشفيع .. 

. التفريع : إن قلنا : له الشفعة فماذا يصنع بالشمن ؟. 
الفصل الثالث : في الأخذ عند تزاحم الشركاء . وله ثلاث أحوال : 
الحالة الأولى : إذا توافقوا في الطلب . 

ل 00 

الحالة الثانية : ان يعفو بعض الشركاء . 

الحالة الثالثة : أن تغيب بعض الشركاء . 

الباب الثالث : فيما يسقط به حق الشفعة . 


التفريع : ويبانه بسبع صور . 


007 


77 
77 
78 


70 


76 
79 
00 
00 
02 
02 
02 
03 
055 
057 
08 
00 
51 
053 


94 


944 


94 


95 


0096 
097 
98 
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الأول + : أنه إذا بلغه لد اكير فينبغي أن يشهد على الطلب . 0 598 


الثانية : أنه لو كان في حتنام أ على طعام أو في نافلة » فالأصح أنه لا يازمه القطع . 9 
الثالثة : أنه لو أتر ثم قال : إنما أخرت لأني لم أصدق امخبر . ظ 99 
الرابعة : إذا ألقى المشتري فقال : جقت طالبا » لم يطل - حقه. 7 10 
الخامسة : إذا زرع المشتري الأرض . ظ ظ ظ 101 
السادسة : لو باع ملكه قبل الأخذ . ١‏ ظ 0 0 101 
السابعة : لا يجوز أخذ العورض عن عق الشفعة 0 0 101 
كتاب القراض : وفيه ثلاثة أبواب ا 0 103 
الباب الأول 2 أركان الصحة . وهي سعة: 000 0202020 105 
ظ الردن الثاني الحم الاين ) فإنه أتحد العوضين . وفيه ثلاثة شرائط . 108 
الأول : أن يكون تجارة أو من لواحقها . - ظ 108 
الشرط الثاني : أن لا يُعنَ العمل تعييئًا مضيمًا . 000 ظ 0 109 
الشرط الثالث : إطلاق القراض .+ 0 
عو اع 0 ١‏ ال ”0 111 
. الركن الرابع ظ 0 114 
الر كن امس م . وهما العاقدان . ٠‏ 0 115 
. الباب الثاني : في حكم القراض الصحيح . وفيه سائل : 0 116 
الأولى : أن العامل وكيل في التصرف . 116 
لثانية : لو اشترى من يُغتق على المالك بغير إذنه . ظ 117 
الثالئة : إن عَامَلُ عَامِل القراض عاملا آخر يإذن الك يساح قرس الفراين 5 0 
ويكون العامل هو الثاني . - 118 
الرابعة : ليس للعامل أن يسافر بمال القراض دون إذن  .‏ 0 اب 120 
ظ 'الخامسة اختلف قو| ل الشافعي ( رضي الله عنه ) . ا ا 
. السادسة : في الزيادة والنقصان العيتية . لعفم الع يه 1015 وف 
. الباب الثالث : في حكم التفاسخ ردي ٠‏ وفيه أربع سائل : 126 
المسألة الأو لى : إذا تخ | القراض بفسخ أحد المتعاقدين . 2 0 12620020 


< المسألة الثانية : إذا تفاسحا . 2 128-02020000 
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ظ 0 المسألة الثالثة : القراض ينة ينفسخ بالجنون رارت . 
200 المسألة الرابعة : في لي وله ضور + 


الأولى : إذا تنازعا فى تلف المال . 
| الثانية : لو اختلفا في قدر الربح المشروط . 

الثالثة : إذا اخختلفا في قدر رأس المال . 
الرابعة : في المال عَبْدٌّ » فقال امالك : اشتريته للقراض 
الخامسة : لو قال : كنت نهيتك عن شراء العبد . 
السادسة : م في الريخ و ووجوده . 
السابعة : سلّم رجلان 1 واحاد ألفًا إلى رجل . 
كتاب المساقاة : وفيه بابان . 00 
الباب الأول ف أركانه وهي أربعة .. 


الركن الأول : في الأصل الذي يعقد عليه العقد » وله 550 


الأول : أن يكون شجرًا ء والنخيل هو الأصل . 
الثاني : أن يكون شجرًا غير بارز ل 
الغالث : أن تكون الحديقة مرئية . 
الركن الثاني : في المشروط للعامل وهو د : 
الر كن الثالث : العمل الموظف على يع 2 
شرائط ينبه عنها . 
التفريع : إذا حكمنا بالجواز فنفقة انهم على من ؟ 
٠‏ الركن الرابع ف الصيغة . 


الباب الثاني : في حكم المساقاة الصحيحة 4 ولها أحكاء ستة . 
الحكم الأول : أن العامل يلزمه كل ما يتعلق به صلاح الثمار . . 
الحكم الثاني ذا هرب العمل قل قلم العمل فاضي يستأجرمن يعمل . 


الحكم الثالث : إذا ادعى المالك عليه خيانة أو سرقة . 


الحكم الرابع : إذا مات المالك لم ينفسخ العقد . 
الحكم الخامس : إذا خرجت الأشجار مستحقة بعد تمام العمل . 


الحكم السادس : إذا تنازع العاقدان في القدر المشترك من الثمار . . 


12 
002 


145 


146 


146 
16 
18 


148 0 1 
000148 


019 


كتاب الإجارة اوقل ثلاثة أبواب : 
الباب الأول 0 د الإجارة ٠‏ 
الركن الأول : 


! الركن الثاني يي الحا حي كم لمن وان 


كانت معينة حكم البيع . 
الركن الثالث : في المنفعة وله شرائط . 
الأول : أن تكون متقومة . 
الشرط الثاني : أن ١‏ تين ابتار ين امنا .. 
الشرط الثالث : أن تكون المنفعة مقدورًا على تسليمها 
الشرط الرابع : حصول المنفعة للمستأجر .0 
الشرط الخامس : كون المنفعة معلومة . وهي ثلائة سم 
الاول : استصناع الادمي . 00 
القسم الثاني : في استمجار الأراضي . 
القسم الثالث : استعجار الدواب 00 ظ ظ 
الباب الثاني : في يبان حكم الإجارة المحييدة . وفيه فصلان : 
الفصل الأول : في موجب الألفاظ المطلقة لغة وعرقًا . 
أقسام الإجارة ٠‏ وهي ثلاثة 0 
القسم الأول : في الاستصناع : وفيه مسألتان . 
1 الثاني : في استئجار الأراضي والدور . 
الثالت : في استعجار الدواب . وفيه ‏ سبع مسائل ا 


0 :يجب على مكري الاي تسليم لمزموتتر» والكاف »وف الل 


الثانية : إذا استأجر للركوب ولم يتعرض للمعاليق . 

الثالثة : كيفية السير والشرى يُتَرّل فيه على العادة أو الشرط . 

. الرابعة : يجب على المكري إعانة الراكب في التزول ولركوب . 
الخامسة .: إذا استأجر للحمل مطلفًا . 

السادسة : إذا تلفت الدابة المعينة انفسخت الإجارة . 

. السابعة : في إبدال متعلقات الإجارة . 


4 ه52 
151 

00154 
2154 


154 


173 


0101 
161 


182 


0200003 


185 
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الفصل الثاني :. في الضمان . 


الأول : إذا غسل قوب غره » أو حل رأسه . 
الثاني : إذا قصر الثوب فتلف بعد القصارة . 


الثالث : إذا استأجر دابة ليحملها عشرة أصّع . 

لراك بارا ا لد 
الباب الثالث في الطوارئ الموجبة للفسخ . وهو ثلاثة أقسام . 
الأول : ما ينقص المنفعة من العيوب . [ 
القسم الثاني : مو ات المنفعة بالكلية . 

فروع : 

| القسم الثالث :ما نع من استيفاء التفعة شرا 

فروع أربعة : ظ 

كتاب الجعالة ٠‏ 2 

النظر في أحكامها وأركانها . 

أما الأركان » مي 0 

الركن الأول : | 


. الركن الثاني : العاقد ولا, يشترط في الجاعل إلا أهلية 55 


الركن الثالث : العمل : وهو كل ما يجوز الاستمجار عليه . 
الركن الرابع “اقل 4 وشرظه:: أن يكون مالا معلومًا .. 
فروع ثلاثة . 
أما أحكامها فاريعة . 

كتاب إحياء الموات ٠‏ وفيه ثلاثة أبواب 0 

الباب الأول : في تملك الأراضي . وفيه فصلان : 
الأول : فيما يملك من الأراضى بالإحياء . 

الاختصاصات ستة أنواع 00 

النوع الأول : العمارة . 


النوع الثاني : أن يكون حريم عمارة . 
النوع الثالث : اختصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف : 
النوع الرابع : اختصاص المتحجر . 
النوع الخامس : الإقطاع . 
ظ النوع السادس : الحمى . 
الفصل الثاني : في كيفية الإحياء . 
الباب الثاني : في المنافع المشتركة في البقاع . 


الباب الثالث : في الأعيان المستفادة. .من الأر اضي . كالمعادن والمياه . 


أما المعادن : فظاهرة وباطنة . 

التفريع : | : إن قلنا. : يملك » فهو كاموات على ما سبق .. 
أما المياه فهي ثلاثة أقسام . 

كتاب الوقف :0 

الباب الأول : في أركانه .| 

الركن الاول 07 ات . 

الركن الثالث : الصيغة . - ظ 

الركن الرابع : في الشرائط . . وهي ريق 


الأول : التأييد : ونعني به : أن لا يقف على جهة يتقطع آخرها . 


الشرط الثانى : التنجيز فى الحال . 

الشرط الثالث : الإلزام . - 

. الشرط الرابع : بيان اغراف : 

الباب الثاني : في حكم الوقف الصحيح . وفيه فصلان . 
الفصل الأول : في أمور لفظية . وفيه مسائل . ظ 
الفصل الثانى : فى | الأحكام المعنوية . وفيه مسائل . 
الأولى : أن الوقف حكمه اللزوم في الحال . 

ظ جا رايا وده ابيا ساد وي 
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219 
221 
22 
223 
223 
225 
227 
230 
230 
231 
233 
237 
239 
239 
241 


244 


246 
246 
2147 


248 


250 
252 
252 


55 


0255 
256 
258 


0020064 
| الرابعة : نفقة الموقوف من الموضع المشروط . 
٠‏ الخامسة : إذا تعطل مال الوقف . 
< المسألة السادسة : الجارية الموقوفة إذا وطِمت بالشبهة . 
المسألة السابعة : إذا جر الموقوف عليه الوقف فطلب بزيادة 39 وه ف 
كتاب الهبة : وفيه بابان . 
الباب الأول :5 في أركانها . وهي ثلاثة ١.‏ 
الأول : صيغة العقد : فلابد من الإيجاب والقبول . 


الركن الثاني : في الموهوب » وكل ما جاز بيعه جاز هبته وإن كان شائعًا . 


الركن الثالث : القبض : والهبة لا تفيد الملك عندنا لساك 
الباب الثاني 5 حكم الهبة الصحيحة ‏ . وفيه فصلان . ظ 
الأول : في الرجوع . 

الفصل الثاني : في 9 بشرط الثواب : 

كتاب اللقطة : وفيه بابان . 

الباب الأول : في أركانها . وهي ثلاثة : 

الأول : الالتقاط . 

الركن الثاني : في الملتقط . 

الركن الثالث : فيما يُلتقط . 

الباب الثاني : في أحكام اللقطة . وهي ا ١‏ 


الأول : الضمان : وذلك يختلف بقصذده ) فإن لتقط على قصد أن يحفظه 


٠‏ لمالكه أبدًا يداصية 
الحكم الثاني : 
الحكم الثالث رب بعد مضي المدة . 

الحكم الرابع : : وجوب الرد إذا ظهر مالكه . 
ظ كتاب اللقيط : وفيه بابان . 
٠‏ الباب الأو لف 1 كان الالتقاط وأحكامه ش 

فأما الأر كان فثلاثة 

: ا : نفس الالتقاط : وهو عبارة عن أخذ صب ضائع لا كافل له . 


2259 
259 
201 
202 
203 


265. 


265 
267 
209 
271 
2171 
276 
1 
281 
201 
203 


209 


201 


20201 
202 
207 


298 


301 
3203 


303 
303 


الصنف الثالث : الأب والجد . 


كن الثالت :1 : اماتقط با 00 مكلف ع امسلم» عد ريد 


أما حكم الالتقاط : فهو الحضانة والإنفاق . 
أما الحضانة : فواجبة » وكيفيتها لا تخفى . 
أما الإنفاق : فإن كان له مال فهو من ماله . 
الباب الثاني : في معرفة حال اللقيط 2 و ا 
الحكم الأول : الإسلام . ظ 
٠‏ الحكم الثاني : في اللقيط . 0 9 
الحكم الثالث نتسب اللقيط » وفيه مسائل . 
الحكم الرابع : ره وحريته . وللقيط أربعة أحوال : 
الحالة الأولى : إذا لم يدع أحةرقه. 
الحالة الثانية : أن يدَّعي لرقّه بغير بينة . 
الحالة الثالثة : أن يقيم المدّعي بينة على الرق مطلقًا .. ظ 
الحالة الرابعة. ا رترعلى ارق للمدعي :+ 
فوع :0 
الاول لقيطة نكحت » ثم أقرت بلرق - 
الثاني : لقيط نكح . » ثم أقوٌ بالرق . ظ 
الثالث : لقيط باع واشترى ثم أقر . 
الرابع : جتّى اللقيط : لم أقر بالرق . 
1 فرع به الاخستام . ا 
كتاب الفرائض : 100 
1 الباب الأول : في مقادير ألفياء ذوي الفووض : 


٠...‏ الورئة قسمان أ: ذو فرض ء وعصية . ظ ظ 


الصنف الأول : الزروج والزوجة . 9 0 ا ظ 
| النصة 1 الثاني : الام والجدة . ْ ظ 
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٠‏ الصنف الرابع : الأولاد. . 


0 الصنف الخامس 0 م وإحباد : 


الباب. لثالث . : : في ١‏ لحجب . 


ظ ا 5 ظ ظ 
0 : أن من لا يرث كثقاتر 7 والرقيق لا يَحُْجبٌ . 


ا في الإملام . 
الباب الرابع : في موانع اميراث . وهي ستة | 
الأول : اختلااف الدين . 
المانع الثاني : الرقيق 
المانع الثالث : القعل . 0 
المانع الرابع : استبهام و الموت . 
لمانع الخامس : اللعَان 
لمانع السادس. للف .في الاستحقاق #ة إزبعة أمور : 
الأول : التردد في الوسرد » ظ ظ ظ 
520 الثاني : الشسك في النسب . 
النشت الثالث : الشك. بسبب الحمل . 
ظ 'الفسب الرابع : الخنوثة . 
ظ الباب الخامس 5 5 الفرائض . وفيه فصول : 
0 الفصل الأو ل دق عدر الفرائض ومستحقيها وممخارجها وعولها . 
أما المقدر ات : 
أما مستحقوها : 
أما مخارج عه المقدرات : 
٠‏ فأما عول هذه الأصول : 
. الفصل الثاني : في طريق تصحيح الحساب . 


339 


341 
346 


348 
354 


355 


355 


357 
360 


القسم الأول : أن ينكسر على فريق واحد . 
القسم الثاني : أن ينكسر على فريقين . 
القسم الثالث : أن ينكسر على ثلاث فرق . 
الفصل الثالث : فى حساب الختائى . 
الفصل الرابع : في حساب المناسخات . 
الفصل الخامس : في قسمة التركات . 
كتاب الوصايا : _ 
اليباب الأول في أركان الوصية. 5 ري : 
الركن الأول : موصي . 
الركن الثاني 4 امرض :له 
أما العبد : الوصية له صحيحة » فإن كان را حال القبول مَك . 
< أما الدابة : فإذا أوصى لها . ثم فشر بإرادة التمليك فهي باطلة . 
أما الحربي . اع رساك لا 9 
أما القاتل : ففي الوصية له ثلاثة أقوال . 
' أما الحمل : فالوصية له صحيحٌ بشرطين . 


أما رارك : : فالوصية له باطلة 5 ع : ولاوصية لوارث »© . 


فروع ستة : | ظ 

الركن الثالث في الوسى ؛ به . 

روط أربعة .. ا 

الأول : أن يكون موجودًا . 0 

الثاني : أن يكون مخصوصًا بالموصي . . 

. الثالث : أن يكون منتفعًا به .00 ظ 
الرابع : أن لا يكون الموصى وا 


9 اخردة 


4/ ك5 


360 


21 
225 


0386 


20009 


306 
29 


403 


403 
405 
405 
406 
108 


408 ٠ 


409 
011 
412 
416 
416 
0416 


0417 


417 
410 


042 
423 


0000 


552/4 

شرو 5 5 ب د" 
الآول : إذا كان له عبدان . 
الثاني : إذا ملك جارية حاملا . 


الثالث : إذا أوصى بعبد لإنسان » وهو ثلث ماله ء وثلثا ماله غائب : 


الركن لرابع 

الأولى 0 حدثت زيادة قبل القبول . 
الثانية : النفقة والموّن وزكاة الفطر . 

الثالئة : إذا كان الموصى به زوجة الموصى له . 


لرابعة : إذا أوصى بِأمةٍ لزوجها الو » وولدت قبل القبول بعد الموت . 


الخامسة : أوصى له بولده فمات فَقَبل وارثه . ظ 
الباب الثاني : في أحكام الوصية الصحيحة. . وفيه أقسام .. 
القسم الأول في الأحكام اللفظية . وفيه فصلان . 
الفصل الأول : فيما يتعلق الموصى به 526 في أطراف . 
الطرف الأول : في الحمل . ١‏ 
الطرف الثاني : إذا أوصى 2000ظ2 
الطرف الثالث : إذا أوصى بقوس . 
الطرف الرابع : إذا قال : أعطوه شاة : 
ظ الطرف الخامس : في العبد . [ اا 5 
الفصل الثاني : فيما يتعلق بالموصى له . وله أطراف . 
الطرف الأول : إذا قال : أعطوا حمل فلانة كذا . 
الطرف الثاني : إذا أوصى لجيرانه .00 
الطرف الثالث : فيما إذا أوصى للفقراء . 
الطرف الرابع : لو أوصى لزيد ولجبريل : 
الطرف الخامس : لو أوصى لأقارب زيد : 
الطرف السادس : إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان . 
بت الثاني. 9 الأحكام المعنوية . وفيه فصول : 


0116 
406 
06 


47 


429 
031 
011 
0131 
412 
013 
4133 
46 
436 


436 


016 
017 


438 
438 


م ج خ 


445 
017 
0449 
051 


452 
454 


ظ [ 517/4 
ظ الفصل الأول : في الوضية منافع الدار والعبد وغَلَّة البستان وثمرته » وفيه مسائل : : 454 


. الأولى : فيما يملكه الوارث . 454 
المسألة الثانية : في منافعها . 5 ظ 00 456 
المسألة الثالثة 0 نفقته . 000 0 ظ 458 
المسألة الرابعة : إذا قتل : للوارث استيفاءالقصاص » ويحبط حق الموصى ل 458 

المسألة الخامسة : د و ا ظ ض 459 
التفريع : إذا اقتضى الحال أن 7 د عض الوصية كسدسها مثا . 461002000000 
الفصل الثاني في الوصية بالحج ل ثلاثة اه 462 
الأول : التطوع : وفيه فرعان .000 ظ ْ 04062 
الثاني : حجة الإسلام .0 ا 0 063 
فروع ثلاثة : ظ ظ ظ 202020000 463 
الثالث : الحجة المنذورة : والصدقة الذورة . 6 والكثارات ! 00 464 
الفصل الثالث : في فروع متفرقة . ظ 0000" 468 
الأول : المريض إذا ملك قرييه في مرض الموت . 2 222 3ه 
الثاني : لو قال : أعتقوا عبدي بعد موقي .0000 469 
الثالث : أوصى بعبدٍ لرجلين : يعتق على أحدهما بالقراية .ا < 470 
الرابع : أوصى له يثلث دار فاستحق ثلثها . 0 1 470 
الخامس : إذا منعنا نقل الصدقات . 00 2 
القسم الثالث من الباب : في الأحكام الحسابية » وفيه سائل : 42000 
الأول : إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد . 4720000000 

الثانية : إذا أوصى بضعف نصيب أحد ولديه . ب ع ”ني ص اؤتن 
الثالثة : إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته . 0000 473 
الرابعة : إذا أوصى ع أو سهم أو قليل أو كثير .0 43 2 
الخامسة : إذا أوصى بثلث عد ومات عن ابنين وبنتين . ْ 7 
السادسة : إذا أوصى بما يزيد عن الثلث وردت الوصايا . 0 475 
الباب. اكات في 0 عن الوصية . والرجوع بأربعة. أسباب: : 7 


4و5 
ش السبيت: الثاني : التصرفات المتضمنة للرجوع . 
الشيتة الغالث : أمقدماة الأمور المنذورة بالرجوع . 
السبب. الرابع : التصرفات المبطلة اسم الموصى به . 
ا ٠‏ 
< الاول 3 إذا أوصى بخبزر فجعله فتيئًا 2 أو بلحم فقذره . 
الثانى : إذا أوصى بدار فهدمها .. 
الثالث : لو بنى أو غرس في العرصة الموصى بها . 
الرابع : إذا أوصى بصاع حنطة وخلطه بغيره . 
الخامس ا الي 
السادس. دي وام 1 


النظر الأول : في الأركان . وهي 5-0 : 
الركن الأول : الوصي » وله شرائط ستة : . 
الأول : التكليف .02020200 
الثاني : الحرية . 
الشرط الثالث : العدالة . 
الشرط الرابع : الإسلام . ظ 
الشرط الخامس : الكفاية هدي للتصرف . 
الشرط السادس : البصر . 2 
ظ الركن الثاني : الموصِي . 

الركن الثالث ا فيه . 
الركن الرابع : 


فروع: 


النظر الثاني : في أحكام الوصية . وهي ستة . 

. الأول : أن يقضي الديون اللازمة في مال الصبي . 
الثاني : لا يزوّج الوصئ الاطفال . 
لثالث : لا يتولى الوصئ طرفي العقد . 


03 
04 


485 


406 


40 
402 
0413 
143 


493 


الرابع : الوصاية عقد جائز » وللوصي عزل نفسه . 
الخامس : إذا لم يملك إلا عبدًا وأوصى بثلث ماله . 
السادس : للوصي أن يشهد على الأطفال . 
ظ كتاب الوديعة ؛ والنظر 2 أركان الوديعة وأحكامها . 
أما الأركان : فالمودع » والمودّع » والوديعة » والصيغة . 
أما الوديعة : فهو كل مال تثغبت عليه اليد الحافظة . 

أما الصبيقة : فهي أن يقول ١‏ الج ندا آل مرك أرما يقيد سنا 
أما حكم الوديعة : فالنظر في الضمان » ورد العين : ظ 
أما الضمان » فسببه التقصير. » والتقصير ثمانية أسباب 23 
السب الأول : أن يودع عند غيره من غير عذر : ظ 
السسية الثاني : السفر بالوديعة . 
السبب الثالث : نفل الوديعة من قرية واف : 
فروع أربعة : 
السسس» الرابع : التقصير في دفع الهلكات . : 

2 الخامس : الانتفاع .. 
فرعان : 
السنييب: السادتن : القصير بكينة الحفظ . 
ظ السئ السابع : التضبيع . ظ 
السنبب الثامن ‏ ا 000 
النظر الثاني : في د رذ د العين إذا. كانت بأقية 
فرعان : 
ئ كتاب قسم الفيء لفقم .. ٠‏ وفيه قانات 
الباب الأول : في الفيء . < 0 
الطرف الأول : في الخمس وهو مقسوم بعد رسول الله بخمسة أسهم . 
السهم الأول : لله ولرسوله . 
0 السهم الثاني : : لذوي القربى 
السهم الثالث : لليتامى . 
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00003 
0493 
493 


405 
407 
407 


408. 
500 


500 
500 
501 
503 
504 
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507 


2508 
509 
510 


512 


514 


514 
009 


521 
522 
522 


522 


000004 


0556/4 
٠‏ السهم الرابع : : سهم المساكين . 


السهم الخامس : لأبناء السبيل . 


0 ل الثاني : فى حبني الأربعة : 

الأول : أن يضع ديوانًا يحصي فيه المرتزقة بأسمائهم . 
الثاني : أن يسوي ولا يفضل أحدًا بسبق في الإسلام .. 
الثالث : أن 0 - في الإعطاء - الأولى بالتقديم . 


الرابع لدبت ابتداء في الديوان اسم صب ولا مجنو ولأاعبل بولا ميف 
الخامس : ينبغي أن تُفُكق أرزاقهم في أول كل سنة » ولا يُكرر القسمة في 


كل أسبوع وشهر . 


السادس : إن كان ب الفيء أراض 5 ف الخمس » وأربعة 


اتيعين عكون 5 


لباب الثاني . 2 ناكم . 


النظر الأول : في التفل . 
النظر في قدره د 

أها امتكلة... 

أما قدره . 0 
النظر الثاني : في الوضْخ . 
النظر الثالث في الشلب . 
النظر في, أربعة أركان . 


0< : الركن الأول : في سبب الاستحقاق . 


. الركن الثاني : في المستحق‎ ٠ 
. ظ الركن الثالث. : في حدٌ السشّلب‎ 
. الركن الرابع : في حكم الشلب‎ 


0 النظر الرابع : في قسمة الغنيمة . وفيه مسائل : 
0300 الأولى : إذا مَيْرَ الإمام الخمس والسلب والرضخ والنفل . 


525 


525 
526 


057 
527 
527 
527 
529 


59 
530 


531 
5232 


الثانية : مستحق الغنيمة . ْ 
المسألة الثالثة : إذا وجّه الإمام سرية من جملة الجيش فغنمت شيئًا . 


المسألة الخامسة : لا يعطي سهم الفرس إلا لراكب الخيل . 
فروع : 
كتاب سو 0 0 


الفصل الأول : في بيان 57 الثمانية لملذكورة في كتاب اله تعالى 5 


الصنف الأول : الفقير . 

الصنف الثاني الما كين .. 

الصنف الثالث : العاملون على الركاة ' 
الصئف الرابع : المؤلفة قلوبهم 

الفيتق الكافيس + الرقانتا.. 

الصنف السادس : الغارمون . 

الصنف ب لايع : اميس في نل الله . 


الفصلن الثاني : في 007 الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات . وهي ستة . 


ار ل كتقو 
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52 
544 
545 
57 
8أآ5 
551 
553 
< 553 
553 
555 
556 
557 
559 
560 
563 
563 
565 
565 
565 


الثالث :أذ بكرن لال اا م بل الأ » يمع على أي من جه ل لصدقة وعد 


الرابع : أن يكون الاخذ من المرتزقة ثابت الاسم في الديوان » فلا تصرف 


إليهم الصدقات . 
الخامس : أن يكون من بني هاشم وبني المطلب . 


السادس : أن يكون قد أخذ سهم الصدقات بجهة واتصف بجهة أخرى . 


أما الخفية . . 
أما ما يظهر . 


5205 
306 
5067 
508 
5068 


اط 7 
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: في 


الفصل 0 
الأولى : استيعاب الأصناف الثمانية واجب . 

الثانية : يجب التسوية بين سهام الأصناف الثمانية . 
الثالئة : يعطى الغارم والمكاتب قَدْر دينهما » ولا يزاد . 


فى كيفية الصّرف ! إلى المستحقين . وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الثاني : في نقل الصدقات إلى بلدة أخرى . 


مسائل : 

الأولى : تعتبر بلدة المال ويفق بها ء لا بلدةٌ المالك . 
الثانية : لو امتد طول البلدة فرسحًا » فحكمها واحد . 
الثالثة : إن عُدِمَ بعض الأصناف في بلد . 

الرابعة : للمالك إيصال الصدقة بنفسه . 

الخامسة : إن نصب الإمام ساعيًا » فليكن : 

الفصل الثالث : في صدقة التتطوع . وفيه مسائل : 
الأولى : لا تحرم صدقة ويه على الهاشمي والمطلبي . 
الثانية : صدقة اليه أفضل . 

الثالثة : صَْقُها إلى الأقارب أولى . 

الرابعة : الإكثار منها في شهر رمضان مستحب . 
ا 
فهرس سياه امجلد الرابع 


القدر المصروف إلى كل واحد منهم . وفيه مسائل : 


569 
569 
569 
569 
50 
50 
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5/5 
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5/5 
576 
56 
579 


